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هو 


مهيل 


زادت النفقات العامة فى مصر فى مدة سبع وستين سنة ؛ مر:.ح. ٠,8‏ 
مليونا من الجندهات فى سنة 18/٠‏ » إلى ه ٠١".‏ مليونا تقريبا فى ميزانية سنة 
01 المالية . وهذه الظاهرة مشضاهدة فى جميع الدول» القدمة 
والحديثة » مهما تباينت نظمبها السياسية والإدارية والاجتاعية والاقتصادية 
والمالية » ويدل علها الاطلاع على أرقام المبزانيات والحسابات الختامية للدول 
امختلفة(1) » ولو أن سير الزيادة مختلف فى كل منها سرعة 00 بأختلاف 
ظروفها وأحوالها 5 قد حدث 3 تقف الزيادة فى فض المنى اكت 1 و تتراجع 
النفقات الذامة يتغل أن نذا كلدتتيدة الخال طارئة لاتليك أن نزول + وتأخذ 
النفقات العامة فى متابعة زيادتها باستمرار . 

وليست هذه الظاهرة قاصرة على نفقات الدول» بل تتناول نفقات الهيئات 
الحلية أيضاء من إقليمية وبلدية وقروية »ا يدل على ذلك الاطلاع على ميزانيات 
تلك الميتآت وحساءاتها الختامية . 


» »© © 


ودراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسباها من الآهمية مكان» إن : تب على 
ازدياد النفقات العامة » ضرورة زيادة الإبرادات العامة» إذا ! 4 ف 
المستطاع تخفيض التفقات أو إيقاف زيادتها » بعلاج مام نويه من 


, اوردنا في آخر اكاب ملدقا يحوي احصاء لاذنتاتِ العامة في الع الدوا.‎ )١( 


ا 0 


أسبأهاء والءمل على أن تسكون الإبرادات العامة موضوعة على أسس مرنة 
حت تقابل ازدياد النفقات العامة بطريقة لاينجم عنها اضطراب مستمر فى النظم 
المالية والاقتصادية للدولة 03 


وموضوع دراس تنا هو معرفة أسباب ازدياد النفقات العامة فى مصرء 
والبحث عما بمحكن علاجه منبا » وقد اخترنا مدأ دراستنا سئة ا 
إذلم تعرف مصر قبل هذا التاري » المبزانية السنوية المنتظمة: ودراسة التفقات 
العامة قبل تلك السنة #قوم فى سبيلبا كير من الصعاب » من قلة المراجع 
واضطرابها . وعدم إمكان التعويل علبا والاطمئنان لها. 

وستكون دراستنا موجبة بالاخص إلى نفقات الحكومة المركزية » ولكنا 
سنشير باختصار إلى نمو النفقات الحلية أيضا . 


على أتنا قبل الكلام على ازدياد النفقات العامة فى مصر » سنستعرض فى 
إيحاز أمم آراء علماء الاقتصاد والمالية العامة فى أسباب ازدياد النفقات العامة 
ونعقب على كل مها بم ثرآه فيبا من نقد . 





آراء علباء الاقتصاد والمالية العامة فى أسباب ازدياد النفقات العامة 

استرعت أهمية ظاهرة ازدداد التفقات العامة » وثياتها واتساق سماتها فى 
جميع الدول تقريباء بالرغم مس اختلاف نظمها وأحوانها » أنظار علماء 
الاقتصاد والماليه العامة » فجدوا فى البحث عن أسباما » ورأى بعض العلماء أن 
ازدباد النفقات العامة برجع إلى ازدياد الثروة 2 وعزاه آأخرون إلى كفية توزيع 
الثروة لا إلى ازديادها فحسب » واعتير بعض السكتاب ازدياد النفقات العامة 
مظبرا لقانون اقتصادى عام » هوقانون حلول المصاريف العامة محل المصاريف 
اخريقق تورات من الآرا التنانقة ان تمق اللقرقة افعان] 531 اه اللفقات 
العامة مها جميعا . 

ومتشض ادزام كل راع فين الآراء الك كززة فصل : 


١‏ فصي إلا ول 
الآراء الب تعزو ازدياد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة 
يرى معظم الذين يردون ازدباد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة؛ أرنف 
نمو دخل الأفراد ؛ ونمو الثروات الخاصة فى العصر الحديث وخاصة أثناء القرن 


الماضى 4 جعل اه السبل عل الدولة ال حصول عل ماتحتاج إليه من الوسائل 
نواه عاعاما لال البارايك, عون حك زهان اذاف اضر اتيم 1 





حم لخ صنت 


مكن الأآث راد من المساهمة فى سداد الحاجات العامة بسبولة » وبذلك أمكن 
الوصول إلى تنيجتين : )١(‏ سداد حاجات جديدة ' تكن تشبع من قل » 
و )١(‏ التوسع فى سداد الحاجات القائمة عن ذى قبل » وكا أتاحت زيادة الثرؤة 
لللأفراد سداد حاجاتهم الخاصة أكثر من قبل ؛ أتاحت كذلك للدولة شداد 
الحاجات العامة بشكل أوسع مدى(١)‏ , 


© 6م 


ويعتمد ماتزولا ( دامهد]ز ) على الرأى القائل بأن المالية العامة أييست 
سوى جموعة وسائل اقتصادية تبدف إلى بمارسة صناعة خاصة » هى ويل 
الفوزال المافنة: إل أموال شعاد أى داك عانة وان التنقاف اانه 
منتجة(") , لانها تزيد من كيدة الأموال المادية أو الخدمات الموجودة :زبادة 
فاش وان جاه الواءة جا حاف ساس يوان الأنوال و اشيدبات 
العامة هى أموال إنتاج تشترك مع أموال الإنتاج الخاصة(”) , فيرى أنه طبقا 
لقالووتتك النسية الحدذة ‏ نكن :وزيادة ‏ الأموال العامةه.وباتالل 'ونادة 
النفقات اللازمة للحصول عليها » راجعة بالضرورة إلى نمو الإنتاج الخاص أى 


,81118110 ,عدلن1اداطدام عذعمة 00116 عأنمع"د7زدرة ودع صسند”آ ,.0 .لك تسوزاع تدده )1 
.317-18 ,مم ,189/0 
(؟) عرض اعقاءاط و طءده؛5 فسكرة | نتاحية النفقات العامة والخدمات العامة المقابلة لها » 
للدرة الاولى وبطريقة مخاافة للءألوف و مبا لغ فيها » بشكل « انتاجية رأسماللة » وعرضبا 
أذاء! فى النظر ية النامضة والمشكوك فيها » نظر بة « القوي الانتاجية » ثم نقحبا صاءؤة مه؟ ى 
نظرية «الانتاحية غير المياشرة» و تعديه؟؟ فى نظرية ( الانتاجية المباشرة »6 براحم كةاب 
تمصا جع تلاعنتطلصف8 : قطهك ,ألقطن5مع25155مقصاظ عل عوصداوء 1ل صدمت ,15 ,11ملعء6 
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20-5 .مم 
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0 
إلى الزيادة الحتمة والمستمرة لككتلة أموال الإنتاج الخاصة(١)‏ . 

ويرى فون شتين الك ) أن الدولة تسام ف الإتاج القوهى 
بطريق غير مباشر بواسطة الخدمات التى تؤديبافى شكل حماية الملكية والعمل : 
فبى تزيد مر نشاط الآفراد الاقتصادى وبالتالى من الإنتاج القومى » وأن 
النفقات اللازمة لاداء الخدمات العامة بالنسبة للاقتصاد القوهى عبارة عرزن 
نوع من استار مريح نعو الامو اقرط أن سكون قنة اكفو لوال 
داهيت هذه الققاف ف إتاعينا | كوتن: الأسوال اق نات ف ذلك 
بمقدار يساوى على الآقل فائدة رأس المال المنصرف . ولذا فإن من :مصلحة 
الدولة أن تزيد فى النفقات العامة حتّى تصبم الزيادة فى الإنتاج القومى المترتبة 
على ذلك مساوية للسعر الجارى للفائدة . وتظبر إنتاجية النفقات العامة فى 
زبادة الإنتاج القومى . 

ويؤدى هذا الرأى إلى اعتبار زيادة النفقات العامة اللازمة لسداد الحاجات 
العامة كنتيجة للارتباط الوثيق بين الخدمات العامة والفو المارد لحاجات 
الاقتصاد الخاص ء إذ يستدعى الفو المتوالى للاقتصاد الخاص إسبب تمو المدنية 
والتطور الفنى . زيادة فى الحاجات التى يطلب من اطيئات العامة إشاعها بواسطة 
النفقات العامة , أى أن إنساع نطاق الإنتاج الخاص يستاوم حتما زيادة 
النفقات العامة(؟) . 


48.0 


اق قرو انور الس شيك فى أري» نمو ااثروةكان ولايزال شرطأ 


سس سي 
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أساسيا لازدراد النفقات العامة إذ لولاء لا تمكنت الدولة من زيادة النصيب 
الذى تحصل عليه من دخل الافراد ولا تممكنت من توسيع نطاق وظائفبا 
بما يستدعى زيادة الإنفاق » ولكنه لايكفى وعذوقى أن بكروتييا أبانينا 
خلا عن المين اليد ف:زيادة النفقات الغانة وهو لاس أن كون عامل 
مساعدا للازدياد . 

أما رأى ماتزولا القائل بأنكية الخدمات العامة حب أن تديد بازديادكية 
مو ال الإنتاج الخاصة تطبيقا لقانون النسب المحددة؛ فصحيح فى حد ذاته , لان 
الخدمات العامة تزيد من منفعة أموال الإنتاج الخاصة » ولكنه لايكفى وحده 
لتيل الأزدراة المعين فق النققات العامة : 

كذلك رأى فون شتين فيه بعض الصحة لان مو الاقتصاد الخاص يتطلب 
نمو نشاط الدولة فى حدود إعتباره نشماطا اقتصاديا , ونمو نشاط الدولة يستدعى 
كثرة الانفاق . 


افسْراثك]ئ 
الأرام ال دون لذ دياد النفقات العامة إلى كيفية توزيع الثروات 
أغ هذه الآأن أء هو رأى ريك سالر نو ) 0 ع1 ( وهو برد الازدباد 
الحالى للنفقات العامة إلى طريقة توزيع الثر وات ف النظام اراعيال لال 
إذ يترتنب علبها عمومتوال للثروات مع سوء توزيعما بسن الطيقات الختلفة ما 
ينشأ عنه إشباع حاجات جماعية كثيرة للطبقات الغنية» أقل شدة ومساسا من 
الحاجات الفردية الخاصة بالطرقات الفقفيرة الى بق دون إشباع 5 ويطبق 
ريكأسائر نو مبادىء المذهب الفساوى الخاص بالمنفعة النهائية وبالقيمة(١)‏ فبقول 


2 ,1871 ,سعلكقآ رعصطء للكمطعمط م اجووعلام؟ 46 متأعددلستامرة ,.ن سرووجدويخ )00 





قب كات 


أن الذى حدد مدى مساهمة الافراد فى التفقات العامة هو الغرق بين دوع 
المنفعة التى تنج عن استعال الثروة فى الأغراض العامة والدرجة الهائية لنفعة 

ا ا را اح عرس الا قبمتهاأ 
5 | نخفاض درجة منفعتها النبائية» وهذه القيمة الشخصية المشنضة كيرا 
بسبب تركر الثروة»هى السبب فى ازدداد النفقات العامةوازديادالضرائب المباشرة» 
لآن إمكان اشباع الحاجاتالجماعية الأقل أهمية والاقل شدة يزدادكلما قلت أهمية 
وشدة الحاجات الفردية التى يمكن إشساعبا بالثروة الزائدة للطبقات الغنية » وببذا 
يتضح السبب فى تفضيل إشباع بعض الحاجات الماعية على إشباع الحساجات 
الفردية الماسة لكثير من الآقراد والى تعد أكثر أهمية وأشد مساساء كا تتضح 
أيضا السبب فى بعض النفقات العامة المعدودة قليلة الآهمية , لآن الحاجات 
الجماعية متعددة كالحاجات الفردية وختلف بالنسبة لللأفراد فى الاهمية والشدة» 
ويجد فى الاقتصاد الخاص مقادير ختلفة من الثروة » و بتغييد نسب التوزيع وزيادة 
التفاورت فى الثروات أو فى الحالة الاقتصادية , ع من جبة ة ارتفاع فى قمة 
الثروة واتخفاض فى درجة إمكان المساهمة فى الأعباء العامة ورهن ححية | خزى 
انخفاض ف قيمة ة الثروة بنسبة زيادة كيتها وارتفاع فى المقدرة التكافية 1الكها 
ما يترتب عايه زيادة القدرة على المساهمة فى الأعاء العامة ؛ فإذا كان الأقل 
ثروة إساهمون فى إشباع الحاجات اجماعية الضرورية جدا فإن إل كرا لروة 
يساهمون فى إشباع الحاجات الآقل شدة وأهمية(1) (') , 


000 تسستتس تق 


رغ جح 8 “سطعءم8ة ,1887 بصع ةا باققطءماء سو مدأ معطعئاعع« معطا عل #صنعء ا لسندن ,كا عدة 
طول م تعده) رع أتة 61619 8 تفط الألقطءع م1 5ع ع1«معط1 "ع0 202286 ,مه لآ 
:113 ل للعطءع ع قط 


10 ,1888 بعمممادة بممشمهة ملاع متمعكد أل علقسصدلة ,ءة ,مممعلدة وعول 8 )١(‏ 
.66 - 59 .مم ,1921 بقكله'؟ 15لقل متسمععل8 أل وكنك 8 026م1أمتلع 


(؟)لاذا فرض أن الوتمم الر مالي مكون ه “ن ثلاث طيقات وأن افر اد الطبقة الأولي وم 
ألا نياء عتلسكون سبع عد يق القروة وأفر أن العا قةالءا امة حمي وعدات وافر اد الطبتةهح: 





د م أن 


فر هز الى : هذا الرأى صحيم إلى حد ماء إذ بما لاشكفيه أن النظام 
الرأسمالى يتسم للدولة نصيبا أكبر من الثروة مما يساعد على سداد النفقات العامة 
ولك اذا تأملنا د أن التفاوت فى توزيع الثروات ليس هو السبب فى زيادة 
النفقات العامة وإنما هو عامل من العوامل المساعدة على ذلك بإعطائه للدولة 
الوسائل الى بواسطها تتمكن من سداد النفقات المتزايدة . 


اا 31د ا ننقات القاءة فانرا لمانو عار ل الفا ف لال 
عل القاريت الخاضة 


برى بانتليو ف ) تدمءتقاهدط ) أشي الازدياد المستمر فى النفقات العامة 


حالما لثة وحددانس ورهمزنا مفعة كل وحدة بألا رقام دن ١‏ الى ١كلانى‏ : 
الوحدة الا ولىء الما نيةءالما لثةة الرايمة6 الامسة»السادسةالسا بعة 6 الما هخة»التاسمةءالماشرة 


الطبقة الازلي 50٠١‏ الما امع | 54 ه ]| هام وو 
الطبقةالتاية 1٠١‏ 50 ام ا م7 | وده | ع 
الطبقة الثالثة 5١‏ ودام اين 


وقرض أن الدولة في حاجة الي أربع وحدات من الثروة لانفاقها فى اشباع الماجات العامة 
فانها تاخذ ثلاث وحدات من افراد الطيقة الاو لي ووحدة واحسدة من افر اد الطيقة الثانية 
ولا ماخذ شيئا دن افراد الطبقة الثا اثة 6 فاذا فرض أن 'روة هذا الموت.م زادت عقدار ست 
وحدات قان المزء الذى تتولى عليه الدولة هن هذه الوحدات الجديدة لاستسماله في اشيا 
الحاجات العامة مدلف باختلاف نظام نوزيم هذه ااثروة الخديدة على كل من الطيقات اثلاث . 
ولا كان النظاء الرأسالى يل الى ثر كين الثروة فى الطبقات الغنية قان ثلاث وحدات مثلا من 
هذه الثروة الحديدة تذهب الى افراد الطيقة الاولي ووحدتان الي افراد الطيقة الثا نية ووحدة 
واحدة الى اقراد الطيقة اأثا لثة وتسكون النتيجة أن الدولة نستولي على معظم هذه الوحسدات 
ولتكن خس وحدات » اما اذا كان التوزيع طبقا لظام آخر » كيأن يعطي اسكل طيقة وحدانان 
فان ما تستولى عليه الدولة يصبح اريم وحدات بسدلا من خمس » اى ان الِرْء الذي يذهب 
الى الدولة في ظل النظام ال أسوالى أكبر منه في ظل. نظام آخر . 





ا 
لمن مو معاون خباطن لقانون يحكم كلا من المشروعات الخاصةٌ والعأمةٌ » هو 
قانون حلول المصاريف العامة محل المصاريف الخاصة التدريج . إذ 
يتحمقفى انجال المالى ظاهرة ماثلة لتلك التى تجعل من اللافضل حلول المشروعات 
الكبيرة حل المشروعات الصغيرة المتعددة » لآن نصيب المصاريف العامة فى 
تكاليف الإنتاج يزداد بالنسبة للمصاريف الخاصة ؛ إذ يذلك بمكن الحصول 
علىكية أكبر من الناتج مقابل تكاليف للوحدة أقل ‏ وهذه الظاهرة تفسها 
تجعل من الأفضل حاول مشروع عام واحد حل عدة مشروعات خاصة صخيرة : 
هذا فوق أن النفقات العامة يمكن اعتبارها مصاريف عامة مميع المشروعات فى 
حدود الضرائب الى تدفعها تلك المشروعات . 

وظاهرة الحاول هذه ظاهرة عامة للها عدة مظاهر خاصة ؛ كحاول نظام 
جماعى محل نظام فردى » وازدياد وظائف الدولة أو البلديات الخ.. على حساب 
المشروعات الخاصة ؛ وميل الميزانيات العامة التضخم » وميل الوحدات السياسية 
للتضخم بواسطة امتصاص الوحدات السياسية الكبرى للوحدات الصغرى , 
وأمتصاص السلطة المركزية للمصالم الاستقلالية الأقليمية وهكذا . 

يقول بانتليوفى « إن زيادة الميزانية العامة تدل على أن ماكا نكل فرد 
يتكفل به سابقا لخدمة ذاته (كالدفاع عن مسكنه ضد اللصوص ء وكأمان 
الطرريق ضد قطاع الطرق ) ويفعله فى حدود حاجته الحدودة الى حسبا ‏ أصبحت 
تقوم به الهيئة العامة » وترتب على ذلك أن مذه الخدمة التى زاد مقدارها 
أسبياء أصبح ينفق عامها مبلغ ثابت غير مرتبط باستهلاك الفرد الخدمة ذاتها : 
وهذا معناه حلول مششروع عام واحد بحل مجبودات فردية متعددة » أو حلول 
نفقة لاتوجد نسبة بها وبين استبلاك الخدمة, ولو أختلف مقدارها باختلاف 
الأفراد ؛ محل نفقة مختلف هةدارها باختلافكية الخدمة المستبلكة » وهذا 
معئاه تحول ثفقة خاصة بكل فرد إلى نفقة عامة » ويا سبق القولء تعتبر النفقات 





ده ٠‏ 1 ممه 


العامة مصاريف عامة لكل مشروع ف حدود م من ضرأئب » وهذه 
الضرائب تعتير جوءا من نفقات الإنتاج , وبحب أ أن تظبر ى إتاج المشروع , 
هذا الإتاج الذى يزداد. بمعونة الخدمات العامة ٠‏ وينتج من هذا أنه كا كارك 
اليلاد غنية » أى كليا كانت المشروعات الخاصة مرههرة أى كيرة أو عمل إن 
الاتساع كليا كان نصيب المصروفات ااعتسانة كد من تصيب المصروفات 
الخاصة » وكلبا كانت اانفقات العامة والإيرادات العامة أعظم » وبالاختصار 
كلا كر غنى الدولة كا كان الاصلم لها أن تزداد ميزا نيتبا بدرجة 56 
والعحكس بالعكس »(0). 
شر هرا اررئى : ميزة هذا الرأى أنه يعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة 
كحالة خاصة لظاهرة أعم » هى ظاهرة النمو التدريى للعوامل التى تسمح فى 
كل مشروع للمصاريف العامة بالحلول تدريجيا محل كثير من المصاريف الخاصة » 
ولكن هذه النظرية لم توضح لنا شروط حاول المصاريف العامة التى 
تتعدملبا ال ميئات العامة فى شكل نفقات عامة تدرجيا محل كثير من المصاريف 
الخاصة للمشروعات الخاصة 
ويرى بورجتا ( متتمع و8 0 ند أى بانتليوق صحر بح فيا ,5 عاق بنفقات 
الخدمات والوظائف الجديدة الى تتولاها الدولة وناك الإدارية 
الاخرى(؟).. 


وس مص و ب سس عانلا تس وائصماض كه 
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د 1 جلا 


الأراء الى ترجع ازدياد النتفقفات العامة 
إلى أسباب سياسية أو قانونية سيأسية 
العواى لون سافن ان سيادة النظام الديمقراطى 
هى سبب الزيادة 


يرى ليون ساى ( تزه دهن ) أن ازدياد التفقات العامة بحب رده إلى سيادة 
الحسكومات الديمقراطية فى الدول الحديثة » إما لآن هذه الحسكومات ليس 
لديها الاستعداد الضرورى للاقتصاد فى إدارة الأموال العامة ؛ أو آنا : 
لكل رقابة دقيقة تتطليها المالية السليمة» أو لأأنبا مضطرة لتوسيع نطاق التشاط 
المكوض سيت 2 مطلوب منبا إدارة الثثىء العام فى صالم الجاهير الكبرى , 
مما يترتب عليه وجوب إشباع حاجات عامة لاتقوم باشباعباعادة الحسكومات 
غيد الديمقراطية أو تشبعبا على وجه ناقص(١)‏ , 

نر هذا الرثى : عتاز هذا الرأى بعدم إهماله وجبة النظر السياسية التى 
يحب الا تبمل عند البحث فىأسباب ازدياد النفقات العامة : إذ من المؤكد أن 
نظام الدولة الدستورى يؤثر تأثيرا حكبيرا فى اتحاه واتساع وسمات النشاط 
الحسكود » إذ أن كل تطور أو تغير فى الوسط السياسى بحدث تطورا أو تغيرا 


مسسسسصده 1 
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صم اعد 


مماثلا فى سير الاقتصاد المالى » ولانه من المعروف أرن العوامل الساسية 
للوسط لاتعين السكومات فقط . ولكنها تعين أيضا اللاغراض الخاصة الى 
تحب أن يتنا ولها نشاطها » والقول بأن الحسكومات الديمقراطية تميل إلى "وسيع 
نطاق نشاطها كا تمل إلى جعل الدولة تقوم بكافة الأعمال التى يمكنها القيام يبا 
من الوجبة الفنية ولو لم يمكنبا القيام ببأ من الوجبة الاقتصادية » قول صحيح 
ولذا فإن طريقة النفقة العامة تستعملبا الحسكومات الديمقراطية فى أوجه كثيرة 
جديدة » مع ملاحظةأن روح الاقتصاد بعيدة عن الحسكومات الشعبية وخاصة 
اباتع فق ملكرا السساظة » الوسنيلةاتق تضا يبا إلى أغراضا الاقتصادية 
والاجتماعية . ١‏ 

ولسكن مارؤخذ على هذا الرأى هو أنه يعتبر أن سيادة السياسة الدمقراطية 
أثناء القرن التاسع عشر هى السبب الآول أو السبب الأسامى» إن 4 بحكن 
السبب الوحيد فى ازدياد النفقات العامة , لآن هذه الظاهرة مشاهدة قبل وجود 
الحكومات الحديثة الديمقراطية » وفوق ذلك فإن ميل الحسكومات الدمقراطية 
لتوسيع نشاط الدولة وبالتالى إلى زيادة النفقفات العامة » هو فى ذاته ننيجة 
عوامل اقتصادية واجتماعية » ولذا يجب الرجوع إلى تلك العوامل وليس إلى 
الوسيلة التى جعلتها تسود وتنتصر فى السكفاح الاجتتاعى . 


ب رأى ليون ساى أيِضًا فى الحكومات البرلانية 
هذا الرأىوثيق الصلة بالرأىالسابق» وهو يحعل الحسكومة البرلمائية؛ وخاصة 
فى أدوار تدهورهاءمسئولة عن ازدياد النفقات العامة .ويعزو هذه الظاهرة إلى 
الحالة المرضية الحادة لتلك الحكومات» حيث يظبر.النظام البرلمائى بمظبر السيادة 
الشعيية معتمدا على التصويت العام 03 والمساوىء ا اللي تنتجم عر . النظام 
البرلما المعتمد على التصويت العام هى من ضمن الأسباب التى من أجلبا لايد 





سد 8#؟ اعت 

بعض الساسة هذا النظام . 

واذدياد النفقات العامة يكون شديدا فى الدول ذات الاسظام البرلماف التى 
تتنازل فيها الساطة التنفيذية إلى السلطة النشريعية » عن كل مالا تقريا من الحقوق 
فى المسائل المالية » والتى يعترف فيها للبرلمان بحن الاقتراح بالنسبة للنفقات 
العامة » والوسيلة التى يلتجأ إليبا فى رأى ليون.ساى لإرهاق المزانية بنفقات 
جديدة دون أن تفطن البلاد إلييسا فى الوقت الملاثم للحد منها » هى فى اعتهاد 
القوانين التى تضع مبادىء ينشأ عنها فى المستقبل أعباء مالية أيضاء وهذه القوانين 
الى يترتب على تطبيقها فها بعد تحميل البلاد أعباء جديدة » لاتستدعي عادة 
عند مناقشتها وإقرارها فتهم أى اعتاد » ويلتجأ إلى هذه الوسيلة بثلاثة طرق 
مختلفة ؛ إما بإقرار قانون لايستدعى فى المبدأ نفقات عامة أو يستدعي نفقات 
ضئيلة ولكن يترتب عليه فيا بعسد نفقات تزداد شيئا فشيئا وتظبر وطأته فى 
الميزانيات المقبلة » أو بإقراد قانون يعيد تنظيم بعض فروع الإدارة أو المرافق 
العامة وينشأ عنه ضمنا نفقات جديدة ؛ لايحد البرلمان فيا بعد مناصا رن 
أغتادها» أى باعطاء الدولة وظائفه جديدة بواسظة فانون . 

وهناك طريقة أخرى بلتجأ إليها لزيادة النفقات العامة خفية.هى أن يقتطع 
من الميزانية العادية جزء من النفقات العامة » تدرج فى ميزانية أخرى غير عادية 
وقد نحم النظام البرلمانى بالإلتجاء إلى هذه الوسائلوغيرهافى زيادة التفقات 
العامة فى مختلف الدول زيادة كبيرة(١)‏ . 

ره ران لفك نان ازدياد النفقات العامة عاصر النظام البرلمافى 
وبخاصة فى بده أنه إذ يصاحبه وقئذ حكثرة تغير الوزارات مما ينشياً 
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عنه أزدياد فى عدد الموظفين والوظائف وكثرة تغيير برأمج الإصلاح والتقدم » 
قبل عام تنفيذها » مما عل كثيرا من قات التتفيد #ذهي سدى:: ولك 
ماي خذ على هذه النظرية أنبا ترى فى النظام البرلمانى السبب الأساسى إن لم يكن 
السبب الوحيد فى زيادة النفقات العامة لآن ازدياد النفقات العامة لايقتصر على 
الدول ذات النظام الوماف ولكنه يشاهد أيضا فى الدول ذات النظا م الآخر 5 
كالدول ذات النظام الدكتاتورى بل ويشاهد أيضا في النفقات 5 وف نفقات 
سيراك 


ج - رأى فاجبار 

ل 0 
التفقات العامة يرجع إلى ثلاثة أسباب أساسية : )١(‏ ازدياد نشاط امجتمعات 
الساسية فى حالة 0 الراهنة ؛ (5) [ إتجاه المجتمعات السساسية : نحو تغليب المبدأ 
الوقاق على الميداً العلاجى فى نشاطباء 0 ازدياد الثروة | اا 

وهو يقول إن التجارب تدل على أن الخدمات العامة فى الدول الكش 
تقدما فى المدنية تزداد باستمرار وهذا الازدياد يعتمد على “و الجاة الاجماعية 
وعلى التوزيع الختلف للوظائف بين الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام ؛ وقد 
توقف بعض العوائق المالية هذا الفو مؤقنا ولسكن ضرورة نمو امجتمع تتغلب 
على كل عائق » وبترتب على ذلك أن الإيرادات بحب أن تكون قابلة للاز ض 
والأانا أككح اناقل كر اذك اللو انيه آنا تلت اذا الوفاق عل اميد 
العلاجى فيترتب عليه تعديل الوسا ثل الفنية الت 'تقدم مها الدولة خدماتها » وهذا 
لتعديل بدو رهنتيجة قانون اقتصادى أعم ينطب ق على الانتاجالحسكوىأيضا ا 
تغاب رأس المال؛ و,الاخص رأس الال الثابت» والعمل» وخاصة العمل الذي 
حتاج لكفاءة خاصة ؛ في كل عمليات الإنتاج . 





حم قم[ ست 

ومن جعبة أخرى فإرن مو الحياة الاجتماعية يتطلب تجنب الاضطرابات 
القانونية والاقتصادية أو الأقلال من عددها وشدتهبا على الأقل » ولذا فإن 
الدولة قلاق الاضب ار امحتملة فى نظام الدفاع وفى الإدارة الحارجية» وفى 
إدارة العدل» وف القيام بالوظائف السياسية الداخلية , والدولة الحديثة بمكس 
دول العبود القدمة ؛ تعمل على ألا يشعر الآفراد بالحاجة إلى حماية الجتمع طم 
ولذا فبى لاتننظر قيام الآسباب التى تستدعى حماية الآفراد لكى تقوم ,ذه 
الحاية ولسكنها تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع هذه الأسباب من الظبور ؛ والعمل 
الذى تقوم به الدولة للوصول الى هذه الننيجة هو عمل وقائى » ويتكون من 
جموعه الوظيفة الوقائية للدولة » وهى الت تتخلب الآن فى كل مكان على الوظيفة 
العلاجية التى لا تقوم بعملبا إلا إذا ظبرت الحاجة وطلب من اطيئة العامة 
إشاعبا ء وهذا الاتجاه الحديث نحو تنمية الوظائف الوقائية والنزول بالوظائف 
العلاجية إلى الحد الآدنى اضطر الدولة » التى كانت نكتق فيا سبق نسم حمايتها 
الاججماعية إلى أو لنك الذين يطلبونها بنوع خاص » إلى منم حمايتها إلى جميع 
الأفراد ‏ ولذا فإن نشاط الدولة واختصاصاتها زادت زيادة كبيرة وتنسج عن 
ذلك تنظم أل الوزاق الغاية وإهداة أو لرظييق ١‏ كر كناب :وحعدوين 
دائمة وأساطيل » وغير ذلك, فحلت الآلة مثلا فى النظم الحربية محل الآداة» 
كذلك تطليت الدولة موظفين أ كثر كفاءة للقيام يجميع وظائمها » فتغلب 
المبدأ الوقائى ترتب عليه إشباع مختلف للحاجات الماعية إذ ظبرت حاجات دائمة 
تستدعى نفقات أكثر بدل الحاجات العرضية غير العادية» على أنه لايعرب 
عن البال أن مقدار الحاجة غير العادية أصبح تبعا لذلك أقل عند اتفاذ 
الخطوة العلاجية . 


أما فما مختص بالثروة العامة فإن فاجنر يرى أن ازديادها » مع فرض بقاء 
الأشياء الأخري علي حاطيا ( سمج بإنفاق مقدارٍ أكر م النفقّات العامة 





ولكنه لايتتاول بالبحث ما قد يكون لا من التأثير على كلية النفقات ويكتق 
بالقول يأنه كليا ازدادت إنتاجية المرافق العامة للدولة وازداد إيراد الشعب 
وإبراد الدولة من أملا كبا كلما أمكن زيادة التفقات العامة(١)‏ . 

قر هرا الراى ٠‏ : بمتاز 020 أنه بوضح كف أن ازدياد النفقات 
العامة هو فى جزء كير منه تتيجة 000 اكاك غيرت من اتجاه نشاط الدولة 
بأن جعلتها تتلاق وعنع الشعو الشعور بالحاجات العامة وتدعى لنفسبا يعض الوظائف 
والخدمات التى كان يقوم ما الافراد فما سبق على وجه غي ركامل ما أبرز ظاهرة 
الأؤدياد المسطرة للدفقات كتشحة التطور الاقتضادى والانتاع الدى أدي : 
حت تان قارون تقسيم العمل أو التخصص» إلى انتقال كثير من الخدمات إلى 
دائرة الاقتصاد العام والتىلولا ذلك لظاتعصورة د دار ةالاقتضادالخاضنءويذا 
واه اح كن عن رأى باتليوق الذى | ذيعتير از زدياد النفقات 
الدامة نشي حول كفرر من اأصاريف الخاضة إى ا ةر لات 
هذا التحول أصبح مكنا بواسطة الإتقان والفو التدريجى الاقتصاد الحسكوى 
والأقضاء الخاض» 

عل أن رأى فاجنر يفتقر إلى بيان الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التى 
أدت بالدولة إلى إحلال نشاطبا محل النشاط الفردى فى إشباع بعض الحساجات 
وال مكنتها من تعديل وجبة نشاطبا من علاجى كا كان فى القديم , إلى وقاف فى 
معظمه ا هو الآن 5 


د رأى كوهن ولوتز 


يعزو كوهن (هطه0) ازدياد التفقات العامة فى العصو لخدن اله مد تْ: 
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تقدم الفن الصناعى واتنشار الافكار الديمقراطية . 

أماتقدم الفن الصناعى فكان له أثر خاص على الدفاع الوطنى » وقد نشأ عن 
الثورةالصناعية تبدل كبير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأممالوحدثت فها 
تلك الانقلاءات .وكانت نتبجة التقدم الفنى لإنتاج الثزوات ازدياد سرعة بجمع 
رأس المال والريادة المتوالية للمقدرة الإنتاجيةء ثم إن اتجساه كل أمة من 
الأمم الغربية إلىالانتفاع معارفها الفنية وآلاتها فى الأغراض الحر بيةاضطرها 
إلى التسابق فى النسلح لاحراز التفوق الحرب والبحرى , مما سبب خراب 
بعضبا وإفلاس البعض الآخر . 

ونجم فوق ذلك عن التقسدم فى الفن الصناعى ازدياد الحاجات الجديدة . 

ويقول كوهن عن اتنشار الآفكار الدممقراطية »إن المذاهبالقائلة بالمساواة 
الشرس ويه وأسن اك المكزياى قمع اندها إل فول واتهات جليدة 
ووظائف جديدة كالتعليم العام والصحة العامة والرقابة على العمليات الصناعية 
والتجارية لصاح المستبلدكين والعمال وإصلاحجميسع المساوىء الاجتماعية على 
العموم . وقد رفعت الروح الديمةراطية التى تقوت أثناء القرن التاسع عشر 
مستوى الحاة العامة من الوجبة المادية . 
2 ويتول اود (هاسا ) إف ظبور الدكتاتوريات بعد الحرب العظمى 

الماضية ( 1414 1418) أوقف مو الدبمقراطية مؤقتاءولكن ليس ثمة مايدل 

على أن ذلك أدى إلى الحد من النشاط الحسكومى أو إلى الإقلال من التفقات 
العامة » بل بالعكس سبيت المناهج الوطنية المبالغ فيهأ تإك الدكتاتوريات 
ازديادا فى التفقات العامة . 

ويضيف لوتز إلى هذين السيبين سببا ثالثاءهو التقليد أو امحاكاة ويقول 
أن النفقات العامة ازدادت فى يعض الدول ولو أن التقدم الفنى الصناعى 
وانتقمار الافكار الدمقراطية فيا كانا بطيتين»لآنٍ هذهالدول المتأخرة من الوجبة 





سا 1# اسه 


الساسية والفنية والصناعية أخذت فى محاكة البلاد الأحكث تقدماً فى 
تساحبا الحرى على الأقل.فكان لابد لما من مدافع وأساطيل حر بية ولوكانت 
ققيرة فى المدارس والوسائل الصحية » وللوصول إلى تلك الغهاية لجأت إلى 
الوسلة السبلة وهى الاقتراض )١(‏ , 

نر هرا الرثى : مدنا هذا الرأى بسبب آخر من أسباب ازدياد التفقات 
العامة » هو ازدياد النفقات الحربية » إما كنتجة لتقدم الفنون الصناعية في 
بعض الدول الغر بية ؛ وإما كنئيجة محاولة بعض الدول الاخرى محاكاة الأول 
فى استعدادها الحربى » ولتكرى إذا كانت التفقسات الحربية سيا 
فى ازدياد نفمّات بعض الدول » فثمةدول أخرى كسويسراءتزداد نفقاتها العامة 
باستمرار مع أنبا لاتحتفظ يجيوش حكيرة وليس طا أسطول حرفى أ 
يدل على أن هذه الاسباب ولو أن ذا أثرها على تقدم نفقات بعض الدول إلا 
5 لاممكن تعميمبا ٠‏ 


ه رأى لروانولببه 


يرجع لروابولييه 0 تره:ه1) ازدياد التفقات العامة إلمستة أسباب 
اثنسان منهما يتعلقان بالنظام الاقتصادى ويمكن اعتبارهما حتميين» وأ 5 
الباقية تتعلق بالنظام ا وترجع إلى عمل الحسكومة خلافا للسبيين الآولين. 

واو ل سيب من ا ازدياد ل العامة فى ر أده هوار تفاع أئمان 
المنتجات وهو يقول إننا إذا استبعدنا من المءزانيةنفقات فوائد واستهلاكالدين 
العام فلا ينبق سوى شيئين : المرتيات والأجور..ال ‏ ونفقات تنفيذ الأعسال 


8 ل عنقم عمتواهمة .2520 بالقطعدمع 259155 ممما نعل ممسعلوارة ‏ .6 برصطمة بلق 
بأنده1 كلع8 ,ععصهصة1 علاطوط سآ .11 ,ماسيآ .وه اك 73 ١‏ ,1895 ,معدعتط0 ,معاطء؟ 
.م ,1981 


عد ةسه 


أو شراء بعض المنتجات ومقدار هذه النفقات يتبع طبعا حركات الاثم 
إذ من الواضح أنه[ ذاازاة فن كل قيرف إما لازدياذ طلا لأخياء قاذم ةارع 
من ازدياد عرضباء تبعالازدياد الثروة» وإمالآن المعادن النفيسة فقدت من قوتها 
الشرائية » لوجب أن تزداد النفقات العامة بنسبة مماثلة . إذ يجب زبادة 
مرئبات الموظفين وأجور العمال حتى يتمكنوامن الاحتفاظ مستوى معيشتهم» 
كا يحب تحمل ارتفاع أثما: المنتجات ء على أنه يقرر أن تأثير ذلك السبب 
منذ سنة م18 أو سنة 1/6 إلى سنة >.(1) كان خفيفا أو معدوما . 

ويرى فى زءادة اختصاصات الدولة أو نمو الخدمات التى وديا سببا 
ثانيا من أسباب الزبادة » فالزيادة هائئة فيا يتعلق بالتعليم والأشذال العامة 
ليس فى فرنسا وحدهاء وإنما فى انجلترا والبلاد الآخرى أيضا. 

أما الأسباب الأخرى فبى : زيادة الدين العام» ازداد النفقات الحرية » 
زيادة الثروة إذ تدفع إلى الإسراف » واتتشار الدمقراطية لآنه يؤدى إلى زيادة 
وظائف الدولة وإلى التخفيف من جمود الإدارة (9) . 

قر هرا الرئى : يتفسق لروابولييه مسع فاجنر فى بعض آرائه ويمناز عنه 
بأضافة أسباب أخرى لظاهرة ازدياد النفقات العامة » ولكنه لايتعمق فى بحث 
هذه الأسباب حكغيره من السكتاب الذين سنذ كرم فها بلى ؛ فقد عرف أثر 
نقصان القوة الشرائية للتقود ونمو الثروة على ازدياد النفقات العامة , ولحكنه 
1 يعن بالبحث عن مدى ذلك » بل اكتق بالتمييز بين ارتفاع الآثمان لازدناة 

الثروة وارتفاعبا لأسباب نقدية ينشأ عنبا ازدياد ظاهرى فقسط مع أن ازدياد 

الروة ةا | يقول ج راتسا على ماسنوضحه فى الفصل التالى ؛ ؛ ليس فى حدذاته 
عاملا فى ارتفاع الاثئمان ؛ وهو لايعتبر » مثل تناى 4 ن ازدباد النفقات سمة 
للحكومات ذات الدساتير الحرة » للانه يرى أنجميع الحسكو مات المتمد نةتشترك 


)000( وهى السنة اله تى كتب فيها مؤلنه . 
9 اع 171 ١ط‏ 11 .1 رقع نهمل وعل ععصعاء5 8[ عل 1216 ,برع تألسوءم- مدييفة! )000 
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فى تنك الظاهرة. ولكنه يرى أن بعض المبادىءالدبمةراطبة تسود فى كل الدول 
تقردا ويشرتب عليها زيادة اختصاصات الدولة يوجه عام ظ واشتزا كما بوجه 
قاض 


الفض لل سب 
الآراء التوفيقية 


اع جر فنا 


يوافق جراتسياف( 2:51 6)على بعض آراء فاججتر ولوروابولييه ولكنه 
يجتهد فى كشف شان البعيدة لظاهرة ازدياد النفقات العامة » وهو يلاحظ 
أو أن نفقات خدمة الديرن. العام اذك كني ول كه در أن تالت 
الزيادة لم تنشأ عن ارتفاع سعر الفائدة » لأرى سعرالفائدة بميل المكس إلى 
الانخفاض ف الزمن الطويلءولكنها أشأت عن ازدياد رأس المال المقترض» 
إذ بلغت القروض العامة التى تستعمل فى الوقت الحاضر لتغطية جزء كبير من 
نفقات الخر وب ء مبالسغ خيالية لم تكر# لتخطر على البال حت لفاجنر ولا 
لروابوليبه؛ فقدارتفعت مثلا من 14؟ مليار فرنك فى سنة ١4١4‏ الى ه١١‏ 
مليارا فى سنة 141 وألها برجع العبء الثقيل الذى تنوء به الميزانيات العامة 
لدفع فوائدها . ولكن هذا لايك لتعليل ازدياد النفقات العامة.سها وأنه لولم 
تلتجىء الدولة إلى الافتراض » لكان من الضرورى الالتجاء الى الضرائب» 
وهذهيترتب علبها عبء ماثل لعبء القرض من -< يثالكم ولو أيه ع عه مو 
حيثالكيف ؛ أما ازدياد النفقات الحربية فقد كان حقيقة كيرا وهو ناثىء إلى 
حدما م قال فاجئر مر تغلب المبدأ الوقا الذى . يكثر الالتجاء اليه 
بانتشار المدنة . 


وبلاحظ جراتسيانى أن البسمة الديمراطية للحكرمة , هى لفظ مهم » 


ؤم ل 

دوين لوا نه ولو ل ماف نان" توراه الققاف العامة هزه 
تمتاز با المكومات ذات اللسايين .الحرة» إذهو يري أن كل الدول 
المتمدنة تشترك ذباء وإنما لآنه يرى أن فى كل الدول تقريبا تسود بعض 
المبادىء الديمقراطية » التى يترتب عليبا ازدياد اختصاصات الدولة على العموم 
واشتراكية الدولة على الخصوص » ويقول جراتسيافىبأنه لابجب الوقوف 
عند حد هذا الاتجاه العام ؛ ولكن يحب ملاحظة أن أسباب مو التشريع 
الاجتماعى الآساسية توجد فى العلاقات الاقتصادية » وفى قيام وتنظم الطبقات 
العاملة » وفى المنازعات بين مختلف حائزى أنواع الإبرادات الرأسمالة اختلفة, 
وفى عمل الدولة الحديشة ؛ الذى يتهم النشاط الفردى ويراقبه ابتغاء الصالح 
العام والذى تقوم به بمقدار يزداد بازدياد إشياع الحاجات الفردية والتاجات 
العامة كلهذا يؤدى فى نظره إلى زيادة الخدمات العامة فى الاننشار والسكثافة . 

وهو يلا<ظ على أ روابولييه فى ارتفاع الآثمان» أولا : أن ازدياد 
الثروة العامة ليس بنفسهعاملا فىارتفاع الآثمان .إذ ليس له تأثير مباشر على نفقة 
إنتاج السلع أو القود وثانيا : فما تعلق بتطبيق التحسينات الفنية ٠‏ نمو بعض 
التأثيرات الخففة لقيمة المنتجات . 

وبحف جراتيباق أيضًا فى تأثير 'زيادة السكان: ويقول أن ملك الديادة 
تؤدى قطعا إلى زيادة أثمان المنتجات الوراعية والمعدنية»وبأنهذا اميل محكن 
تفاديه جز ئيا إذا عورض و لككنة لايفقد أبدا كل تأثيره . 

والتقدم البشرى والإتقان خنفان من آثار القوة الإنتاجية الحدودة الى 
الأرض واسكن لايليث الحد أن يظبر مع كل زيادة متوالية فى عدد السكان 
ما يترئب عايه هيل المنتتجات الزراعية إلى غلاء أثمائها» وهذا الميل يمكن تخفيفه 
أو إبعادة إدة معتئة :كه لامفن منه ؛ وما كانت المتيعات الوزاعة يكوك 
عنصرا ضروررا لحياة الإنسان » وجب رفع الأجور لى يظل «سئوى معيشة 
الطبقة العاملة سلما » صحيح أن قانون الغلة المكزايدة بنطبؤعل الصئاءة فحدوه 





ل 4# امت 
مغينة » وأنه لذلك كانت المتتجات الآخرىانى تدخل فىإستهلاك طبقات العمال 
ميل إلى انخفاض أثمانها بقطع النظر عن التغيرات الطارئة على قيمة النقود ؛ 
السابق ذحكرها . ومع ذلك فإن المشساهد أن الأجور الحقيقية تميل إلى 
الويادة كليا نما الاقتصاد الرأسمالى وتقدم » وهذه الزيادة التى تميزت بها الخنسون 
سنة الآخيرة » رفعت مستوى الأجور » وترتب عليها رفع مستوى مستبات 
موظق الهيئات العامة » وهو يول إن هذا هو الاتجاه الطبيعى لللأمور وإن 
كان قد ىدث خلاف ذلك فى الفترات الومئية القصيرة . 
وهو يتفق مع فاجتر فى أن ازدياد نفقات الخدمات العامة يرجع أيضا إلى 

تغلب المبدأ الوقاق , وهذا التغلب هو مظبر التخصص التزايد العمل وشرط 
لاتتقان الخدمات» وكليا اتتشرت الثقافة والمدنية كلما ازداد تنوع الاعمال 
وتناسقهافينتج كل فر دباستم رار ويسبق الطلب»وحل المشروع الكامل فى كل فروع 
النشاط تقريبا محل المشروع غير الكامل » فالمنتج لايتتظر طلبات المستبلكين» 
بل قد لابعرفها شخصياء ولكنه يوقظ الرغية فى متتجاته الجاهرة . وهذا 
التطبيق للمشروع الكامل يمكنمن إشباع الخاجات فى الخال » وبينما يمثل المشروع 
الكامل النظام الوقافى» يمثل المشروع غير الكامل النظام العلاجىء فالآول يستبق 
الحاجات ويستعد لها ينها ينتظر الثانى ظبورها ليعالج إشباعبا » ولا مختاف 
تطبيق المبدأ الوقال على الاقتصاد العام عن ذلك كثيرا ؛ ليس فقط على نظام . 
الدفاع الوطنى ؛ ولسكن على كثير من فروع الآدارة المتعلقة بالصحةو,الإحسان 
وبالرفاهية العامة أيضا ‏ ولم يكنمن المستطاع للاقتصاد العام تطبيق المبدأ الوقاق 
بغير تخصص كبير فى العمل ؛ فإنشاء الجيوش واللأاساطيل الدائمة يفترض وجود 
طبقة من الأافراد يوجوون استعدادهم الخاص لدراسة الفنون الحربية » كا أن 
أقامة السدود الواقية من الفيضانات النهرية تستلزم ضمنهاتستلزم .عمل المرئدسين 
المتخصصين فى المائيات واستعمال رؤوس الأموال. 

. وهذا فأنالمبدأ الوقاقى شرط لإتقان الخدمات للآن حسن الاستعداد ودقة 





5 
التتفيك أقدر على أن تجعل إشباع الحاجات أقرب إلى الكمال , ولهذا تردأد 
الخدمات العامة عددا وكثافة , فالتعليم العام مثلا بؤداد عدد مدارسه كأ يزداد 

تخصصماءلمقابلة المطالب المترايدة فى النواحى النظرية والعملية . 

وه ولذلكيرىأنازدياد الخدمات العامة وإ تقانهااللذين يرجعانفى بعضبما إلى 
تغلب المبدأ الوقائىالمعتمد بدوره على التخصص السكبير فى العمل»مضافا الهما 
تأثير قانون الغلة المتناقصة , هما سببان مباشران لازدياد النفقات العامة . 

9 يقول إن ازدياد الخدمات العامة وإتقانها لم يكونا ليتحققا إذا لم يكن 
لدى الاآفراد الاستعداد الكافى » كبا تقدمت المدنية ,» لتخصيص ككية كن من 
الثروة للحصول على قسط أوفر من الخدمات العامة» وعلى إشباع أ آم للحاجات 
العامة ,أن عحيلنا ف سول ذلك تيقناف 59 » واذا فو برى أن الثروة 
عامل هام ا و مقدار الوسائل المادية المعدة لإشباع الحاجات الفردية 
والماعية ا »ولآنما تءين مدى ذلك ارشب ولماكانت المنفعة الحدية لكل 

حدة مم وحداتها تتوقف على كيتها فإن زيادة كية الثروة يترتب علييا 
ا وحدةمن وحداتهاهما سمح بتخصيص جرء أكير منها للنفقات 
العامة مع بقاء التضحية الناشئة عن الحرمان من ذلك الجزء كم هى تقريا . 
ولعكن هذا الازدياد والإتقان الخدمات اجماعية لم يك ل برغب فبما 
دافعو الضرائب مالمتجعابماظا اهرة أخرىءهى ظاهرة ازدياد السكانءضروريين» 
لآن ازدياد السكان يستازم ؛ بطبيعة الخال عددا أكبر من الخدمات العامةوطرا 
فنية أفضل وأكثر إنتاجاء وهذه الخدمات والطرق الفنيسة تقيح إشباعا أنم 
وأفضل كاتسبب حاجاتجما اعية أشد كثافة, الآن الطيعة البشرية من خصائصها أنه 
كلا أقنه حاجة من حاجات الإنسان» نولدت حاجة أخرى فى قوة الأولى» 
ولذا فإن كل [ إشباع ممكن للحاجات هو فى نفس الوقت سيب لزيادتها باستمر ار 
فازدياد 0 دى إك الت الحدى فى الزراعة ؛ يدفع من جرة أخرى 
إلى نمو الإتتاج وال ادلآت؛ مما يؤدى بدوره إلى ازدياد وإتقان ‏ الخدمات 





حسم #6 اصنه 

التى تقوم با الدولة » وازدياد الثروةيئدى الى تنك الغايةأيضاءويعاون على زيادة 
الجزء الى يكو كل فرد مستهدا رك ةمرك ل الأغراض 
العامة .على أنازدياد الثروةيرتبط أيضا بالمنفعة النسبية لآن ازدبادالثر وةينشأ من 
الإنتاجءو هذا لاتحقق إذا 1 لم يترك لمن للمنتججزءأ معينأ من المتفعةالنسسية 2 إذا ل 
يعطة ناتجا أكير مما أنفقه على الإتاج موسعة تدرف واد أن اتاد 
السكان يرج ع : إلى ظروف فسولوج-ة ة إلا إلا أنه يتمد جوئيا على الآقل على 
الظروف الاقتصادية؛ التى تؤثر على المنتج محركة فيه الرغية فى الاحتفاظ 
المستوى العادى للبعيشة أو تزيد من عدم تبصره » وهذهالعناصصر تنشاً مباشرة 

من التوزيع المادى للثروة »وهو الذى نحدد بعدذلك مكان الطيقات الاجماعية , 
وبالاختصار يرىجراتسياى أن ازدياد السكان يوجد خدمات عامةأعظم وأتم» 
كا يقوى من عمل قانون تناقص الغلة» ويؤدى باستمرار إلى غلاء أثمان الحاصيل 
الزراعية » والخدمات العامة الاكبر والأتم تشعر بالحاجة إلى كلية أعظم هن 
الروة 2 لنسيبر المرافق العامة ولدفع مرتبات الموظفين» بينها ترتفع أثمان الأشياء 
واللرقاف كاتس القانون الحدى وبنا يزداد الجزء الذى يسام به الآفراد 
للحأة اجماعة بازدياد الروة ٠‏ كل هذا يؤدى فى وض جراتسياق إلى ازدياد 
النفقات العامة(١)‏ . 


فر شرًا ارأى ؛ يوافق جراتسياف » 5 سبق القول ؛ على بعض 5 
فاجثر ولروابوليه. ولكته يمتاز بأنه يحاول كشف الاسباب البعيدة إلتى أدت 
إلى الزيادة » من ذلك اعتباره أن زبادة تفقات خدمة الدين العام لاتسكى 
لتعليل زيادة النفقات العامة انه لولم يلتجأ لطريق القرض لكان من الضرورى 
الالتجاء إلى طريقالضرائب » وهذا صحيح إلى حدما » إذ لايعدوازديادتفقات 
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خدمة الدين العام أنيكون سيبا قريبا لازدياد النفقات العامة, ولسكنالسيبالبعيد 
شىء آخرءهو فى الغالب ازدباد النفقات الحربةءلآنما بدورها هى السبب فى 
زبادة القروض » على أنه يلاحظ أن مما يساعد على ازدياد الدين العام سبولة 
الإنتجاء الى القروض ف العصر الحديث ما يسبل الطريق للإسراف» فقدكانت 
الدول تلجأ فيا سبق إذا أرادت الاقتراضء إلى نفر من كبار الماليين» وهو لاء 
كانوا يتحكئون فى الشروط التى يشترطونها لإقراضباء وكان فى هذا بعض 
الضمان من الإسراف5 كان عائقا من الاندفاع وراء الاقتراضء أما الآن فان 
الدولة تلجأ غالبا إلى جمبور أكبرءيصل حتى صغار المدخرين ومح ميزات 
مغرية» كسكافآت التسديد والنصيب والإعفاء من الضرائب ودفع الفوائد 
بالذهب فى الأوقات الى تتدهور فها قيمة النقود ؛ وفى بعض الآحيان عدم 
قابلة الحجز , والالتجاء إلى جمبور المدخرين يكون بطرق مختلفة : كالا كتتاب 
العام أو بيسع السندات فى سوق الأوراق المالية على عدة دفعات » أوبإصدار 
سئدات ذات فئات مختلفة تصلح بيع الجيو ب قد تلجأ إلى البنوك أو سماسرة 
الأوراق المالية »كل هذه المزات » يضاف اليها مبزات أخرى منها سبولة 
<صول المقرض على رأس الال المقترض ببيع السند فى سوق الآوراق المالية 
عند الحاجة» مما يستبوى المقرضين من الوطنيين والاجانب ويجعل 
الحصول على الأموال بالنسبة للدواة أم! ميسراء وقد التجأت الدول أثناء 
الحرب العالمية الثانية إلى طرق أخرى للاقتراض تستبوى اجمهور وبخاصةأداب 
الإبر ادات الصغيرة , فانجلترا مثلا أصدرت منذ نوفسير سنة ومو( شبادات 
الادغار الوطنى » وأذونات الدفاع » الآولى بسعر ١١‏ شلنا تدفع بعد عشر 
سئوات سعر "٠‏ شملناو+ بنسات والثائية بفائدة ٠"‏ /: فالسنةوقيمته مسةجئيبات» 
نسدد بعد سبع سئوات ؛ وقد التجأت دول أخرى إلى طرق ماثلة كالسويد فى 
ينار سنة 144٠‏ ء واستراليا فى فبراير سنة 14٠‏ » وكندا فى مارس سسنة 114٠‏ 
والولايات المتحدة فى أبريل صنة ١9141‏ ؛ وقد أصدرت اليابان فى أغسطس سنة 





ل الت 

١+‏ شبادات أدخار بسيطة القمة وقامت حملة قوة حمل الشعب عل الادخار 
ما أضى على هذه الطريقة صفة القرض الإجبارى ؛ وقد اشتدت تلك الملة فى 
أوائل سنة ١44١‏ كم قررت المحكومة أن الادخار يحب أن يصل إلى ١+‏ 
مليار.ن ونصف مليار أثناء السنة 154١‏ ؟144»أى مايق ربمن تنصف الدخل 
القوى » كذلك نظمت إنجلترا فى أبريلسنة١‏ 144 طريقة للقرض الإجبارى: 
بأن يؤْخذ جزء من الدخل كضريبةويسدد بعدالحرب وبلغ مقدارذلك ه؟١مايون‏ 
جنيه سنوباءوبجانبهذهالطرق المباشرة للادخار الإجبارى التجأوا أيضا إلى طرق 
أخرى غير مباشرة » فى كثير من الدول عمم نظام تحديد الامتبلاك واوقف 
إتتاج بعض السلع وبيعها إيقاذا تاماءوبهذا أصبحجزء متزايد من إيرادات الأافراد 
لا يحد ما ينفق فيه ما سبل مشكلة الاقتراض بالنسة للدولة » وقد استعملت 
هذه الطريقة غير المباشرة للادخار الإجبارى فى ألمانيا بسبب قلة السلع والحد 
من الاستبلاك بواسطة نظام البطاقات وغيرها من الطرق وقد ذ كرت جلة 
(4أتهوعلاه/1 01 ع1 )فى عددها الصادر بتاريخ ٠‏ دلسوبر_سنة .ه ١5‏ 
أنجم توصلوا مبذه الطريقة إلى ادخار مبلغ ١:‏ مليار مارك تقريا فى سنة 
)١١‏ كذلك ف البلاد التى قلت فيا أموال الإنتاجكالمانيا » وأصبح من 
الصعب استعمال المبالغ الخصصة لاستبلاك أموال الإنتاج فى تجديدها إلا فيا 
يتعلق بالصناءات الحربية ؛ أصبحت تلك الاموال فى متناول الدولةءإما مباشرة 
بواسطة استارها فى سندات القرض و إما بواسطة البنوك , وقد ذكرت الجلة 
السابق ذكرها أن المبالغ الناشئة عن تصفية الخزون وتجمع أموال 
الانعلاة عر المتسملةق ألانا قدرت بمبلغ ؟٠‏ مليار مارك فى سنة ١44٠‏ . 

خرج من هذا بأررى؟ وا أن .حبزلة الالضاء إل القروطن مين مك 
أسباب ازدياد التفقات العامةوئانييما أنه ولو أن جزء! من از دياد النفقات العامة 
يرجع إلى ازياد نفقات خدمة الدين العام » إلا أن هذه ترجع فى الغااب 
بدورها إلى زيادة النفقات الحرية . 
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أما ازدياد التفقات الحربية » فيرجع إلى حد ماء يا قال فاجنر وا واه 
على ذلك جراتسياف ء إلى إحلال المبدأ الوقاق محل المبدأ العلاجى» إذ ترتب 
على ذلك إعداد جيش حكيير وأسطول ضخم وجعله على قدم الاستعداد 
مما يكلف تفقات طائلة » يضاف إلى ذلك سبب آخر هو تقدم الفنون الحربية 
وتوالى إدخال الخترعات الحديثة فى الجيش , فد اضطرت الحكومات وبخاصة 
فى العصر الحديث إلى إنفاق مبالغ عظرمة لمد جيوشها بالآت الحرب الحديثة 
القوية الباهظة الغن 0 سنت التون م الفنى المستمر ودوام تغيير آ لات اريت 
البرية والبحرية والجوية أن ن أصبح مرفق الدفاع يغتال خمس أو ربع ميزانية 
الدول 0 فى الاوقات العادية » فالمبلغ الذى كان يكق قدبما لتسليح فرقة 
م الجنود أ صبح لايك [ شراء جر ا هدقع فرك المدافع الكييرة » وما كان «كلفه 
ا من الأساطيل القديمة أصبح لايك لشراء سفينة من السفن 
ألو للدم أَنْ الجيوش الدائمة حديثة العبد وم تكن موجودة تقريا 
قبل حروب نابليون » وكانت الحرب صناعة عدد قليل منالناس 5 كان التعلم 
الحرى بسيطاءوإذا نظرنا فى براميج السياسة الحربية الى اتبعتها الدول العظمى 
حتّى قبل الحرب العالمية الثانية وما كان لا من تأثير على السياسة التى اتبعتبا 
الدول الصغرى لظبر لنا جليا الدور الحام الذى لعبته المصالح الحريية فى ازدياد 
النفقات العامة فى هذه السنوات اللاخيرة » وقد كان هذا الفو مستمرا فى الدول 
السكييرة والصغيرة»وحتى الدول المحايدة حيادا فعليا أو قانونا لم تنج من تلك 
الظاهرة ؛ وفوق ذلك تمل الحروب فى العصر الحالى إلى الامتداد فلا يشمترك 
فيبا الجيشان المتحاريان فقط » بل ينهمك فيها الجزء الآ كثر حيوية وشبابا من 
الآمة .كا أن تعقد العلاقات الدولية جعل الحرب بين دولتين لاتلبث أن تمند 
وتشمل غيرهما من الدول ؛ وقد قال السير جون سدمون وزير مالية بريطانيا 
العظمى فى تقريره عن الميزائية فى 70 سبتمير سسئة وم( (0) « لامفر من أن 
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بلغ نفقات حرب حديثة مبلغا مخيفا ويب ألا يعتقد الإنسان أن الأرقام 
الضخمة دليل على الإسراف والتبذير » والحقيقة أن الالات المتقنة المعقدة 
التركيبوتحول القوة الحربية إلى قوة ميكانيكية ترفع منمقدرة الجيش الحجومية 
والدفاعية » تزيد تفقاته أيضا زيادة كبيرة ويمكنناء دون حاجة لذكر أرقام ؛ 
أن نعط بيانات قيمة ومفيدة فى هذا القشأن » وتحت يدى أرقام تبين مايازم 
لإنتاج طائرة حديثة مثلاءوبمقارتتها بما كان يبذل فى إنتاج طائرة من الطراز 
المستعمل فى أخرءات الحرب الع المية الأولى ( 1918/1914 ) نجدها بالغة 
الدلالة : فالانواع الحديثة من الطائرات معدنية فى حين أنها كانت تبن من 
الخشب فى الماضى وهى كثيرة التعقيد وتحتاج لآلات: كنرزة التكالينك )5 أن 
قوةمحركاتهبازادت مئات المرات فى المائة وكانت الننيجة أن ماييذل من ساعات 
العمل فى إنتاح طائرة من النوع الحديث يزيد على عشرة أضعاف ما كان يبذل 
فى إنتاج طائرة من طراز سنة ١414‏ وبعبارة أخرى تكلف الطائرة الحديثة 
من ثلاثة إلى سبعة أضعاف ماكانت كلفه طائرة منطرازعاثلسئة ١91/,‏ وقد 
زادت طبعا بنفس النسبة نفقات الصيانة والاستبلاك . كذلك الال بالنسية 
للأسطول فالمراكب الحربية ذات نفس المولة تكاف اليوم ضع أو ثلاثة 
أضعاف ماكانت تكلفه فى سئة ١994‏ وصيانة آلاجها الاكثر تعقيدا تيد كثيرا 
من نبا ؛ أما الجيشءفيمكن القول بأن إعداداافرقة فى الجببة وصيائتها أصبحت 

تكلف شعن ما كانت تكلفه فرقة فى أواخر الحرب الماضية » . 

هذا فيا يتعلق بالنفقات الحرية . 

وفها مختص بشكل المسكومة الدمقراط أو البرلماق» يمتاز جر اتسياق عن 
ساى بانه لايكتفى بالقول بان ازدباد النفقسات يرجع إلى انتشار النظام 
الديمقراطى أو النظام اابرلمافى بل يتعمق باحثا عن الأسباب البعيدة التى حتمت 
تلك الزيادة إذ لاشك فى أن تطبيق النظام الديمقراطى فى معظم الدول اقترن 
بعدة اتجاهات اجتماعية واقتصادية كان لها أثرها فى أزدياد وظائف الدولة 





سه هآ اسه 
وازدياد التفقات العامة تبعا اذلك حب فى الدول التى ل تأخذ بالنظام المديمقر اط . 

أما كلامدعن تأثير أرتفاع الآثمان على ازدياد النفقات العامة ففىحاجة إلى 
كثير من التفصيل فقد |كتنى ببضع ملاحظات على د رأى اروا 0 

وممتاز جر اتسيانى أيضا ببحثه تأثير ازدياد السكان على ازدياد التفقات 
العامة وهو لايكتق بالقول مثل جي نكا سنرى » بأن ازدياد السكان سبب من 
أسباب الازدياد الظاهرى للنققات العامة » بل برى تق أن ازدياد السكان 
يستازم عددا 0 كل اتاجاقها 
تدع إشباعا أتم وأفضل ويسمب بدؤره حاجات جماععة أقوى تستدعى نفقات 
أعظم آنا فول 0 سأق) إن ازديادالسكان كا ينشأ عنه زيادة ف النفقات 
ينشأ عنة زيادة فى الرادات أيضا مما 00 أكثر 

منها حقيقية ففيه نظر , لآن ازدياد السك و 5 بالنسية لاطبقات الفقيرة 

منه بالنسبة للطبقات الغنية , والطبقات الفقيرة تتمتع كم الطاناتى 
الختلفة » وفثات الضرائب الى تدفعبا أقل؛ وى 5-6 تشع كيزا مق 
النفقاتءفازد:ادالإرادات لايكون بنفس نسبةزيادة السكان بل بنسبة أقلفىحين 
أن ازديادالتفقات يكون بنسبة أكبر ومن هنا ينشأ عن زيادة السكان ازدياد 
حقيقى فى النفقات العامة . 

أما كلام جراتسانى عن الثروة فتليس فيه أثر ريكا سالرنو 01 لدف 
الفساوى فى القسمة والمنفعة الحدية »ا أنه يرى أن الثروة ليست سببا من 
أسباب ازدياد النفقات العامة وإنما هى عامل هام جدا وشرط لإمكان الازدياد 
على أن رأيه فى هذة النقطة فى حاحة إلى ثىء من التفصيل . 

والواقع أن تأثير ازدياد الثروة العامة على درجة ازدياد النفقات العامة 
يختلف باختلاف أحوالكل دولة»فازدياد النفقات العامة فى الدول الى بلغت 
شأوا بعيدا فى التقدم لارتجاوز حكثيرا ازدياد الثروة العامة .ولكن مايقال 
عري شٍِ فس أل بريطانيا العظمي أ الولا.ياتب الجتحدة أو الماننا أو سويسرأ 
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أو باجيكا أو غير ها منالبلاد الأآخرىالغنية: لاممكن تطبيقهعلى البلادالأقل ثروة 
كالصينوجمرو ريات أمريكا الجنو ببة:إذ دلت المشاهدات عل أنالنفقات العامة فى تلك 
الدول قدزادت بأسرع من زيادة ثروات السكان . كذلك شوهد أنمايصيب 
الفردمن سكن البلاد الزراعيةمن الثروة يزداد بأسرع مما يزداد به ما يصيبه من 
النفقات العامة , أما فى البلاد المتقدمة فى الصناعة فإنمايصيبالفرد منالنفقات 
العامة يزداد بأسرع مما يزداد به مايصيبه من الثروة(١)‏ . 

ومن جبة أخرى ليس ازدياد النفقات العامة بغير تأثيرعلىازدياد الثروات: 
ومدى هذا التأثير يترتب على الأوجه الى تنفق فبها النفقات العامة ٠‏ 

يتضح من ذلك أن رأى جراتسياق فى أسباب ازدياد التفقات العامة يفوق 
ماسبقه من الأراء وإ نكان لاخلو مما يوْخذ عليه . 


ب - رأى ال 


يعزو جبز ( 26[ ) أزدياد النفقات العامة إلى أبن 6 تكفل الدولة 
بوظائف جديدة تستدعى نفقات جد بدة 2 [ 09 توسع الدولة قَْ الفا م بوظائفها 
القديمة » وعنايتها بيبا عناية ا 

ويقول إننا إذ حالنازيادة النفقا ت العامة لوجدنا ا : زيادة ظاهرية: 
وزيادة حقيقية » ولكل أسبابها . 

أما أهم أسباب الزيادة الظاهرية فى رأيه فبى : )١(‏ ضعف القسوة الشرائية 
للنقود 3 وإنكان من الصعب جداء إن لم يكن من المستحيل 0 قياس مقدار 
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الزيادة الظاهرية الناشئة عن هذا السبب » (0) إصلاح أساليب تحرير الحسابات 
العامة » (م) التغييرات الطارئة على عدد السكان , وعلى إتساع مساحة الدولة» 
(4) ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة » (ه) حاول المشروعات السكومية 
محل المشروعات الخاصة , 

ولكن زيادة النفقات العامة ليست ظاهر ية فقط ؛ بل هى حقيقية أيضا 
ولو أنةدق الوك قدي الأرادة المققته تقديرا دقفا زرف أن أسحنات 
الريادةالحقيقية كثيرة »ويردها إلى خمسة أمور : 

(1) أسباب عامة , أهها نمو روح التبصر الاجتاعى عند الحاكين » مما 
يترتب عليه زيادة الوظائف الوقائية للدولة وزيادة النفقات العادية واتخفاض 
النفقات غير العادية » وفى هذا نلمس أثر فاجنر . 

(0) أسباب اقتصادية؛ يذكر منها : )١(‏ زيادة الحاجات العامة تبعا لفو 
الثزوة» وارتفاع المستوى الثقافى للشعب » لانه كلما ازداد غنى السكان كلا 
كثرت حاجاتهم الماعيةوالفردية »كذ لك يؤدى انتشار التعليم إلى زيادة النفقات 
العامة ويخاصة ماتعلق منبا بحماية الصحة العامة وطرق المواصلات والتعليم » كأ 
يترتب على ارتفاع مستوى المعيشة ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات لموظق 
الحسكومة ؛ (ب) نمو المدن تبعا لفو الصناعة ومخاصة الصناعة الآلية» إذ يترتب 
على ذلك ازدياد النفقات المحلية؛ ( ج) التنافس الاقتصادى على الأسواقالعالمية, 
إذ يؤدى فاليا إلى أشجيع الصناعات الوطنية بمنحبا إعانات كإعانات التصدير 
وإعانات البحرية التجارية . 

() أسباب اجسمّاعية » يذكر منها : )١(‏ المزاج القومى » ويقول إن 
المشاهد أن بعض الشعوبء كشعوب اليلاد اللانينية يعتمد على الدولة فى قضاء 
حاجاته مما يزيد فى النفقات العامة » (ب) ازدياد الواجبات الاجتماعية » إذ 
أدي اننشار التعلير إلى تعزير فسكرة التضامن الاجتهاعي » وقد نتج عن ذلك 





ازدياد نفقات الإسعاف العام والتعليم ومعاشات العمال» الخ د وبقول إن 
المنتظر أن تزدادهذهالنفقات 2 المستقبل كثيرا. 

(4) أسباب سياسية , يذكر منها: (| ) النظم الدمقراطية » ( ب ) تغمير 
النظر إلى الدولة » من دولة غير مسكئولة تتمتع بالسيطرة على الآفراد إلى دولة 
تؤدى خدمات عامة » إذ ترتب على ذلك زيادة الحالات الى تتكفل فيبا الدولة 
بتعويض الأافراد عن الاضر ارال تصيبهم من جراء نشاط المصالمالعامة(ج) درجة 
نقاء الأخلاق الساسية , إذ لا شك فى ما لنزاهة الموظفين من أثر كبير على 
ازدياد النفقات العامة »( د ) الأساليبالمتبعة فى تقسيم النفقات العامة ؛ وفى 
اعتهاد الميزانية؛ ( ه) توزيع الخدمات العامة بين الدولة والميئات المحلية» إذ 
المشاهد أرق و لامركزية» الخدمات العامة لا تساعد على الاقتصادفى نفقات 
تلك الخدمات . ( و ) المركز السياسى للدولة كجوارها لدولة قويةذات اطماع؛ 
إذ يؤدى إلى زيادة نفقاتها الحربية . 

(0) ويقول أخيرا إن ثمة بعضاعتبارات مالية تؤثر ىازدياد النفقات 
العامة » فن الآمورالمشاهدة ميل الحكومات إلى الإسراف عندوفرةالإرادات 
العامة (0) , 

نكر هرًا الرأى : ذلك جمل رأىجنزومنه زى أنه حاول أن يم بكل مامن 
شأنه أن يؤثر فى التفقات العامة زيادة ونقصانا وهو .هذا يمتاز عن سابقيه؛ على 
أن أراءه بهذا الصدد ؛ ومخاصة فيا مختص بالازدياد الظاهرى للنفقات العامة 
لا تخلو من بعض ملاحظات : 

ففها مختص ,أثر ضعف القوة الشرائية للنقود؛ يلاحظ أرن الانسجام 
القريى: الموضورد يق تخوانت الا نان :وتقز انه التققاك القيامة فى ليناد 
الطويلة يحب ألا يعرى فقط إلى تأثير الآثمان على جملة النفقات؛لآن كلا من 
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هانين الظاهرتين تؤثر فى الأخرى وتتأثر يهاء وقد يكون تأثير بعض الحوادث 
ذات الصفة العامة غير العادية (كالحرب مثلا ) واحدا على كل منهماء فالا زمنة 
الى ترتفع فيا الآثمان ارتفاعا كبيرا تتميز عادة حروب هامة وذات تكاليف 
اهظة ؛ وهذه الحروب سبب من أسباب ارتفاع الآثمان فى مدة الحرب وفى 
السنوات التالية لانتهائها . وفى هذه الحالة تسبق زبادة النفقات ارتفاع 
الآثمان : ومن جرة أخرى فإن لارتفاع الآثمان تأثيرا اجتماعيا إذ هو يصاحب 
فترات الفورات الاقتصادية الى تمتاز بازدياد أرباح الطبقات ذات الدخل المتغير 
الى يلائمها عادة ازدياد النفقات لآنها تستفيد منه . أما الفترات القصيرة ويخاصة 
إذا لم تتدخل ظواهر غير اقتصادية (كالحرب مثلا ) لنسيطرعلى هاتين الظاهرتين 
فى نفس الوقت فإن العلاقة يينهما تكون مختلفة . ذالنفقات العامة مبينة بنقود 
محتفظة بقوة شرائها تميل إلى الازدماد فى أوقات انخفاض الأسعار وإلى النقصان 
فى أوقاتارتفاع الأسعار وتر جع أسباب ذلك:وهوماتؤ يده مشاهدات السنوات 
الحديئة:؛ إلى درجة استجابة بعض فروع النفقات العامة لخحركات المستوى 
العام اللأسعار » إذ توجد فىكل ميزانية بعض أنواع النفقات الى لايمكن خفضها 
0 د يحب زيادتها فى الفترات الى ينخفض فيبا مستوى الأسعارء كنفقات 
خدمة الدين العام الى تبق كا هى لان القؤاتة نبي نة مق رأسن امال الام 
المقترض وهذه النفقة لايمكن تخفيضبا إلا بنسديد ل المأل وهو صعب 
أوقاها و لجان ىوقت الأزمة الذى سود فيه اتخاض الأسعار ) أو بالتحويل 
الاختيارى أو بانتهاك حرمة الالتزام الرسمى الذى التزمت به الدولة ( كالخفض 
الإجبارى لسعر الفائدة ) »فإذا تركنا هذه الفروض جانيا » فإن السع رالإسمى 
للفائدة لايتغير عند انخفاض الاسعار ولذلك فهو يظبر مرتفعا إذا قسمناه على 
ار فم القياسى للأسعار : 


ومحكن إبداء ملاحظات مماثلة فيا يختصبالنفقات الحرسة الع تتوقف 
علي مقتضبات وشروط سباسية ودولية لايؤثر علها انخفساض الأسعار تأثيرا 





مياشرا ٠‏ وكما نخاخص ينما الاكتينال العيامة والإسعاف الاجماعى 
والإحسان العام التى يحب زيادتها للتخفيف من 1 ثار الفتور الاقتصادى 
وبالاخص اليط الة » وقد التجأوا فى بعض الدول كايطاليا إلى 0 المرتيات 
والأجور والمكانا ت والمعاشات المدنية والعسكرية واحكن بنسة ة أقل من 
نسبة انخفاض أسعار الة » لآن أسعار المعيشة ( أأتى بحب د عند تحديد 
المرتباب والأجور ) اتخفصت بنسبة أقل من أسعار اجملة السلع : وهذا يوضح 
لماذا لم تتخفض النفقات الكلية فى مدة انخفاض الأاسعار التى تميز مها الاقتصاد 
العالبى مد بضسع وات أن نمت يدون أفل بالنسبة لاغفاض مستوى 
اسمن 

أما عن إصلاح أساليب تحر ير الحسابات العامة» فقو جبز إنطريقة المبزانية 
الصافية كانت هى المتبعة قدبما فكانت لاتدرج فى باب المصروفات نفقات الجباية 
ولا يدرج فى باب الإيرادات إلا صاف الإيراد بعد خصم تكاليف الجياءة ' 
وإن الطريقة المتبعة الأن هى طريقة شمول الإيزانية 2 وما ن يدرج فبا 
كل نمقة وكل إيراد وإن استعمال الطريقة الآولى طوراوالثانية طورا آخر من 
شأنه أن يزيد فى النفقات العامة زءادة ظاهرية . 

ويقول أيضا إن الالتجاء إلى الممزانيات غير العادية والحسابات الخاصة من 


ا 1 بنقص النفقات ت العامة نقصأ ظاهرنا . 
أن #سيصن" الأززاة | سودق إل شن القية لاقو ع افق 
الإيرادات والنفقات على حدة خارج الميزانية . 
إذا دققنا النظر 2 هذه الحالات لوجدناها #ؤدى حقية عه ل ازدياد 
د نقصاأن ظاهرى ف النفقات العامة لو 3 مو ضيوع || -حث هو ازدياد أرقام 


الميزا ذه ة العامة :أها وموضوع أليحث هو أزدياد التفقات العامة فهى لاتعدو 1 
تجكرن مسائل يجب حشبا قبل البدء ْ دراسة ظاهرة الازدياد حي تكون 


الأرقام المعدة للمقارئة 00 وقابلة للمقارئة؛ فإما أن تنصب المقارنة على أدقام 
8 صافية أو كلها إجمالية »يا أنه مادام موضوع ابحث هو ازدياد النفقات العامة 
فيجب أن يشمل عقلا كافة النفقات سواء أدرجت فى مبزانية عادية أو غسير 
عادية وسواء أكانت مدرجة فى الميزانية أم فى حساب خاص . 

أما عن التغييرات الطارئة على عدد السكان وعلى اتساعمساحة الدولة فتعتقد 
أندفم| مختص بأثرها على ازداد النفقات العامة يحب التفرقة بين حالتين : حالة الغو 
الطبيعى للسكان وحالة ذم إقلي إلى أرض الدولة بما عليه من السكان . 

فق الحالة الأول , لاشك فى أن نمو السكان بيترتب عليه ازدياد فى النفقات 
العامة ولكن هذا الازاد ليس كله ظاهريا وإنما هو حقيق لخد ما ما سبق 
بان ذلك عند نقد 2 جراتسيافى(1١).‏ 

وفى الحاله الثانيه , أى حالة ذم إقليم إلى أرض الدولة بما عليه من السكان » 
فبذه ماه يجب ألبت فا قبل دراسة ال موضوع عن يكور الأرقام المحدة 
البقارنة مّاثلة وقايلة للمقارنة» قارنة الم 0 
لانستقم هع مقارنة نفقاتها بعد ضم الفسا إلهاء للآننا نقارن فى الواقع نفقات 
ب بنفقات دولتين . أى 8 عناصر المقارنة ليست واحدة . 

أماعرى ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة » فيقول جيز إن الدول 
كانت تلجأ قديمما لإشباع الحاجات العامة إلى وسائل أخرى غير النفقة العامة 
كالسخرة والسماح اوظفيها بحباية رسوم لأنفسهم نظير الخدمات الى يؤدوتها 
للجمبور ال .وأ نبا تلجأ فى العصر الحديث إلى طريق النفقة العامة مما أنضى إلى 
زادة نفقات الدولة زبادة ظاهرية , لآن مايتحمله الناس من التكاليف لم يزد 
عن ذى قبل بل لعله قل » وهذا القول صحيح لآنه يستقهم مع تعريف جين 
للنفقه العامة بأنها مبلغ من النقود (5) 
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أما اعتبارازدباد التفقات العامة »النأشىءعن أتساع نطق الصناءات الحكومية, 
ازيادا ظاهريا ؛ إذ يقابله ازدياد فى الإيرادات العامة؛ فصحيح طالما أن نفقات 
الصناعات الى تنولاها الحسكومة تتعادل أو تقل عن الإيرادات الناتّحة عنبا » 
أما إذا زادت عليباء وهوالغالب ف الاستغلال الحسكوىءفإنها تعتيرحينئذ زبادة 
حقيقية وعبأ جديدا على المكلفين » لآن الزءادة تسوى بواسطة الضرائب . 

تإكهى امات الازدياد الظاهرى فى نظ جيز» وقد 3-7 لنا أنه نه ليس من 
الحتم أن يكون الازدداد الناثىء عنها ظاهريا ٠‏ بل قد ينشاً عنها فى نفس الوقت 
ازدياد حقيقأيضا . ولذلك فالافضل , على مانعتقد, ترك هذا | لتقسيم ودراسة 
كل حالة على حدة , 


تضم بعد أن استعرضنا أن الآراء فى أسباب ازدباد النفقات العامة » أن 
سيب الازدباد الأسامى هو بمو الحاجات اجماعية مع وجود وسيلةإشباعها وهى 
الثزوة . فالفرد الذى يعيش فى مجتمع يشعر بحاجات ويسعى فى [شباعبا ؛ وبعض 
هذه الحاجات » وهى الحاجات الفردية كالحاجة إلى الطعام يمكنه سيا 
بنفسه أو بالالتجاء إلى غيره من الآفراد والمعيات لخامة » والبعض الأخر: 
وهى الخاجات اججاعية » كالحاجة إلى الدفاع, لابمكنه اشباعبا تماما » ونخاصة 
فى العصر الحديث » إلا بالالتجاء إلى هيئة تمتتاز الها من سلطة الإازام » 
ولا كانت طبيعة اياك البشر.ة عتواء كانت فردية أم جماعية , 0 
اقلم ةن طروت جاح حو عدر اند ب تفع المستوى 
الثقاق الفرد والشبعن كلا نمت حاجاتيما وتعددف: 05 
لإشباعبا : فإن حاجات الإنسان فى نمو مستمر » وإن نمة شرط أسامى لفوهاء 
هو وجود الوسائل لإشباعها أ ى 0 ؛ فازدياد الثروة إذا شرط 
اهيا ي لازداد الحاجات جماعية كانت و فردة؛ وازدياد النفمات العامة , 





1 2 
وفى وسيلة اليئات العامة فى إشباع الحساجات الماعية , سيبه الأسامى' نمو 
اخاياة اخافة .:وهذا النست لاماي افون انان أعروع قاع اراك 
النفقات العامة » وهى أسباب تختلف باختلاف الآزمئة والا'مكنة وطبائع 


(أولا) إنه ممرن الصعب جدا إبقاء النفقات العامة مرح حدود 
معينة أو إنقاصباء لآن إنقاص النفقات العامة معناه إيقاف تقدم المجتمع » قد 
بمحكن إنقاص النفقات فى حدود معينة ؛ إذا كانت زيادتها راجعة إلى أسباب 
عرضية كفساد الآداة المحكومية مثلاءوذلك بإجراء الإصلاح الضرورى» 
أمكن ذلك فلن يستمر وقتا طويلا . 

(ثانيا) وما دام الآم كذلك فنجب أن تستعمل النفقات العامة فى العمل 
على تقدم البلاد وإلا أضرت ببذا التقدم ؛ لآن النفقات العاءة تغطى ؛ ويحب 
أن 'نغط. بااسطة الطرائب + والشرائن فستوق من دول الافراد : 
وهذه معدة لإشباع حاجاتهم الفردية واجماعية 2 فحز مان الأفراد من وسيلة 
أن توجه سياسة الحسكومة نحو الرفاهية العامة , أما إذا وجبت نحو الإسراف» 
ما يترتب عليه تضخم النفقات العامة القَليلة الإنتاج : فأن ذلك يؤدى إلى تائم 
ضارة؛ ليس فقط بالمالية العامة ولسكن بالاقتصاد القوى أُيِضًا . 


(ثالنا) يحب أن تنظم الإيرادات بحيث يمكن أن تقسابل النفقات المتزايدة 
دون حاجة إلى قلب نظامبا باستمرار ؛ ولما كان المصدر الأساسى للإيرادات 
هو الضرائب ؛ فيجب أن يكون معظم الاعتماد عليياء كا يجب أيضا تنظم 
بعض الضرائب نحسث يمكن أن #داد حصلتها زرادةصكييرة مغبير لسيط قُُ 
سعرها , لايحدث عنه اتقلاب فى النظم الاقتصادية , 





سدالق## سنا 

وهدًا المبدأ » وأ ن كان كافيا فى الأوقات العادية , إلا أنهغي ركاف فى أوقات 
الازمات أو الحروب ؛ ولما كان الدخل القوى معدا أساسا لأشباع الحاجات 
جماعية والفردية » وتوزيعه على مختلف ال حاجات يحب أن يكون بحيث يقدم 
إشباع الحاجات الأشد , سواء أكانت فردية أم جماعية , على سواها » ققد 
حدث اا انف و حرب 3 تصبح بعض الحاجات اجماعية أشدمن اجات 
الفردية » وحينئذ يصب للدولةالحق فى أن تزيدنصيها من الدخلالقوى» كا أندقد 
يحدث أحيانا أنتصبم الحاجات الجماعية العاجلةأشد قوةصحيث تتقدم على الحاجات 
الفردية للأأجيال القادمة.ما ييسم للدولةالمساس بدخل الآجيال المقبلة» بالالتجاء إلى 
الاقتراض ؛ وهذا ماعمدت إليه معظمالدول إبان الحرب العالمية الثانية» فزادت 
سعر الضرائب على الدخل » كا قللت من حالات الإعفاء » وفرضت ضرائب 
جديدة » كضريبة الدفاع الوطنى فى كندا وفى السويد ؛ وضريبة الآمن الوطنى 
فى نيوزيلاندا » وضريبة الدفاع فى الولايات المتحدة , والضرائب الخاصة فى 
سويسرا وفرنسا وإيطالياء والضرائب علىالأرباح الاستثنائية فى معظم الدول» 
وفئات هذه الضرائب ممرتفعة غالبا ء ولما لم تكفزيادة الضرائب لمةابلة نفقات 
الحرب »ء لجأت الدول إلى الاقتراض وسلسكت فى سيبل ذلك سملا عديدة 
سبقت الإشارة إلى بعضها(١).‏ 1 

وإذاكانت النفقات العامة لأبد من ازددادها قبل ينشأ عن ذلك ازدياد 
العبء الحقيق على المكلفين ؟ ْ ْ 

مادامت النفقات العامة يحب أرنى. توجه نحو إشباع الحاجات الماعية , 
وما دام مدى الحاجات اجماعية والفردية محدودا بثروة البلاد » وبنشاط سكانباء 
وزيادة النفقات العامة مشروطة بازدياد الثروة العامة » فينتج من ذلك أن ازدياد 
النفقات لايترتب عليه زبادة فى العبء الحقيق على المكلفين » وأنه على كل حال 


00( راجم ابت 6 صفحتي 6 لاس 1, 





عا ؤ# لد 

إذاكانت النفقات العامة » رغم ازدياد الثروة العامة » تستغرق جزءا أصسكبر 
نسبيامن الدخل القوى » فيجب أن تزداد أيضا الخدمات الى تؤدمها الدولة 
للأفراد » فإذاكانت الدولة تستولى مثلا على هلابز من الدخل القوى للقيام 
بإشباع الحاجات اجماعية , ثم زادت نصيها إلى .بز » ولسكنها زادت أيضا 
من الحاجات التى تقوم بإشباعبا» فان العبء الحقيق للنفقات العامة لابزداد 
على المكلفين بل قد يقل » ولو أرن العبء الظاهرى ازداد . | 

وهذا يؤدى إلى سؤال هام هو ؛ إل أ د ع انرا حي اول عل 
الأفراد ف سداد حاجانوم ؟ والجواب على ذلك يختلف باختلاف وجبات النظر 
قوري الول الى نامدا » :تكن القول بوعنة عام إن المخلن القوى 
بحب أن بونع بين الدولة والأفراد» بحيث يصل إشباع الحاجات الفردية 
واماعية إلى أحكبر حد مكن » فيترك للدولة سداد الحاجات الى لامكن أن 
يقوم بها الأفراد , أو يمكنهمالقيام مهاو أنما نفقات 1 أو على نو ناقص, 
أما إذا قامت الدواة ب.داد الحاجات,التى يشبعبا الأفراد بنفقات أقل ؛ فأنه 
يترتب على ذلك حرمانهم من الوسائل اللازمة لسداد الحاجات المتروك إشباعبا 
طم ما يترتب عليه ا ازدياد العبء الحقيق علهم. 

وئمة أى آخرء هو أن الأفزراد يقمون إلى طدّات لفة : وأله إذا كانت 
هناك حاجات مشتركة بين جميع الطبقسات كالحاجة إلى الدفاع ؛ فإنف هناك 
أيضًا 0 خاصة بكل طيقة , فُن قوم بإشماع هذه الحاجات الأاخيرة ؟ 
هل م أ فرادكل طبقة أو الدولة ؟والجواب على ذل كأنه ما أن [شباع الحاجات 
ا 6ك ن بالنسبة الجميع , وبما أن بعش الطبقات 
لامحكنها إشباع بعض حاجانها » فيجب أن 0 الدولةيباء لآنها تتقدم 
د “قل قوة للطبقات الاأخرى 

وما يدل على أن نمو الحاجات هو السبب الرئيسى فى ازدادالتفقات العامة, 
أن النفقات العامة ثزداد حكثيرا بتحول البلاد نحر الصناعة , فنفقات إاترا 








صدااء اعت 
بعد الثورة الصناعية » ازدادت كثير! عنها قبل تلك الثورة ؛ ذلك لان التحول 
نحو الصناعة يترتب عليه ازدداد الثروة »ونمو الحاجات اجماعية والفردية . 
على أنه يحب ملاحظة أن ازدياد النفقات العامة قد يرجع » كا سبق القول 
إلى أسباب عرضية وحينئذ يحب العمل على إبعاد تلك الاأسباب » حتى لاتعوق 
تطور الحاجات الحقيقية للبلاد . وسنعتى فى دراستنا لساب ازدياد النفقات 
العامة فى مصر بتعرف تلك الاأسباب العرضية واليحث عن علاجبا . 


در أاسة يك 5 








الباسبالاولن 


اعد ا التكتاق البدانة امل 


نبد لدراسة أسباب ازدياد النفقات العامة فى مصر ‏ بذكر إحصاء تلك 
النفقات »؛ وبجب قبل ذلك أن نحصدد مداول النفقة العامة الى ستدخل فى 
إحصاءنا , و كيفية حسايهاء و ذلك حتى تسكون الأرقام التى ستتخذ أساسا 
لدراستنا متاثلة وقابلة للبقارنة » وسيكون هذا موضوع الفصل الأول من هذا 
الباب » ثم ندرس فى الفصل الثانى» فى إيحاز »نشأة الميزانية المصرية وتطورهاء 
ونين فى الفصل الثالث إحصاء نفقات الحسكومة المر كزية» م تذكى فى الفصل 
الرابع والآخير من هذا الباب بعض إحصاءات عن النفقات الحلية فى مصر . 


الفصيّ ملا ول 
ماهية النفقة العامة وكفية حساببا 


لعن الذ ول 
ماهية النفقة العامة 


يمكن نعريف النفقة العامة بوجه عام بأنها استعمال الهيئات العامة أموالا 


0 
اقتصادية لإنتاج الآموال والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة )١(‏ 
ويترتب على هذا التعريف أن النفقات العامة إما أن تسكؤن عبنية » وإما أن 
تكون نقدية وقدكان لمذه التفرقة أهميتها فى الأزمنة الماضية ؛ حيما كان 
الاقتصاد النقدى لابزال فى بدايته » أما الآن فقد فقدت تلك الا'همية»وخاصةى 
الذوك مدي اد أن النفقات العامة تدفع كلها تقريبا نقدا ء ولذلك يعرف 
معظم علياء المالية النفقة العامة بأنها استعمال مبلغ من النقود لحساب هيئة عامة 
إشباعا الحاجة عامة(7) . وهذه العناصر الثلاثة للتفقة العامة : استعمال مبلغ من 
النقود » وهيئة عامة » وإشباع حاجة عامة » هى الى تحدد لنا مايمب أن تتناوله 
الإحصاءات الازمة لدراسة تطور النفقدات العامة » فلا تتناول القيم النقدية 
للميزات العينية (كالسحكن الجانى أو قبول أبناء االىوظفين فى المدارس 
الحكومية>انا ء أوااسفر اجافعلى سكك <ديد الدولةالخ.. ) أوالميزات الشرفية 
(كالرتب والنياشين ) التى تمنحها الدولة لموظفيها »ا أنه إذا كانت الدولة تسمح 
لموظفيها بتحصيل أجورمم من الا فراد مقابل مايؤدونهطهم من خدمات (كوثق 
العقود فى فرنسا ) , فإن تلك الا“جور لاتعتير نفقة عامة ولا تدخل فى إحصاء 
النفقات العامة . 
واهيئة العامة تشمل الحكومة المركزية ؛ والطيئات المحلية من إقليمية 
وبلدية وقروءة ؛ والمنشمات العامة ذات الشخصية الإدارية » ولذلك فإن دراسة 
تطور النفقات العامة يب أن تشمل نفقات كل من هذه اطيئات جميعا , 
أما الحاجات العامة التى تنفق النقود لإشباعهاء فتختلف كثرة وقلة باءتلاف 
الأزمنة والا مكنة » وتتأثر بطبائع كل شعب ‏ و,ا حركات السياسية والمداهب 
الاقتصادية السائدة » ومدى مامح به للدولة من تدخل فى الشؤون الإقتصادية 


)١( .م :1981 بمسامده] ,عقسمم8 مزاع 8 ]011 ألمعهواظ ,ال ,مقسد‎ 5٠ 


4 طارطأه «وزه ,.ة هنؤة (9) 





شد 0غ عند 
ومو هذه الكاجات العامة هو السبت امات 5 00 القول فى ازدياد النفقات 
العامة .عكار بحاجة ماغانة أله سائية | كترسا مالية + والذى عرز 
أوجه الإنفاق فى الدول ذات النظام البرلمافى هو الببلمان ؛ على أنه يحدث كثيرا 
أن يقرر البرلمان استعمال أموال عامة فى أغراض غير عامة » فيمنح مثلا بعض 
الصناعات إعانات خدمة لأصحاماء لاتشجيعا للاقتصاد القوى » أو يقرر 
صرف بعض الا موال فى أغراض اتتخاية أو سياسية ؛ ولتلافى ذلك يحتاط 
بعض الدساتير فيحرم الإنفاق فى أوجه معينة» كصرف إانات جمعيات أو 
أحواب سياسية أوجماعات ديئية » أو يشترط الحصول على أغلبيةخاصةلإقرار 
بعض أنواع التفقات » أو يقصر حق اقتراح أوجه النفقات على الحسكومة 
دوت أعضاء البرلمان » الخ .. 
وتنناول دراستنا النفقات العادية » أى الى تتكرر سنويا ,والنفقات غير 
العادية: أى ال لاتتصكرر سنويا » لآرن. هذه التفرقة فوق أنبا 
غير علسة » ليست حكيرة الآهمية بالنسبة للبحث الذى من يصدده 
إذ أنه يتتساول مددا طويلة ؛ تصبيم فا التفقات المسدودة غير عادية » نفقات 
عادية فى الواقع كذلك تتتاول دراستنا مايسميه بعض ا مؤلفين الإيطاليين 
بالتفقات الاستارية ( 6 م3 065 5201116116015 امم 6055م06 ( م( 
كنفقات الاشغال العامة التى تفل إبراداء كالخطوط الحديدية والتليفونية 
والتلغرافية 2 سس تتناول النفقات الفعلية ( وءستاعوااء وعم م04 ) 0 كرتبات 
الموظفين » أو فوائد القروضء أو أثمان أدوات الاستعمال البوى كالاثاث 
أو تققات القيام بالأشفال العامة اتى لاتفل إيرادا ٠‏ 
و : يتناولحثنا جرد النفقات الحسابية أوالصورية 15 قاع 11101117 3 أمسنة) 

( قتناء 1ه وول »؛ الى لايترتب عليها إنفاق مبالغ حقيقية » ولكن يراد بأ 
ميلا تسو 3 عمليات الخر انه 





شب 44 عه 


المح الكالى 
حساب النفقات العامة 


لى تمكن مقارتة أرقام النفقات العامة فى مختلف الستوات » يحب أن 
تدل هذه الأرقام على أشياء متماثلة »ولذلك يحب » قبل البدء فى المقارنة ‏ 
تصحيم هذه الأرقام » حتى يمكن مقارنه بعضبا ببعض » ومع ذلك فالتتائح التى 
يتحصل عليها ليست للها دقة حسابية ولاتدل إلا على الاتجاه العام لازدياد 
النفقات العامة » بما ييكى مع ذلك لتقدير تطورها . 

والارقام التى يحب اتخاذها أساسا للمقارنة؛ هى أرقام النفقات التى أتفقت 
فعلا . وهى الواردة فى الحساب العموهى أو الحساب الختامى )١(‏ , لامجرد 
التقدرات الواردة فى المزانية » لآن هذه قد تتحةّق وقد لاتتحقق . 

والحساءات الختامية المستعملة يحب أن تسكون ججميعبا محررة إما طبقا 

بق حساب الخزانة ( همناوعع عل عسثغاوزه ) وإما طبقا لطريقة حساب 
السنة المالية ( عم عع عسفاوره ) 02 

وإذا لم تسكن قاعدة وحدة الميزانية مرعية » بأن كانت المسيزانية العامة 
مقسمة إلى عدة ميزا نيات منفصلة , كالميزانيات الملحقة , أو الميزانيات المستقلة 
وكان الحساب الختائى مقسماتبعا أذلك إلى عدة حسابات ختامية؛ فيجب ضم 
بعضها إلى بعض ؛ مع استبعاد التفقات الصورية والمكررة » حتى نحصل على 
جميع النفقات الحقيقية » الى صرفت أثناء السنة المالية ٠‏ 


)١(‏ أول حساب ختامي نشرته المسكومة اأصرية هو حساب السنة ١84٠‏ وأطلق عله 
ارم 9 الحساب العمومي « وام إستعمل افظ « الحساب الختامي » اللا ايتداء من حسمأ بالصئة 
55 ل ##0و١ا.‏ 

(7) حررت الما با تالم.ومية لاسئوات 1١848‏ و 18481و 1887 طبقا لطر بتة حصاب 
السنة المالية فسكانت ممتد الى آخر ابريل هن السئة الا لية , 


سه مع حسم 

كذلك إذاكانت هناك نفقات عامة غير مدرجة فى الميزائية ؛ حكنفقات 
برامج الدفاع الوطنى أو برامج الأشغال المامة مثلا فيجب ضمبا إليباء مع 
مراعاة عدم تسكرار بعض النفقات 

وقد جرت العادة فى بعض الدول على ألا يدرج فى الميزائية بعض النفقات 
السداد ليس مؤكدا , لذلك يستحسن أن تعد نفقات نبائية » وإذا سددت يعتبر 
سدادها إيرادات غير عادية(١)‏ . 

كذلك يحب التأكد مر أن قاعدة شمول ابزانية أو عموميتها مطبقة 
على جميع السئوات المتخذة للمقارنة » وليس على بعضها دون البعض الآخر . 

وعلى العموم يحب ألا تترك أية نفقة خارج حساننا » مع مراعأة عدم 
السكرار وإبعاد النفقات الصورية 9 


الفصرلاث!ى 
نشأة الممزانية المصرية وتطورها 
ومدى انطياق الللاحظات السابة َه علا 


لم تعرف مصر اليزانية السنوية المنتظمة معناها الصحيح قبل سنة .٠م١1‏ » 
وم تكن الميزانية نحتوى فى أوائل عبدها على جميسع الإيرادات وجميسع 
المصروفات 2 نقد كارف بعضص الاعهادات غير العاددة يدر 2 حسابات 


)١(‏ ل ندخل »كا سترى فيا بعد 6 الساف الني تمنحها المسكومة من الاحتياطي العام 


الإ الء الذي يمد مصروفات نبامية » وخصم “هاثيا علي الاحتياطي . 


خاصة خارجة عن الميزانية 5 كارت#1 يوجد بحانب الممزانية العامة ميزانيات 
ملحقة وميزا نات خاصة . 

ومع أنه صدر فى ١زمايو‏ سنة > لم١‏ أشرعال بإنشاء مجلس أعل للبالية 
مم بين اختصاصاته « تر ير ميزانية لمالية الحسكومة »» إلا أنه لم ينفذء 
واستمرت كل مصلحة تضع تقديراتها الخاصة مستقلة عن غيرها » دون اتباع 
قاعدة واحدة » ول تكن الآرقام الواردة فىهذه التقديرات صحيحة, ولاتشمل 
مصروفات الدولة وإيراداتما جميعا 6 كرتل ينقص تدوبن العمليات الختلفة 
للترتيب المنطق مما جعل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » معرفة نفقات 
"كله و مباخبا الصحييح . وقد وضعت للْنة التحقيق العليا الى شكلت سنة 
0/8 مشروع ميزانية لسنة و10 لم يكن كاملا ولم يصدق عايه رميا » وكانت 
أول مبزانية ظبرت لالحكومة المصرية هى ميزانية سنة ../18ءولم تسكن مع ذلك 
كاملة ثم حل حلباسنة 185 ١‏ ميزا نيتان منفصاتان :)0 دبزانية الإيرادات المخصصة 
لخدمة الدين و (0) ميزانية الإيرادات غير المخصصة ؛ وكأن باب المصروفات 
فى الاول يشمل خدمة الدن الممتاز والدين الموحد » والمصروفات الإدارية 
للمديريات والمصالم المخصصة ايراداتها لخدمة الدين » وف الثانية يشمل الجزية 
والمصروفات الإدارية للمصالح الأخرى :والالتزامات العمومية . 

وكقناتض الأرادات لمعيه هل قد اه الام إذا هقان امم 
ووفور المصروفات الفعلية على تقديرات المصروفات غير ال خصصةتكون مبرائية 
منفصلة للستةالقادمة »عرفت بأسم الممزانيةغي رالعادية للإيراداتغيرالخصص(١).‏ 
وكانت تشم ل جميع المصروفات 7 زائدة وغير المنتظرة التى لم تردق الميزا نيةالعادية, 
أن الميزانية العادية فكانت تقتصر على المصروفات الجارية فقطا, وبهذا أمكن 
الحكومة إنفاق بعض المصروفات على السكلك الحديدية » وعلى تنفيذ بعض 
الأشغال العامة ذات الصفة العاجلة »ك] كان يدفع منها إعانة السودان السنوية, 


)١1(‏ الادة ١١‏ من تانون التصفية الصادر فى بوليه سنة سان فائئض المبزانية 
الخصيصة كان معدا لاستبلاك الديري ء 1 





زمعش عه شي ان الس سات موتو بسن لاله كين القافة 
إلى الإيرادات غير العادة للسنة التالية ‏ أما إذا لم يسكن هناك فوائُض ولا 
ميزانية غير عادية التالى , فإن النفقات المذ كور ةكانت تتحملها الميزانية العادية 
بقدر المستطاع . ْ 


وقد ترتب عبلى حوادث سنة 18485 عدم موازنة ميزانية سنة عإرموء 
وصدر مرسوم فى ب" يونيه مسنة 1848 يلغى المبزانية غير العادية ( المادة ع ) 
وأصبحت البز! نية العادية بعد ذلك تحتوى على جميع تقديرات المصروفات 
وجميع تقديرات الإايرادات اللازمة لتغطيتباء واتتبت مبزانية سنة كلما 
والمزانياتالى سبقته| بعجز مقداره ١ 561/٠...‏ ج.م » وميزانية سنة .م١‏ 
بعجز مقداره 20 ١٠‏ ج .م » ولسد هذا العجر ودفع تعويضات عن 
حوادث الإسحكددرية والقيام ببعض الاشغال العامة » وافقت 
الدول صاحية الامتياز فى اتفاق لندن سنة 1886 » على عقد قرض مقداره 
مايه جنيه انكليزى ( القرض المضمون ) . 

وصدرق ب؟ أريل سنة ١/8‏ ان عال نص على وضع تقديرات الإيرادات »؛ 
دون أن تستنزل مها النفقات الضرورية لتحصيلباء إلا أنهم اضطروا بسيب 
القواعد المالية » ابّىكانتسائدة وقتئذ » إلى عدم مراعاة هذه القاعدة ىعض 
الأحوال: بالإنفاق مباشرة من بعض الإبرادات دون إدراجبا فى الميذانيةء 
وذلك حي لايذهب نصف تلك الإيرادات إلى الم#ال الاحتياط 
العموى حسب القواعد المشبعة وقنئذ» ومن هذا القبيل ما كان بدفعه تلاميذ 
المدارس من رسوم دراسية » فلم تسكن تدرج بالمزانية » وذلك لكى محكن 
تخصيصبا كلبا اجات التعليم العام . وقد اكير تلاك الحالة حى عقّد الاتفاق 
الإنجليزى الف رنسى سنة » 6 » ووضعت ميزانية سنة 1.6 طبقا لنصوص 
ذلك الاثفاق الذى طبىّ فى مصر بالقانون رقم ١‏ لسنة .15 » والذى وسع 
من حربة مصر المالية نوعا ما . وانتظمت الميزانية بعد ذلك وضمت الأموال 


سن برع اسن 


الاحشاطية الختلفة (الاحتياطمى العمومى , والاحتيال الخصوصى:, والمال النائج 
من وفور تحويل الديون ) فى مال احتياطى واحد مما أفاد فى زبادة وضوح 
الميزانية » وقسم باب المصروفات إلى قسمين : المصروفات العادية والمصروفات 
الخصوصيةء وتشمل الآولى المصروفات الجارية للإدارة التى تتجدد سنويا» 
كرتبات الموظفين » أما المصروفات الخصوصية فكانت تشمل المصروفات 
الاستثائية غير المتجددة ت,صروفات المانى )١(‏ على أن الخالة الشاذة السابق 
ذححكرها ( الإنفاق مباشرة من بعض الإيرادات دون إدراجبا 0 م 
تختف إلا تدريجيا من الميزا نيات المتعاقبة» وكانت ننيجة ذلك تضخم شق قَ المنزانية, 
فأدرجت فى ميزانية سنة ه. متحصلات أعمال المسجونين وكانت قبل ذلك 
تستنزل من مصروفات السجون ولاتدرج بالمبزانية» حكذلك جرى العمسل 
على منح كتاب ومحضرى المحاك المختاطة م مز من إيرادات انحا » فأصبحت 
بعد ذلك تدرج بالميزانية » كذ|ك كان الحال بالنسبة لمصاحة البرريد » فأدرجت 
فى الميزانية مبالغ كانت نستنزل من أرباح صندوق التوفير» م أدرج أيضا ماكان 
صندوق الدين يعطيه لمصلحة الاثار لصيانة المعابد القدعة كذلك ل تعد 

تدرج بالمزانية » إبتداء ء من سنة 14.5 » الوفور الناشئة عن تحويل الدين الممتاز 
وكانت تضاف فيا سبق إلى مال وفور التحويل » وأدرج فى المزانية إبتداء من . 
سنة .1 حساب المدارس واللكتاتيب »كا أضيفت أثمان أراضى الحكومة 
اللاوفة ابانيا الجذينة إلى ميزانيات المصالح الختلفة , وحكذلك نفقات البريد 
والنقل والرسوم الخركية » ويمكن القول: بأن تضق و باذة ا مضرزؤافات موانية 
سنة 19401 ترجع تقرد ها إل دواع عدةامى الفقاات الممزانية »كانت حتى ذلك 
التاريخ لامدرج فهاء ؛ أما مأ مبزانية سنة ,/. فقد أختى منبا نوعان من 


قسوين 00 م تويةاه 0 0 1 6 وهصر وفات غير متكررة ) 8 ماع ( 
(تقرير الاورد كرومر عن دصر والسودان لسنة 504 )١‏ 


سد ةع سم 


الإيرادات:«البدلية, » وقد أفرد لما حسابخاص حت سنة ١141؛‏ ود«متحصلات 
يبع أملاك المرى الحرة» ؛ وقد أضيقت إلى المال الاحتياطى » وقدنشاً عنهذا 
نقص فى تقديرات إيرادت سنة ١٠08‏ » واحتوت منزانية سنة ١9.9‏ بعض 
فقت تكن تدر فيباحتى تلك السئة » ولكن حذف من باب الإيرادات 
من جبة 3 خرف نااك ت المذايم وقد تركت لليجالس البلدنة والحلية يا حذف 
منباب المصروفات نفقات إدارة المذايم » ولتبسيط الحسابات حذف من 
أيرادات مبزانية سنة ١.‏ مبلغ شل فوائد القروض الممنوحة للسودان» 
وحذف مبلغ مساو لدمن باب المصروفات تحت عنوان : « عدم كفابة إيرادات 
السردان» » كذلك ضمت إلى ميزانيات السنوات 1951٠١‏ و ١1491591941١‏ 
وسمروا نفقات وإيرادات كانت حى تلك التواريخ خارجبا؛ وأدمجت ميزانية 
الأملاك الآميرية فى الممزانية الاح قت له د سئة و هوء وهكذا أخذت 
المزانية 5 العامة ستوعي شيا ففنيئاأ جميعالنفقات والإرادات التى كانت لاتدرج 
0 

ؤفى سنة م1١‏ شكات لجنة لبحث المزانية » ووضعت تقريرا أخذ به 
القانون رقم ١م‏ لسنة وو فاحكتسبت بذلك الميزانية كثيرا من البساطة 
والوضوح» إذ أدخل كثير من التعديلات على شكل الميزانية » فعدلت تقاسيمها 
رودت تستيل اناكم الع امم اا سمجدل 1 لدة ناريت 
المصروفات غير العادية التي كانت تسدد من المال الاحتياط إلى الميزانية العادية , 
وأدرجت ضمن مصروفات ميزانية كل وزارة تحت عنوان م الأعمال الجديدة,» 

مع اعتهادات المباف التى كانت تدرج سابقا ضمن الاعتمادات الخصوصية » 
1 بذلاك المال الاحتياط عن أن ستعمل كيزانية غير عادية وبقى مالا 
احتياطيا فحسب ٠»‏ يزداد وينقص تبعا لوجود فائض أو عجز عند اتهاء 
السئة المالية . 

وقد جرت العادة قبل سنة ١14‏ علي أن ترحل بواتي اعتهادات المصروفات 


حصه أن سس 

غير العادية الى لم تستعمل أثناء السئة المألية» إلى السنة التالية ؛ وثرئب على ذلك 
أن المصائل كانت لا تحدد تقديراتها بدقة بما ستتمكن فعلا من إنفاقه أثناء السنة» 
فكانت تطلب أحكثر ما تحتاجه ؛ مما جعل موازنة الميزانية تقريبية » وبادماج 
المصروفات غير العادية. باليزا نية اختى ذلك الشذوذ» وأصبحت الاعتمادات الى 
لم تستعمل تلغى فى نابة السنة المالية ويدرج غيرها فى الميزانية الجديدة لإتمام 

وجعل ددء السنة المالية منذ سنة ١414‏ فى أول أبريل بدلا من أول ينار 
هأ ممح بتحضير الممزانية فى وقت بمحسكن فيه معرفة نتائج حصول القطن . إِذ 
لاتخنى الاهمية الحكبرى الى لهذا امحصول بالنسبة للاقتصاد المصرى والمالية 
المصرية . ومبذا أصبحت تقديرات المزانية أقرب إلى الدقة. ححكذلك تفودى 
تحضير الميزانية إبان فصل الإجازات » حيث يكون كبار الموظفين فى إجازاتهم 
الصيفية , يا مد هذا من الزمن الذى يكن تخصيصه أناقشة الميزانية أمام اجمعية 
'التشريعية . ْ 
وف سنة ١7‏ صدر القانون رقم ١١‏ لسنة 145 معدلا بدء السنة المالية 
إلى أول مايو بدلا من أول أبريل ؛ وذلك حتى يكون آدى البرلمان الوقت 
الكاق لفحص الممزانية 2 3 يكون تقديمها ف موعد يساعد المصالح ووزارة 
المالية على ضبط التقديرات بوجه عام بطريقة :نطبق على حقيقة العوامل الى 
020 قُّ الإرادات والمصروفات : 

وقد صدر أخيرا مسوم بقانون رقم ١‏ لسحة غ5١2‏ لا بزالهعروضا 
على البرلمان لإقراره 2 وقد وافقت عليه اللجنة المالية بمجلس الشيوخ 2 جاعلا 
بدء البنة المالية فى أول.مارمن إندلا من أولهاب (8), والغرض مق ذلك 
يا جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون المذكور ١‏ لان كون السنةالمالية 
يد ىُْ و مابو اع عل الحكومة أن تقدم الميزا نه إلى البرلمان قبل 9 
فيراير » وهو وقت بتصرف فه هنمام البرلمان إلى التشربعات والاستجوابات 


, 1945 سبصير دنة‎ 1١ الصادر في‎ 9١ الرقئم المصربة » العدد‎ )١( 





ماين أوجة القاط التاق قتا إقزانالزاية.وداخز مدوزه) 
إلى ما. بعد حلول السنة المالية »» وكا جاء بمذكرة وزير المالية مجلس الوزراء 
هو ه الإفساح فى الوقت لإمكان القيام بتنفيذ المشروعات الواردة بالميزانية» . 
وكا جاء فى خطاب العرش للدورة الثالثة للبيئة البرلمانية التاسعة ( ١4‏ نوفير سنة 
004) د تلافيا لما كان كتنف تنفيذ المبزانية من اضطراب » واستغلالا 
لفتزة النشاظ الباق والمكوئ اق ميل كل :دورة بزكائنة ؛ وسعنا وراء 
إحكام تنفيذ قانون ربط الميزانية حيث يصب المصروف الفعلى أقرب ما يكون 
إلى التقدرات الموضوعة » وبحيث تتحقق للمشروعات العامة صحة التنفيذ فى 
الوفت المقرر لحا و,القدر المطلوب منهبا » 
ولكخ هد عل ذلك أن نهدل قذاءاللينة ماله ى أو ساقي ارت 
عليه وجوب تقدم مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل أول ديسمبرء ولكى 
تستطيع وزارة المالية إعداد هذا المشروع فى الوقت المناسب » يحب على 
الوزرات والمصالح أن تنتبى من إعداد تقدبرات المبزائية الخاصة بها وتقديمبا 
إلى وذادة المالية قبل أول سبتمبر » وهذا يستدعى أن تبدأ هذه الوزارات 
والمصالح فى إعداد تقديراتها فى يونيه أو يوليه على الأكثر ؛ أى أن تحضير 
الميزانية يشعى فترة الإجازات » مما يترتب عليه عملا وضع التقدرات قبل هذه 
الفترة » وهذا يبعد بمين فترة تحضير الميزانية وتنفيذها . مما بجعل التقديرات 
أكثر عرضة اللأخطاء ؛ ويزيد من الالتجاء إلى الاعتمادات الإضافية لتصحيحبا ؛ 
يضاف [إىذلك أن الحسكومة تكون ف الفترة التى يقضى التعديل الجديد بإعداذ 
مشروع الميزانية فيهاء مشتغلة كذلك بإعداد الحساب الحتادى الذى يجب تقدبمه 
إلى البرلمان فى بداية دور انعقاده طبعا للمادة ١»‏ من الدستور . 
والواقع أن التأخير فى إقرار الميزائية يرجع إلى طول الوقت الذى تستغرقه 
الدراسة القبيدية التى تقوم بها اللجئة المالية مجلس النواب قبل أن تيدأ مناقشة 
الجلس نفسه للميزانية » وقد اشترطت اللاتحة الداخلية مجلس النواب » الصادرة 


ف نوفير سنة ١44١‏ أن تقدم اللجنة أول تقاريرها عن مشروع اليزائية فى 
مدةلاتتجاوز شبرا مر تاريخ إحالته عليباء على أن تفرغ من تقديم سائر 
تقاريرها عنه فى مدة لاتتجاوز الشبرين ( المادة ١١‏ من اللاتحة المذ كورة ) 
ولكن هذا النص ل يتشدد فى تطبيقه . 

وقدجرت العادة منذ سنة ١/1‏ حتّى سنة 1949/1449 باحتساب ماهات 
ومعاشات كل شير عل سان القير التال بذلا مر سان العين نفسهء 
وأصبح عبء ماهيات ومعاشات آخر شهر فى السنة المالية يلق على السئة التالية, 
وكان الغرض من ذلك أول الام سد عجز سنة 1880 بتحقيق وفر صورى » 
إذ اقتصر ما أصاب تلك السسنة من عبء الماهيات والمعاشات على أحد عشر 
شبرا ؛ كذلك ترتب على جعل أول السئة المالية فى مايو » مواجبة قسط فوائد 
الددن الموحد عن الستة شهور المنتبية فى ١٠١‏ أريل (4ىم ابا ١‏ جنيها ) فى أول 
السنة الجديدة » مع أنه خاص بالسنة المنتبية » وقد صحم هذا الموقف فى سئة 
14/1 بالقاء عبء ماهيات ومعاشات شبر أبريل وكذلك قسط فوائد 
الدين الموحد على عاتق السنة المنتبية ؛ وأصبحت سنة 144/1949 تحمل 
عبء الماهيات والمعاشات عن ١١‏ شبرا . 

ومع استيعاب الميزانية المصرية شيئا فشيمًا الميزانيات الصغيرة الملحقة بها . 
لا يزال يوجد بمصر ميزانيات ملحقة وأخرى مستقلة .)١(‏ أما الميزائيات 
الملحقة فبى مبزانيتا جامعسة فؤاد الأول وجامعة فاروق الآول » والممزائيات 
المستقلة هى ميزانية وزارة اللآأوقاف ( منذ سنة ١840‏ ) وميزانية الجامع 


)١(‏ الميزانيات المستقلة ميزأنياث منفصلة عن الميزا نيه العامة ولا تعتبر ملحقة بها 6 وها 
اير اداتها ال#صصة ها 4 وقد تتلتى أحيا نا اعانةمن ميزانيةالدولة» وتصدرفى وثيقةخاصة »6 وقد 
تعر ض على البرلمان للاءتاد أو لاتعرش فتعتمدمرسوم نيما للاحوال 6 وذلك لاف الميزا نيات 
الملحقة ( أأصول عل الما لية العامة والتعريع المالى المصرى للحكتور زكي عبد المثمال 6 القاهرة 
لكقلخسص ,)١١8‏ 


ما فق احم 
الازهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ( منذ سنة 1419 ) . 

أما الميزاانيات الصغيرة الملحقة التىكانت بمصر فأهمبا : 

(1) ميزانية بيت المال -كانت مصلحة بيت المال مكلفة بإدارة أموال 
القصر والغائبين » وأنشئْت لا ميزانية خاصة سنة 1880 واستمرت حتى 
سئه 1891 ٠.‏ 

(0) مبزانية دار الأثار العربية ‏ استمرت من سنة 14.٠‏ حتى سنة 
رةه . 

(م) مبزانية بجاس الصحة البحرية واادكورتتينات ‏ استمرت من سسئة 
مما حتى سنة هرو كر ٠ 194١‏ ش 

(١‏ ميزانية دار الكتب المصرية ‏ استمرت من سنة 1884 حتى سنة 
معو “دوا . 

(0) ميزانية مصاحتى السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ‏ فصلت 
عن الميزا م العامة من سنة ممه ىرع م5١‏ وأعيدت إليبا سنة 84٠.‏ راع 19: 
وهناك تفكير فى إعادة فصابا .)١(‏ 

إحصاء نفقات الحسكومة المركزية (:) 
لاتعطينا أرقام انفقات العامة الواردة بالإحصاء السنوى العام للحكومة 
المصرية فى السنوات امختلفة صورة دقيقة مخلة التفقات . وهى لذلك فى حاجة 





(1) ثقر برطْنة منافسة وساعلاانقللاسكك المديدية » القسم الأول © ” نوفسر سنة 94 ١ء‏ 
(0) الراجم : المساب العموي عن مصا لح المالية من سنة ١88+‏ حتي سنة /١51515‏ 
4 المس ب الختاءي *ن سنة ع م وله ؟ و١‏ » الاحصاء الستوي العام © الأحصاء 
المنوى للجيب © هيز الية الدولةالمصربة » مشروع مين انية الدولةالمصر بقللسنة 441 15144/1, 





مد #6 اه 


إل لتيل بال يافه من جرة واللسنات مو عبة أخرى عانق زكر المقادة 
منصبة على أرقام متماثلة » فنضيف إليها النفقات الآتية(1) : 


(١)نفقات‏ دارالكتبالمصرية (السكتبخانةالخديوية, دارالكتبالسلطانية). 
العادية والمأخوذة من احتياطها الخاص.(7) بعد طرح إعانة الحسكومة لها(5). 
وطرح ما تدفعه الداو تمق أمول اطباردي> :وا طون () 3 ودون طرح إعانة 


-: لا تشمل 7 المذكورة التفقات الانية‎ )١( 

. 1441١ ننفات تنتيش اليزة والجزيرة سنة‎ ١ 

* - نفقات بيت المال من سنة ١8488‏ حتي سئة لاوما . 

© ب نفقات المدارس الأهلية والحكتاتيب حتي سنة 151. 

4 - نفقات مطيمة بولاق الأهلية سنة 1848 6 نفقات القسم الادبى للمطبعة السذكورة 
من سنة ١8484‏ حتي سنة “1901 4 نفقات المطيمة الأهلة منذ سنة ١5٠٠+‏ حتى سند 11١‏ وا 
( بما فيها نفقات القسم الأدبى منذ ضمه اليها فى سنة ١965-8‏ ). 

« ب نفقات مصلدة الاملاك الاميرية من سنة ١845‏ حتي 

1 ل نفقات بجا سالصحة البحر يةوالسكور نتياتين سنة 4481 احتى سنطف ولاوال١ء54١,‏ 

نفقات مصاحة الأملاك المشتركة بين الحسكومةوشركة قنال السوسمن سنة .١888‏ 

وهذه النفقات مك ن اهراها لضآلتها بالنسيةطلة الثفقات العامة ) وخاصة لأن ممظمها عتمد 
علي اعالاك قري الم النة القانة + 

كذلك لا تثمل أرقام النفقات المذكورة نفقات وزارة الأو قاف ولا نفتسات الجامع 
الأزهر والمماهد الدينية الملمية الاسلامية 6 ولسكنها تشمل اعانات المكومة لها . 

(؟) للدار احتياطى خاص مكون من زيادة ابراداتها على مصروفاتها ( المادة ه منالأمر 
العالى الصادر فى "٠١‏ أير بل سنة ١484‏ ) لا بجوز الانفساق منه الا مقتفى قرار من مجاس 
الدار الأعلي 6 وموافقة وذارتي المااية والممارف ( المادة ١5‏ من القانوت رقم 4 الصادر فى 
9 أبريل سئة ١1١ؤوا‏ 0 يسدد عجن ميزانية الدار منه حتى تجابءة سنة 5174١/ولاوا‏ 
فصار سهد من الا<تيا ط ي العام عدا مئة م ١99/1١9*‏ أذ سدد المدز من احتيا طي الدار 
الذي اصبح 0 "5 حنيبا 6 كا كانت تشترى منه المقتنيات القيمة التى تعرض للبيع . 


يي 


سنة 18 9١ا.,‏ 


(؟) أعطت المسكومة اعانة عار أيتداء مرن منة ١911/9551 ٠‏ . 


)2( وقفت المكومة فى دئة غثل الدار لعض أطيان حية من أطيان الدولة قدي 
ايرادهز وأتقذ مبلغ "٠٠‏ حئره مصرى في الصنة , 





وزارة الأوقاف ( ديوارن عسوم الاوقاف ) للدار :)١(‏ وذلك منذ سنة 
15 حيث ظبرت نفقاتها للمرة الأول فى الحساب الختائى لتلك السنة» حتى 
سنة ١09/1908‏ حيث دخلت بعد ذلك فى ميزانية الدولة . 

(؟) نفقات دار الآثار العربية ( الأ تتسكخانة العربية ) العادية والمأخوذة 
مم احتياطيها الخاص بعد طرح إعانة المحكومة لها وذلك منذ سنة 
6 حى سنة 1490/1994 حيث ضمت ميزا نيتها فى السنة التالبة إلى الميزانية 
العامة , 

() النفقات المنصرفة مر بدل الخدمة العسكرية» بعد إسقاط المبالغ 
المرئدة وذلك فى ستى م0١١‏ » 4و.وا إذكانت مفصولة من المبزانية العامة . 

(4) نفقسات جامعة فؤاد الأول ( الجامعة المصرية ) بعد طرح إعانة 
الحكومة لا » وذلك منذ سنة 197/١990‏ . 

6 اتتقانت يلض النكة الود واللدرافاف والتلكر نالقة: بيه 
استيعاد المستحق الحكومة عر.. نصيبها فى إراداتهما وذلك من سنة م/م 
4 حى سنة 09و .114 (0) . 


)020 عندما أأسست دار السكتب سنة ٠لإم‏ اكانت آدارة الأوقاف وحدها هي ألتي تقوم 
باعداد الأموال اللازمة ليقاتها وممامها حي سئة 1١84835‏ 6 3 صارت د في مصروفاتبا 
بمبلغ سنوي قدره خخسائة جنيه يِوَحَذْ من أيرادات الأوقاه الخيرية » حتي كانت مثة /١١714‏ 
فل تدقع شيكا ؛ ثم دفعت ١6١‏ حنيهب| فى كل من سنتى 1515/191٠‏ 4 51537(ا/ 
91 » ثم نوقفت عن الدفم فى السنوات لالوط/هم 5 الى سنة ١59١/1195‏ 6 تم 
دنعت 1١١٠١‏ جنيه سنة ١591/1980‏ ولوء١1‏ حنيها سنة ١955/1981‏ ثم ل تدقع 
ذمك ذلك شيعا م وكا ناس الوزراء ول #رر 2 5م" ا سمة ألاو١‏ أعفاءها “ن مم هذه 
الاعائة اتداء من سنه و؟وا/ء٠ ١58‏ نظرا طالة ميزانيتها . 

)2 خلاةا 01 حاء فى الندرة التي أصدرتها 2 ادارة شؤون ما بعد المرب » عن 2 أرقام 
قياسية عن تطور الخالة الاقتصادة فى مصرمن سنة م١‏ الميمنة 1944 6 المطبعة الأميربة 
بالقاهرة ‏ 5 1غ ص 7غ اذ ضمت نفقات هانين المصلحتين الي ملة النققات العامة دوت 
استبعاد الستدق لاحسكوعة عن نصييها في اير اداتهءا ميا ترتب عليه لكر ار بان الستحي 
لإوحسكومة , 





سا ]85 اسه 
() نفقات إدارة صيانة الثروة العقارية مر أكتوير سنة ١86‏ حتّى 
سنة ٠ ١541/144٠‏ حيث ضمت إلىميزانية الآملاك اللأميرية . 

() مصاريف تنفيذ المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة +194 المأخوذة من 
المالى الاحتياط منذ سنة +مو رربمو ١‏ (0 . 

(0) السلف الممنوحة من الحسكومة للبلديات والجالس الملية لعمليات 
الميأه والإنارة عن طريق الاحتياض العام ابتداء من سئة روا وكانت 
قبل ذلك تخصم على الميزانية العامة » حتى تستقيم المقارنة مع السنوات السابقة 

(9) نفقات جامعة فاروق الاول» بعد طرح إعانة الحسكومة لحاء وذلك 
منذ سنة 41ر19 . 

1١)‏ 0( النفقات المنصرفة من مبالغ غخصصة لاغراض معينة ومساهوةة من 
وثر أو فائض الميزانية قبل ضمه إلى الاحتياطى العام » أو من أرباح عمليات 


)١(‏ تفى القا نون رتم ”ا السائة /1ة ١‏ بناح الاعمادات 00 لتنفيذ مشر وعات العاهدة 
على حساب الاحتياطى العام مباشرة وقيد المصروقات فى حساب خا عار اج عن الميزاية » 
ولكن آألغى هذا النظام إلادة 8 من القانون رقم 5 لسنة م98١‏ وأصرحت الاعتّادات 
اللازمة تدرج بالميزانية 6 على أن يستسر العمل بالمادة الثا نية من القانون رقم ؟ الشار اليه 
با لنسبه للاعتهادات السا بق فتحها على الاحتياطي مياشرة وترحيلها الي أن تستنقد . 

(؟) ولكن لا بدخل ضْمن سملةالنئقات ا بالاحتياطى الحبوسوهو يشمل » 
كا سترى قا يمه 6 الميا لغ الو أخداه ف الاتبيااطي. .العام وق لنوات عنانية وادعيدك في 
تورات الت طن يق الات الزراعية والساف علي أقطات والساف الصئاعية وساف المعيات 
التعاونة وى اشتراك المسكومة ني رآس مال بنك التسليف اازراء عي والقروض الممتنوحة له 
والقروص الممنوحة أساعدة ملاك الأراضى 5 وني التسليف العقاري »6 وتقسيط متأخرات 
الأراضي الزراعية المشمولة بنظى وزارة الأوقاف ... الخ . ما عدا السلف المنوحة للبلديات 
الها لس الحلية اعمليات المياه والانارة وهى تدخل بطريعلها ضءن الا<تياطي المميوس والسكننا 
رأينا »كا سيق القول 6 اضافتها جلة النفقات العامة حتى تستقيم المقارنة مع ال السابقة 
على سنة ١978/1511‏ حيث كانت هذه السلف ذه على الميزانية العامة ؛ (وقد أخذنا 
الأرقام الدالة علبها من الجرء الخاص بالحسايات الجارية من الحساب المتامي ) . 
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خاصة (كعمليات القّوين أثناء الحرب العالمية الثانية ) )١(‏ . 

تلك هى المبالغ التى تحب إضافتها للنفقات العامة» أما النى بجب طرحبا 
منبأ فتشمل : 

)١(‏ المنصرف من المتحصل بغير حق ومبالغ مىئدة » من سنة 15.6 حتى 
سئة 14و (ىره 1و1 » لآنبا نفقات صورية ٠.‏ 

1 0( المبالغ ل استعمات فى اد الدبن بتخص_ءص الحصل من بيع 

السنوات من 1997/1976 حى 34ؤار١؟ة! ٠‏ 

(م) ماتدفعه دار المكتب مر ضرائب عن أطيائها » منذ ضم ميزانيتبا 
إلى الميزانية العامة . 

5( أقساط احتياطىاستبلا كالقرض الوطنى ابتداءمنسنة 44#ايرع194. 

وفما يل بيان جسلة النفقات العامة فى السنوات من 18٠١‏ حى 
184 3 وردت بالاحصاء السنوى العام 0 بالجنبات المصربة ( (0): 








السئة جلة النققات العامة السنة جلة النفقات العامة 
1 4 ول اما 1و 94 )(٠٠١‏ 
184١‏ ا ممما ١ه‏ 715 ١١‏ 
اا ةم 14 “ا 53و 4 
ل بهءه م"( ٠١‏ لحيل عم رهم ١١‏ 
٠١٠١١ 10185‏ ةما 4 ااه ٠١‏ 
ل كه لو ١١‏ دما /اده "الم ,4 
ل بأو ٠١ 84٠‏ ول /الء كمه ٠١‏ 


(1) لا تشمل جلة النفتات العامة نفقات عمليات مويل #ساصيل القطن هنل سنة ١541١‏ 
ولا عمليات التموين منذ سنة ١547‏ اذم تتصف لناية الان ( أكتوير 1545 ) ٠.‏ 
0 لم تدخل أي تعديل على جلةالنفقاتالعامة لاسنواتهن ١89 ىتح١ 88٠١‏ كا وردت 





بالاحصاء السنوى العام ٠.‏ 
رع اهل مرنيات موظني ا مكومة عن شبن د سوير (9-٠غ*‏ جنيه ) 4 راجم 
سايتا 6 صجحة 1ن ٠.‏ 0 








وبين الجدول الأ جملةالتفقات العامة بتداءمنسنة ١4‏ » ( الرقم الاصلى 
والرقم المعدل طبقا لما سبق ) بالجنيبات المصرية )١(‏ : 








ججلة النفقات العامة 














ب الرقم الأصي الرقم المعدل 

4 مت‎ 45١4 كم‎ 1655 
4/8 دثما ا الكو 4ه‎ 
٠١5١ 4 ٠١51 141 كةم/1‎ 
٠١ م٠١ ؟/اظ1‎ ٠٠١ ١ 1/ لاثما‎ 
١١ ١١8 66م‎ ١١ ١ ١هالكا يكنا‎ 
١١ 4٠١ “كا‎ ١١ 21*55 كنا‎ 
٠١ 67م‎ "148 ٠٠١ كله ذكم‎ 1 
١؟‎ 7٠١6 64 ١” 85: ا‎ 





)00 ملاحظات على الارقام الممدلة : 

1105 نشسآت ازبادة عن غم مبلغ 75568 جنيها ننقدات دار السكتب بعد طراح 
ما ذمة الدار ن أهوال أطيان وتشور 53 
١62 ١‏ نات الزيادة عن طم مبلغ 5554 حنيها نفقات دار الكتب يد اراح 
أموال الأطيات كا سيق . 

15 الشأت الزيادة عن ضم ميلغ 5855 منيها نفقات دار الكتب . 

1457 نشأت الزيادة عن ضم ميلغ 595 ه حنيها نقات دار الكتب . 

4 نشأت الزيادة عن ضي مبلغ 445؟ جنيها نفقات دار الكتب . 

5 نشأت الزيادة عن ضم مبلغ .ولا" حنيها نفقات دار الكتب . 

دانشأت اازيادة عن ضم مبلغ 5515" حنيها نفقات دارالتكتب © وهيلغ 6١‏ جنيها 
لفقات دار الاثار العر بية . 

١‏ ننشات الزيادة عن ضم هبلغ 9 45 #اجنيها نفقاتدارالكتي 6 مبلغ ٠5‏ ه جنيبات 


تفقات دار الاثارٍ العربية ع بمد طر ح أعانة المحكرمة ا 


0 


5 


تابع بيان جملة النفقات العامة 





جملة النغقات العامة 





السئة 

الرقم الاصلى الرقم الممدل 
١4.‏ لاذه لكك ١١‏ اك ؟ ١‏ 
وى ١‏ .لم زمه ١”‏ 8ه كمه ؟١‏ 
| ؟/ا” ١١ 54517 ١؟ 56٠‏ 
]| لا؟٠‏ 5494 ١5‏ /51ة “'ااة ١5‏ 
ةا 466 864١‏ /ا١ا‏ مده ؟ام لاا 
/..ة | ١(لذكتككما‏ ؟1ة 505 ما 


ملاحظات على الأرقام المدلة : 

“88# اشاب اازيادة عن ضع مبلغ ين حليها ننقات دار الكقت ومبلغم همه م١‏ 
جنيها نفقات دار الاثار العربية بعد طر ح الاعانة كا سبق . 

1١444 نشأت الزيادة عن ضم مبلغ 6” حليها لفقات دار اأحكتب ومبلغ‎ ١96 
٠. حنيهأ عُدَأت دار الاثار العربية‎ 

١55٠ نشأت الزيادة عن ضُم مبلغ ١91١ل حنيها نفتات دار الكتب ومبلغ‎ - ١96 
٠. حنمها فقأت دار الاثار المر بية‎ 

م٠واسنشاً‏ النقص عن ضم مبلغ «امة ونيها نفقاث دار الكتب ( أما نفقات دار 
الاثار فقد استغرقتها وزادتضليها اعانةالهكومة )؛ وعن طرخ “ملم 046 وتيها المنصرف 
من التحصل بغر حق وميا لغ ماندة . 

ونشأ النقتى عن ضم ميلم اله حنيها ننقات دار السكتب ( أما نفقات دار 
الاثار فته استغرةتها وزادت عليها اعانةالماكرهة)» وعن طرح هبلغ 4 دلع” حها المتصرف 

9 - نشاً القص عن ضم مبلغ 8495 جثيها نفتات دار الكتب ( أما ننقاث دار 
الاثار فقد استغرقتها وزادت عليها اعانة المكومة م فالسنتين السابقتين )» وعن طررح 
ملع 16 دنيمأ ا مذعر ف دن الاتحصل بغر حي وميا لغ مر ند 5 


حم 86 له 


تابع بيان جملة النفقات العامة 








جلة النفقات العامة 








الشة ل سمدم 

ار قم الاصبى الى آم المسدل 
لواحا 5 ك٠ءءما‏ 555 ما 
احا ها٠ 1٠6١‏ ذا ١7/51١ ٠‏ 
41٠‏ الم 3558 كا "ع ١5313‏ 
١51١‏ /601 باه /11 كا ٠5‏ /ا١‏ 
١51‏ 4 كذه /١١ا‏ /1؟ة كذّه /ا١ا‏ 


ملاحظات على الارقام المعدلة : 

4 نشأت الزيادة عن ضم مبلغ 5 جنيها نفقات دار الكتب ( بعد طرح 
ما تدفعه من أموال أطيات وعشور ورسوم حجركية ) 6 ( أما نفقات دار الاثار العربية تقد 
امتفرقتها وزادت عليها اعانة الحسكومة ) 6 وضم ميلم 0١9571‏ جنيها المنصرف من ب دل 
الخدمة المسكرية ( بعد طر ح مبلغ ٠١٠١‏ حنيه مرئد )6 وطر ح مبلغ 55559 جنيها النصرف 
دن ا متحصل يغير حق وديا لغ مراندة . 

- نشأت اازيادة عن ضم مبلغ 478 جنيها نفقات دار السكتب ( أما نفقات دار 
الاثار المربية فلا تزال اعانة المسكومة تستغرقها وتزيد عليها ) وضم مبلغ 17١‏ 9/ا”# جنيها 
المنصرف من يدل الخدمةالعسكر ية ( بعد طر ح ميلغ ١4+‏ جنيهامر تد)» وطن ميلع 517/469؟ 
جنيها المنصرف من المتحصل بغير حق وميا لغ مرندة . 

٠د‏ نشاً النقص عن ضم ميلغ 5 حنيبا نفقات دار السكتب ( أما نفقات دار 
الاثار العر بية فقد استغرق المتجمع من زيادةاعانة المسكومة عن نفقاتها في السنوات من م٠‏ وا 
الى ١9١٠١‏ نفقات هذه السسئة العادية وغير العادية وزاد عليها عبلغ /ا؛ حنيها )6 وطرح مياغ 
69 حنيها المنصرف من المتحصل يغيد حق ومبا لغ مرندة . 

الوا شأ النتقص عن صم مبلغ +“الاة حنيبا نفقات دار الكتب »وم يلغ "١٠١‏ احنيبا 
ثفقات دار الاثار العربية ( بعه طرح اعانة ال-كومة عن هذه السئة والبلغ المتبقي من 
مجموع زيادة اعانات السكوءة في السئوات الماضية كما سبقت الاشارة اليه )4 وطر ح مبلئم 
649 حجنيها المنصرف من المتحصل يغير حق وميالغ مرتدة . 

نشا النقص عن ضم مبلغ 5845 جنيما نفقات دار السكتب 6 أما نفقات دار 
الأثار الصربية فقد استفرقتها وزادت عليها الاعائة المسكومية 6 وطررح مبلغ 48٠81١‏ جتيها 
المنصرف من التحصل بغي عتي وميا لغ مرندة , 





تابع بان جملة النفقات العامة 


اتج طعاع صرت سمت ديه سمه عد سس مي م ا ع 1ك 














جلة الفقات العامة 
السئة 
الرتم الاصقى الرقم المعدل 
١/545١ ١31‏ 651 515لا 
١5١5-1‏ اام اهم ا 557 ١1 38٠١8‏ 
5-116 ةا ككك 4ه 1١5‏ 5051لا 
كأذاع/ وا 505 ١/54‏ لاما 55 /ا١ا‏ 
١518-1١17‏ 5 77 را 
١515-1‏ ك5 77184 كرتس رذ 
115١-89‏ 5 589531 /5 مءء 51 








ملاحظات علي الارقام الممدلة : 

- نشأ النقصعن ضممبلغ 4١‏ هجنيها نفقات دار الستكتب » أما نفقاتدار الاثار 
العر بية فقد استذر قها وزاد عليها امتجمع من باق اعانة السنة الماضية واعانة هذه السنة » 
وطرح ميلم 88 حدها المنصرف من المتحصل بغير حق ومبا لغ مر تدة : 

64ل نشأ التقص عن ضم مبلغ 508 جنيها نفقسات دار السكتب © ومبلغ 
5“دنبا تفقات دار الاثار العرية ( بعد طر حمجموع اعائة المسكومةعن هذءااسنة وما ثبقي 
من اعانة السئة الماضية ) وطر ح مبلغ 4 حنيها النصرف من المتحصل يغير حق وميا لغ 
مرلدة. 

ل1ول/ةأاوا ى "نشت الزيادة عن ضم ميلم 4 حنيبا نفقات دار الكتب» ومبلغ 
9 حنيها نفقات دار الاثارالعربية ( بعد طرحالغرائب والاعا نة)ويلاحظ أن جلة التفقاتتشمل 
يلم لا٠4 ١١7١‏ حنيها عثل هبوط ثمن سندات الاحتراطى الماعة . 

5اول/ل١‏ و نثأت الزيادة عن ضم مبلغ لاله حنيها نفقات دار الحكتب وميلم 
14 حنيبا نفقات دار الثثار اأمر بية ٠‏ 

1/111 - نشأت الزيادة عن ضم مبلغ 1878 حنيها نفقات دار الحكتب وميلم 
4 حنيبا فتات دار الاثار العرية . 

6ه نشأت الزيادة عن ضم مبلغ 76١5‏ جتيهات نفقات دار المكقب وميلغ 
“اه ؟ جنيبا نفقات دار الاثار العريية . 

وحولرء!9١‏ - نشأت الزيادة عن ضم مل 505 جئيها تفقسات دار السكتب ومبلغ 
ع4 حنهرا ثنقات دار الإثار المي بره :, 


تابع بان جملة النفقات العامة 


“س0 


جلة النفقات العامة 








السنة حبيحه 2 
ارقم الاصلى الرةم المعدل 
١47571-15‏ ؟'8م/ ه١175‏ ات را 
١1و١1-؟؟ؤا‏ 66ل 8لا اها /11 
1117-1 ا/ا١ا‏ 551 8" يكرك اتير اونا 
5١ 583/8 1 "١ 555 191175-13‏ 
١-ه؟9١1‏ هم كباة 51 5194946 
5-1 وا اث ١75 ٠١5‏ 17 لارام 1١17‏ 





ملاحظات على الارقام المعدلة : 

11 - نتأت الزيادة عن ْم مبلغ 4589 جنيها نفقات دار السكتب ( بعسد 
طرح أموال أطيانها واعانة المكومة لا ) ومبلغ 7 ١<نيها‏ نفقات دار الاثار العربية . 

وتشمل خملة النفقات مبلغ 64١195‏ حنيها هبوط تمن سندات الاحتياطى الماعة . 

ولرجم زيادة نفقات هذه السنة غير العادية الى ثملاثثة أسباب : 

١‏ زيادة مرتيات ومهايا وأجور تلف طبقات «وظنفى ومستخدي المسكومة نظرا اغلاء 
المعيشة ( 5088٠.0٠‏ جنيها ) . 

؟ - شراء وتوز بم كيات كبيرة من الغلال لتموبن البلاد ( 41918لالام حنيها ) . 

#ب شراءكيات من الفحم ( 55681٠4‏ جنيها ) . 
ولتخل العمليتانا لخي تانم نأ خطا عمن جبة الادارة كلفت الدولة خسارة بضع ملارينمن المنيبات . 

1و نات الزيادة عن شم مبام 8 هحنتيها نفقات دار الكتب ومبلغ 
"6 حنيها نفقات دار الأثثار العر بية . 

و ا/؟؟؟ - نعأت الزيادة عن ضم هيلغ 1579 حنيها نفقات دار السكتب وهبلغ 
4 حنيها نفقات دار الاثثار العربية. 

١54/١937‏ - نشأت اازيادة عن ضم هبلغ ١9.175‏ حليها نفقات دار السكتب وميلغ 
لاع ” جنيبا نفقات دار الاثار اأعرية . 

4ر١‏ - نمأت الزيادة عن ضم »بلغ ١8441‏ حنيها نفقات دار الكتب وميلغ 
"4 حنيها نفقات دار الاثار المربية . 

1١/١98‏ - نشاً النقس عن ضم هيلغ ١1784٠‏ جلها ثفقات دار السكتب » وطر ح 
مبلم 4 ٠ه‏ 84 حنيها المخصص لاستهلاك الدين بتخصيص الحصل هن بيم الامسلاك الاهيدية 
وفقا لما قرره البرلان أثاء يحثه ميزانية الدولة لسئة ١5174‏ 6 والذى خصم به على هميزاية 
الدين السوى وأصْيفب الي حساب خاص في حسايات التسوية لاستعماله فى اتلاف السندات ٠‏ 


0ك 

















جملة النفقات العامة 
السنة 
الرقم الاصلى اأرقم الممدل 
١9517 /-1 1‏ ل يكنا المء زذ/ام؟ 
/لاةاسم؟ة١|‏ كم 884 5ه" 15 76 
١/4 4 ١95953-1‏ كا ١ه"‏ /؟ 
4١ 5١م5: ١357-84‏ ل ١ ٠‏ 


ملاحظات على الارقام الممدلة : 

5وا/ا"1١‏ ساعن ١‏ شبرا -نثاً الثقص عن ضم مام "54١‏ حنيها نفقات 
دار الكتب ومبلغ ل يك 000 | نفقات الماممة المصرية ( يمد طر ح اعانة المسكومة ها 
عن هذه السئة وزيادة اعانة السنة الماضية عن مصروفها ) 4 وطر رح #باغ 08497 حتييا 
أ لاستهلاك الدرين بواسطة الحصل من بيع الاملاك الأميرية » وقد خصم هذا المبلغ على 
ميزائية الدين العموهمي وأضيف الي المساب الخاص الذى أنثىءهذا الغرض فى ستة 8؟55١/‏ 
١ "5‏ لاستعماله نى اتلاف السندات بواسطة صندوق الدين وفتقا لقرار البرلات فى سبتمير 
سنة ١915‏ . 

007 ؟؟ ١‏ - نشا النقسعنضهم بام ١185 8١‏ جنيها نفقات دارالتكتبوميلغ ٠١ 456 ٠‏ 
جنيها تفقات الجامعة المصرية 6 وطر ح ميل ١410/8٠‏ جنيها 0 لاستبلاك الدين بواسطة 
المحصل من نيم الأملاك الأميربة وقد خسم بالبلغ المذكور علي ميزانية الدين الع.ومي وأضيف 
الى المساب اماف :اليا ووذ ضفر بد 


نشت الزادة عن ضم ميلغ 7٠١51‏ حتيها نققات دار السكتب وميلغ 
نوعب ١"‏ حنيها نفقّات الما معة لمن به ة وطر سم ح مباغ 00 حنيها المخقصص لاستيسلاك 

0 ل سد نْ ار 8 | 0 2 أيه 
الدرين بواسطة الحصل من بيع الأملاك الأميرية وقد خم بالمبلغ الذكور على ميزانية الدين 
العمومى واضيف الى ل الخاص السا 80 ذكره . 

1 ل يديا الع 0 ضم ميلم 771748 4 نفقات 0 السكتب تب ومبلغ 

ع 5 . 

بواسطة العمل من م الأملاك 1 3 وقد 6 بالبلغ الاق ورل مير انية ة الدبن العم ؟ 
وأضيف الي المساب الخاس ١|‏ لسابي ذدر 





“مس 4 نسم 


تابع بيان جلة النفقات العامة 





جلة الفقات العامة 








السنة 

الرقم الاصبى الرقم الممدل 
١571-11‏ .ره 555 5١‏ ران لك 
1 1-؟؟وا 864 5519551 49 20١60‏ 135 
؟لا-؟55ا كم 155 ه10 رك لبك 
317 ١1-؟وا‏ ١الامعه ٠٠١‏ حارف "جنا 








ملاحظات عبلي الارقام المدلة : 


م/م - نشأت الزيادة عن ضم هيلغ 7888 حنيها ثفقات دار السكتب ومبلغ 
لادلااه حتها نفقات الجاءمة المصرية »6 أما استهلاك الدين العمومي باستعمال المحصل من بيع 
الأملاك الأميرية نقد أوقف دراعاة طالة المزانية . 

"ومو - نشأت الزن ادة عن عَم امالغ الانية : 4 جنيها نفقات دار 
الكتب و4455" حنيها نفقات الجاءمةالمص بةو/51” 9/4" هحنيها نفقاتها أخوذةمن الاحتياطي 
( من ذلك 5085٠4‏ حنيهاةسارة النقود الفضية ؛ و+*5؟ة١ا2‏ حنيها خسارة القطنالتاشعة 
عن تعفة مشتروات سنة ه95١577/1١‏ وسنة ١١58٠٠٠ ( ١90/1959‏ حنيها للاولي 
وءد٠٠١اهوه8‏ حنيها لاثا نية مع التقر بب للالف ). 

لوعو رسعو نشأت الزيادة عن ضم امالغ الاتية : 7٠١584‏ جنيها نفقات دار 
السكتب » وحكتكه جتها نفقات المامعة المصرية و١81‏ "اال حدبها نفقات «اخوذة هن 
الاحتياطى العام وتمثل الخسارة النا ة عن عليات القطن وغيرها من المصاريف السو بة علي 
الاحتياطى 

عسو و 8و١‏ نشأت الزيادة عن غم اليا لغ الانية : ١99٠٠‏ حنيه نفقات دارالاحتب 
و54 > اجتها نفقات الماممة المصرية وة٠55ه*4‏ حنيبات نفقات مصلحت السكك الحديدية 
والتلغرانات وااتلينو نات يعد 0 تصيب المسكومة فى ايراداتمها » وكحدلده م حشيها 
م ( من ذلك مبلغ 5510ة؟؟ حنها خسارة المباع 
من القطن في سنة 819و 0 ١54915‏ حجسبا رصد حساب حويونات أذونات 
المن انة والفوائد المدفوعة و ادماة 9 ن ينوك الرهون المقارية ( ومباغ 3 حليهبات 
المنصرف من ميا ام المليون حنيه الذى أصدر القانون رقم /! + لسئة ١"‏ بتار عه ١؟‏ يرونه 
“ا ١‏ ب عن وق سنة 98/1981 إ لإستخدامه في مخفيف الأزمة عن كاهل حب 


نفقات مخصر ف - ائيا من الاحتيا طى 


سس ]1 سه 


تابع بيان جلة النفقات العامة 


جملة النفقات العامة 
السنة ل تس سب مس 
الرقم الاصبلى الرقم المعدل 
-ه؟95١‏ 5 5٠+‏ م 51156489 
ممولسومور | لومم 4م 


ا الاهلين وذلك بأسمعه آل دزع ممه في سداد رسوم 0 فق القرى 6 وحجزء 0 فقي سداد 
ارسوم المقررة ها ا س المدير ياء ت على ضرية إلا طيأن 6 قءدن 7 ثالث لوقف تحصيل رسم الانتاج 
لا لاغرضين الاو لين 6 وبل 





على الارز 6 والميامم الذحور ( 14:55١95‏ )هر 0 ف 
وما 9٠86م‏ حنيهاً ا قام ن ميلم المليون حنيه الذي صدر مسوم 9؟ حدق 7 0 
عدن الون الدع تقزر ارا فى اعادات ميزانية السنة 000 الاستذد امه 
فى التخفيف من أعياء الفلارح والمزارع ؛ وذلك بأت تدم المسكوهفة من جزء مئة عن 
اممو لين » ميلغا من يمو ع ما هو مست-ق عليهم فى أورادم » ماعدا الفر والسلقيات عن 
السنة الما لية المذكورة ؛ وبأن تستممل هيلذا 0 منه لغمان التسايف على الأرز والتشجيم على 
تعديره 6 والمبلم المذ كور ( 88٠٠١6‏ جنيبا ) هو ما سوى قملا لاغرضين المذ كورين . 


4ه 15 نشأت الزيادة عن ضنم ايا لغ الاية: طحمء7 حنيها نفقات دار 
الحتبء و؟ 15١‏ ه حنيها نفتات المامءة المصرية » و“١ 8١”‏ ه؛ حنيها نفقات مصساحي السكك 
المد بدبةوالتاخر افات والتايفوئنات يعداستيعاد نصيب المسكومة قى أبرادامه اج سبقوو + م٠٠‏ ء لا 
حب4 ثنفقات مر ق4 ة نما 5 من ع الاحتياطى العا 5 وم ثل تهات هذه السنة “من خسارة القميح الذي 

وافق مجلس الوزراء و ل أغسطس و١‏ سبتمير سنئةع ١9*‏ بم 0 4 فيراير سئة 61١917‏ 
علي 2 شرائه أصا ( 4 الحكوهة ولسد حاحة الاستبلاك اللي علي أثى ما تبين لكر دن العمحن 
قّ 0 5 

9 نشأت |ازيادةعن ضم الميا لغ الانية : ه78 ا لاحنيها :غةاتدارالتكتب» 
وه لالممهم حليمأ ققدت المساممة المصربة م و99 أقلملمه 0 قات مصاءتى السكاك 
الحمد بد 3 وااتلغر افات والتلفو نات 6 وهو١؟؟ه‏ حتمبا نفقات * 8 ائية من الاتاط ى ( من ذلاك 
يلغم هوه:ه حنيهأ ما خص هدم التددة دن خسارة القمح إنشا راللها في الها امش السابق 6 
ومبلغ +2574 حايها اد اوت ع2 ارية ضاعت علي ال-كومة لسكا الحصل دن 2 م الأ راضي 


الضا أمنة ها ( 3 





تابع بيان جلة النفقات العامة 
ا 
جة الفقات العامة 








السئة 2 “لكك 
الرقم الاصبى الرتم الممدل 
درامو | مع 19 4م لي نات كنا 
اق لسار ١‏ ا ل “ا لوه 45 
18م ١‏ ع ام .ع مه 41/3 





ملا حظات على الارقام المدلة 5 

“9 نشت ازادة عن ضم المبالغ الانية : 9١808‏ حنيها نفقات دار 
/ كات 4 وه “5 اد دنمها 4 1 اممحة المصر , 2 و ٠وهة١أه‏ حلمع 0 
السكك اد ديه وااتلغر أزات واتتليقو هات وأككىره حنيها قات 3 أية “ن ع الاحتياط ي ى العام 
لكومة 0 حنا 1 الممصال 





) من ذلاث ه بلغ و كن جديا دون عقارية ضاعت علي ا 
له السئة على مشر وعات 





من بيع اراي اضاءئة لها ومبلم ١8547‏ حنيها المنصرف في ه 
المماهدة الصرية الاتجليزية ) ٠.‏ 

#7 2 نشت اازادة عن فم الما اغم الانية : لاذه" حنيها نفقات دار 
الكتب ع و#م# ١4١70‏ حنيها ننقات المامعة ل و١١491لاده‏ حنيها فقات مصاعجتى 
السكاك المددية والتاغراؤات والتامفو نا ت 6وةه"/ا: ١١‏ حنيها 'فقات مما ية ة هن الاحتيا طى 
امام ( من ذلك ميلغ ٠١44851١‏ لحنيها ديون عقارية صاعت علي المسكومة لعدم خذنا ةالصل 
من بع الار اغىالضامنةها ومباغ 85 ذ5وعه دتيهاأ | أنصرفعبىم شر وعات الما هدة المصرءة اللا 3 
ومعلم ”"951١‏ حنيبات غخسارة التقود الفنفغية) و5١هلاه”‏ حنييات ال 
المتوحة “ن 1 كومةا +لدياتوالها اس الحاية لعمليا ات المياه والاثارة 6 وتعد “ن ع الاح 36 
0 مبقت الاثا ره اي ذلاك 7 ١‏ 5 1 حدهاأ معير وفات ادارة صما 4 ة الثروة 0 
من اكتوبر منة ١554‏ الي آخر ل سنة 194 . 

0/4 الانشأت الزيادة عن ضم الميا اغغ الاتية: ططوهه حنيها نفتات دار 
|| اكات 6و ١”.‏ حشها نفقات جامعة ف كاد الأول ) المامعة المصربة ( 6 والمءغ556مه 
م انفقات مصاده السك المد ديه وا تلغر افات وال تليفو 0 ناتهو هلاه 57م حنيها فقات مم ائة 

ن الا-تياط ى المام 0 من ذلاك ميلم ه/اا.؟م- حنيها دبوتكت عقارية ضاعت على المكرهدة 
ع بة احص لمن ببء ليع الأر اي , الضامنة 25 ا وقوا؛ د متنازلعنها وميم اك غ255 جنيها حح 





سس /ا|]* اس 
تابع يبان جملة النفقات العامة 





جملة النفقات العامة 
السنة تي 
الرقم الاسلى ارتم المعدل 
١ ١7/5 ٠٠ه ١511--18‏ دن ناض اك 
١45١-4٠‏ 8ه 17 ل /اكة 17 
١115-5١‏ ناك ا اد اك 0 


ملاحظات على الارقام اممدلة : 
ب ا انصرفمن الاعتمادات المفتوحةعلى الاحةيأ ط ي اأعام أشروعات المماهدة المصرية الاجليز ة 
وميام ومىم»؟ جحنيها قيمة الحسارة الناجةمن بيع بعض سند أت الاحتياطىالمام ) 6 45١8459‏ 
حنيها السلف الممتوحة هن السكومة املديات والها اس اللية مرن الأخباطي ا موس »6 
و555١‏ حنيها مصروفات ادارة صيانة الثروة القاربة 


وعدلرء ١54‏ - نتأت الزيادة عن ضم البالغ الانية : 814 4" حنيها نفقات جامة 
فؤاد الأول م6 وم“ /ام/ مه حديها نفقات مصاحتى 5-5 المديد ة والتلغرافات والتليقو فات» 
وتلا حنيها نفقات نه ثية هن الاحتياط ل الام 0 من ٠‏ ذلاك مبلغ ١541101‏ حديها ديول 
عقارية ضّاعت علي الماكومة وثوائد ا ازل عنها 6 ومبلغ لاع ع لا.؟ جنيو ] ا مخصر ف علي 
مشروعات المماهدة المصرية الا لين يه » وميم 04ل" حنيها قيمة الخسارة النائحة من 
بءعضص حَقدات ت الاحتياط ى ألما 1 ( 6 و٠‏ هلمم حنيها السلف الممتوحة “ن 1 كوم مة 0 
والجالس المحاية من اس ابوس »6 ومغ؟5١‏ حنيها ا ادارة صيا نة التروة 
العقارية » وطرح ميلغ وع"" نيبا ما تدفمه دار الكتب من ضراب ٠.‏ 
لا انشأث الزيادة عن ضم امالغ الانية : ٠‏ ؤوهل/ا١؟‏ حنيها نفقات حاممة 
و أد الاول م( و4 للاة؟١‏ حتيها نفقات ما ' 1 4 الخدان يي طى العام ( من ذلاك مباخ لاه" وم 
حنيها ديون عقاربة ضاعت على 1 كومة 4 وميلغ 55٠!"‏ حتيهأ المنصر ف لمشروعات المماهدج 
المصررية ة الاحلين , 6 وما 4 حنيباً ساف زراعية وساف على أقطان ثم التجاوز عنها 
لخاية أيربل سنة 1941١‏ » لتعذر ##حصيلها سواء بالطرق دارم ء القضائية ) 6 وو١٠؟١١؟,‏ 
حنيها السلف الممتوحة هن المكومة لللديات والها لس الحلية من الاحتيساطى الحبوس ©» 
و9١١١‏ حنيها مصروفات اداو صيا نة ااثروة المقا 0 © وطى جم ح ميام 5و١‏ ونيرا | ما تدئعه 
دار الك من خرائب . 
41 -نشأت الزيادة عن ضم اليا لغ الاية : لهوء١؟‏ حنيها نفتقات حاهمة 
قؤاد الأول ؛ وقخادة حنيها نفقات نهائية من الاحتتيا طي العام ( من ذلك مباغ 7١‏ الا جح 





مس | شت 





جل الفتات المامة 


السنة 00000 
الرقم الاصق ارتم الممعدل 
1155-1-54 0 6005 ماه 515 ١الالاة‏ 





ملاحظات على الارقام المعدلة : 
حح نبا ديونعقار يةضاعءعت علي المحكورمة ونرائدمتنازل عنها با وميلغ 47 6١ ٠‏ دنيها المنصرف 
أشروعات الماهدة المصرية الاأجايز به 6وه بلغ اع حيها ملف زراعية واف علي أقئات 
ثم التجاوز عنها لتمذر التحصيل» ومبلغ 4 حنيها مصروفات أنفتت فى سبيل على ةالتسايف 
الزراعي فى المدة من أغسط سئة ١1986‏ لقابة أبريل سنة 1١94#‏ )© و# 5951/0 حنيبا 
الذى سوى ف هلله السنة هن <سارة مايات التسليف عر لي المح وتصديره والتموين هن 
سنة ١981‏ لناية سئة 1945 من أعتهاد ٠:٠٠‏ هوم حنيه اللخصص هن فائض ميزانية هذه 
السنة بالقا تون رقم 44 اسئة ١9541‏ هذا الغرض © ومانم 4"" حنيها السلف الممتوحةءن 
المكرمة ابلديات والا لس احلية هن الاحتيا طي الجبوس »© وطر ح ميلم 18455 حتييا 
هأ تدئمه دار الكب دن 25 ضراب 9 

دعم بنك مصر: أهذ من الاحتياطى العام فى حساب هذه السنة ميلع "٠1/447‏ حنيها 
بمقتضي القانون رقم + لستة ١94١‏ لدعم بنك مصر ‏ وأنشئت آلف خصة اما سبيس 
شير تحدودة القيمة دلت لاحكومة على أن تكون ملكا خاصا لا . وقد رد الينك حزءا من 
هذا البلغ في السنة المالية 44/5948 ١9‏ ثم رد الياقي 0 التأسيس في سرتميرسئة 
44 وسويت الالة نى الحساب الحتاي لاسنة در » بأضافة ميلم 4074م 
حنيها الى المال الاحتياطي 6 ولذلك لم نر ضم هذا 00 جخلة 3 الماءة ( لسنة /١541١‏ 
"194 . 

47 - تكوزالرة قو المعدلمن 8 0 المصروفات 
الفعلية للمنزانية 6 و4 90و75 5ه 0 مصروفات سوبة من فائش المميزانية هذه ااسنة » 
( عن ذلك مبلغ 5هه 4و١‏ حنيها أصر وفات الطواريء الخاة 6 وميلغ. ١ 84850 ١14‏ حتيها 
ماهيات ومماشات واعانة غلاء المعيشة عن تبى أبر بل سنة 1545 6 ومباغ 4 «لالاء اجنها 
قسط فوائٌد الدين الموحد امتحقاق أول ماو سنة 61914 (راجم سابقاءص 08 )6 
وعبلم 558٠+‏ حنيه لبنساء صوامم لتخزين الحبوب ( قانون رقم 8ه لسنة 1417 6)1١5‏ 





وملم د لاحايخخصة قير انية الدولة عن سنة 48 ١944/19‏ ق مال التمويضات عن م التلف 
الك نفك الميافيو المصا 28 والماملٍ والالإت ا الما يع قات الحرب ( المادة م ال ؤالقا نوت موس 





تأبع بيآن جملة النفمات العامة 





جملة اانقات العامة 
السنة 





الرتم الاصى الرقم المعدل 











1555-15 الككلمكة الا 5 0765١‏ 


ملاحظات علي الارقام الممدلة : 


حترقم 218 لسنة ؟94١)‏ : و8 #١45٠١‏ جنيها نففات جاممة نؤاد الأولعوة 1011 حتيبا 
نفقات حامعة ذاروق الأول ؛ وه 4 ؟١‏ حنيها نفقات نبائية من الاحتياطى الماء ( من ذلك 
مبلغ /41اغ حنيها فوائد ديون عقارية وساف م الاوز عنها فى ع ١‏ 
( ١١س‏ حنيها لفوامد الديون العقارية و74١٠‏ جتيهسا لاسلف ) 4 وميلتم 8544 حنيهيا 
المنصرف لشروعات الماهدة المصرية الاجليزية )6 و30 4؟ حتيبسا قيمة ما سوي فى هله 
السئة من خسارة تمليات التسليف علي التمح وتصديره واأأتموين من سنة ١555‏ لغأية لنة 
941 من اعهاد ال 8886٠٠٠ ٠‏ حنيه السابق ذكر. » و49 ١58‏ حتيها اسلف الممتوحة 
دن المكوءة لابلديات والها لس الحلية من الاحتياطى اللحبوس 6 وطرح المبلفين الانيين : 
69 حدبا ما تدفعه دار الكتب من ضرائب و/ا٠3 1١‏ حنها قيمة مباغ مختلس محافظة 
مص فى سنة 1417 1547/13 4 واءتسب على مصروقات هذه السئة بدون وجه حق 6 وقد 
أشار ديوان الحاسبة في تقريره عن الحساب الختسامي للسنة 4# ١94/15‏ باستيساده من 
هصر وفاما وقيده بحسا ب العهد نحت التحصيل 6 ريا ينتبى التحقيق وريت فى الأمر . 

١44/5 4“‏ نشأأت الزيادة عن ضم امالغ الانية : ١/591‏ «نها نققات حاأممة 
فؤاد الأول ه و 4١51/3”‏ حنيها ثفقات جامعةناروق الأول 6 و/41 581١٠1‏ حنيها تفقاتنبائية 
من الاحتياطى العام ( من ذلك مبلمغ 15 علثيبا امنصرف أشروعات المأههدة المصرية 
الاتجليزية © وميلغ 417 4ه حنيبا قبمة المصروفات الادارية اأقي أنفتها ينك ااتسليف اازراعي 
الصري فى سبيل القيام بمأمورية التدخل لمن وقوع يوع جبرية 6 وهلم 71107 جترها قيمة 
المعدوم من الديون ااعقارية الل ولة هن بنك التليف الزراعى المصرى الى اابنك اامقاري 
الزراعى المصرى 6 ومباغ 4 حنيبا قيمة المتنازلعنه من رأسمال وفوائد بعش الديون 
المقارية الحولة على البنك المقارى الزراعى المصرى ( 8158 جنيها ) ) وءن فوائد دبون 
المستكومة لدي الينك العتارى المصرى ( 594 حنيبا ) ؛ ومن الساف الزراعية ( ؟قءم 
جنيها ) 6 وميلغ *+058ا” جنيها قيمةباقي المدنو علاستهلاك القرضين الءمانين ) 6 وغم ملل 
و" ١؟؟؟‏ جنيها الذى سوى ف هذه السنة هن خسارة عمليات التسليف علي القمحوتصهيره 
والتمو بن من سنة ١585‏ اؤابة سنة "9491ل من اعتماد #46٠٠٠‏ «نيه الفمكور .( رذاك 





- / حسله 
تابع بيان جملة النفقات العامة 








جلة النفقات العامة 


السئة 


الرقم الأأصلي ٠‏ الرقم المعدل 





١955-1‏ ه٠٠‏ لاقء 5م ك6 ٠04‏ ام 


ملاحظات على الارقام المعدلة : 
حت بعد استبعاد مبلغ 584485 حنيها نتيجة ورود تمليات جسديدة سنة ١548/1544‏ على 
حساب خسسارة التهوين فى ساقي ١94959‏ كن من ثأنها أن خفضت الأسارة بمقدار 
المبلغ المذكور » ( نظر الحسساب الحتامي للسئة 1540/1914 بند »)01١‏ وضم ميلغ 
*ة” جنيها مصروفات حس_اب السلف الممنوحة من المكوهة للبلديات والمهالس الحلية » 
وطرح مبلغ ١585‏ جنيهاضراءب دار السكتب ومبلغ 55494٠‏ جنيها قسطاحتياطي استهلاك 
القرض الوطنى الطويل الاجل . 

4 سانا التقص عن م الميا لغ الانية: 7و5و١‏ حنيبا انتات جاممية 
فؤاد الاول 6 و٠‏ «اه"ه حتيها نفقات جامعة فاروق الاول 6 ولا ":” حتيها وهو ٠أخوذ‏ من 
فائض حساب سنة 5/1584 ١114‏ قبل اضافته للمال الاحتياطي 6 لتسكئلة حصة الدولة في مال 
التعويضات عن التلف الذي يصيب المبالى وغيرها بسيب الحرب 6 و١٠48481‏ جنيها نففاتهائية 
من الاحتياطي العام ( من ذلك مباخ 6509 حليية ا أخنصرف لشروعسات المماهدة المصربة 
الاجلزية » ومبلغ 47155 +ثيها رصيد حساب جارى الديون التي ضاعت على المسكوهة لمدم 
كنا بة المحصل من بيع الاراضي الضامنة 6 أو الفوائد المتنازل عنها 6 ومبلغ 788 حنيها رصيد 
حساب المتنازل عن #صيله من السلف اازراعية 6 وميلغ 9/ا١‏ حئيها خسارة نانجة عن 2و يل 
بعض سندات الاحتياطى العام سنة ١94١‏ الي حساب هبة الدمرداش باشا بثمن _قل عن تمن 
شراتما وكان هذا الفرق مضافا بحسا بالمهد منذ تلك السنة ) عووه ١#"‏ 47<تيها قيمة الحسارة 
ااناشئة من شراء الفول السودا فى المقشور لاستخدامه في عملية المصير للا نتفاع بالزريت النا تمي مضه 
في مموين اليلاد 3 يعة للمماصر يسع أأقل حي تتمكن من بيعه بدورها للجمهور بالسدر الذي 
يباع به زيت بذرة القطن » وقد سوى لمخم المذكور ياخذه من الرببح النسائج هن مملية 
الاستيلاء على بذرة القطن وتوزيهها علي المعاصر ( ينظر المسساب الختسامي للسئة /١95144‏ 
8 بند ١٠د‏ )» ول تمنح سلف هذه السنة للبلديات والمهسا اس الحلية © وطرح ميلم 
4 حنيها ضرائب دار السكتب 6 ومبلغ ١١9509‏ جنيها قسط احتياطى استهلاكالقرض 
الوطني الطويل الاجل » ومبلغ ٠.٠٠٠٠‏ جنيه قسط احتياطي استبسلاك الترض التوسط 
الأجسل , 





جلة النفقات العامة 








السئة 20 
الرقم الاصلى الرقم الممدل 
١155-6‏ م 0 1 ري 


ملاحظات علي الأرام المدلة : 

١١/4٠‏ - نشأ النقس عن ضم الىالغ الاتية : 6هه5!١‏ حنيها نفقأت داسمة 
0 الأول » وه9 مده حنيها ننقات «امعة فاروق ار ولا5ة؟١١‏ حتيها وهو مأخوذ 

بن قاض |برادات السنة على مصر وفاتها قبل ضمه للا<قياط طي 6 لتسكلة حصة الدولة ؛ في مال 
- بضات عن تاف اليا تى يسيب الحرب لكي تصبح هذه إلاصة مساوية لا مت 58 من 
الاهالى لغاية نهابة السئة 7 ١‏ » وذلك ونتقا للمادة ”ا من القا نون 3 14 
لسنة ١941‏ التى سيقت الاثارة اليها ع و٠‏ «الاه 5 حنيها نفقاتنبائية من الاحتياطي العام 
( من ذلك مبلغ 5١1‏ منيها المنصرف فى هذه السنة من الاعّادات المفتوحة على الاتبانى 
العام لمشروعات المماهدة المصرية الاتجليزية » وبع 7*5 حنيها قيمة العم بو أسعا 
وزارتى الصحة والشؤون الاجماعية اغا بة "٠‏ أبريل سئة 1545 فى سبيل مكافحة ا 0 
( قانون رقم 3 لسنة 5غ ١5‏ الصادر فى 74 أير يل سنة ١945‏ » وقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
)60 ومبلغ /51 5١‏ حنيها قيمة حصة مصر فى نفقات ادارة صتدوق التقد الدولى والبنك 
الدولى للانشاء والتعمي ( المادة ؟ هن القا نون ركم ١9‏ لسنة ه94١‏ المدلة باأرسوميقا نون 
رقم 8؟١‏ لسنة 15457 0 5 حنيها قيمة العمولة التي استحقبنا بنك التسايف 
الزداعي الصرى نظير قيامه يتحصيل ملف ميات التعاوت الزرا عيةمن سنة ١9#‏ آغارة 
سئة 151468 6 ومبلغ 5098( حنيها قمة رصيد حسساب جارى الديوث التى ضاعت علي 
ال كومة لعدم كنا ايه ة الحصل من بيع الاراضي الضسامئة فا أو الفوا 0 ازل عنبسا 4 
( 18*54 حنيبا من ديون الم 0 مة لدى اليك العقارى وبنك م ووه *١‏ جنيبا من 
ديونها لدىالينك الءقارىاازر اع يالمصري ) والهزء الاكير من هذه المسا؛ كر نانج عن اتنفيذ 
القرارات التى اتيزذتا طئة تسو» بة الديون اأعقارية فى بعض الساف 4 ومبلم لام ؟ جنبا قيمة 
رصيه حساب الختارل عن تحصيله هن ع الساف الزراعية ) » وضم نزم ل حنيبا الذى 
صوى فى هذه السئة من خسارة تحمليات التسليف علي القمح وتصديره والثموين مئن سئة5 1١9‏ 
لغابة سنة ١541‏ من اعتماد |[ "96٠٠٠9‏ جنيه » 0 تمليات جديدة خلال هذه 
السنة » ومبلم 80٠٠6‏ حنية قيمة مأ وافق نجاس الوزراء مجلسته الامتسدة: في 78 سبكسير سئة 
5 علي تسويته من ال سارة الا تدةمن شراء و . ,ءءء 6( اردسمن بذرة القن السوداني د 








سم 1/7137 اسه 
تابع بيان جملة النفقات العامة 











جل النفقات العا 4 
السنة 
شك شد 1 كك 
١151/-5‏ لخدن ٠‏ ب 


٠١(‏ شبور) 


ملاحظات علي الارقام المعدلة : 
حت وبيعها لعا حرا از بوت بالسمر | املثم لخالة السوق سدا لماح ا بلاد 6وفة -القراريلس الوزراء 
في 5 أوشر سنة غ5 ١‏ ريو ل المذكور لخدن رصيد حساب الر ببح اا 4 من 
الاستيلاء على يذرة القط: 00 6 وضم ميلم 448٠١848‏ حنيها مع روفاتحساب الساف الممتوحة 
من المسكومة لابلديات وا لمحا [ س المحاية 6 وطرح مباغ +51"؟ مأ ضرائب دار الكحب م( 
وميلم 08 8 ما حنيبا قسط ل ا<تيا ط علي استهلاك القرض الوطن العو يل الاجل 6 وميلم * ٠.‏ 0ه 0 
حدية قسط ا<تيا ط 2 استهلاك القرض النتوسط الاجل . 

0 تقديرات الميزانية » الوقا ثم امصرية » العدد 4لا ( غير اعتيادى ) 
الدادر في أول أغسطس منة ١945‏ صنحة ١‏ و © (لا «دخل فها تقديرات نفقات «امعتى 
فؤاد الاول وفاروق الاول ) . 

١/7‏ قسدرت دصر وفات هذه السنة ( عن عشرة أنثور ) بلغ .دوه 
ديه 6 3 صدر يعد ذلاكق 1 وائل مادو سنة لحان ١‏ مر سوم 3 قانون أخيل آي الب لان يعد ل 
ريط الميزا نية 6 أثير فيه الي اضافة بلغ 85 ه "الام لا حنيما الي تقديرات المصر وفات 6 وحذف 


مبلغ "ءاول حثيما مها . فأصبحت جملة تقديرات مصروفات هذه السنة .٠‏ "9 "75 ١احليه‏ 
( لا يدخل فيها تقديرات نفقات جاءعد يواد د الأولوفاروق الاول). 


ايراع 
نفقات ال هيئات امحلية 


البح ارول 


الهيئات الحلية كالدولة , تحتاج إلى التصرف 1 معينة مم الأموال 
المادية لتحقيق أغراضبا » واتساع ماليتما لا يتوقف فقط على امتداد رقعة 
أرضها » وكثافة سكانها ومزاجهم » ودرجة تقدمهم وثقافتهم » وثروتهم السامة 
وطريقة توزيعها ينبم » وععلى غير ذلك من العوامل الى تؤثر بطريقة فعالة 
مباشرة أو غير مباشرة فى الأغراض الى يستبدفها الأفراد بصفتهم أعضاء فى 
تلك الحيئات المحلية » ولكنه يتوقف أيضا على علاقة هذه الطيئات بالدولة ؛ 





(0) الزاحم:: 
>121 لتحصوع]1 ,بتع ل اع دع 6 105 قمعت اده 116 أةسقسة؟ علل «عطع 0 ,سلعءأمدعمالء8 
كه 199 ,شه 193 .55 ,1887 بوأتماعآ ,لطعم طعطدزوعء 1لعمصسطءة5) ,51225 20ه معلسعوطمعر 
.1111 885 


“مع '1اعل وعءأمتاطا8 ١‏ عند طمعمطاء5 م11اع0 ع1هتتسوكة » ,للدء10! مسقملا ,سأعأممع ماع 
8 ,مصتءه1 ,2 عاخجمط ,لالم ,01 ,3 5616 ,و5 1أصتمم 
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0 ,002همءآ ,ععصهمة8 [21ع0آ 20ة لقصم 221 .1.157 رعه621 
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3 لطن ,1986 به نه يآ. 11 ١ل0]آ‏ بععصمماط عناطدط كه ععمعاء5 ,"6.1 رمقطلطة 
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7 1 +111 11 ,1916 بعلسمل؟ تروع]ة رق مقمة1 وللطواط ممعتسعدم ل آلآ بملسطة 
م 11اهخ 





مد عم/1 لم 


يها تسود المركريةالإدارية القوية» أو حيئما تعتبر أمم الغراض الحليةتقريبا 
متداخلة مع الاغراض العامة للدولة بما يوجب الرغبة فى تحقيق الاغراض 
امحلية بواسطة السلطاتالمركرية . أو حيئها رى أرن تدخل الدولة ضرورى 
فما بتعلق بطريقة تحقيق تلك الاغراض » تميل المالية امحلية والإدارة المالية 
للببئات المحلية إلى اتخاذ مظبر أقل استقلالا تجاه مالية الدولة» وعلى العكس 
حيئها يتحقق كثير من الاغراض بواسطة القرارات والتنفيذ شبه الحر للبيئات 
الحلية » إما لآن تداخل الأغراض امحلية مع الأغراض العامة لا يغير من 
طبيعتهاء وإما لنح الهيتات اللية 00 ة واسعة فىالعمل داخل نطاق معين » ميل 
المالية الحلية والإدارة المحلية إلى اتخاذ طابع أكثر استقلالا , ومثلالنوع الول 
الحيئات امحلية فى فرنسا وى كثير من دول القارة الآوروبية» أما النوع الشاق 
فتمثله الهيئات الحلية الإنجليزية . 

كذلك ليس نظام البلاد الاقتصادى بغير تأثير على توزيع الوظائف بين 
مختلف الميئات العامة من كواب وحلية » إذ يتوقف هذا التوزيع إلى حد ما 
على مساك مختلف الطبقّات الاجتاعية » وعلى إمكان جباية هذا اله نوع من 
الإرادات أو ذاك ؛ وعلى غير ذلك من العوامل » وهذا التوزيع يؤثر بدوره 
تأثيرا هاما على الاتساع النسى للمالية 

ولكن هذه الاختلافات فى المالية المحلية لا تحجب بءض الحقاءق المشمتركة 
الخاصة بعلاقات الهيئات المهلية بالدولة فقد جعل تكون الدولة الموحدة» 
سواء أكانت دمقراطية أم مطلقة » الميئات الحلية تابءة للدولة فكل من ينبع 
هيئة حلية يتبع الدولة فى نفس الوقت » وهى الى فى تتمتع السيادة وااساطة على 
ارم اذى تقوم عليه ال مكَأت احلية , ومن م كان لا 2 أذ يقدو م تداع 
حقيق بين ل واطيئات الماية , لآن الدولة فى يدها القيادة العامة ل 
دف إل تحقيق الاغراض المشتركة , ولان للها وحدها سلطة سن القوانين الى 
تحدد اختصاصات اطيئات المحلية » ومبما يكن استقلال هذه الهيئات واسعا 





ح ق/أ ل 


فلا يسميم للها بأية حال أن تناهض الاغراض الاساسية للدولة . 

ومع أن الجزء الآ كبر من أغراض ايئات امحلية يسوده الطابع انحلى 
أكثر من الطابع القومى , إلا أنه يمكن قبول قيام الميئات الحلية بقسطمعين من 
الاغراض القومية ؛ ولذلك؛ ولآن دخل الآفراد هو المصدر العادى لإبرادات 
الميئات امحلية وإيرادات الدولة » تتضح ضرورة تنسيق الم-الية امحلية ومالية 
الدولة . 

وأغراض الهيئات الحلية الخاصة مما » ذات طابع اقتصادى ف الغالب, 
أما الأغراض العامة للدولة فليس ا فى ذاتها ذلك الطابع » ولكنها تغدوكذلك 
عندما تنثمأ الحاجات عنها ويتبعبا استعمال أموال مادية ‏ ومع ذلك فقد 
تستهدف الدولة بعض الأغراض من ذلك النوع , ولكن البيئات انحلية فيكل 
مكان ترص إلى تحقيقب| أكثر من الدولة , إذ هى أقدر منها علىالفياميها » وذلك 
لآنه لماكانت الطهيئات المحلية أقرب من حمث مظبرها إلى الشركات الصناعية من 
الدولة » فإنها أقل منها نسييا عدم كفاية فنية فى القيام بتحقيق تلك الأغراض » 
لآن وظائف الدولة العامة لا تتلانم إلا مع نوع دود من الإنتاج » وما 
لاشك فيه أن مدى هذا النششاط الاقتصادى امحل وأشكاله ودرجاته تتوقف 
عل مختلف العلاقات » وأن له أثره أيضا فى تقرير تاف القواعد الإدارية 
والنظم المالية . 

ولماكانت الهيئات الحلية لا تتمتع بسيادة مطلقة , فإنها ملزمة بالقيام يبعض 
الأعمال الإيحابية , يا بجحب عليها الابتعاد عن الأعمال التى تتعارض مع أغراض 
الدولة » وبإضافة ذلك إلى ضرورة تناسق المالية امحلية مع مالية الدولة تضم 
الضرورة فى أرن. ينظم القانون على الأقل رقابة عليبا من قبل الدالطة 
المركزية » أو يعمل على تحقيق مراعاة القواعد المذكورة الناشئة عن العلاقات 
المتبادلة بين الميئات الإدارية الختلفة » ولذلك تحتفظ السلطة المركزية فى كثير 
من الدول حق الرقابة ؛ لكى تتحقق أيضا من أن تعمل الميئسات اللحلية طبقا 





لإدادة أعضاء تلك اليئات . ولكى لا يساء تأوبل رغباتهم المتعلقة بسداد 
الحاجات العامة ء 

ويلاحظ أنه فى حين أن الدولة مطلق الحرية فى تقدير الحاجات الماعية , 
فإن سلطة البيئات المحلية فى تقدير تلك الحاجات تحدها طبيعة ونمو أغراض 
الدولة »ا يلاحظ أن طبيعة نفقات وإبرادات البيئات الحلية » قد تظبر مختلفة 
عن طبيعة نفقات وإرادا تالدولة؛ أو بعبارة أخرى أن مختلف أنواع الإبرادات 
فق مكرارنية العامة ونه قبن يطو لسطن تو اعم ركاف خاظة 
تبتعد عن وظائف الدولة بقدر اقتراب أأهيئة امحلية من مظبر الشركات الصناعية 
الخاصة » وتقترب منها بقدر اقترابها من مظبر الدولة باتساع رقعة أرضبا 
و عند سانا إلى غير ذلك من العناصر . 

فالبيئات المحلية إذن كالدولة » يجتمعات سياسية تستبدف أغراضا جماعية , 
وهذه الأغراض مشتركة بين جزء فقط من رعابا الدولة » ولبا طابع خاص 
برجع إلى جوهرها وإلى العلاقات المتبادلة مع الدولة نفسبا » وهى تختاف 
باختلاف الدول » ليس فقط من حيث الم دل شن كيت البنيه أ ها 

ولا تقوم هيثة حلية واحدة بتحقيق تلك الاغراض 2( بل هيئات برتبط 
بعضبا ببعض ء والشكل الاسامى للبيئات امحلية فى معظم الدول هو البادة 
( 6ناستسمع 18 ( ؛ وص الس اجتمع السياسن ف أبسط صوره )2 وتظبر 
كالوحدةالإدارية الأ كثر صلابة ومقاومة لتحيف الساطات المركزية ؛ ويوجد 
بين البلدة والدولة هيئات أخرى متوسطة , ختلف عددها ونوعبا باختلاف 
الدول . 


وأم الرريئات العام فى امائرا هى : الأراشية ( طوضدط ) ؛ ويوجمد 
يجانيها هيئات 5-6 عسديدة أهمها : ل «مثهن ) وا| ْم ع 1م 0ه تداع زكر ( 
وا ( طعده,ره8 ) والمقاطعة ( تزاهنه0 ) » وغيرها مر اطيئات المحلية ذات 


سد //) سبق 


الأغراض المعيلة . وال( موتيوم ( دائرة مدنية وحكنسية معاء واختصاصاتها 
المدنية؛ وم تتعاق بوجهخاص بإسعاف الفقراء وصيانة الطرقضيقتشيئا قشيئاء 
ولكنها تتمتع بقسط كير من الاستقلال داخل ذلك النطاق ؛ ونص قانون 
١6‏ مارسسنة 1854 على [نشاء جمعية » وفى بعض الاحو آل مجل سلا ( مونيهم ) 
اأريفية » وتتمتع ابمعية والمجاس باختصاصات تتعلق بصيانة الطرق والصحة 
والإحسان العام الحلى . ولبذه البيئات أن تتحدء لكى تقوم بواجبسات 
الإسعاف العا م على وجه أكل » فى هيئات كه ا( (قهمنهن )»كا وأن 
لما أن تتحد فى هيئات أخرق ( كاء 015 و سطونلط ) للقيا م ببعض الأغراض 
المتعلقة با لطرق م المقاطعة ( اناه ) فتشترك 0 ثير من الجبات مع 
الأقنام القدمة للبلاد» وه دوائر قضاة الصلم عارسونفيها وظائفهم القضائية 
والإدار يةءومم معينون من قبل الملك » وكانت هم اختصاصات واسعة تتعلق 
القوات المرابطة » والقضاء امحل ؛ وبتمثيل الدائرة فى الب رلمان وبالطرق والصحة 
والرخاء الاقصادي المادى » بحيث يمكن الول أن جوءا كيرا من الحم الجل 
كان سن يديهم 017 سهد انر سق وو ١‏ لدف أن الاحقت 
أعل مجلس ال ل 000 ١‏ وهو جلس منتيخب اختصاصات كتير من المسا ل 
الإدارية الى كان يقوم مسا قضاأة الصلم كم اعترف له حق الرقابة على الهيئتات 
الإدارية الصغرى الداخلة فى نطاق المقاطعة . 

م المدن قتختاف تظمبا كثيراءذا لإقطعمموط لم1 1لا )د الإعئهروم:ه 6 
( 5هاه؛ » وعلل الأاخص الكثيرة السكان منها » تتمتع باختصاصات واسعة » 
إشمل أهميا : شؤون الصحة العامة ( وتشمل المنافع الصحية وأعمسال النظافة » 
وجمع الفضلات »: وإبادتها ؛ وإنشاء المنتزهات والساحات الرياضية والميادين 
العامة » وإنشاء المستشفيات » ومعالجة الامراض المعدية والامراض البيثة ؛ 
وماقبة الأطعمة واللادوية ... ) والأمومة ورعاية الطفل » والبوليس, 
والإعانات العامة والإسكان » وتطبير المناطق الفقيرة . وتنظم المدن » ومكاؤة 


'لعامة ودور كم ر 2 وتلسير النافع | 00 3 0 : 7 
وك انمأ 0 0 نه والساط ا 8 
ات 5 حق 58 عل الوائم الى تصكوترها الكاف الحاب 3 
ولكر ميزانية امجالس امحاية لا تحتاج إلى مواققفة السلطات المر كزية 
المختصة . 

00 فق #الون سه 14 الاق د كه لا يزال هناك اختلاف كبير 

ظم ا محلية لإ غير زنة ع( وقد كأنأ لتحدول الذىحدثق النصف الأخيرمن القّرن 

ا الا وإن م لم يبلغ ناته وقد ساعد ات الاجماعية 2 
فبعد أن كانت طبقةكبار ملاك الآراضى هى السائدة فى النظام السيابى للدولة 
وفى النظم الإدارية احلية » إذكان قضاة الصلح منها » عظم نفوذ : الطيقةالو من 
فى الحكومة وف البيئات الحلية على أثرُ نمو الثروة 7 وأركاء أضييجية 
الصناعة . قتوسع فى تطبيق مدأ الاتخاب وأعطيت الوظائف ال+جديدة وبعيض 
الوظائف القديمة تجالس ولجان منتخية » وأصبح نظام ينهو اناس 
الحكومة انحلية فى بريطانيا .كا زاد عدد الموظفين المأجورين وبسطت الدوائر 
دون محو مأ 0 من اأفرؤق الناتة تعن اغتللان: الطروقف + وتدلاف رشا بنة 
الحكومة محل بعض العمل البرلمانى »كا أعطيت البيئات المركرربة فوق سلطتها 
فى التصديق على قرارات البيئات اللية 07 إلزام تلك البيئات بالقيام ببعض 
الواجبات . بواسطة الالتجاء إلى انحا م . 

والبيئات أاية الإنجليرية » تتمتع بوجه عام بقسط عظيم من الاستةق لال 
الحقيق 1 وتعطير | الدولة إعانات مالية وتلبيا عنبا قْ القيام سعحضص || وظاء ع 
العامة كالبو ليس والقضاء » فوق الوظائف الحلية الخاصة بها . 


و انلام الى ارس نظام موحد ٠‏ عل عكس النظام الإنجايرى,؛ وم 
البيئات احلية فى فرنسا هى البلدة ( عمتاصصه6 ) والمديرية ( تمعسعامدمة0 ) 
أما البلدة فناتح تارضخى للمجتمع الساسى الف رنسى » وقد كان النزاع شديدا بين 
الحكومة المركزية والبلديات التى كانت #اهد فى الاحتفاظ 0 الخاصة, 
ولا يجحت الملكية فى 0 يخنق روح الاستقلال فيبا: وتأسيس الحكم 
المطلق » كان مرن. الطبيعى أ ن يتركز كل تثىء بين يدى الدولة . والمديريات 

هيئات حلية أقامتها الثورة الفر نسية على أنقاض الأقالب القديمة ( معدم نمم ) 
وكانت البلديات والمديريات مجرد آ لات فى يد الساطة المركزية بعد قانون م؟ 
رفوه من السنة الثامنة حتّى سنة م 1» إذ كانت هى التى تعين مديرما ومثليبأء 
3 استيدل حت 2ك م أوس فيليب بالتعيين الحسكومى : ألا تخا المقيد, بالنصاب 
المالى ؛ وتوسع بعد 1 فى تطبيق اذا الاتتخانى وزيدت حربات البيئات 
الحلية ولكن دائرة نشاط هذه البيئات ظات محدودة ؛ وعملبا مقيد وخاضع 
لعدة رقايات » وجلسات امجالس الحلية نادرة ووقت دوراتها محدودء وسلطة 
إصدار اللوائح فى يد العمدة أكثر منها فى يد اناس 0 أخذت اختصاصات 
البلدياتوالمدير ياث فالتنوع ه والازدياد لصت الأولى با دارة البوليس والحالة 
المدنية والتعلم الابتداقوبعض رم الثانوىوالفنى . وصانة الطرق. والخدمات 
الدينية والعناية بالصحة والمساعدة فى الإسعاف العام 20 تلك للديرياتك 
العناة بضعاف العقول والاطفال المتروكين د المحلبين والطرق فى 
المديرية . 

وتوجد أيضا هيئات حلية اختيارية . يعطيها القانون بعض السلطات نحو 


أعضائها فما مختص ببعض الشؤون كالزراعة مثلا . 


تون الررسسات الول 0 بلي من البلدة والمدير 2 ونظامبا مماثل 
للنظام ظام الفرفسى إلاأنا لبلديات تتمتع بسلطة لا حية أوسع من سلطة مث لاتباىض نسأ, 


سم م #/ ست 


وى ألانا تعتبر البلدة أثم البيئات الحلية؛ ولكن لا يرال الفرق بين 
بلديات المدن وبلديات الآرياف باقيا فى التشريع الألمانى» ويرجع إلى اختلاف 
طابع كل منبا . ولا ختلف نطاق عمل البلديات فى ألمانيا حكثيرا عنه فى 
فرنساء إلا أن نمو البيئات المحلية الاختيارية » كالهيئات الدينيبة واليئات 
التعليمية وغيرها فى ألمانيا أكثر منه فى فرنسا » حد بالضرورة من نشاط 
البلديات . أما البيئات الإقليمية المتوسطة فتختلف من حيث تسكو ينها وتوزيعبا 
2 جميع أنحاء الاق + 


والملرادم والرن تق اطالءا أقسام طببعية وتارضخية » احتفظت 
بطابعها الأول » وا تمثيابا الخاص » و نطاق عملبا بماثل نطاق عمل مثيلاتها فى 
فرنسا 2 ولكنبا تتمتع بقسط أوفر دن الاستقلال 5 أنه يو جد ف إيطاليا 
أيضا هئات محلءة إختيارية ذات أغراض خاصة وسلطات إلزامية نحو أعضائها 
واختيارية نحو غيرثم . 
يتضح مما سبق أن البلدة هى أعم صورة للبيئات امحلية ؛ وهى تمثل أصغر 
عناصر امجتمع السبايق 2 وأن المسديرية ىو البيئة المتوسطة ف معظم الدول 2 
وإن كانت تختلف 2 النسمية والاتساع من دولة أخرى : 


ويتوقف مرار النثهَات العاءء للبيئات اللىلية على عدد وأهمية الوظائف 
الى تقوم مها » ويتضح مما سبق بيانه أنه يمكن تقسيم وظائف البيئات العامةعلى 
وجه العموم إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ وظائف عحرمة على الحيئات الحلية لآنها من 
اختصاص الدولة وحدها ء ولا تصاح البيئات انحلية للقيام بها » () وظائف 
خاصة بالميئًا ت امحلية وتقوم وحدها فعلا بأدائهاء () وظائف تدخل فى 
اختصاص الدولة وتصلم بطبيعتم| لآن تؤديها الدولة أو الهيئات المحلية » وتؤدما 
البيئات احلية في الحدود التي تنييها فيبا الدولة عنباء وهذا القسم الآخير كبير 
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المروثة ويتوقف اتساعه على عدد وأهمية الوظائف الى تعبد ما الدولة البيئات 
احلية » وعليه يتوقف مدى نشاط تلك اليئات ومقدار نفقاتها . 

ولبعض وظائف اليئات المحلية أهمية جوهرية أرفاهية امجموع ولا يمكن 
إغفالهاولذ اك تعود.ما الدولة إلى البيئات الحلية مع إلزامها بتأديتباء وتمنحها إعانات 
أوتسمها بجباءةضرائب إضاففةو يعرف هذا النوعمنالوظائف ف إنجلترا بأسم: 
( قمع لمعه 211081 ألاع5 , قعن ألازء5 02610115 01 لقدملقهم ) »وف القارة 
الأوروبية بأسم ( مععاروعة رروتمعنامه ) ؛ والبعض الآخر من وظائف 
الهرئات الحلية أقل أهمية وضرورة ولهذا تعبد بها الدولة إلى البيشات الحلية مع 
ترك الحرية لا فى أن تؤديها أو لا تؤديها ما يتراءى لهاء ويعرف هذا النوع فى 
إنجلترا بأسم: ( قعمألكعة لمأعقاع معط عه لم1 ) ؛ وفى القارة بأسم : ( 101امه 
(5 امعو » ويترتب على هذا المييز بين وظائف الهيئات الحلية تقسيم نفقاتما 
إلى نفقات إجبارية ؛ ونفقات اختيارية» وهذا القبيز موجود ف قوانين كثير من 
الدول وأول ما استعمل فى النشريع البلجيك ( قانون الجالس البلدية الصادر فى 
٠‏ مارس سنة 101 )» ثم أخمذ به التشريع الفرمى ( قانون 18 يوليه سنة 
0م )» والتشريع الإيطالى؛ وقد استبقاه قانون امجالس البادية ومجالس . 
المديريات الإيطالى الصادر فى ؛ فبراير سنة ١416‏ فنص ف المادة ١58,‏ منه على 
النفقات الإجبار به للمجالس البلدية, وق المادة + على النفقات الإجبار 3 
مجالس المديريات :)١(‏ وكذلك أخذ به التشريع المصرى فى القانون رقم م 
لسنة و+و؛ الخاص بنظام مجالس المديريات وف القانون رقم 6 لسنةغ ؛.و١‏ 
الخاص بنظام امجالس البلدية والقروية . 


٠» © +» 


وقر رادت النفقات اللي فى جملتها فى معظلم الدول زبادة كبيرة ؛ 


289 .ص ,19181 ,مسصعه1 ,عتسممة عللع0 ومسعاعة 01 دع عاك .11 ,رمبصوط )00( 


فبعد أ 3 2 إن#ائرا ووياز أقل من وه مليونا من الجنيبات ف سنة هلما » 
ارتفعت إلى ١48‏ مليونا فى سنة 2114/1 وبلغت وم مليونا فى سنة 
”وا وتشاهد مثل هذه اازيادة فى معظ م الدول ذات الاهية 
الصناعية » ولمقابلة هذه النفقات المتزايدة اضطرت !! 0 الحلية إلى الالتجاء 
إلى زيادة الضرائب ؛ وإلى طلب إعانات إضافية من الحكومة المرحكرية ؛ 
وإلى الاقفتراض » وعظمت نسبة الضرائب المحلية إلى جملة الضرائب » حى 
أصبحت قبل الحرب الالية الثانية تتراوح بين الثلث والنسين أو أحكثر, 
فى الولاءات المتحدة وكندا ونيو زيلندا وألمانيا واليابان» أما فى بريطانيا 
واستراليا وفرنسا والمجر وإيطاليا فكانت تقرب من اسن )١(‏ . 
وترجع زبادة جملة النفقات المحلية إلى زءادة عدد البيّات الى تنمتع 

او ل 0 

القرن الماضى أخذت تلك الحيئات وبخاصة امجالس اللدية تقوم ببعض الخدمات 
العامة التى كانت تؤدمها قبل ذلك الميئات الخاصة بطريق الامتياز» ما حدث فى 
إنجلترا والولاءات المتحدة الامريكية وفرنسا وإيطاليا (") . ومنذ أوائل هذا 
رن ؛ ومخاصة بعد الحرب العالمية الأ ولى ( 1418/1414 ) نما الحكم الذاق 
اجلى فى جميع الدول تقريبا نموا عظياء وطولبت المحكومة انحلية فى المدن 
وفى الأوساط الريفية خدمات أعظم مماكانت تؤديه قبلاء ننيجة لتغير النظر 
إلى نطاق عملها فيا يتعلق بالخددمات الاجتماعية ونخاصة ما اتصل منها بالتعليم 
وألصحة ورفع مستوى الرفاهية . 

كذلك لا حخق مأ لارتفاع مستوى بان من أثْر عل ازدياد النفقات 

امحلية » إذ أدى إلى زبادة المرتبات والاجور وتكاليف الخدمات يؤجه عام . 


32 .مم ,11 ,701 ,رععصفصةا ع1[طسط 08 ععدعاء5 ,1 .© بققتضاطة ) ١‏ ( 

,3111220 ,أملكمءة [عءن1اططتنام 1ع0 عصه1مه جع 11دماء أصدكة ‏ ,لم211 ممع غمه831 20( 
:5ع أع طفص 5غه لومم 5عد اع عمحرعغعاقصة مه مادم أء ألم عطذتلواءه5 عنآ بأوترءجم8 
1 7 ,لصوم 


البعثُ الثالى 
الفيئات المحلية المصرية 
نفأتبا وتظروها ووظافينا 00 


لم تعرف مصر حتّى عبد قريب نظم الإدارة الحلية » وكانت الحسكومة 
المركزية هى التى تتولى بواسطة موظفيها إدارة جميع المرافق » وقد بدأت مصر 
خطواتها فى سبيل الحمكم الذاق الحلى مذ أواخر القرن الماضى » فأنشأت 
مجالس المديربات . وانجالس البلدءة والحلية والقروية » وحاولت هذه احالس 
منذ إنشائها أن تضطلع يبعض الخدمات العامة وتقوم بالمرافق والمنشآت الصحية 
والاجتماعية » ولسكنها سارت فيها ببطء شديد . كذاك لم توضع لما سياسة 
ثابتة للإصلاح لتطبيقها فى ختلف المدن والقرى ؛ وإنما خضعت ليو لالرؤساء 
الشخصية فتياينت ؟ ثارها , تبعا لرغبات المديرين أو المأمورين » واتمبت فى 
معظمها إما نحو الكماليات والمشروعات الحظبرية » كانشاء المنتزهات بد ل الاهتيام 
بردم البرك أو إيحاد المياء اصالحة الشرب ؛ أو نحو وضعخطة واسعة للإصلاح 
تعجر عن إتمامبا » وساعدت الامتيازات الأجنبية على إضعانها والوقوف فى 
سبيل كثير من مشروعاته| » وه لا تكاد تفصل فى أعس > بل لا بد من رفعه 
للسلطات المركرية : 


)000( المراجم , 
.9 ,غ01 هلآ ,عأمووظ! ع0 هاه تمتصلة غء علاطدام المطط ,8 وطصهمآ 
«ذكرات ف النانون الادارى ؛ لادكتور وحيد فسكرى رأفت 6 مصر 6 1١974‏ . 
مالية بلدية الاسكندرية للدكتور حسين خلاف » محلة المقوق » السنة الاولي )١514(‏ 6 ص 
عن ا رار 

ميادىء الما نون الاداري الصرى » للدحختور عد زهير حر انه ) مصر »6 19544. 

اللامر كزية ونظام يحالس المديريات فى مصر 6 للدكتر ر عثمان خليل عثيان 6 فصر » 
وغك١ا.‏ 1 ش 
در وس القا نول الاداري المصري » الدكتور فؤاد دما 6 الاسكندرية 6 لط54١.,‏ 





وسندرس فيا 1 باختصار شأة كل من هذه الميئات الحلية وتطورها 
ود البما عي اختص اع ا 


الى الويريات: 


أنشئْت حالس المديرءات فى مصر لآول مرة فى سنة ١+‏ » وكان 
اختصاصبها حدودا جدا , يكاد ينحصر فى إبداء آراء استشارية فى الشئون انحلية 
التى نص عليها القانون » وإبداء رغبات فى المسائل التى تهم مصالم المديرية , 
وكان نا الحق فى تقرير رسوم غير عادية؛ تصرف فى منافع عامة تتعلق 
الونة تقرط ماده السكرمة عل قرارانيا . 

وأعيد تنظيمها ووسعت سلطاتها سنة ٠...‏ ؛ إذ سمم لها القانون رقم + 
الصادر فى ١‏ سبتمبر سئة ١04‏ ؛ الذى اعترف لبا بالشخصية المحتوية لأول 
مرة فى مصر » بتقرير رسوم مؤقتة لا تتجاوز ه ب من ضريبة الاطيان فى 
المديرية » للإنفاق منبا على الأعال داف النفع العام ٠‏ وجعل قراراتها فى هذا 
لعشا جياه : إذا لم تتجاوز الرسوم النسبة اذ كورة » وخاضعة لتصديق 
الحكومة عن اازبادة» إذا زادت عنبها ا أعطاها حق البت تائيا فىمكثير م 
المسائل المحلية المتعلقة بالمديرية » كذلك اشترط موافقتها على بعض الأاعمال 
الموكولة إلى السلطة المركرية » وأخذ رأيها فىكثير من المسائل المحكومية 
الاخرف : 

ثم صدر القانون النظامى رقم ؟ أسنة ١91+‏ فى أو لوس لق وقد أعاذ 
أحكام قانون سنة .وى إلا أنه صدر مرسوم فبه | كتوي كه ةا 
وقرار من وزير الداخلية فى ١‏ يناير سئة 1415 ؛ عطات بمقتضاهما الانتخابات 
مجالس المديريات . وترتب على ذلك تناقص أعضاءها شيئًا فشيئا حتّى تعطلات 
أ #ال اليكثير منها , وفي سبة ,بو صدر الدستور المصرى الذي نص على 


57 


الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للبديريات على أن تمثلها مجالس المديربأت» 
وترك :فصيل تنظب هذه الجالس لنشريعات لاحقة مع وضعه حدودا لهافى 
المادة م٠‏ منه» واستمرت الال كذإك حى صدر القانون رقم لسئة 
ة( خاصا باتتخاب أعضاء هذه المجالس » واحكن نظرا لتعطل الحياأة 
النيابية وقتئذ» لم تجر انتخاءات طبقا ذا القانرن . 2 منلهن قانون احي 
لاتتخاب أعضاء م ذه المجااس ( قانون رقم + لسنة 1م19 ) وأجريت 
الاتتخابات طبقا لاحكامه , وفى سنة+؟و صدر انون جديد لاتتخاب أعضاء 
مجالس المديربات . 

وقد قامت هذه الجالس بوظيفتها حينا ما على وجه لا بأس به » فتعبدت 
شئون التعلم والضعة كوأ عاك يعض المدارين الأهذائية والثائر هنو الفئة 
والصناعية , انب المدارس الآولية ؛ وأقامت الملاجىء والمستشفيات . 


نظامرا الحالى وينظمما الان القانون رقم :؟ لسنة عسوو وقد محرا 
اخختصاصات واسعة فى الششئون اللية وجعل السلطة العليا فيبا الأعضاء المتخبين» 
إلا أنه أعتضعا قاد قديدة من حاتت" الشلطة المركوية ومسل رئاستها 
لدي 


و اميه إصاريا . طيقا لذلك القائون واسعة تشمل : )١(‏ اختصاصات 
متعلقة بالصحة العامة : مخصص مجاس المديرية ٠.‏ ب على الأقل من الرسوم 
المنصوص عليها فى المواد ١9‏ و.” للنفقات الصحية والطبية فى ال مديرية» ود 
نص القانون رقم له 134 , الفاقي فق اغطتد ف اللاسدرة 
الآخيرة من المادة الرابعة منه ؛ على أن ينشىءكل مجلس مديرية إدارة صحية 
وأخرى هندسية » بعد إليبما بالعمل على ترقة المستوى الصحى اعام فى 
قرى المديرية » وأن ينشىء لذإك مبزائية خاصة للبشروعات الى نص عليبا 
والخاصة بتحسين الصحة القَروية ؛ (؟) اختصاصات متعلقة بالثعليم : قوم 


4م له 


مجلس المديرية بالتعليم الآولى )١(‏ دون غيره» فى كافة المدن والقرى بالمديرية 
طبقا للقوانين ولو انح » وله أن ينثىء ويدير ملاجىء الأطفال من 
الجنسين (0), (م) اختصاصات متعلقة الزراعة » (4) اختصاصات متعلقة 
الرى » (ه) اختصاصات متعلقة بطرق المواصلات ؛ (:) اختصاصات متعلقة 
بالدومين العام وامخاص » (/,) اختصاصات إدارية , (م) اختصاصات مالية . 
وقد أدخل القانون رقم و لسنة سموو » الصادر فى م يوليه » العرب فى 
اختصاص مجالس المديرءات ءا فرض القانون رقم + لسنة 144٠‏ ء الصادر 
م يوليه ؛ والخاص الوقاية من الغارات الجوية ؛ التزامات مالية على مجالس 
المديربات . 

وأجاز قانون سئة :م المذكور تعاون مجالس المدير.ات فيا بينبا » 
أو مع اجالس البلدية ‏ فى إنشاء أو إدارة عمل من الأعمال التى تعود بالفائدة 
على المديريات أو المدن أو القرى التى تمثلما تلك المجالس 

وليست سلطة يحالس المديريات واحدةفى نظر المسائل السابقة , إذيتوقف 
تنفيذ بعض قراراتها على مصادقة وزير الداخلية أو مجلس الوزداء . 

كذلك نص القانون على أخذ رأى +اس المديرية فى كثير من المسائل 
والمشروعات المتعلقة بالمديرية كا اشترط موافقته لإمكان تنفيذ بعض المسائل 
وا مشروعات ال سكومية فى نطاق المديرية . 


بلطايرا رارع * مجلس المديرية أن يقرر لمدة محدودة رسوما إضافية 
لضريبة اللأطيان لغاية ,م بر ويصدر مرسوم بذلك » وله أن يزيدها إلى 1١‏ 


)١(‏ صدو قبلذلك » فى 19 بو ليهسئة 1917 القانون رتم 45 الحاص بالتعليم الأولى 6 وقد 
(؟). سميت هذه املاجيء : « مؤسسات تربية الطفل » مئذ قراو وزير الداخليية الصاةر 
تار بخ م مابو سمة ٠ 1١524‏ 
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وفنا مرا قاد الماش اكاك لا هورعانة عر شرردى 
المديرية » ولا يصبح قراره نافذا فى الحالتين الآخيرتين إلا موافقة مجلس 
الوزراء » وبإصدار مرسوم . 

ونجاس المديرية أيضاء بمواققة مجلس الوزراء؛ أن يقوم باستغلال المرافق 
الثامة و الشتروعات اك يدر ه تتا عل المدورية + 

وقد نص القانون كذلك على عدم جواز قبول هذه امجالس للتبرعات ٠‏ أو 
التصرف فى الأموال الى ترد إليها من هذا الطريق » إلا بإذن وزير الداخلية؛ 
كلا يجوز لها أن م اه أو المنشات أو 
الم نات أ اا و تقوم بإدارتها إلا بمصادقة مجلس الوزراء» ولا يجوز 
لا القيام بعمل م رن الاعمال ذات المنفعة العامة : أو الى تعود بالتفع على 
ةل أن ا كييك بالتزام يترتب عليه مصروفات ى 
ميزانيتها لسنة أو لسنوات مالية مقبلة إلا بمصادقة مجلس الوزراء . 

ولوزير الداخلية أن يبطل بقرار منه مداولات وقرارات | الس الى 
تصد رق أمور خارجة عن حدوه اختصاضاتها . 

وقد قيد قانون سنة غ9١‏ سلطة مجالس المدير يات فما يتعلق بميزا نيتها 
وعدا انها المدامنة شو سخاضة اقص انما أ * 

١‏ - اتباع القواعد المعمول بها فى وضعميزاية الدولة: فى تحضير ميزانيات 
هذه الجالس , وأن يقدم كل بجاس مشروع ميزأ نيته إلى وزير الداخلية قبل بدء 
السنة المالية بثلاثة أشبر على الأقل ؛ ويرفق به جميع البيانات والمقايسات 
والأوراقٌ الى بنيت عليها تقديرات الءزانية ٠‏ 

؟- أن يعرض وزير الداخلية مشروعات هذه المزائيات على اللجنة 
الاستشارية مجالس ا مدير بات ؛ ولهذه اللجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع 
الميزانية » مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناتجة عن المذ ف أو التخفيض , 


عند ارات 


وعليها أن تدرج فى مشروع الميزانيية كل المصاريف الإلزامية المفروضة على 
اجاس بنص القانون » إذا أهمل إدراجبا فيه . 

م -كل مصروف غير مدرج بالميزانية أو يزيد على التقديرات المبينة بها » 
وكذلك كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية » أو من بند 
إلى آخخر فى باب الأعمال الجديدة ؛ يحب عرضه على وزير الداخلية » لإصدار 
التصرح اللاذم فك أخخةرأئ الليقنة الاستقدارية السايق :3 .كرها . 

- يعتمد وزير الداخلية ميزا نيات هذه المجالس وحساباتها الختامية . بعد 
أخذ رأى اللجنة الاستشارية أيضا . 


يتضح ما سبق أن مجالس المديربأت لا تستطيع العمل فصلا إلا فى دائرة 
ضيقة من الاختتصاصات الىجاءت بها النصوص .ء مما لا ينس قمع النظام البرلماق 
القائم » وحتى فى العمل لم تستفد ممن. كل هذه الدائرة رغم ضيقبا » لججاءت 
تطبيةقات نظا م مجالس المديريات دون المستوى الذى قرره القانون» ومما 
يعوق نشاط ا أعضائها ٠‏ ونقص خيرتهموالمامبم بالشؤون 
العاف أو بعد م اهتهاممم م اءوركود أعمالا الذى يرجع [ إلى كثرة تنقللات 
المديرين » وسطوة الميئات المركزية عليبا » بالرغم من السلطة الإقليمية الى 
يعطيرا لها قانون سنة غ م٠١‏ » وقلة مواردها بالنسبة إلى المشروعات والواجبات 
الملقاة على عاتقها » إذ وضع القانورن ا رأيناء حدا أعلى لما يمكن أن 
تقرره من ضرائب إضافية على ضريبة الآطيان؛ حكذاك لم يطبق الآنالنص 
الذى يعط هذه الجالس المق فى أن تقرر رسوما إضافية لآبة ضريبة عامة 
أخرى , وقد ضيق القانون المذكور من حريتها فى الإنفاق » إذ ألزمها بالإنفاق 
فى أوجه معينة ( 71 من الرسوم والموارد على التعليم » و١7‏ ,مز على الشؤون 
الصحية , والباق ينفق فى مصاريف إلزامية بطبيعتها كالمرتبات والاجورءوديون 
امجاس , ومصاريف الصيالة ) , 
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لجالسى البلمية :17 

لم تعن مصر بنظامها الى البلدى إلا منذ عبد قريب » خلافا لحكثير من 
الدول الأخرى ؛ ولى بحكن إنشاء الجالس البلدبة فيا طبقا لساسة عامة ؛ 
وإنماكان ارتجاليا تحت تأثير عوامل وظروف خاصة » أضعفت تفوذها , 
وأعاقتها عن النبوض ,المرافق الحلية » وقد سارت مصر فى إنشاء هذه امجالس 
بطء شديد » إذ بلغ عدد البلاد الى تتمتع بنظام حلى بلدى» 98 فىسنة .15 
وءه فى سنة 916-1١91‏ ء ووه فيسنة 2197.191 و/المفسنة 1974 
مجولء و١(‏ فى سنة ؟-.سوء وم١!‏ فى سنة 1980-1904 » ولاق 
سنة 144٠ - ١99‏ »و448١‏ فى سنة 1941-1949 »مع أن عدد المدن والبلاد 
والقرى فى المملكة المصرية بزيد على 60٠٠‏ ول يكن النظام البلدى واحداى 
تلك البلاد» بل وجدت مصر حتى سنة 144 أربعة أنواع من الميئات الحلية 
البادية » ختلف بعضبا عن بعض مرى حيت تأليفباء ومصدر إيراداتها ؛ 
والسلطة الخولة للها . فى يك لور واقك الدول عل إعيدان ام عال باضناء 
مجلس بلدى عدينة الاسكندرية » كذلك أنشئْت فى بعض البلاد مجالس عختلطة 
وف البعض الآخر مجالس محلية »كا أَنشئْت فى بعض القرى مجسالس قروية » 
وظل هذا النظام سائدا حئوسئة ١46‏ ء إذ صدر فى ١م‏ أغسطس من تلك السنة 
القانون رقم م الخاص بنظام اجالس البلدية والقروية » شاملا للنظام امحلى 
البلدى الذى يطبق فى جميع مدن الدولة وبلادها وقراهاء وم نستثن من أحكامه 
سر هدينة الاسكندربة » نظرا للأهميته| كعاحمة ثانية للدولة» ولمركزها الخاص 
كيناء تجارى هام , ولمتعبا بنظام بلدى من أقدم الأنظمة» على أنه كان هر 
الافضل , وقد ألغيت الامتيازات الأجنبية منذ سنة 1907 » أن يعنى بتمصير 





() الاحصاءات الواردة في هذء التبذة مأخوذة هن الاحصاء السنوى العسسام للسنوات 
اقتلنسة , 
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بلدية الاسكندرية » إذ لم بعد ثمة ما يبرر مساهمة الأجائب فى ثاحية من وأحجى 
الإدارة المصرية . وقد جعل قانون سئة ١444‏ المجالس الخاضعة لا حكامه على 
نوعين : مجالس بلدية » ومجالس قروية » وفرق فى بعض الاحكام بين النوعين 
وخاصة فيا يتعلق بالتسكو ين والاختصاصات وال موارد المالية . 

وسندرس فما بل باختصار : اختصاصات كل من المجالس القدعةء 
فاختصاصات المجالس البلدية والقروية طبقا لقانونسنة 21444 ّ اختصاصات 
جاس بلدى الاسكندرية . 


أت الوانيين الطلولة ال لطم الام وَالمَرْويٌ ذل فائرن سدرٌ ١944‏ 

تشترك هذه امجالس فى أنها ظلت >سكومة بنصوص تشريعية سابقة على 
الدستور ؛ لم تخولها إلا نصببا ضئيلا من الاختصاص . فاليجالس المختلطة أنشئت 
فى بعض المدن اطامة , ات تراه تس 5م حي سنة 39و( (1)ء 
والمجالس ال حلية أنشئت ف اليلاد الآقل أهمية . وكانت خاضعة الأحكام لانحة 
أبافية صادرة بقرار وزارى فى ١4‏ يوليه سنة 14.09 ؛ واخالى القروية 
أنشئت فى بعض القرى أو المدن القليلة الاهمية وكان ينظمبا قرار من وذير 
الداخلية صادر فى ه فيراير سنة 1414 » وكانت المجالس المذحكورة تشترك 
فى أن بعض أعضائًا مين والبعض الآخر منتيخب .وف أن قراراتها كانت 





(1) 1نشئت الها لس البلدية المقلطة مراسيم درت في التوار بخ الاتية : المنصورة فى 

م يونيه ١449‏ ولكندلم ينفذ الا ىمايو سنة موالفيوم في ؟؟ مارو سنة 61١99٠17‏ 
وطنطا فى © بوه سنة ه والزازيق في ١١‏ أغسطس سئة 61١968‏ ودمنبور فق 59 
مارس سنة 1905 6 وبتى سويف فى 7 أغسطس منة ١96 ٠5‏ » وا مخ لة الكبرى فى ١4‏ 
أغسطس سنة 41943٠١‏ وبور سعيد فى ؟ ينايرسئة ١911‏ » والنيا 15 أبريلسنة١51١»‏ 
وميت ثمر في ١9‏ امراف ل منة ١1و1ا»‏ وكفر الزيات فى ١١‏ نوش مئة 6191١‏ وزفقي 
١١‏ توقبر سنة ١911١‏ » وينها فى سنة ١511‏ وكان قبل ذلك ملسا ليا منذ 9؟ ديسمبر 
سنة 4#4اء 





لضد) اا 


لا تنفد إلا بعد مصادقة وزير الداخلية » و<ل محله فى ذلك وزير الصحةٌ » بعد 
إنشاء وزارة الصحة وإلحاق المرافق القروية والبلدبات بها ( مرسوم 7 أبريل 
سنة +1 )ء وكانت رئاسة هذه المجالس لممثل السلطة المركزية ( المدير أو 
الحافظ أو مأمور المركر , طبتا للأحوال الختلفة ) . 


أما اممتصاصات الجالس الحلية والقروية فكانت متهاثلة ويشمل أهمبا : 
(1) تحصيل الرسوم الخاصة بالمدينة أو القرية والتى تخصص لهماء وإدارة 
إبزاداتها 2 69 وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات كل سنة » وص اجحة 
الحسابات , ونشر تقرير سنوى عر خلاصة سير الأعمال » (م) أشغال 
اتيم » والطرق » والكنس والرش » وكساء اللأرضيات » وتنوير الطرق 
والميادين العمومية » (4) الإجراءات المتعلقة بالتنظيف الصحى للمدينة» 
كالخاصة بالجارير » والمراحيض العمومية : واليجازر » والجبانات » (ه) أشغال 
المياه» (5) أشغال المطافىء والحرائق » (/) الأشغال التى تنوط الجلس بها 

وكانت الجالس المحلية تمتاز حقبا فى عد قروض لا تتجاوز عشرين ألفا 
من الجنيبات 2 بمصادقة وزارة المالية ووزارة الداخلية الصحة فيا بعل ( للقيام 
الاشفال غير العادية 2 وقد وسع هلا الحق كا سيرد فا بعك . 

و تخرج اختصاصات الجالس الختلطة فى جموعبا عما تقدم» إلا أنه كان 
لبعضها الحق فى عقد قروض غير مقيدة حد أقصى » للقيام بالاشغال غي رالعادية 
بشرط مصادقة وذير الداخلية : الصحة فيا بعل ( 1 

وكان لكل مجلس من الجالس الثلاثة ا مذ كورة نة مستديمة مكونة مر. 
بعض أعضائه » تتولى الإشراف “على تنفيذ قراراته . 

وكائت المجالس اللددية الختلطة تختاف عن الجالس الحلية والقروبة فى أئها 
أشتمل على عدد من الأعضاء المنتخبين من الأجانب مساو لعدد المصريين ؛ 





# سه 
المنتخبين » يتتخبهم الاجاقت» وكان الفراضن من ذلك الحصول على رضائهم فى 
دفع الضرائب ألنى يقررها المجلس » نظرا لما كان اللأاجانب الممتازين » قبل 
معاهدة مونترو المبرمة سنة يروو 00 م الخضوع للتشريع المالى 
المصرى » وعدم قدرة الدولة على إلزامهم بأداء م والعوائة الي 
تقررها . وكان يشترط لمباشرة حق الاتيخاي و لترشيح هذه الجالس » التعبد 
كتابة بدفع أأرسوم الاختيارية المذكورة . 

و تقف فكرة الضرائب الاختيارية عند حد الجالس البلدية المختلطة » بل 
تعدتها إلى المجالس الحلية والقروية » إذ متحت حق فرض ضرائب اختيارية » 
واشترط لمباشرة حق الانتخاب والترشيح هذه امجالس » التعبد بدفع الضرائب 
الادية 1و لاط أنه لم يكن هناك ما يبرر جعل ذه الضرائب اختدارية 
بالنسبة للبجالس المحلية والقروية المكونة من المصريين وحدهثم » وقد حكنت 
بعض الحا كم بأن هذه الضرائب إلزامية » وأن وصفبا بالاختيارية هو لقيبزها 

عن الضرائب التى تفرضها الحسكومة » وهذه الاحكام لا تخلو من النقدء لان 
اللائحة|لاساسية للمسجا لس الحليةصدرت يقرار 0 ضالضرائب 
المباشرة لا يكون إلا بقانون , والضرائب غير المباشرة لا يكون إلا بقانون 
أو بمرسوم » ولذلك لم تسكن الجالس الحلية تملك إلزام الممولين بالضرائب 
الاختيارية التى كانت تقررها إلا إذا كانوا من ارتضوا الالتزام با (0)» أما 
امجالس الختلطة فإن إنشاءها بمراسيم وإن كان يخولها فر ضضرائب غير مباشرة 
بالنسبة للصريين إلا أنه كان لا مخوها ذلك بالنسبة لللأجانب الذين لم يتعبدوا 
كتابة بقبوها , كذلك كان لا بخو ما فرض ضرائب مباشرة تلؤم بها من 


)000( مبادىء القا ون الاداري ا مصمرى للدعكةور د زهير حر انه 4 هر م غ44 ١‏ 
صفحة 2١١‏ ويقمم بءض أعكتاب الايطاليين الفرائب الى 3 عاهة وضرائب خاصة 6 
و بدخل في النوغ الثاتى الف اكب التي تفر ضها اطيئات الحلية » ينظر 
16 2282عاعة أل لأمعسعاظ +81 رمصسه1 ,1905 ,مماعه1 بالهلععمة اغتاطاسة 1 رعممع26 مدل 

ش 26-0 .هم ,1981 ,رمستتره؟ ,عقصهم]؟ 


سل 4# اس 
لا برئضيها كتابة سواء م نالأجانب أوالمصريين » على أن الاعتبارات المذكورة 
الى تؤدى إلى تضييق دائرةالضرائب الاختيارية للبجالس المحلية والبلديةامختلطة, 
قد زالت بإلغاء الامتيازات الأجنبية سنة /191 ؛ ولصدور المرسوم بقانون 
رقم م لسنة 0و١‏ ( إذ نص فيه على 0 والضرائب امحلية بجى من 
المصريين والاجانب على السواء , بغير حاجة إلى 0000 
وموامد امجالس لاأكزرة ( اند > ليت افر ووالترة) نك 
تحتمد على الضرائب الاختيارية التى تقررها , والرسوم التى تفرضباء وأثمان 
ال ميآه والنور :- الخ ., والإعانات الى تمنحبا إياها الحكومة, والتبرعات » 
والقروض الى يجوز لها عقدها وقد صدر فى .م يولية سنة 1 قانونبوسع 
من ساطة هذه المجالس فى الاقتراض لمشروعات امجارى والميأه والإضاءة ١‏ 


- الجالسى البلريئٌ والقروي: طينا لاقائود. ركم 149 لسئر 1944 7 

تعد مجالس بلدية طبقا لأاحكام هذا القانون : امجالس البلدية » واليجالس 
الحلية واحلية الختلطة الى كانت مو جودة وقتصدوره ماعدا بلديةلاسكندرية؛ 
وكذلك كل مجلس ينشأ فى بلدة يبلغ عدد سكانها خمسة عشر ألفا فأكثر . 

وتعد مجالس قروية : امجالس القرويةالموجودة وقت صدور ذلكالقانون» 
وكل مجلس ينشأ فى قرية أو موعة قرى متجاورة يباغ عدد سكانها ثلاثةآ لاف 
نسم ةا كن 

وتنشاً الجالس الجديدة بقرار من وذار اله العمومية . 

ومع ذلك فاوزير المحة العمومية أن يعتبر مجلسا محليا أو محليا ممتلطا 


موجودأ وقت صدور القانون ؛ مجاسا قروأ 1ن لان عي عا يا 
وقت صدور القانون » مجلسا بإدءا ؛ وله أن يقرر إنشاء مجلس بلدى فى بلدةيقل 


)0 الوقائم المصرية 6 العددٍ م١١‏ الصادر في ١١‏ سبتمير سنة ١944‏ 


عدد سكائها عن خمسة عشر ألفا . إذا اقتضت ظروفها ذلك » أو إنشاء مجلس 
قروى فى بلدة يزيد عدد سكائها عن خمسة عشر ألفاء أو يقل عن ثلاثة لاف » 
بشروط خاصة فى الحالة الآخيرة . 

وهذه امجالس مكونة من أعضاء معيئين حك وظائفهم وأخرين منتخبين ؛ 
يتراوح عددمم بين ٠١‏ وم للبجالس البلدية» و وو للمجالس القروية ؛ 
ويرأسها تمثل السلطة المركزية ‏ ( المدير أو امحافظ أو المأمور ؛ طبَا للحالات 
المبيئة بالقاثون » والوكيل المنتتخب فى حالة غياب الرئيس » وذلك فى المجالس 
البلدية ؛ وسأمور المركز أو البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية 
بالاتفاق مع ودين المح الشبرسة فى اغالن القزوة )ويه عو فل ذلك أن 
يكون مأمور المركز رئيسا لكل امجالس البلدية والقروية الى توجد فى دائرة 
اختصاصه ؛ مما لا يمكن معه القيام بتلك الرئاسة ؛ مع كثرة أعسائه الاخرى 
وتشعببا . 


اممنتصاصات المجالدى اللي , )١(‏ يختص المجاس البلدى عر افق التنظيم 

( تخطيط المدينة وشق الشوارع وتعديلها وتعبيدها وصياتتها وإنارتها وإنشاء 
المنتزهات وتعبدها ) ومرافق الصحة ( النظافة العامة » توفيرالماء الصاح للشرب» 
تصريف الياه والفضلات » إطفاء الحرائقءإنشاء المذابح وإدارتا ) (المادةة). 
0) وخوز له أرن. ينثىء ويدير بعض الاعمال ( عليات توليد 
الكبرباء والغاز » المصايف والمشاق ء الجارى , أعمال الإسعاف والانقاذء 
الملاقىء: المنتقفات العيومة والمهحان :امازل الضحة والمستوضفات 
والصيدليات ومعاهد القابلات وفير ذلك مر: المنشآت والمؤسسات 
الصحية . المحامات والمغاسل العمومية . أفرارن حرق القمامة » الاسواق 
العدزمة ؛ أنتواق إلا كزلاها م خلقاف الأقطان واللاساك ورتواعل القلال : 
المعارضي والموالد امحلية » المتاحف والمكاتب العمومية » ودور القثيل والسينها 





سه 48 سه 


والتوادى الرياضيةوا مو سسات الاجتّاعية » والوسائل ا لحلية للنقل العام ) »ويجوز 
لليجلس فى دائرة اختصاصه أن يقوم بأى عمل آخر من الأغمال ذات المنفعة 
العامة » مما يعود بالنفع على المديئة بشرط موافقة وزير الصحة العمومية . 

() ويقوم المجلس البلدى فى دائرة اختصاصه بتنفيذ بعض القوانين 
واللواتح ( وهى الخاصة بالمسائل المبينة بالمادة ؟١‏ من القانون وتتعاق بالتتظيم 
والصحة والآمن . أو التى .عبد مجلس الوزراء إليه بالقيام على تنفيذها ) وذلك 
موس افةاعات: اللكومةاذات لجان 

(4) ويحب الحصول على موافقة ايجاس فى بعض الآمور ( وهىالتى نصت 
عليها المادة ,1 وأهمها اللواتح امحليةوإدارة الحلات العامة ) وذللك قب لالترخيص 
ما أو إصدارها أو تنفيذها . 

)6( وجب أخذ رأىالجلسف بعض الآمور (وهىأأى نصت عليها المادة و1» 
ومنها : تغيير حدود المدينة » وتنظم النقل العام وعر ‏ امون ورهن 
بإدارة محال المقلقة للراحة » وإنشاء المدارس أو المستشفيات الحكومية أو 
الإقليمية» وإقامة الأسواق والموالد .. الخ ) . كذلك يدى المجلس رأيه فى 
كل مسألة يرى المحافظ أو المدير أخذ رأيه فيها ( المادة ١‏ » الفقرة الأخيرة ) 

() وللمجلس البادى أن يبدى رغبات فيا يتعلق بالحاجات العامة للبلدة 
ال بمثلباء وعلى اللاخص ف الششؤون الصحية العامة وطرق المواصلات 
والآامن العام والتعليم والصناءة والتجارة وكل ما يؤدى إلى تقدم العمران 
وترقبة وسائل الحضارة فالمدينة ( المادة 15 )ء 

ولكن لا يجوز للبجلس أن يبحث فى شأن من شؤون موظق الحكومة 
ولا أونندف رقيات أ تعمد 3 ازاك فق أمرو سات أو راف افونا 
(المادة ٠)‏ 





د 


إذ نصت المادة 9+ على أن يتولى مجاس القربة القيام على مافقبا محلية » 
وف الى تل تتنظيمينا الفيى والعمراق» وتصمل الفنوون اصح زوه 
مبينة بالمادة > - أولا ) وتخطيط وهندسة القرية ( المادة و ثانيا ) والشدؤون 
الاجماعية ) المادة و ثالثا ( والشؤّون الزراعية )م المادة 4 رابعا ( وشؤؤون 
الأمن العام ) المادة 4ه خامسا ) وشؤون المواصلات ( المادة 4< سادسا ). 

٠‏ وقد أباح القانون التعاون بين المجالس القروءة فى المسائل الداخلة فى 
اختصاصبا على نطاق واسع . 


اللوادم الالم مولس الملر ير والمرو يم : 00 هر رسوم 
خاصة (), وضرائب إضافية , وتبرعات وفروض كالاق : 

١‏ - الرسوم التى لهذه امجالس أن تقررها بمصادقة وزير الصحة مقابل 
الانتفاع بالمرافق العامة التى تديرها , أو مقابل استعمال الآملاك العامة التى 
تباشر شؤونا (المادة ١؟‏ وهل فقرة « ). 

؟ - الرسوم الى يفرضها المجاس بمصادقة وزير الصحة على محال العمومية 
والاندية ؛ وامحال المقلقة للراحة ؛ والملاهى والاسواق .. الخ ( المادة مم 
وهلاده ). 

٠‏ الرسوم ذات الصبغة البلدية انحضة أأتى يقررها المجلس البلدى بموافقة 
مجلس الوزراء 3 والمجلس القروى يموافقة وزير الصحة ( المادة ع وه/اده ٠.)‏ 
المبافى » فإذا لم تسكن ضريبة المبانى مقررة فى البلدة أو القرية» فالمجلس البلدى 


)00 ل محدد القاا نون رقم ١48‏ لسنة ١544‏ مقدار هذه |أرسوم وام يعين القواعد 
التى تتبم فى تحصولها » وكينية التظل منها وأحوال الاعفاء هنها بل ترك للسلطة التنفيذية 
قرس للك القواعد عرسوم 08 وقد ددر هذا المرموم فى "9 أكتو بر دنة 6055 ونشر 
بالوقاائع اأصرية باليدد ١54‏ ع الصادر قي © نوضيير سنة ١9468‏ ( صفحتي «#ب” ) , 1 
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أن يقرر ضرائب إضافية كا ل وكانت هذه الضريبة مفروضة ( المادة 7١‏ ) ؛ 
ونجلس القرية أن يفرض ضرائب عل الماق مقدارها ١٠.‏ قرش أو ١ه‏ قرشا 
أو ه؟ قرشا فى السنة حسب أهمية البناء مع جواز إعفاء المبانى التى من الطبقة 
الآخيرة ( المادة ه/د() . 

ه- نصيب كل مجلس فى حصيلة الضريبة الإضافية التى جوز فرضها بقانون 
على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لحساب الجالس البلدية والقروية.ويتول 
مجلس الوزراء توزيعها عليها ( المادة ٠-75‏ وه0-؟) ٠‏ 

+- الضريبة الإضافيةعل ضر ببةالمهن الحرة» التى يجوز فر ضما بتما نون» و تخصص 
حصيلتها للبلدة أوالقرية التو حصلتمنها ( المادة 0م الفقرةالآخيرة» وه-4 ) ٠‏ 

- التبرعات والقروض ف الحدود المبينة فم| بعد ٠‏ 


ميزائير الجالسى البلريءٌ ومسايا الخنامى : تراعى فى تحضير مسيزانية 
الجلس| لبلدى القواعد المعمول مأ وض ويا ي#الدرة (المادة /-؟ ) وتقدم 
الميزانية لوزيرأ أصحة ة لاعّادها ؛ بعك أخد ف اللجنة المشكلة بالوزارة ذا 
الغرض 3 وطذه اللجنة أن ذف أو خنفض من مشروع الميزانية أاقاتنا 
أفرسهيا مجلس » مع الوم سكن سمه ال الم بالغ المتوفرة يعد الحذف أو 
التخفيض »؛ وسدى مجلم د على ملاحظات اللجدة , ودب عابي 4 تدرج 
المبالغ اللازمة للأبواب الآنية إذا أهملبا الجلس كلبا أو بعضبا : : 

١‏ الالتزامات التى يكون المجاس مرتبطا بها م ان أو فصن فانوى:: 

3-5 مصروفات إملاح وإدارة وصصانة المنشا: أت واللريسات والاعبال 
اعدف عياف لاذه اللا 5 

م مصروفات تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليبا فى المادة ؟1 ٠‏ 

- المصروفات اأفروضة على المجاس بواسطة هذا القانون أوأى قانون 


سد 4# عم 


ويحب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد فى 
الميزانية يقره مجلس » وعلى كل مبلغ يراد تقله مم باب إلى آخر م نأ بواب 
الميزانية ( المادة 9" ) . 

ويضع اجاس الحساب الختاعى عن السنة المنتبية ويصدر باعتهاده قرار من 
وير الصحة بعد أخق رأى اللجنة السابق ذكرها . 


اك فتن افر 7 : يضع مجلس القرية ميزانيته ولا تنفد إلا بعد 
اعتادها بترا هئ ووين الضخة فد أخد رأ اللجنة انارق < كرها » والووين 
حق التعديل فى أبوابالمصروفات » وحق التخفيض فى أبوابالإيرادات » وله 
أن يقيد فى أبواب المصروفات ما مهمل الجاس #قريره من المصر وفاتاللازمة. 


قاب السلا الم كر بم على امجالسى السامي : لا يحوز للمجلس اليلدى أت 
قوم ببعض الاعمال إلا بعد مصادقة بعض السلطات المركزية ٠‏ وهذله 
الاعمال هى : 

» الأعمال ذات المنفعة العامة غير المنصوص عليها صراحة فى القانون‎ ١ 

إلا بموافقة وزير الصحة ( المادة ٠١‏ الفقرة الآخيرة ) . 

الاعمال الخاصة بالتعديل الجوهرى فى شيكات الماء و 0 ' 
أ بعر ام ول از هيم فى الخطات الرئيسية لياه والسكبرباء واليجب 
ومسائل ضوائع وزوائد انر اطامة, وق ناف لاد قاد 0 
إلا بموافقة وزير الصحة ( المادة ١4‏ أولا وثانيا وثالثا ورابعا ) . 

م _ الاعمال ١‏ الأخرى || واردة فى الميزانية المعتمدة » والى تزيد قيمتبا عن 
حد يعين بقرار منوزير الصحة على ألا يقل عن خسمائةجنيه. إلا بعدموافقة وزير 
الصحة وللمجلس أن يقوم بها إذا لى يبدا لوزير رأيه فى ظرف شهرين من تاريخ 
تقدم أوواق هده الأعبال إليه (المادة 1 خامسا ) . 


؛ - قبول التبرعات» إلا بإذن وزير الصحة ( المادة ه* ) . 

ه - التصرف بمقابل فى أموال مجلس مر عقار مبما كانت قيمته أو 
سئوات 4 إلا بحل موافقة وزسر الصحة ( المادة 0 سادسا 2. 

*- عقد القروض أو الارتياط بتعبد يترتب عايه إنفاق مبالغ من ميزانية 
سنة أو سنوات مقبلة » إلا بموافقة مجلس الوزراء ( المادة ٠١‏ ) . 

- النزول بغير مقابل عن حقوقه فى الكفواك والمشات 93 المسسات 
لتى بملسكها أو يقوم بإدازتها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء (المادة ٠ ) ٠١‏ 

م - منح استغلال المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد المياه 
وتوليد السكبرباء والغاز إلى أفراد 3 شركات 2 إلا بقانون ( المادة ١١‏ 3 


أما بالنسية لسمجالدى القرويء » فليس لما أرن تقوم بالمسائل النى لم برد 
ذكرها صراحة على أنها من اختصاصها إلا طبقا الشروط والاوضاع الترسمها 
الساطة المركزية » وتخضع الجالس هذه السلطة بشأنها خصوعا تاما )١(‏ . 

وتتولى وزارة الصحة التفتيش على حسابات الجالس البلدية والقروية وكافة 
الأعمال الإدارءة والهندسية والفئية ولا أن تتولى تنفيذ المشروعات المهمة 
520 ظ 

وأجاقك]للسعوادل القاترن الناطة الزكورة سل هذه اخالين بأنوزاعيا 
بقرار مسبب من مجاس الوزراء وبناء على طلب وزير الصحة العمومية ٠‏ 


لكيه أ عال صدر 2 6 ينابر دده ٠و‏ 2 لعد مفاوضات - الدول 


)١(‏ دروس القانون الادارى المصري»للدكترر نؤاد مبنا» الاسكندربة !1 و لقص لا١‏ لا 


ست 8م ]أ عت 


الأجئددة صاحبة الامتيازات : وقد خدم هذا المجلس مرافق المدينة خدمات 
صكيرة : إلا أنه أخذت عليه فى أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع 
من ألقرن الى عدة ماخذ شديدة تتعاق حسر. سير العمل فيه , بما استدعى 
تأليف لجنة تحقيق سنة 6و١‏ » ثم صدور مرسوم فى ٠‏ مابو سنة غ0؟١‏ بحل 
هذا المجلس وبتشكيل مجلس بلدى مؤقت لإدارة الباإدية» وتبع ذلك 
صدور مرسو بقانون رقم ١‏ أسنة همه ١‏ فى أول ينابر » ثم قرار تنفيذى فى 
؟ ينار من نفس السنة » بإعادة التنظيم الإدارى لبلدية الاسكندرية وقد أخدك 
المكرةة عرس ا سبلن اق الدسكررةق تنلات ان أمظنها عل 
نظام البلدية وتشمل بالاخص تشكيل المجاس اللبالدى وبيان الشروط 
المطلومة فى الاعضاء 0 سير العمل فى المجلس » 5 تقرر تعيين 
مراف لإرادات ومصروفات الب إدية » ونص على أل بعض اللجان 
الاستشارية من بين أعضاء المجاس (لجنة المالية » لجنة االأشغال العمومية » 
لجنة الشثون الصحية + 'ولجنة المتحف والمكتية ) وترتب عل التعديلات 
المذكورة زبادة إشراف ورقابة الحسكومة على أعماله » وقد صدر أخيراً قرار 
من وزير الداخلية فى ؟ مايو سنة ١4+‏ (1) بإعادة التنظيم الإدارى 
لبلدية الاسكندرية 
ويتألف مجلس الاسكندرية البلدى من ثمانية وعشرين عضواً » نصفبممعين 
والنصف الآخر منتخب ء والانتخاب بالاقتراع السرى ؛ ومدة العضوية أربع 
سنوات تتجدد تحديداً نصفاً » والعضوية بغير مقابل » وححافظ المديئة أو 
الموظف الذى ينوب عنه هو ريس اتجامن » ويعاون المجاس مدير عام يعد 
العامل المنفذ له ٠‏ 
ومنذ حل المجلس المتخب فى سنة غ4 الى اليوم وشئون المدينة بيد بجلس 
مؤقت معين بقرار من وزير الداخلية» وتسير أعماله وفقا لاحكام عدة 


,149145 الوا 3 المصر بة ؛ العدد 44 مكرر 6 |اصادر فى ه مابو سنة‎ ١١ 


مدا ؤءأ سه 
قرارات وزادية أهمبا قرار ١١‏ أبريل سنة مغ و١‏ 2 بأعادة تشكيل القومسون 
البلدى المؤقت لمدينة الاسكندرية: وقرار م مايو سن 445! بإعادة التتفظفيم 
الإدارى ليلدية الاسكندرية » وهذا الجاس المؤقت مكون الآن من أعضاء 
معينين بقرارات وزارية ومعظمهم من رجال الاعمال ومن أغيانة:. المدنة 4 
وبه بعض حككبار الموظفين ما ؛ وجميع الاعضاء من المصريين ما عدا واحدا 
هو النائب العام لدى اناك المختاطة . 


امتصاصات الجلسى الملرى: نص عليها فى المادة ١٠‏ من الآم العالى 
الصادر فى سنة 18٠.‏ ؛ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ه9١‏ وتتناول 
المسائل الأتية : « ( أولا ) ما يتعلق ميزانية المدينة . ( ثانيا ) ما يتعلق بتقرير 
وتحصيل الع وابد البلدية وإدارة الإبرادات البلدية من" أى نوع كانت » 
(ثالثا ) ما يتعاق بفتح أو قل أو حفظ وصيانة الشوارع والميادين والقناطر 
والمتزهات والجناين العمومة وتحديد تعريفة أجر العررا تالعمومية والدواب 
المعدة للركوب أو مل الاثقال أو لجر العربات ومشروعات الطرق والتنظيم 
وبوجه عمومى ما يتعاق يجميع المص ال العمومية بالمدينة مثل المياه والتتوير 
والتمليط والنظافة والسوبقات والاسواق والمدافن والسلخانات والبالوعات 
والتياترات وسائر ا محلات والخامات العمومية وجميع ما يؤول منه تحسين 
روئق المدينة أو رفاهيتباء ( رابعا ) ما يتعلق بمصاحة الطلمبات وكافةالإجراءات 
المتعلقة بالحرايق » ( خامسا ) مساعدة الفقراء والتكابا والاسبتليات والمكاتب 
وغير ذلك من جميع الحلات البلدية اليرية » ( سادما ) ما يتعلق بصحة المدينة 
العمومية ماعدا اللأمور المتعلقة باختصاصات مجلس الصحة البحسرية 
والسكورنتينات ؛ ( سابعا ) ما يتعلق جميع الأمور الأاخرى الماتضى تداول 
القومسيون البلدى فيبا سواء كان اتباعا للقوانين واللواتح أو بنناء على طلب 
ا حسكومة ؛ ( ثامنا )كل مشروع مخقص ببناء مستجد وترميات جسيمة أو 
بيدم وعلى العموم ما يتعلق بكافة الأعمال التى تسكون مباشرتها بمعرفة الأفراد 





07 لاه 1 حسم 
ينبغى عرضه ابتداء على القومسيور:. البلدى من أجل النظر فى الشروط 
الصحية والآمن العمومى والرخصة المقتضى الحصول عليها » 1 
ولا يجوز للبجلس البادى أرسى يتداول فى إجراءات الامن العام التى 
تتخذها الحسكومة أو يناقش القوانين واللواتح . وبحب عليه أرن. يتفذ 
الإجراءات المقررة بالقواني نأو الأوامالعاليةأواللوائح أو القراراتالوزارية. 


مواد 00 الوسلدردد : عديدة ومتدوعة 0 ؛ وقد 1 تعددا م | المادة 
٠غ‏ من الأاعس العا الضادنسية .فير والمغدلة بالقانون رقم +م لسنة ١549‏ 
الصادر فى ؟ أغسطس » وأضاف المرسوم الصادر فى ١‏ ينايرسنة 1855 عددا 
آخر ليبا وتتحصر كبا فيا يأفى : 

١‏ صاف ما يتحصل باعتبار نصف من وأاحد من الالف على قيبسة 
الصادرات . 

؟ ‏ صاف ما يتحصل على الواردات بواقع 0 ١‏ يما من الرسوم اجخركية. 

و صاقف مآ , يتحصل من من أرباب الأملاك بواقع ./ ١"‏ ب بالا كثر من 
قيمة إيحارات أملا كب المبيئة . 

ع صاف ما بتحصل من مستأجرى الأملاك المبنية بواقع + بز بال كثر 
ماق الأصاراك + 

ه - صاف ما يتحصل من الرسوم على العربات والدواب المعدة سل 
الاثقال. 

المتحصل من جناين النزهة . 
- المتحصل من عوايد الطرق . 
4- جموع عوايد المباق بدائرة مدينة الاسكندرية ١‏ 


و المتحصل منإيحارات أملاك الميرى الحرة بعد خصم مصاريف التحصيل. 





ف د 
١‏ ب كف إبرادات سلخانة الاسكندرية 5 


ا - نصف صاف المبلغ الذى يتحصل من ببع أملاك الميرى فى دائرة 
مدينة الاسكندرية . 

. الإيرادات الأخرى الى تقرر بالوجه القانوق‎ - ١ 

وفما يتعلق بفرض رسوم جديدة أو تعديل الرسوم المقررة تقتصر ساطة 
مجلس على التقدم باقتراحات تعرض على مجلس الوزراء ليصدر فيبا قراره(1). 
كذلك بالنسبة للقروض »؛ وقد كانت النهاية القصوى لا محددة بمبلغ نصف 
ملمواروة- جنيه » وللكنبا رفعت يلاس الصادر ى ؛١‏ دسمبر سنئة ١4١‏ 
إلى مليون جنيه . 

ونصت المادة ١م‏ من الآمر العالى الصادر فى سنة ١86.‏ على اختصاص 
البلدية بفرص الرسوم الانية دون حاجة لاستصدار قرار من مجاسالوزراء » 
إذ جاء بها : « فها يختص بالرسوم على المواد الأئية وغيرها التى تسكون خصصة 
للبلدية فقط ويكون لها صفة بإدية محضةوهى : الطرق ( التنظيم ) » والبالوعات 
والموازين العمومية والآسواق وانخازرن العمومية » وتشبيع الجدازات 
وإعطاء أراضى للدفن فى الجبانات » وإشغال الطريق العام والعربات العمومية 
والخصوصية وعوائد الوقوف » والكنس والرش ء والفنادق ( اللوكاندات ) 


)١(‏ حري العمل أمام القومسيون وطنة الما لية غلى اعتيار موافقة اس الوزراء غير كافية 
لزيادة سمر ااضريبة أو الرموم الموجودة عن الحد الاقصى المقرر للها فى الاواسى الا لية أو 
القوانين » وأنه لايد في هذه المالة من صدور قائون بهذهالزيادة وذلك بحجة أنالسلط التغر مية 
بعد صدور الدسئور اقلت من اس الوزراء الي البرلات ٠‏ على أن « الاحتناء عصادقة 
باس الوزراء عند فرض ضريبة جد بدة وانطلب صدور قائون عند زنادة سعر بعض الضر اتبءن 
المد الاقصي أمى لا يمكن التسليم به منطقيا .. اذ أن فرض ضر يبة جديدة بأ كلها أهم كاهو 
واضح من زيادة سر الضرائب الموجودة » ولذلك فان من الواجب الرجوع الي اليرلان أرما 
دئد فرض ضراب بلدية جديدة عدا الرسوم التى تحبيها البادية مقايل خدمات ممينة تؤدميسا 
للافراد 6 فيكتفي فيها بمصادقة بجاس الوزراء ( من مقال الدكتور حسين خلاف عن ماليسة 
بادية الاسكتدرية المنهور بمجلة المقوق » السئة الاولي 4 سنة ١547‏ 64 ص984) 





تماد 


والنوادى ( الكاوبات ) والبيوت المفروشة المعدة للتأجير والقباوى والخنارات 
وقباوى الملاهى والمراقص ( الباللات ) والملاهى والتياترات والالعاب 
والمبزجانات القمؤمية وأسبواق امالك ويبوت المومسات وعزيات الا ومتموس 
والترام وعرنات النقل والكلاب والدواب المعدة جل الآثقال أو الركوب أو 
لجر العربات » . 

وجميع الرسوم والعوائد الى كان يقررها انجاس قبل إلغاء الامتيازات 
الاجنبية وصدور ألر رسوم بقانون رقم ه70 لسنة 0و١ )١(‏ كانت مازمة 
الصرين والاجافي» أن الى كان وتعين طلطناق ذلك مق: أعن هال 
صادر بناء على اتفاقات دولية. 

وتدخل ضمن موارد البلدية » التبرعات ويشترط لنفاذها تصريح وزير 
الداخلية ( المادة :م من الام العالى لسئة 18٠‏ ) . 


مهس وذًات يلر ب الاسائررء : بعض هذه المصروفات إأزامى » يقرر 
وزر الداخلية إدراجه بالمبزانية إذا أهمل امجلس إدراجه فيها وقد نص على هذه 
المصروفات ف المادتين ١؛‏ وم؛ من الام العالى الصادر سنة 1٠‏ وهى 
مصروفات « الرش والحكنس والمياه والغاز والتنظيم واللاشقال العووسدة 
والطلببدجيه ومستبات الإسبتاليات وجناين النزهة والتبليط وصيانة المدينة 
وتحسين هيئتها ورونقبا ومصاريف الإدارة وغير ذلك 0( المادة ()ء» 
وقيمة ما تمل صدور أحكام قضائية به على الجلس البلدى ( المادة ؟ ) . 
أما غير ذلك من المصروفات فتعتسبر مصروفات اختيارية يتمتع امجاس 
نحرية التقدير بالنسبة ها . 


)00( راجم سايقا » صفحة 9 . 

)2 ا هذا النص معيية اذ 0 ت الواردة ة بدهي غلى مهيل التمثيل لا الحصر 
ممما يمطى لاوزير الحق فى أن يفرض على الجاس بشاء من النفقات باع ارها الزامية دون 
أن ملك المهلس المعارذة في ذلك . واتلانى هذا 00 يحدد نص القا نون النفقات الالزامية 
تحد يدا واضحا ( هن مقال الدكتور حسين خلاف المذ كور ني الطامش السايق ) ٠‏ 


دع ا اميه 


قاب الممكوء: على قرامات الملسى : نصت المادة ١‏ من الام العالى 

الصادرسنة .وى على أن المجلسالبلدى « يعرض فى ميعاد ثلاثة أيام مداولاتهعلى 
وزير الداخلية للتصديق منه عليها ولا جوز تنفيذها إلا إذا صارالتصديق عليباء 
أو إذال يصدر منه أم 7 الثانية الأيام الأول من 
000 . وكل مداولة ص ار إيقاف تنفيذها ولم يحر ديات خلال 
الثلاثين يوما أأتى مضى من تاريخ ء رضبا على وزير الداخلية تكون نافذة 
المفعول :و6 مداو تلنى يكون إلغاق ها بقزار ميب من الوزير. : وأسيا 
الإلغاء لا تكون بحل مناقشة فى القومسيون » . 

وقطنت المآدة +ع من الآض الغال امد كون.رأنة :جوز ف كل وقت من 
الأوقات إجراء التفتيش والمراجعة على مصال الإدارة البادية بمعرفة مأمورى 
الحسكومة . وتقرر حسابات الإدارة البلدية تطبيقا للتعن.مات الصادرة من 
نظارة المالية » . 

كذلك لوزير الداخلية أن ديوقف القومسيون و#وز فضه مقتضى 5 
عال يصدر بناء على تقرير يرفع من مجاس النظار . وفى حالة إيقافالةَومسيون 
فالحسكومة تقوم مثائه عق ونان أغياا ل الإدارة البلدية إما مباشرة أو إزالاعلة 
قومسيون خصوص تعين هى أقضاءة » و#رى الحكومة انتخاءات جديدة فى 
2 ر مدة ستة شهور » ( المادة 75 ) . 

وقد صدر بناء على هذا النص مرسوم ٠‏ مايو سنة سنة 114 + السابق 
ذكره (1) بحل مجلس الاسكندرية د بلدى مؤقت . 


»> © © 


ثلك هى الخطوط الأساسية للحكم الذاق انحل فى مصرء ومنبا برى أنذلك 


)000 راحم سابقا, » صئحة ٠ءثأه‏ 


سمه ]5م | هد 

الحم فى حاجة بوجه عام إلى التوسع فيه وتدعيمه » لان الهيئات امحلية أعرف 
حاجاتها وأقدر على معالجتها » وفى قيامبا ما يخفف عن السلطة المركزية . 

أمامن بحت التفقات ااه فيرع ها يل ؟ اق المحث القال: مق عضن 
الإحصاءات أن نمو تلك التفقات كان فى جموعة حت الآن بطيئا وبرجع 
ذلك إلى أن اختصاصات اليئات الحلية المصرية محدودة » وكذلك مواردها 
إذ ظلت الامتيازات الاجنبية حت إلغائها سنة ١9990‏ حجر عثرة فى سبيل 
فرض ضرائب على الوطنيين والاجانب على السواء . 

وقد اتجبتالئية أخيراً إىإنشاء وكالة وزارة لشؤون البلديات تنبع وزارة 
الداخلية » وتنتظم الإدارة العليا لشؤون البلديات وإدارة الشؤون القروبة ؛ 
وبلدية الاسحكندربة , ومصلحة التنظم » والجارى العمومية بالقاهرة » 
والغرض مر: ذلك توحيد الببةالى برجع ليها فمثل هذه الثشؤون معمراعاة 
تطبيق مبدأ اللاممكزية فى أوسع الحدود الممكنة والنبوض بالبرنايج الإصلاحى 
فى مختلف الأقاليم ٠ك‏ اقترح أيضا إنشاء بجاس فى فى كل مديرية برئاسة المدر 
ومثل فيه الوزارات امختصة . أصكبر موظف إقليمى » ومبهة هذا الجلس 
دراسة المشروعات العامة فى المديرية دراسة فنية » سواء أكانت خاصة امجالس 
البلدية أو القروية الختلفة أو بغير ذلك من الشئون دون أن يطغى ذلك على 
سلطة امجالس الآصلية » وأن تقوم هذه امجالس واللجان الفنية الاستشارية فى 
المديريات بتقديم نتائج دراستها إلى بجلس استشارى يكون مقره فى القساهرة 
ويعمل برياسة وكيل الوزارة الختص بالشئون البلدية والقروية » ويؤلف من 
كبار موظ الوزارات التى تشترك عادة فى الشدؤون الإقليمسة بقسط كيير 
كوزارات المعارف والصحة والآشغالوالزراعة والمالية والشؤون الاجتماعية. 

وقد رأت لجنة الشئون البلدية والقروية بوزارة الداخلية أن ينشأ فالقاهرة 


مجلس بلدى (1) , 


(1) من قرارات مْنة اشورن البلدية والثروية في احناهها في « أمكتو بر سنة 45و ١‏ 





سس اه | اس 


اديت اثالث 


بعض إحصاءات عن النفقات المحلية )١(‏ 

ليس من السبل مقارنة النفقات امحلية للدول الختلفة » إذ لا توجد فى كثير 
من الدول إحصاءات تامة وشاملة للتفقاتامحلية (؟) , فضلا عن اختلافطرق 
الإحصاء المستعماة » واختلاف نظم الميئات الحلية نفسها فى مختاف الدول » 
ما يجحعل ثنيجة مقارنة النفقات اللية فى الدول ا#تلفة تقريدية . 

وبلاحظ من مقارنة النفقات انحلية للمدن الختافة فى الدولة الواحدة أنه 
وإنكانت تلك النفقسات تميل فى جموعها إلى الزيادة المطردة » إلا أن المشساهد 
أن تفقات المدن الكبرى اللكثيرة السكان أسرع فى زيادتها من تفقات المدن 
الصغرى وأن زيادة نفقات المدن الكبرى ترجع بالاخص إلى زيادة نفقاتها 
الاخشارية » بعكس زيادة نفقات المدن الصغرى وبلدان الريف» إذ ترجع إلى 
زيادة نفقاتها الإجبارية (؟) وبعض نفقاتما الاختيارية وبخاصة ما تعلق منها 
بالصناءات الزراعية . ويرجع ذلاك إل أن سكان المدن الكييرة أك طلسا 
للرفاهية , وأرفع ذوقا وأعظم حاجات من سكان المدن الصغرى وبادان 
الريف , ويترتب على ذلك زيادة الضرائب اللية وزيادة القروض بوجه 
خاض ف الدق الكبيوة: 

وسنقتصر فيا يلى على ذكر بعض الإاحصاءات عن النفقات الحلية فى 
مصر (2), 





)1( ا مجم :0 الادصاء السذوي العام وفوظاتادارة البلديات بوزارةالداخلية 4# 
(؟) .703 مم قله .هه رق تسفلعةة 

)2( راجم سابقا 6 صفحة 18١‏ . 

(:) أوردنا فيماحقتي آتهر السكتاب بمض احصاء اتعن النفقات الحليقفبءض الدول , 


بي رايد 


امك اء نُقْقَاتُ #السى الرير يات 

لا تدش مصلحة الاحصاء أحصاءات لنفقات مجالس المديريات 5 إذلم 
0 لتك اجا 5 حدى عبد قر أب حسابات منتظمة قلق ل" حساب ختامى 
وكانت مصروقاتها وإبراداتها شور بة 2 ودى الآن لا تنس حسمأ يأمهأ اد آم 2 
ققد صدرت أي مثلة سيعة قرارات فعا من وذار الداخلية بأعتماد الحسايات 
الختاميةجلسمديرية أسيوط للستوات من "ه ١9-١‏ حتّى 1440-1544 (1), 
ومنبا يتضح أن زيادة نفقات ذلك المجلس أثناء تلك الفترة كانت كا يأق 
حاف ضري 


معو لكب( : ختلازءا 1449 : رهما 
ل ل لاا 19444-194 : 5١ه5؛(‏ (5) 
1441-1 : 5ه>ع؟ا 1940-5 : اعجو ج؟ )١(‏ 


ةك؟:19 : تبدلدا 
من 198-1410 حتى 1949-1947 (م سنوات ) كالآتى (*) ( بالجنيييات 
المصرية ) : 


البحيرة : ١١اهموه‏ الفيوم : .”و4 
الغربية : ه«اهلام١‏ امنيا : .ه,«اوه.ه 
الدقبلية : ١.18‏ أسيوط : +,79هنه 
الشرقية : ١١49‏ جرجا : لإرهن ان 
المنوفية ٠‏ كطركاماة! قنأ : ورب .سس 
القليوبية : لادوةو ٠0‏ أسوان 4402 
الجيزة دعبام : المجموع : 1.4 


بي سويف: ‏ لا80 311 





)00( الوقا ع ا مصرية المدد 4” ااصادر ني ١؟‏ ا سنة 61944 الفكان 4-١١ا.‏ 
(9)نماعدا المصر وفاتالتتي نصعلوبا القا أوذرقم 45 لسنة" 44 ١‏ الخاص يتدسين الصحةالقرو 0 
(؟) من كتاب اللام ركرية ونظام مجالس المديريات فى مصر » السابق ذكرء ع ص ١١م‏ , 





سد 4 ! 5 


وبلغ المترسط السنوى لنفقات المجاس الواحد فى ا مدةالمذكورة؛ 
4 جتييا مصبريا . 
وبلغت نفقات بجالسالمدير بات ؤىسنة م--13555 م أ 6 (بالجنيبات 


المصرية ) : 
البحيرة : 
الغربية : 
الدقهلية : 
ألشرقية : 
المنوفية : 
القليو بية: 
الجيزة : 


بئى سو قب : 


فيعض 
ليك 
لظ 
ما 
6 
/أم٠‏ 5/ا١ا‏ 
١5١46١‏ 
ها٠:6|‏ 


الفيوم : 
انا م 
أسيوط: 
جرجا : 
قنأ : 
اسوان : 


امجموع 


|0011 
5١ لبا‎ 


ا" 


كه٠‏ ]| 
”ا 
ا 
رن 


ذكون متوسط نفقات الجلسالواحد فى سنة ه1447-1946 : هدم ١ه‏ ؟؟ 
جنيها مصريا » ويكون جموع نفقات مجالس المديريات فىسنة 114-194 قد 
زاد عن المتوسط السنوى تجموع نفقاتها أثناء المدة من سنة هه 19-1 حتى 


سنة «4 1م194 مقدار م««م...؟ جنيبا مصريأ ( أى بنسبة لاه ١‏ بز ) . 
السنوى لنفقاته أثناء المدة منسنة ممه ١م(‏ حتى سنة 1447-1944 بمقدار 


١ 3‏ جنيب مصريا ( أى بنسية الاوظاه ١‏ بز أيضا) 1 


ويلاحظط أَكُ 1 كيرا من نفقات جالس المديريات لسدد من اعائات 


مى الحسكرمء » وبلغ جموع تلك الإعانات فى سنة 1945-1940 : 18741/14 


جنيها ( أى بنسبة :ده بز من نوع مصروفات مجالس المديريات فى تلك 
المئة ) » ومن تلك الإعانات : .معوزة جتببا إعانة التعلير » وع+ع.هة جنيبا 


إعانة الكادر 5 


20 الأرقام الذكورة مأخوذة من محفوظات ادارة البلديات بوزارة الداخابآ . 





سه م6 أأ سمه 


اعمصاء بَهْعَات الجالس البلر ير 


ا- زاد مر ع نفقات الهالسى اللري بجميسع أنواعها من 4/٠579‏ 
جنيها فى سنة ١1.5.‏ إلى 1/9>عم؟ جنيبا فى سنة 1948-1549 فيكون قد زاد 
فى مدى أربع وثلاثين سنة بمقدار ١٠01م‏ جنيبا ( بنسبة “«,0ةغ /: ) 6 
يضح فن الحشول لان 


5 ميهي ب سح سه | 
الفنه مصروفات عصروفات شير شير العادية لجموع 
ممتواعة منظورة 
احيالا تنك ةن 5-6 باه ؟١٠‏ الاكه١٠مة‏ 


١915-5‏ ا؟كزء.0ه | ؛هكم [ ١5لا‏ |ةةثلازمه 
حلوك-»١199‏ [58؟١لم‏ | 9وله تفار اضيا 
1990-5 مك١١‏ | جه١؟‏ | ع٠كزروه؟‏ |لاؤه؟:؟!١‏ 
ال-١‏ هوا [أحدلا؟١‏ ١؟‏ | 58ل" | كهلاه1؟ |5549ة؛؟ 
الفي) لشن امكيف مييق 
فكوكك.4؟١‏ | ؟لاللة اك | #معوة ‏ | ميلم أجوعي هلهم 
5٠ 1545-5‏ ه51 ككلم لكو اكيم 


ب - رياد متوسط نفْقات الملسى الواهر : وبلاحظ أن معظم الزيادة 
اللذحكررة ف الجدول السابق ناتجة من زيادة عدد البلاد التى تتمتع بنظام 
محل » إذ بها كان عدد هذه البلاد مم فى سنة 4.ووء أصبح ]ف سنة 
1449-5 ء وبينما كان متوسط مصروفات الجلس الواحد ( المصروفات 
العادية وغير العادية ) ١١‏ جنيها فى سنة 1٠.9‏ » ارتفع إلى 0م159 جنيها 
فقط في سنة ١401944٠‏ وأ كوا امه أربع وثلاثين سنة دار 





عد[ [اإاست 


ره جنيها فقط ( بنسبة ١,«ه‏ بز )» كا يتضم دن الجدول الف (بالجنيبات) : 








عد اليلاد متوسط المصروفات المأ ديه متوسط ا 
أسئة ةمق أسس سس سستسسسس- | اص وفات ألم 
4 5 فات 5 00 
بنظاء ار ا 0 القير العادية 
عكر متنوعة غير منظورة 00 
]1 8 / 3 55 55 


ل | ل ير 1٠654‏ | 0تلاا١‏ 
قلوةلك-١١|‏ جه | #مظل( | للم | هكلم | هده( 
فكولده؟| لام | 4ؤ9ل؟( | 4ه | عهة؟ | 195ه! 
حكو-مس| (١١‏ ا لامءةا 


أ 
:0 
0 
1 


برضن تكن 1 


9ولسمم| مار | #دولاذر | الال لاه | باته؟ 
فلول.؛ | 5م( |اللاهمسناز | جب 5ه( | حككما 
ا إ ١‏ 


السو | 1١11‏ | (ء را ذأ 65 ةا | ونوا 


وتعتمد امجالس البلدية يجمبع أنواعبا فى سدادجزء من نفقاتها على إعانات 


من الحسكومة 2 بلغ مودارها قْ السزوات المذكورة مأ ل ) بالجليرات 0 : 


#وع متوسط تصيت #وع دتو سط قصيبت | 


السئة : : األسكة 2 
“.| الاقانات | الل كاعد | 15 |الاعانات لولس الوادت أ 








4 ملك | لالالا1 تطلس دزا «ؤزها 
١14‏ ١-ه!‏ اك ١1١لا‏ لل 1ذكقاده؟ امت ما باادم 
49-*؟5 إهيكه؟ || 45؟؟ |6؟؟١-:١5؟‏ تككلكه) +145 
15 ١-ه؟‏ |1/ا١؟5|ا‏ :ذا ا ا 1/4 ا 
| 
ح ‏ اصهاء الممات ايز لمعهيم الممرد : نذكر فيا بلى على سبيل المثال 





)000 أرقام السنوات 4 0؟ وو"#كؤكخ١:‏ و5 481954 تشمل اعانة المهكرمة 
وتبرعات والتزامات . ش 








اك 


إحصاءات للنفقات الحلية أبمعض البلاد فى السنوات من ١.94‏ إلى 49 ةإدعع» 

وهى مقسمة إلى ستة أقسام تبعا لعدد السكان فى تعداد سنة ١989‏ . 
١-إحصاء‏ نفقات بعض اليلاد البّى يقل عدد سكانبا عن ...م نسمة 
© -إحصاء نفقات بعض البلا دالت يتر أو حعددسكانها بين ٠‏ مو .6.0 أأسمة 
شيو كن ل اول حك لد لوو - ود ل معي 
عس ما هد « اللْدن هد « 1 ورعمء و وءء.وهم و 
هس فاه فاه هاه اهدادر فلم يعووم....[ 3 
«١ ٠١ ->‏ مدينتى الاسكندرية وبور سعيد وهما المدينتان الوحيدتان 

اللمان يزيد عدة سكا يما عق .. ! ل 


أولا - نفقات بعض البلاد التى .قل عدد سكانها عن 3٠٠٠‏ نسمة 
منشأة السنطة ( أنعيء طا يجلس قروي فى 7؟ يوه ١994‏ ومكانها *75.0 ) 


السئة ثفقات عادية )1١(‏ 2 نفقاتغيرعادية(١)‏ المموع 
40-4 احا ب 18 
١6 14 ٠١ 55-1‏ 
١1 45-١415‏ د ١1‏ 

العياط ( أأشىء طا يلس تروي فى ١١‏ أبر يل ١578‏ وسكانها 54هة؟ ) 

كيين ملف ١٠61 ١/‏ 
١145 50-5‏ ون 110 
١6 0 2-1‏ أطف لضن 
45-7 كمء١‏ حي كلم ١‏ 


ثانيا ‏ نفقات بعض البلاد التي يتراوح عدد سكانها بين ١١١ ٠١٠و ”٠٠٠‏ نسمة 
أحا (ان#ىء لا مجلس قروي فى 17 ديسمير 1517١‏ وسكائها 855" ) 


70-17 م 8 د 
كس ا /3> رق 
1م 4م 0 444 


(3) النفتات الماذية هى أأتى على حساب الا برادات 6 والنفقات الفير المادية هي الى علي 
عباب بواق التدوات الأضرة , 


أجا ( تابم) 
السئة 
5٠-19‏ 
55-7 
55-1347 


زفقات عادبة 


6 
0 
لل 


عزوت 


نفقات غير عادية 


7 


606 


افبوع 
١7 11/‏ 
الدكرنا 


١745 


جم حمادى ( أنتيء ا لس قروى فى يناس ١971‏ وسكتها 56-9) 


55-5 
متضكيين 
56-4 
50-9 
؟-55 
55-4 


ادا 
الحوننا 
لورفا 
ا 
/1ةع ؟ 
راكنا 


كيرف 


د 
ون 
»4 
18 
١‏ 


م 
كان 
415١‏ 
كرون 
116" 
ان 


شين القناطر ( أنقىء لها ماس بي فى لابونيه ١9١4‏ وسكنما 1575 ) 


70-1 
70-1 
11م 
0-11 
50-11 
41-17 
45-1941 


البدارى ( أنقى 
5-8 
10-15 
5٠-114‏ 
5-1 
55-14 


١6 
| 
ان‎ 
١٠١4 
4ن‎ 
7٠و‎ 
ها‎ 


لها بلس قروي في ١97‏ بوليه ١95174‏ وسكانبا 4ؤه؟ 


15 
ىا 
١6لا‏ 
كحض 
05 


ه 
م 


1/6 
إلى 


١/ 


ال 
55 


مانا 
لام 
لادان 
١٠١5‏ 
3" 
68 
ورف 
( 
1*5 
ه/اا 
ها 
كك 
اكه 








بع ع ]ربت 


كوم ااخور ( أنشىء لا مجلس قروى فى 5١‏ بوئيسه 64 » ثم <ول الى جاس لي ىق 
5 أكتوير 51 ١اوسكائها‏ 1519 )١‏ 


السنة ننقأت عادية نفقات غير عادية المجموع 
56-1 نا يكين ١١517‏ 
١6١ ١ 517/ "١-5‏ ليون 
15-4 5884 /اة ١‏ كا 
515١ 10-1‏ 545 5 
55-1 اسان ب كدان 
1 155-غ41 اتنانا - نكن 


الحمودية ( أنشىء ياس محلل فى المطف فى 5؟ أيريل 0511 غير اسه إلي مجلس >لى 
الح.ودية وعد اختصاصه الى الحمودية والمطف وكنر أمليط في /ا؟ أبريل 4؟5١‏ 64 وعسدد 
سكات هذه البلاد : 935ولا١‏ ) 


0-1" “اما ل 6ل" 
5-4 لدان /ا/اه ١‏ : اع 
ك2 0 044 4 
2 1 - 1 
5-1 2 3 ام 
511 ام اللا 4 
44-194 4 م 041 


الما بد اخفراه نات بعض البلاد التى يتراوح عدد سكائها بين 186٠٠6‏ و٠٠٠٠”‏ نسمة 
خنر الزيات ( أ نقىء ها مجاس #لى فى ١‏ د يسمبير 61898 ثم حول الى ماس بلدى مختاط 
فى ١١‏ نوثير 151١‏ » وسكانها 1085 ) 


احلا ااا 1:0 "1١‏ 
١0-6‏ ا 00 84م 11" 
5١-18‏ ةف 51 1806| 
5١-ه؟‏ 45 | ١٠١٠‏ 541 
0-1 ا 5 10 


5-ه؟ تحتفف 14 . الطخض 


كنر الزات ( ايم ) 


السئة 
4-1 
55-14 
55-145 


[6 


ننقات عادية 
11م" 
منشضضف 
15 


رشيد ( انشيء لما أس مل فى ع د سوير هو.٠ة١‏ وسكاما مما 


01 
١5-115 
51١-489 
50-64 
٠-89 
5-ه0آ1‎ 
غ٠-[‎ 4 
57-1417 
55-194 


0 


؟*اها 
ارين 
نياك 
انحرف 
ا 
/5/ 
131 
٠٠8‏ 
/7 43 


حك 
34 
ْ5/ 
16 
فر 
ال 
0 
1 


أسوان (أنتىء ها مجلس #لى فى 5 دإسمير 6 ١‏ وسكاتها 1١55‏ ( 


اا 
١5-4‏ 
5١-84‏ 
50-5 
1١-19‏ 
7-15 
1-8 
15 
55-155 


إفرخض 
رفضضا 
ادك 
1 
دفن 
ل 
المنيضن 
71 
امراكننا 


( 


٠.6 
١ ا‎ 
كت‎ 
815١ 
5117م‎ 
اكرام‎ 
1٠١-05 
1| ٠ 
كاكلا‎ 


لضن 
دن 
كامه 
لام 
الخرفال 
ونفضنقنا 
ككضن 
و الخترف 
لضفن 





]وس 


منوف ( أنشيء 15 بحاس محل فى 5 5 سمبر +*5| وس لم ١مه؟)‏ 


السئة نفقات عادبة نفقات غير عادية امهمو ع 
1084 كك”" مس سف 
4-ه! نا زفق لخرضن 
٠١-49‏ 1604" /511 كمللا 
١15 "116 5-5‏ خرن 
0-5 انيف 88 ا 
5ه" ١‏ تفاض ههه ١‏ 
1-:؟ ١17‏ مه ١6‏ 
5-55 مرا م3 فيضن 
١5 ١8١ 55-151‏ هماه ١‏ 


ملوى ( أنثيء ها مجاس ل فى 4” ديسمير ١568‏ وسكاما /اا؟) 


١ ١66١ 4‏ تدك 
١5-11‏ .م هوم طرف 
0-4 0 م > 
9-5 04 كة: كن 
0-9 يشخضف 21 0 
هم لاممما 8 تكلت ان 
1-168 1 "© حسف 
5-7 الما شينف ال 
144-157 انرق 644 تذحةف 


رايما 3-4 أعضاء نفقات يعض المدن التى يشاوح عدد سكامها بين ٠..ل‏ بر * 0+9 يسمة 
سوهاج ( أعيء ذا يجانى حل في ١‏ ديسمير 1856 وسكتها وم ) 


555 6 11/5 44 
21 سب‎ 521 ١6-15 
لذن‎ 1 "116 5١-16 


5-5 06 خض 66 





شل 


- 1117 حب 


سوهاج ( تا بم ( 00 

السخة ننقات عادية 
7-9 و٠١‏ 
١0-5‏ الشوفن 
5-18 اناف 
55-7 541 
55-1517 فون 


دمياط ( أنشىء ها يلس يحل فى 3١‏ تومير ©1898 » وش.ل مصيف رأس السير من 
توفمير 19*8 4 على أت تعكون للمصيف ميزأ نية مستئلة © وسكلنها +٠81‏ ) 


نفقات غير عادية 
لكف 
1 
1ه 
لم١‏ 
ني 


المجموع 
#ابابا/ا ا 
تفن 
91 
نان 
5050 


404 سريف 4 لاكلردا 
١0-5‏ 3414م 0 اف 
5١-8‏ ثماا ١18‏ ةا 
50-15 يماض ١/5‏ كاش ؟؟ 
5-1 امراف رك القن 
50-5 ا 5 ناض 
5-9 كام٠؟‏ 1 ]مه 
55-17 15 الاك 105 
55-1551 م ا 2 
ااسووس ( أنقىء لا مجلس حل فى 7١‏ توشين 158 ١‏ وسكائها 85159 ) 
0 رن ,614 قرفيك 
١5-14‏ ١5م‏ :1 1" 
5١-8‏ اما ١‏ هلا 157 
50-5 هه | 8348 تكدلا 
1-4 اع ا فسن 
50-5 ةمه 1/0 همه 
2-19 511 ىتما م 
جد كضة الام 00 ١١/١‏ 
45-1451 10 اضرف مخض 





خامسا 586 اعفيا + نفقات إعض المدن التى يترأو حعدد سكانها بين عوء ٠‏ 8 وده هو و1 00 


دما ب 


أسيوط ( أنقيء لا مجاس بحل فى 7١‏ توقير ١898‏ وسكلها #وءده ) 


السدئة 
ل 
١5-165‏ 
لكي 
50-1 
"١-18‏ 
0-1 
10:6 
15-15 
15-151 


الممة الكيري ( أنثىء ذا ياس تحلى فى 5١‏ توقير 185 4 ثم حول الى مجاس بلدى 


نفقات عادية 
5 
١٠١‏ 
١‏ 
ان 
17 
ىف 
216 
2165 
ديك 


نفقات غير عادية 


مختلط فى ١4‏ أغسطس 19٠١‏ ونكاتيا ١لا‏ 9د 
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١٠6-65‏ 
5-89 
50-5 
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70-5 
4-18 
7-1 
15-1317 
النصورة ( قرر ا ا 
وسكانها /58441 ) 
21 
١5-114‏ 
7 


51١ 
انا‎ 
415 
١١71 
14 
55 
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5م‎ 
رفك‎ 


س بلدى مختلط فى 8 يونيه 18481 » ولم يعمل الا فى مابو ١/855‏ 


لل ا 
نرف 
يحون 


33م 
نر 
55و | 
ه١١‏ 
1١‏ 
0 
كرك 


١/٠ 
١١1 
١١1 /اه‎ 
ككللا‎ 
10 
١1 
لضت‎ 
١6 


لاما 
١4١‏ 


المجموع 

1*1 

١1/5 
١ 5ه‎ 
15 
لاه‎ 5 
16 
5ع كلاه‎ 
5ه‎ 
ه5اعه‎ 


51١ 
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١٠١11 
"7 ه/أه‎ 
هه6ههوه‎ 
واممه‎ 
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51755 
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"6.9 


8ه" 
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1184 


المتاصورة ( تابع ) 
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كل 
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1 
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كة 
45-7 


طنطا ( أنقىء ا مجلس عسلى فى ١؟‏ أوقيير ١495‏ 4 وحول الي مجلس بادى #ختلط فى 


نفقات عادية 
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55-7 لم٠‏ 1 1١‏ 
55-17 حا كنا ك» 11ل؟ه١‏ 
سادسا - نفقاتمدينق بورسعود والاسكادرية وبز يد عددسكان كل منبماعلى ١١١٠٠١‏ نسمة 
بور سعيد ( أنقيء طا لس بلدى مختلط فى ؟ شاير ١9١١‏ وسكانها +*546م8١١)‏ 
١ ١6-115‏ 8ه؟ ينكشفق 
5١-1‏ 115؟ ا الكت 
.70-١!5‏ 45 581 5*7 
75-4 ريات ظظ, ليك 
5 ١-ه؟‏ 0144 اال 51" 
٠-9‏ كأثلكم /11/ا” ٠٠١ ١‏ 
”47 51" ادا دكا ١هه؟١٠‏ 
42-151 11 ١(16كا‏ إلاه ١٠١‏ 


نفقات غير عادبة 5 


ال 
١! 5 58‏ 
:1 511آا 
كو 0 
5 
لمكن 


الجدوع 
00 
141 
8م١٠١‏ 
406 
ااه 
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الامكتدرية ( أنقىء للها البلدي في ه يناير ١45٠‏ وسكانا 5*لاهىد ) )١(‏ 


السنة 
1 
1/645 
1544 
]1 
ااا 
١52-15‏ 
٠١-169‏ 
50-8 
الخ ان 
0-15" 
9 -: :1 
كرت 
55-١541‏ 
58-117 


5 0 


نفقات عادية 


ا 
1" 
فنك 
لحكلس 


ل 
2 


نفقات غير عادية 


680 


المجدوع 
12-4 
القت 
١‏ 
١ /‏ 
ددن 
الاقم ١١‏ 
1 
السك 
ينحير[ 
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كلتم 
٠١+‏ 
مار رلا 
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» كتاب تعداد السكان لسئة 9 وا » كراسات الهزء الأول ؛ الماحق الثالث‎ )١( 
ويتصرف عدد ااسكان الى عددسكان سكن ااقاحية» الو دود داخل‎ . 15411514٠ القاهرة ؛‎ 
كردون »6 عوايد أملاك البلدة » ولا يشم لعدد سكان المزبوالنجوعالتا بعة ها ماليا أو اداريا‎ « 
٠ أو صحيا 6 واعكنها غير داخلة فى اختصاص بلسها البلدى‎ 

(؟) رقم التفقات العادية للسئرات من ١85٠‏ الي 855 ١‏ غير وارد بالاحصاءالسنوىالمام. 

(؟) وحدت ايزا نيتآن العادية والغي العادية بناء على قرار تجاس بلدي الاسكندر ب ةالصادر 


فى +" أبريل سئة 1511 . 


(4) تقديرات أاايزا أية » الوتامم المصريةءالمدد ه١١‏ الصادر فى "١‏ تومير سنة/ا 4 ىام 





الباباليشانى 
مس حل ازدياد النفقات العامة فى مص ر(١)‏ 


يتضح من الاطلاع على أرقام النفقسات العامة فى السنوات التوالة »أن 
زيادة النفقات العامة فى مصر بطيئة » وخاصة فى السنوات الآولى » ويرجع 
هذا إلى أن ثروة البلاد» التى تتوقف عليبا النفقات العامة كانت ولا تزال 
تعتمد على الزراعة » وبالاخص على زراعة محصول واحد ؛ وإذاك فبى عرضة 
للنقصان المفساجىء أن درجة تحمل السكان ا انب جديلة » محدودة 
بوجود ديون كبيرة لاتدع مجالا لأعباء جديدة . هذا إلى المركز الاستثناق الى 
كانت فيه مصر حت إلغاء الامتيازات الاجنبية فى سنة 7و١‏ » فما تختص 
بسلطتها فى فرض الضرائب , فلم يك للمالية المصرية من مرونة الإيرادات 
م لغيرها من ماليات الدول الاخرى لان عدم إمكان فرض ضرائب تتناسب 
مع الثزوة ؛ وتطيق على الوطنيين والأجانب على السواء » أفقد نظام الضرائب 
فى ذلك الوقت كل مرونة وعدالة » ول تسكرى ضريبة الآطيان والضرائب 
الخركية القيمية ضرائب كافية » فالضريبة على الآطيان بعد أ نكانت مفروضة 
بنسبة 98 من القيمة الإيجارية نقصت عن ذلك كثيرا فيا بعد ء كذلك 


)1غ( امراجم : مذكر أت المستشار المالبي واللجئة الما لية برزارة الا لية ويحاضر ملسي الثواب 
والشووخ وتقارير اللجنتين الا ليتين ببما عن مشروعات الميزائية للسئوات التلفة , 


ل 18# لله 


الضريبة ابمركية لم تخل رس" العيب لوحدة سعرها على السلع الضرورية 
والترفية المستوردة .يا أن الاجانب كانوا معفين تقريبا من الضرائب» كذلك 
الشركات الأاجنبية» وكار: كل تطور فى الآنظمة امحلية من إقليمية وبلدية 
يعوقه عدم إمكان فرض الضرائب على الاجانب » ول يكن ثمة فائدة مباشرة 
من الالتجاء إلى القروض لتنفيذ الاعمال الضرورية ؛ إذ لا بحب الالتجاء إلى 
القروض إلا فيا لاتحكفى فيه الضرائب . هذا إلى أن عبء الدين العام 
كان ثقيلا جدا على المزانية المصرية فى السنوات الآولى , بما لا يترك مجالا 
لاعباء جديدة . 

ولما نمت تجارة البلاد وازداد نشاطها بدرجة أن أصبح من الضرورى القيام 
بنفقات عامة غير عادية لتنفيذ الأاعمال الجديدة , التجأوا إلى المال الاحتياطى » 
ولكرن نظرا لآن هذا المال محدودء فقد كان من الضرورى الاقتصار على 
الحاجات الضرورية الاستثنائية أو العاجلة » ولم تسكن الحسكومة فوق ذلك 
تسمح بأن ينزل مقدار هذا المال الاحتياطى عن حد معين » إلا فى الحالات 
الاستثنائية » على أن يرفع إلى ذلك الحد بإضافة جزء من الإيرادات السنوية 
إليه. 


هذا ملخص امعان الى جعات ازدياد النهقا ت العا م4 ة المصرية بطيئًا . 


© + © 


وقذغر | ذدراد الفقاك العامة ىفعي مد شسحنة بورح الأن ممدة 
مراحل »؛ تحددها بعض الحوادث ذات الآثر على المالية المصرية . ويمكن أن 
تين .فق هذه المراخل مين : تندأ الأول مننة ٠٠‏ وتنتهى سنة 19.4 حرث 
عقد الاتفاق الإتجليزى الف رنسى ؛ الذى خفف من الفيود التى كانت مفروضة 
على الميزانية المصرية » وتبدأ الثانية سنة ١4.‏ وتنتهبى سنة ١914‏ حيث بدأت 
الحرب العالمية الأو ( 1418-1514 ) وبدأت معبا المرحلة الثالثة وفيها تأثرت. 


18س 


المالية المصرية بظروف تلك الحرب ؛ وقد استمرت تلك المرحلة طوال هدة 
الحرن :و الفارة الى أعقبتها وال كانت المالية العامة لاترال متأثرة فيها بها حتى 
سنة عمو وء حيث أدخل النظام البرلماق فى مصر وافتتحت بذ لك مرحلة جديدة 
فى المالية 5000 الحرب العالمية الثانية سنة ومو وء أما 
المرحلة الخامسة فتشمل فترة تلك الحرب إلى الآن. 


وسندرس فما يلل باختصار ميزات كل مرحلة من تلك المراحل انس : 


النصي[الاول 
المرحلة الأولى : من سنة 18 إلى عقد الاتفاق 
الإنجليزى الف رنسى سئة ١1٠١4‏ 
ترجع أول ميزانية منتظمة لمصر » كا سيق القول » إلى سنة 111 وم 
تسكن مع ذلك تامة » وكانت المسابات وتقديرات البزانية توضع فى شكل 
2 120 عال فى /م يوليه مسنة 18460 ينظم 
طريقة إمساك حسابات الدولة وظل متيعا حى آخر سنة ١5.‏ » وكان المعتقد 
وقنئذ أن الصعوبات المالية ا غير انمحدود فى: الماضى » 
ولذلك اضطروا إلى الالتجاء إلى وسيلة من شأنها أن تحقق الاقتصاد فى النفقات 
فى المستقبل ولو أن تطبيقها ليس سبلا ء فحدد الآمر العالى امد توق مبلغ 
له جنم 0 ؛ يوضع نحت تصرف الحكومة لنفقاتما الإدارية» وم 
تستثن مسوى نفقات إدارة السككك الحديدية » إذ حددت ب ه؟ مز من إير أدتبا 
الإجماليةء وما زاد من الإيرادات عن نفقات الدين والنفقات الإدارية فى 
عد د بقسم بالتساوى بين المحكومة وصندوق الدين ١‏ 





ب | لم 

وكان نصيب صندوق الدين من تلك الزيادة مخصصا لتكوين مال لاستبلاك 
الدين » وتتج عن هذا النظام أن الشكومة كنت إذا أرادت حاوز الفقنات 
المصرح ببا بمبلغ مائة جنيه مثلا » لوجب عليها جباية 7٠١‏ جنيه منالضرائب» 
وقد أخذت عيوب تلك الطريقة تظبر عرور الرمن عاض إل زمض ال عدة 
تعديلات مختلفة عليها . بعد مفاوضات طويلة ومرهقة مع الدول» فزيد المبلغ 
المخصص اللنفقّات الإدارية تدرجيا من جم “إل جم 
كا زيدت نسبة المبلغ الخصص انفقات السكك الخديدية فى سنة ١9.+‏ من 
إلى هه بز من إيراداتها الإجمالية » إذ دلت التجربة على عدم كفاية المبلغ 
الآول ؛ وقد عانت البلاد كثيرا طيلة سنوات عديدة من هذا النظام المعيب» 
ثم تقرر بالآمرين العاليين » الصادر أحدها فى م؟ ينابر سنة ١89‏ » والشافى 
فى ه” ديسمبر سنة 1894 » زيادة نصيب الحكومة مقدار ...0غ جنيه 
عند قسمة فائض الإيرادات بينها وبين صندوق الدين » وتسكوين مال احتياطى 
من نصيب صندوق الدين فى فائض الإيرادات »؛ مقدارهملي و نانمن الجنيبات » 
بدلا من تخصيصه لاستهلاك الدين» مع إمكان الإنفاق من هذا المال 
الاحتياط على المصروفات غير العادية » بشرط أن يوافق علا مقدما مندوبو 
صندوق الدين . ولولا الآمر العالى المذ كور لعرقل تقدم البلاد ولانهار النظام 
المالى الذى وضع سسنة 186 » وقد أطلق على هذا المال الاحتياطى اسم «المال 
الاحتياط العموصىء للتمبيز بينهوبين المالالاحتياط الصو صى الكو ن من الفوائُض 
الحقيقيةالتى تحت تصرف الحسكومة» وجا نبهذي نالنوعي نأ نشىء مو افقةالدولسنة 
.هم ء عندمأ خدفض سعر الفائدة على الدن الممتاز من هي إلى بابر 
الملل المعروف باسم «مال وفور تحويل الديون »ضمت إليه أيضا الوفور الناتحة 
من تحويل دين الدائرة السنية ودين الدومين » كا سيرد بيان ذلك بالتفصيسل 
عند الكلام على المال الاحتياطى . 


وم يخل هذا النظام من عيوب جوهرية ؛ لآن الحسكومة لم تكن حرة ف 





سم اع | عن 


اختيار أوجه الإنفاق» وإثماكان عليها أن تختار من النفقات ماينتظر أن يوافق 
مندوبو صندوق الدين على مسداده من المال الاحتياط » ا كان الإنفاق تحت 
إقرئاف أولنك ادويق هنما زاد.ق تميد الأجرا فاك اف مصلة لاخرئ: 
وأتقص من الشسعور بامسئوليدة لدى كل وزارة» ومع أن مندوق صندوق 
ادبن كانوا يوافقون على الإنفاق على الأعمال ذات النفع العام » وساعدوابذلك 
إلى حد حكيبير فى تخفيف مضار هذا النظام » إلا 5000-7 بين 
مقدار الأموال الى يمكن التصرف فب القباء بنفقات رأس امال » وبين 
الأموال الخصصة لنفقات الإدارة ‏ وقد أنفق خلال الستة عشر عاما الأاخيرة 
من هذه المرحلة ما يقرب من عشرة ملايين جره أخذت من الاحتياطىالعموى 
ع جنيه أخذت من الاحتياطى الخصوصى» للقيام بأشغال 
عامة مختلفة » و بالاخص بأعمال الرى والصرف . وإذا كان الجيل الموجود 
وقنئذ قد أفاد من هذه النفقات ‏ إلا أن الأجيال الى تلته أفادت منها بدرجة 
أكبر » مما كان يدعو إلى تغطة جوء كير من هذه النفقات بواسطة القروض 
حتى تشترك الأجيال التالية مع الجيل الموجود فى نفقاتها ء وهذا ماكانت تلجأ 
إليه الحسكومة المصرية , لو أن لما من حرية التصرف ف الآمور المالية ماللدول 
الأخرى » ولا يعوب عن البال أن هذه الأشغال العامة ولو أن ذائدتها عظيمة » 
إلا أنه ماكارن ليمكن إنشاؤها ولا حرمان الجيل الموجود من جزء كير 
من الأآموال الى استعملت فى تنفيذها . كان فى الإمكان استعماله إما فى 
تخفيف أعباء التكاليف المالية » وإما فى نفقات من طبيعة أخرى » مما كانت 
البلاد فى أشد الحاجة إليه . 


ومما يؤخذ على النظام الميد نون عدم التناسب سن ما فق على القيام 
بالاعمال العامة , كحفر الترع والمصارف وإنثاء المبافى؛ وبين ماينفق على 
صيائتها » فلم تسكن نفقات الصيانة كافية . 


وئمة شذوذ آخرء هو أرن مندوق صندوق الدين ل يكرنرا يرافقرن 
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على أخذ نفقات إنشاء السكك الحديدية من المال الاحتياطى إلا إذا تعبدت 
الحدكومة سدادها على أقساط سئوية 2 ونج عن ذلك تتيجتان ‏ : الأفك» 
تضييق بجحال نفقات رأس المال دون موتض 3 والثانية 3 أ الدولة ممثلة ى 
أحد فروعما ( وزارة المالية ) » تدفع.لنفسبا ممثلة فى فرع آخر ( صندوق 
الدين ) »مأ اقترضته من نفسباأ للقيام بأنشاء لاسكك الجديدية 3 وهذأ شذودذ 
غريب » وقد بلغ اه الأحكرمة اذلك من المال الاحتياض العموى 
بين سنة 188 و 1م ديسمير سنة م140 : 18816٠‏ ج م . صرف معظمها 
فى أعمال السكك الحديدية وفى أعمال خاصة عيناء الاسكندرية » وقد سدد من 
هذا المبلغ ملء*ةءة 2008 و نبقى ٠‏ اش 6 لست سوى دين صورى 
ألغى بعد اتفاق سنة 11.6 . 


ولم تسكن قاعدة شمول الميزائية أو عموميتها مرعية فى ذلك الوقت» كا 
سيق القول 2 وقد كانت الحكومة مضسطرة إلى ذلك حى لايشاركبا صندوق 
الدينفزيادةالإيرادات»فالرسومالمدرسية الى بلغتسنة اجنم 
كان من الضرورى الاحتفاظ ما لنفقّات التعليم 2 ولذلك بيت خارج الممزانية 
إذ لو ضمت إليها لقرتب على ذلك إضافة نصفباء أى ...ه؟ ج.م إلى المال 
الاحتياطى العموبى ؛ ولم تسكن هذه هى الحالة الوحيدة التى لم تراع فيبا تلك 
القاعدةءو قل أصلح هذا الشذود لد م ف ميزانية سئة م١٠9‏ » فأضيف مايقرب 
من ٠*..ء..ها‏ 9 8 ل جانى الميز انة الاؤاذات والنتفقات 2 وها المبلغ 
عثل عمليات مالية كانت حى ذلك الوقت خارج المبزانية 2 على 5 الرسوم 
المدرسية لم تدرج فى الميزانية إلا فها بعد » كا سيق بيان ذلك(١)‏ . 


ها هلوقو تحويل الديون فقد بلغ فاخو سنةع .19 : ...الا اج.م. 
ولم يكن من الممكن التصرف فيه للقي-ام بأشغال عامة » ولو بموافقة مندوى 


لل راجم سا يقا » صفحتى 117 و4489 . 
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صندوق الدن وكانت هذه الوفورات تسسثثمر فى شراء ستدات الحكومة 
بسعر أعلى فى معظم الأحوال من السعر الاسمى » ولذا كانت تلك الطريقة 
لاستبلاك الدرن غالية الثمن » وألغى هذا النظام المعقد ووضعت ميزانية سنة 
طب للطريقة الجديدة » وهى أحكثر وضوحا وسهولة ؛ بحيث أصبح 
يكفى لمعرفة المركز المالى للبلاد» الاطلاع على ثلاثة أبواب رئيسية : باب 
المصروفات » وباب الآيواذات »وباب المال الاحتياط » وهو محكون من 
زيادة الإيرادات المتراكة من السنوات السابقة»ومن فوائد السندات المستثمر 
فبيا بعض هذا المال ء وضمت الأموالالاحتياطية: العموى والخصوصى ووفور 
اويل .يعضيا ليطن وأصهت مالا احتياطا واخذا 6 يق القول:. 

هذه هى الخطوط الرئيسية لتطور النفقات العامة تلك ال مر<لةو محكن 
القول بأن الممادىء الأاساسة التى وضعت عليبا السياسة المالية فى تلك الفترةهى: 

(1) القيام بالاعمال العامة الكبرىالمنتججة, كحفر الترع والمصارف وإنشاء 
الخطوط الحديدية 5 

0( عي كل إصلاح إدارى تطلب نفقات كبير ة ومباشرة . 

[69 القيام بالإصلاحات المالية الى بيترتب عليها التخفيف عن الممولين . 

وقد 0 الاههام منذ الاتفاق الإنجليزى الفرنسى بزيادة النفقات الإدارية 
النافعة . 

وبلغ مقدار ما استعمل فى التخفيف عن الممولين جم . 
سنوياء إذ خفضت عوايد الملح مقدار .؛ : كا خفضت أجور البريد 
والسكلك الحديدية والتلغراف » وألغى بعض الرسوم وخفض البعض الآخر 
كرسوم نقل الملسكية إذخفضت من هبز إلى م بز »كا ألغيت رسوم المرور على 
الكارى والافوسة : 


والرغم من تلك الإصلاحات لم يكن النظام المالى للبلاد كاملا » وكان 
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عيبه الأساسى أن الملمكية العقارية هى التى كانت تتحمل العبء الا" كبر من . 

الشراقت الاق 
ومع التخفيضات المذكورة كان ازدياد الإيرادات ثابتا ومضطردا » فبعد 
أن كانت فى سنة مم١‏ أقل قليلا من تسعة ملايين من الجنيبات أو فى سنة 
٠‏ على عشرة ملايين ؛ وتحاوزت سنة م١‏ أحد عشر مليونا » وقاربت 
سنة .و وسنة 19.9 أثتى عشر مليوناء وبلغت سنة ١1.‏ اثنى عشر مليونا 
ونصف » وى سنة » 196 ١190592:‏ جنم ما لم يسبق له نظير ؛ وبالرغم 
من كل ذلك كان نظام مصر المالى لاخلو من نقطة ضعف » هى أن ثوة البلاد 
ودخل الدولة كانت تعتمد إلى حد معين على كية القطن المنتجة وعلى أسعاره؛ 
وإذاكانت الكمية المنتجة آخذة فى الديادة فإن القن كان من العواملغير الم ؤكدة. 


الفصُرلك! ن 
المرحلة الثانية : من سنة م٠.ؤة١‏ إلى دع الحرب العالمية الأول 
ستة ١914‏ 
منذ عقد الاتفاق الودى الإنجليزى الفرنسى فى م أبريل ستتة 1404 » 
الحكومة 9 ال حدر له با فها 8 امسا 1" المالية 1 مأقضت 
0 وف الحدود الى رسمبا ة فرمان ١4‏ أبريلسنة 9و١‏ 
فها ختص بعقد القروض » فحررت من ضرورة إضافة مبلغ 6606 لل1ج.م ٠‏ 
ستوياء وهو الفرق بين سعر الفائدة الا صلى والسعر الخفض » إلى مال وفود 
ويل الدين الذي أصبح تحت تصرفها » ومع ذلك يلاجظ أن الخرانة لم تستفد 
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إلامن وفور الدين الممتاز البالغة ...هم ج.م.؛ أما وفور دن الدومين 
ودن الدائرة السنية » فأصبحت تضاف إلى الفاءض الستوى طاتين الإدارتين 
والخصص للاستهلاك ؛ ومع أق راس انأل اخررازى كيرا ء إلا أنه قور 
الاحتفاظ بمبلغ حكيير كاحتياطى وعدم المساس به إلا فى حالة الضرورة 
ومنتبى التدبير » للإنفاق منه على الأعمال المنتجة الى تبرر عادة الالتجداء إلى 
القروض ٠‏ 

وساعد ازدياد الإيرادات التناتج عرس ثمو جميع فروعبا ء على ازدياد 
النفقات » 5] سمح بالاستمرار فى سياسة تخفيض الرسوم والضرائب . 

.وامتازت ميزانية سنة ه50١‏ وهى أول ميزانية وضعت طبقًا للاتفاق 
الإنجليزى الفرنسى المذكور » بالميزات الآتية : 

)١(‏ حذف مبلغ جنم . من 7قديرات الإيرادات وكارتف 
وْحْدْ من المال الاحتياط العموى . 

(0) الغاء بعض الضرائب والرسوم وتخقض اليحضن الأخرها يساوئ 
جم . 

() إضافة المبالغ الناتجة عن ببع ممتلكات الحسكومة إلى اليزانية » وقد 
قدرت بملغ . 2 ج.م. 

(48) ضم مبلغ 5١1ولاا‏ ج.م. إلى مصروفات اانزانية » وكان يستئزل 
من الإيرادات مباشرة » أو يوْخد من المال الاحتدامى . 

(0) إدداج جميع النفقات الخاصة وهى ذات الطابع غير الدلام » وتبلغ 

ج.م ٠‏ فى باب من . أبواب المبزائية » بدلا من استنز الها من المال 
الات الى . 

() استبعاد مبلغ ...7560 جم . من البزانية وكان هذا المبلغ يدرج 
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نحت عنوان « وفور تحويل الدين الممتاز » » 5 سبق . 
بهذا تمكنت الحسكومة المصرية من [إنفاق مبالغ طائلة على الرى والسكك 
الحديدية والاعمال اللازمة للموافى وعلى المبانى» لآن نمو الثروة الزراعية للبلاد 
استلزم العناية الرى ؛ وزيادة مساحة الآراضى اأزروعة تطلبت زيادة الخطوط 
00 لعن القطلة فيز مق الصو لافة ا ارد زد 
الاعمال فى أنحاء البلاد استلزم زيادة مكاتب البريد والتلغراف » وتوسيع المبانى 
الإدارية » وأدت الزيادة المستمرة فى الصادرات والواردات إلى ضرورة وجود 
أحواض حرية أكث السناعا ا أدى رفع المستوى الاجتماعى عن ذى قسل 
0 التعليمء ونشر الصحة العامة » وإنشاء مستشفيات وسجون 
أوف بالغرض » .. الخ وقد حدثت أزمة سنة ١6.١‏ أثناء انصراف السكومة 
إلى القيام 00 الذى استنقد نفقات جم فل يليث هبوط النشاط 
التجارى أن أثر على المالية العامة , مما أوقف نمو بعض الايرادات المرنة 
كرسوم الواردء ورسوم نقل الملكية العقارية » وايرادات السكك الحديدية ؛ 
فقلت هذه الإيراداتفالاشبر اللأخيرة من سنة |١010‏ وأثناء السنتين.م 0و 
]6 أن قلة محصول القطن سنة 140 و سنة ١.5‏ كان لها تأثير سىء على 
الإيرادات » وترتب على ذلك انخفاض المال الاحتياطى الخفاضا سريعا 
نوعا ما . 


ولكرن هذه الفترة لم تلبث أن مرت وأخمذ فى إتمام برامج تحويل 
الحياض 5 نعمت تعلية خزان أشوآن »وزاد رصيد المال الاحتياطى . 
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المر<لة الثالثة : فترة الحرب العالمية الآولى والسنوات الى أعقبتها 
مباشرة حتّى سنة ١9#‏ / 19494 

أثر نششوب الحرب العالمية الأول سنة ١414‏ تأثيرا ععبقافى الحالة 
الاقتصادية لمصر , وقد أدى مركرها السيامى وقتئذ إلى الزج بها فى منطقة 
الحرب » فتأثرت رفاهيتها المادية فى البدء تأثرا كبيرا يرجع إلى انكناش الطلب 
العا ىى على قطنبا ؛ وانخفاض ثمنه تبعسا لذلك , مما أثر بدوره على إيرادات 
الدولة » وخاصة ماتعاق منها بالنشاط التجارى , كإيرادات المارك والسكك 
الحديدية : على أن الحرب لم تترك بابا من أبواب الإيرادات لم تؤثر فيه 
فانخفضت إيرادات المارك أثناء السبعة الشبور الآولى للحرب بمقدار 8ه /زء 
وإيراداتالسككك الحديديةمقدار دويمثء وإيراداتالموافوالمنائر بمقدار>» بز 
وإيرادات البريد بمقدار ١م‏ بز والرسوم القضائية بمقدار. م بزءولم كو اتاثين 
ك0 اعلل ير ادضرببة ألا“طيان» ولقابلةزيادة النفقات على الإيرادات»التجىءإلى 
إلى المال الاحتياطى ؛ بالاقتراض على الا وراق المالية التى كان مستثمرا فيباء 
على أن هذه الطريقة لم تسكن كافية فاضطروا إلى الالتجاء إلى طرق أخرى » 
فزيدت بعض فئات الضرائب والرسوم وأجور السكك الحديدية واليريد 
والتلغراف » ومع ذلك لم تأت هذه الزيادة بإيرادات كافية» فاضطروا إلى 
ضغط المصروفات : فأوقف تنفيذ المشروعات إلا فى حدود مبالغ قليلة مما 
تستدعيه ضرورة [مام الاعمال التى كان العمل جاريا فبباء أما نفقات الإدارة 


فود كان من الصعب إنقاصبا دون مساس كسن لعماررل الا'عمال . 


علي أن هذه الخال لم تابث أن تغيرت تغير| لم يكن منتظرا » ويرجع 





ذلك إلى سببين : )١(‏ ارتفاع أثمان القطن نظرا لازدياد الطاب الحرى عليه 
مع قلة ااعرض ء (؟) وجود عدد كبير من الجنوة البريطانيين فى البلاد وشراء 
مايازم ال.لطات الحربية من المؤن من السوق انحل مما أدى إلى زيادة النقود 
المتداولة » وزيادة النشاط الصناعى للس كان فى جميم التواحى لمقابلة الطاب 
المتزايد ؛ وقد أدى هذان العاملان إلى زيادة القوة المالية للبلاد زيادة عظيمة 
ولو أن صغار المستبلكين تأثروا كثيرا من ارتفاع الأسعار وكذلك أصحاب 
الدخل الثابت ٠‏ 

وقد أفادت الإيرادات العامة بدرجة لم تسكن منتظرة من التحسدن العام 
فى الخالة الاقتصادية للب لاد فزادت إبرادات اجمارك والسكاك الجديدية 2 
الاول للزيادة العظيمة فى قي الصادرات والواردات ؛ ولزيادة رسوم الوارد 
ورسوم الميناء أثناء سنة ١١1‏ » والثانية للزيادة فى عدد المسافرين وى أوزان 
البضائع المنقولة خصوصا الحبوب والعلف ومختلف السلع لسد حاجات 
الجبوش » وزادت أيضا أرباح الخرانة من إصدار البتكنوت والنقود الصغيرة» 
كا زادت إيرادات أملاك الحسكومة لارتفاع تمن القطن . 

ودلت زيادة إبرادات انحا الختاطة والشرعية على حالة الرواج » فرادت 
رسوم الانتقال العقارية ورسوم الوقف وعقود الزواج . أما إيرادات انحا م 
الاهلية فقد قلت بفعل نفس الظروف الاقتصادية » إذ سبل الرواج الكثيرين 
سداد ديونهم » وقلل بذلك من عدد القضايا» وزادت أيضا إيرادات البريد 
والقغة وباق فروع الإيرادات ؛ أما زيادة النفقات العامة فى هذه المرحلة فترجع 
فى الجزء الأ كبر منها إلى غلاء أثمان المواد والسلع بكافة أنواعبا ونخاصة 
الفحم » غلاء لايرجع إلى إرتفاع أثمانبا فحسب » ولكتهيرجع أيضا إلى ارتفاع 
تكاليف النقل والتأمين للسلع الممستوردة من الخارج » وإذا كانت زيادة 
إيرادات السكك الحديدية كبيرة » فإ رن زيادة نفقاتها كانت كبيرة أيضاء ولم 
تساير زيادة مالبة الدولة زيادة ثروة اليلاد لان نظام الضرائب الذى كار 
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موجودا وقتئذ لم يكن ليسمح بزيادة الإيرادات العامة إلا من بعض الفروع 
كرسوم النارك » وبا رت الأملاك » وأرباح 
النقود المتداولة, ؛ أما إيراد ضريبة الأطبان ؛ وه أثم الضرا؟ نب المباشرة فظل 
كا هو وملام وغوه ضرائب عل الدخل وفروعه ظلت أرباح التجار 
1 لمقاولين والزراع وأصحاب المبن الحرة بمدأى عن أية ضريبة إلا ضريبعة 
الماىء وقد قبل بأن هذه الحالة لم تسكن نكن تدعو لأسف » لأن المسكومة 
لم تشعر حاجة ماسة إلى الآموال» ولآن المصلحة كانت فى تركبا بين أيدى 
ا ليستثمرها ؛ ولكن هذا الرأى » ولو أنه صحيح من الوجبة النظرية 5 
إلا أله 0 يراعى بعض الاعد بارات العملية الكميرة الآاهمية, فالحكومةفى صر 
تقوم , أ عمال عامة كوم بباعادة الآفراد فى البلاد الأخرى 6 كالرى مثلاء 
ولذلك فإن اضطرارها إلى الإنفاق فى ذلك الوجه مع تحديد سلطتها فى فرض 
الضرائب » تنج عنه عدم وجود الأموال الادنة ليام بكثير من الإصلاحات 
الإدارية الضرورية » هذا فوق َه كأن مره 000 القيام بأعمال التجد يد 
والصيانة فى السكاك الحديدية والمبانى العامة وغيرهاء الى ظلت معطلة ومؤجلة 
طيلة الخرب » مما ترتب عليه زيادة عبء الإنفاق على المسكومة ؛ وقد رؤى 
عندما قاربت الحرب تابتها التخفيف من تضييق الإنفساق» فسمح بزيادة 
الفقات زيادة معتدلة فى جيبع الفروع تقريباء كا زيدت النفقات الخاصة 
بالأعمال الخديدة: لتدعيم المنشات الموجودة أسكى تتمكن من أداء جميع 
الخدمات الممحكنة فى الظروف السائدة ؛ وللقيام بالمشروعات الجديدة الى 
لم يكن منبا بد للصحة العامة ولخحفظ ال حصولات ٠٠‏ الخ. 
وثمة سبب آخر ازيادة النفقات فالسئوات الاخيرة من الحرب والسئوات 
الى أعقبتها مباشرة , هو إمانة غلاءالمعيشة , التى منحت للموظفين والمستخدمين 
والعمال .والتى أخذت فى النم ويا يتضح من الجدول الأني : 





0 


بيان المبالغ ل أنفقت ف إعانة غلاء المعيشة أثناء وبعدالحرب العالمية الآول 


0“ 











السنة اعانة غلاء المميشة 
١918-17‏ يل 6ه 
١515-1‏ م.. لاه" ١‏ « 
١9570١-18‏ 3*0 « 
- 7و١‏ 0001 
١11-؟55١ ٠.6‏ ام" « 
؟ ١979-1‏ ممه دون لا « 
..٠ 15755 - 4‏ .هن | « 
المجموع 11 


و ون اسان إل جتنت اها قبل د 03 ولو أن زتها ا كانه 
أ لخدف من وده ارتفاع الاتمان 3 ومخاصة أثمان السلع المستوردة 5 

وكانت زيادة النفقات العامة قو ف الستوات الى تلت الحرب راجعة إل : 
ري لم 0 0 0 رات الحرب 
أنواعبا 08 لات 0 للإدارات 0 لم الختلفة ء أما ! .ياد 
الكميرة فى النفقات العامة مسئة 1917٠.‏ 199 »ع فقد 51 عرد زيادة 
المرتيات والاجور لموظفى ومستخدى وعمال الحسكومة بمختلف طبقاتهم 
لسيب غلاء المعيشة ( وإلى شراء وتوزيع الحبوب اللازمة لقوين البلاد 0 وإل 
شراء الفحم اللازم للسكك الحديدية كا سبق ذكر ذلك(١).‏ 

وقد امكمرت | نان ال مرب مسدة بعد انتياتيا 2 وان بعضبا صفة الدوام 
على أن رجوع حالة الاستقرار الاقتصادى العادية , واختفاء الأأعباء غير العادية 


() راحم سايكا © صفحة 119 , 





سداق | مه 


الناشئة عن الحرب مرى اليزانية بعد سسنة م99١1‏ - 1474 ينبى هذه 
المرحلة من مراحل تطور نفقات الدولة المصرية » وقد قامت مصر أثناءها 
بكثير من اللأعباء غير العادية التى ألقيت على عاتقهبا بسبب الحرب »كا 
تمكنت من خفض دينها العام من 4414474٠‏ جنيبا فى ١م‏ مارس سنة 
4و( إلى ١6٠‏ سمو جنيبا فى ١م‏ مارس سنة ١994‏ ء وزاد مالها 
الاحتياطى من ه مليون جنيه إلى ١‏ مليونا من الجنييات . 


المرحلة الرابعة : من بدء تطبيق النظام البرماق سئة غ؟؟١‏ 
إلى قيام الحرب العالمية الثانية سنة ومو |: 


يبدأ بهذه المرحلة عبد الرقابة البرلمانية على الإيرادات والنفقات » وتتمسيز 
بظبور أسباب جديدة لازدياد النفقات العامة » يحانب الآسواب المترتبة على 
النمو الطبيعى لخاجات البلاد » وترجع إلى نظام الاستقلال » كنفقات البرلمان» 
والتمثيل السياسى والقنصلى فى الخارج ؛ ودفع تعويضات للموظفين الأجانب 
للاستغناء عن خدماتبه(1) ؛وتقوية الدفاع الوطنى» كا يرجع بعض أسباب 


:)٠م.ج( كان توز يم التعويضات التيد فع تلام و ظفين الاجا نب علىستى هذه المرحلة كالاتى‎ )١( 





السئة المدد حملة التعويضات | السئة العده | هلة التمويضات 
اوله7 | عو( | ا ته |581١‏ فك حل 
م؟ولسكم| 5ء٠ل‏ بع دع١ (١‏ ا «م ولع" | (١‏ | 49م ؟١‏ 
1١لاو‏ كلا" | وهلا 5و اكلم" ##اولله” | "ا 45 
لالاؤلسم! | وذما مءة مهو وموظل5" | ١١‏ 544 
وكسوم | ١و‏ | ه404 5و "| ١٠١‏ و ١‏ 
"0١1‏ | «ء١‏ املاع ل الي | كن اسيل 
م" ؤظ-١”| 5١‏ كءلا لا"”؟ "واه" | 5 50 


الادام!”| 5م مم م"م 





1ل 


الازدياد إلى سياسة الإصلاحات التى أملتها ضرورة رفع مستوى الفللاح والعامل 
وإلى الرغية فى المساهمة مساهمة فعالة فى ل ا 
كذلك أضا ضافت المعاهدة المصرية الإنجليزية التى عقدت سنة ١>‏ أعباء جدبدة 
على عاثق البلاد . 
ويظبر جليا فى هذه المرحلة ميل الحسكومة إلى تحقيق مايطلب منبا من 
القيام بأعمال ذات صقة تحارية وصناعية ؛ أو المساهمة فى تمويلبا » اعتمادا على 
أنها تفيد البلاد » مما أثر على النفقات العامة بالزيادة ؛ ويرجع هذا إلى ميل 
الشعب الطبيعى إلى الاعتتاد على الحكومة فى القيام تومي ١‏ الاغال 
وَل العقلية الى نشت عن الظروف الاستثائة الى 8 5000 
الحرب والسنوات التالية ؛ التى فرضت أثنايا كار . من القيود المصطنعة ففسييل 
السير الطبيعى للقوى الاقتصادية , 0 الدول الهامة تقريبا على عاتقبا 
القيام بأعمال تجارية مختافة 2 ومكننا أ ن نذكر على سيل المثال ماستورده 
اا يل هن تدخل الحسكومة فى سوق القطن والمساهمة فى رأس مال 
ينك التسليف الؤراعى ... الخه 
وأدت زيادة النفقات العامة إلى البحث عن مسوارده جديدة للإيرادات 
فاتجبت الحسكومة بعد أن استعادت كامل حريتها فى المسائل المالية » إثر إلغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مايو سنة ,م4١‏ » إلى وضع النشر يعات اللازمةلفرض 
ضرائب جديدة » لتستكمل بها نظام الضرائب , وأدى ذلك إلى فرض الضريبة 
على إير اداترءوس الآموالالمنقولة: وعلى الآرباحالتجارية والصناعية: وعلى كسب 
العمل»ورسم الدع نووت از على التركات » ومع ذلك لم يكن الغرض من 
فُرض الضرائ نب الجديدة الحصول على موارد للميزانية فحسب » ولكن كان 
الغرض .ميا أيضنا ا ضع نظام الضرائب على أحدث المبادىء التى تؤسس عليبا 
الدول المتمدلة لبا إذ أ انظ م المصرى الذىكان سائدا حتى ذلك الوقت 
كان ءكيا سيق أن رأينا , نظاما ا وغير عادل , يعامل مصادر الدخل 





- 

معاملة مختلفة » وكانت الامتيازات الأجنببة تشل نشاط الحسكومة » إذ كان 
يحب عليبا لفرض ضريبة جديدة الحصول مقدما على موافقة الدول صاحبة 
الامتيازات ؛ وكان ذلك من الوجبة العهلية عائقا لابمحكن التغلب عليه فلم 
يكن لدينا من الضرائب المباشرة غير ضريبة الاأطيان » وعوائد المباق, 
وكانت الرسوم الخركية وعدة رسوم أخرى هى الى تغذى الميزانية بالقسط 
الآوفر من الإيرادات ما نشأ عنه أن أصبحت البزانية جامدة وأن أصبح 

الخال يستدعى وجود مال احتياطى كبير لمواجبة الطوارىء . 
وخدتك أتساء تلك الثئزة أزمة سئة دهن وكان لما أثرها على المالية 
العامة فى تلك المدة » فنقصت جملة الإيرادات العامة من سنة ١‏ ىر ١981١‏ إلى 
سنة مسو رم » وأدى ذلك !لىضغط المصروفاتجميع أن واعبا.وكانت نفقات 
سنة ع4 رهم ١‏ تقلعن نفقات سنة .سو / رسو( بمقدار 11١07‏ بز تقر يباء هم 
أخذت النفقات ف الازديادمنذسنةومبه ١‏ م ١‏ تبعا لتحسن الخالةالاقتصاديةالعامة. 
وما بمين هذه المرحلة كثرة الالتجاء إلى فتح الاعتهادات الإضافية ما أوشك 
أن يخل بتوازن الميزانية ومما يدل على عدم الدقة عند تحضير المبزانية والواجب 
ألا يلتجأ إلى الاعتهادات الإضافية » كا سترى فما بعد إلا عند الضرورة 
القصوى ‏ كحالة الحرب أو تغير العلاقات الدولية أو لظروف جديدة غير 


منتظرةءكا يحب أن تعادل بوفورحتى لايتأثر توازن الميزانية . 
اضر اسن 
المرحلة الخامسة : فترة اهرب العالمية الثائية من مرئة ,4م( إلى الآن 


كان للحرب العالمية الثائية آثار مختلفة على الميزانية » فاتكنشمت فى أوائلب] 
الإيرادات والمصروفات » ثم لم تلبيث الحالة أن تغيرت تماما , وأخذت الميزانية 





لم1 د 

بها فى التضخم المتوالى بفعل الظروف الجديدة الناشئة عن الحرب . 

وكا حدث فى سئة 1914 » وجدت مصر نفسها مضطرة إلى المساهة فى 
اليجبود الحرنى لحد ماء ولو أن ظروفها السياسية والاقتصادية وامالية تغيرت 
عماكانت عليه فى سنة 1414 » فقتد كانت مصر فى ذلك الوقت من الوجبة 
الساسية تابعة كا مع ممتعبأ باس تقلا لد|خبل محدود بوجودالاهشازات الاجنيية 
وكان جيشها قليل العدد 0 با كام إداذة تو ويا ل عن يما أمااق 
سنة ١4+,‏ فقد أصبحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة » واستعادت كل 
سلطانها فى التشريع والشؤون المالية » وتولى المصريون أتفسبم مسئولية الحم 
وقد عقدت مع المملكة المتحدة فى سنة +مه١‏ معاهدة صداقة وتحالفء 
وأخذت فى استكئال معدات الدفاع عن أراضيها وحماية قناة السويس . أما من 
الوجبة الاقتصادية , فلم يكن بمصر فى سنة 1914 سوى بضع صناعات محدودة 
كصناعة السكر والغزل والنسيج ؛ وكانت تستورد من الخارج جميع ما تحناج 
إليه من منتجات الصناعة ‏ ؟ كانت تخصص مبالغ طائلة لشراء كثير من المواد 
الضرورية ( فليا تخلصت مصر من القيود التى كانت تعوقها عن اخضاع الواردات 
لنظام يوافق حاجاتباء عمدت إلى اتخاذ كثير من الوسائل لتشجيع وحماية 
الصناعة الوطنية التى أخذت ف الفو منذ ذلك المين » وما حققته الصناعة من 

تقدم كانت مصر أثناء هت لحرن قدو هنا اناد ء حرب سنة 1114 على 
الحصول على حاجتها من أرضبا وصناعتبا » وقد أفادت الزراعة أيضا من النظام 
الخرك » فةدكانت مصر تستورد سنة 1414 كيات كبيرة من المح والدقيق 
والفواكه والمنتجات الغذائية الأخرى , ولسكن الحالة لم تلبث أن تغيرت بفعل 
ما اتخذ منوسائلماية الزراعة» فأمكنها أن تنتج من السكر والحبوب والفوا كه 
ككيات تتجاوز حاجاتباء كل هذا سام فى تدعيم الاقتصاد الوطنى الذى أصبح 
فى سنة.وم9١‏ أقوى بكثير مما كان عليه سنة 1414 ء وتجنبت البلاد ببذا 
حكثيرا من ال هرات الاقتصادية التى زعزعتها أثناء حرب سئة 14( ؛ ولذلك 





ديت 
أمكن جاببة ا موقف الناثىء عن الحرب دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية 
كإعلان الموراتوريوم ما حدث سنة :141 . 
وعانت البزانية خلال الستتين الآوليين من الحرب بعض الانخفاض فى 
النفقات وفى الإيرادات » أما من جبة الإيرادات فبسبب النقص الذى طرأ 
على الرسوم ام ركية ؛ وهى مصدر هام من مصادر الإبرادات » نظرا لضيق 
أماكن الشحن » وانكماش التجارة الخارجية تبعا لذلك ؛ ولم يكن لارتفاع 
الآمان 7 تأثثر كبير على زيادة حصيلة الرسوم المركية لان ري من الواردات 
تخضع 0 نوعية . 
على أن الميزانية لم تلبث أن ازداد جانب النفقات منبا بسبب الأعباء 
الاضافية الثقبلة التى ترجع إلى ارتفاع الأسعار وإلى مصروفات الطوارىء » 
فضلا عرى ضرورة تنفيذ برامج الإصلاحات المدنية والعسكرية . 
أما ارتفاع الأثمان فيرجع إلى نفس أسياب ارتفاعها أثناء حرب سنة 1514 
وهى : )١(‏ نقص كية السلع بسبب نقص الواردات أو توقفبا ‏ مع زيادة 
الطاب على م المصنوعة محليا بنسبة أحكير من المقدرة الإنتاجية الحلية , 
(0) ذيادة التقود المتداولة بسبب كثرة نفقات الجيوش البريطانية والمتحالقة : 
وتنقات المكومة الطرازع:(١)‏ وغيزها هذا إل اماران: أضحات رعويين 
الأموال إلى إبقاء أموالهم ق ممر سيب الكرن ؛ وقد تعأ عن غلاء الآثمان 
أعباء ثقيلة بالنسبة الحكومة كارتفاع أثمان مشترواتها والخدمات اللازمة لها ء 
وخسائر همون المدن ,الحبوب ؛ وإعانة غلاء المعيشة موظفيها وعمالها . 


سبلا سمسا مي تمي 





(1) بلنت مصروثات حالة الطوارىء مارأتى ؛ 15151" ج.م في سنة +4ؤاب١4‏ 6 
وى"لا؟١؛‏ جم في سنة 47-١9541١‏ 6 و/ا/ا1 541٠١‏ ج.م فى ممنة 4ولس”141 6 
وك عالهلا ١‏ ج.م ني سئة 48و لسغ ١94‏ 6 و 1١١1570١‏ ج.م لي سنة 144 اس هوا 
و4455 اج.مق سنة م945١‏ 6ر١٠7‏ 4هاج.م , فى تقديرات ميزانية 
سنة 5145 إسلاغ 19 ٠‏ 


يك مث 
وقد نمت إعانة غلاء المعيشة كالأق : 
لكةاكر؟؛؟ة( : 9م١١‏ جنم. 
الأعور/مةةظ ‏ : 84ال:!ة : 
ا ل 
حر او د 
را ال الوق ا 1 جه 
كنوركنا:ة١1‏ : مي 86.6 5(6) «١‏ 
ولمعالجة هذه الحالة التجأوا إلى ضغط المصروفات ما وجدوا إلى ذلك سبملا 
فخفضت النفقات الدائمة إلى الحد الا 'دنى» الذى لارتعارض: مع حسق:. سديين 
المصالحء و ألغى عدد كبير من الوظائف فى مختلف الوزارات والمصاللح وضغطت 
التوريدات » و تكن ضرورة تحقيق موازنة المبزانية هى السيب الوحيد الذى 
استلزم ضغط المصروفات » فإن غلاء أثمان البضائع المستوردة من الخارج 
وصعوبات النقل البحرى أدت إلى تأجيل المشروعات غير العاجلة » ومع ذلك 
فقد فتتحت الاعتمادات الضرورية للإنفاق على المشروعات الى ينجم عن تنفيذها 
زيادة الثروة الوطنية وزيادة سلع الاستبلاك لمقابلة الزيادة فى النقود المتداولة . 
ول يكن ضغط المصروفات هو الإجراء الوحيد الذى اتخذ وإنما عمد أيضا 
إلى ذيادة الإيرادات » وإلى الالتجاء إلى المال الاحتياط عند الضرورة ؛ ففرض 
رسم على تصدير القطن » ورسرم على تفتيش الحلات العامة » وزيدت أجور 
السكك الحديدية وأجمور التاخرافات والتليفونات » ورسوم النقل النيلى » 
ورسوم الدمغة على المراهنات والنصيب ؛ ورسوم الإنتاج على إنتاج واستبلاك 
الكحول النقى والبيرة ورسم الإنتاج والاستبلاك على البفزين ؛ ورسوم الملاهى 


(1) هذا غلافمبلغ ٠٠٠‏ «لااجءم . » اعالة لوزارة الاوقاف لواحية عبء اعانة غلاء 
المميشة, ش | 


(9) تتديرات الإذائية , 


بس 141 سمه 


والضريبة الإضافية » ورسوم السيارات » ورسوم الدخان» كا فرضت ضريبة 
على الأرباح الاستثنائية , ثم زيد سعرها , وزيد سعر الضريبة على إبرادات 
لقم المتقولة والارباح التجارية والصناعية إلى +1: » ول تكن حاجة 
الدولة إلى الأموال هى السبب 000 فى فرض الضرائب الجديدة وزيادة 
قات الشراتك الردوة ةقد أ ريهها أبكا الخدي من تلحنا 
م عد لقره ل شالق النذا دلرو اح الشانن: 


وعلى هذا يمكن القول بأن ظروف الرب أدت فما بعد إلى زيادة النشاط 
الاقتصادى » وزيادة الإيرادات العامة؛ مما سمم بالاستمرار فى الأعمسال 
الى بدء فيياء وبناء الطرق والمطارات » والاهتام بالتعلم» وتعزيز الآامن 
العام » وانصاف الموظفين المنسيين والجامعبين , وتحسين حال رجال البوليس 
ورفع المرثاث 2 وإصلاح كادرات بعض طو اف الموظفين » وإصلاح كادر 
العمالءوا! توسع فى تغذية تلاميذ التعليم الإلزامى ونء ميم التعليم الابتداق امجان, 
كنا زيدت نسبة التخفيف عن صغار الملاك . 


ول يترتب على الت اء الحرب هبوط ف النفقات ت العامة حتى الآن : إذ أ 
الاعتهادات الطائلة التى تطلبتها ظروف الحرب » كإعانة غلاء المعيشة » وسد 
خسارة تموين المدن بالحبوب » ونفقات التموين الاخرى : والبالغ المرصدة 
لواجبة ارتفاع الأسعار ولمراقبتها ولتنظيم الاسستيراد والتصدير ... الخ » 
لاترالتتقل كامل اراد ة وإن أصابمابعضالتقص»ويرجعذلك إلى أنالظروف 
أ نأ ت عنبا هذه الاعباء لاتزال قائمة وإن خفت حدتما أ كنا يرجع إلى 


ماتستازمه تصفية مخلفات ت الحرب 0 وذيوهًا من عمل ووقت. 


وقد تركب فوق ذإك عل انتباء الحرب زيادة بعض أنواع التفقات اأعامة, 
إذ أصبح هن الضرورى 2 وقد لسر الاستيراد 2 المادرة إلى تجديد الألات 


سد | سف 


والآدوات النى أرهقبا العسل المستمر أثناء الحرب وإلى تنفيذ أعمال الصيائة 
الى أرجت يسبيبهاء وسد ما استنفد من محتوبات مخازن المكومة خلالما . 

أما اث اقباء الخريوق الآن داف »نانفو إن كانت ينض تعفد عدت 
فى التناقص»كإيرادات الضريبةعلى الأرباح الاستثنائية(١)؛‏ نظرا لانكماش تلك 
الأرباح » وإيرادات السكلك الخديدية(”, نظرا لفتور النق لالعسكرى بعداثتباء 
الحرب ؛ والارباح الناتجة من تشغيل النقود ء إلا أن بعض فروع الإيرادات 
الآخري أخذت فالازدياد ومخاصة إيرادات اجمارك فقد زادت كثيرا » ننيجة 
زوال صعوبات الاستيراد(؟) مما عرض نقص الإيرادات وحقق فائضا فى 
موعها فى حساب السئتين اللتين انقضتا منذ إنتهاء الحرب حبّى الآن(؛) . 

ومع ذلك فإن ظروف الهرب وقترة الاتتقال التالية لحاء لاتليث أن تأخذ 
فى الزوال » ولا تليث الخالة الاقتصادية أن تأخذ فى العودة إلى مستوى يقرب 
من مستواها الطبيعى قبل الحرب » وإناستلزم ذلك بعض الزمن » وهبط رقم 
الإيرادات العامة إلى حد لاينتظر أن يببط إليه رقم المصروفات , ومن هنا 
كان خطر جعل المزانية تحتوى إبان فترة النشاط المؤقتة على التزامات دائمة 
إعتمادا على إبرادات غير دائمة» كإضافة جزء من إعانة غلاء المعيشة إلى المرتيات 
ذنيجة تطبيق قواعد إنصاف طوائف الموظفين » كا سنبينه عند الكلام على 
أثر نظام التوظف على ازدياد النفقات العامة . 


6 باغ ايراد الغريبة على الأرباح الاستتنائية : 5405594 جنيها فى سنة ١541“‏ 
-44 6 و1الا9055ه حنيها فى سسنة 1١944‏ 40 وو وععوولاه حنيها في سسنة 
459 . . 

(؟) بلغت ابرادات السكك الحديدية : 5١1؟7١لا4١‏ حنيها فى سنة ١944‏ هغ) »م 
وه9١+آنم”:١احلنيا‏ فى سنة هع ول5؛ع . 

(*) زادت انرادات الجارك ( بما في ذلك رسوءالانتاج والاستبلاك ) من ١٠تألم+ء4؟‏ 
جنيها فى سدنة 44-١514‏ » الى 154١/5‏ جنيها فى سستة 544 له4 » لم الي 
1١‏ ؟١55”‏ حيرا فى سنة 146 ول5ع . 

(4) بلغ فائض ايرادات السسنة 1548 19545 :8544841 ١‏ حنيها أى بنسيدة 
ل في من اإرادات كلاك السنة , 


وقد بلغ بجموع النفقات العامة للحكومة المركرية» التى أنفقت أثناء 
ا مرهلء الز ولى من مراحل ازدباد النفقات العامة فى مصر ومدتها ه؟ عاماء من 
مئة يح سنة 16 +/5:ةة جنا مضرناء فكون متوسيط 
نفتقات السنة الو احدة أثناء تلك المرحلة : موسج ١‏ جتيها مصريا » وكاب 
أكبر رقم بلغته النفقات خالا هو رقم سنة 6م18 : 1١49887‏ جنيبا 
مصرياء وأصغر رقم هو رقم سئة 18/٠‏ : 4414974 جتيبا مصريا . 

وبلغ جوع ماصرف من النفقات العامة أثناء المرعاءٌ الاير ومدتها ه 
سنوات» من سنة 1.0 حتّى سنة 151: 1501/07 جنيبا مصرياء فيكون 
تترسط تققاض النسة الو اتهذة أتناة علكالمرعلة + ب هيلدومي ]| نيا مصريا ؛ 
بزيادة قدرها : ؛مم9 +5 جنيها مصريا عن المتوسط السنوى للنفقات أثناء 
المرحلة الآ ولى » وتسكون النسبة المئوية للزيادة : :> » وكان أعلى رقم بلغته 
الفقات اتاد هذه المذة هو رقم سنة 19.9 : 5.89 ١8‏ جنبا مصريا وأقل 
رقم هو رقم سنة .19 :/1490/9451 جنيها مصريا . 

أما رمك الماك ومدتها ٠١‏ سنوات » من سنة 1914 - 1415 إكى سنة 
سمو ب ع«ووء فقد بلغ جموع ماصرف خملاطا من النفقات العامة : 
5 إهار؟ جتيها مصرءا )١(‏ » فيكون متوسط نفقات السنة الواحدة أثناء 
تلك الفترة : ١٠,م.14هم”؟‏ جنيبا مصريا ء بزبادة قدرها : ١١١01949‏ جنيبا 
مصريا عن المتوسط السنوى انفقات اأمرحلة الثانية وتكون النسية المئوية 
للزيادة 4:4+:وكان أعلى رقم بلغته النفقات أثناء هذه الفترة هورقمسنة. 151 
١9و‏ اوقدره :4ب .؟>جنيبا مصريا وأقل رقم هورقم سنة !١415-116‏ 


(0 لايدخل في الرقم الذكرر نفقات ميزائة الثلاثة اشبر الاضافية: اين وخبراير ومارس 
سنة 6 ١ؤا‏ وقدرها : 44/91١51١‏ حتيها مصريا . راحم يابتأ ص٠5‏ , 





سن م4] صن 


وقدره ؛ ١5+:9149‏ جتيها مصريا . 

وبلغ جموع النفقات العامة التى صرفت خلال اللرعلمٌ السابعمٌ ومدتهأ ١١‏ 
سنة » من سنة 1994 - 9096| حتّى سنة 1989-1907 : دوه سو جره جنيها 
مصريا ؛ فيكون متوسط نفقات السنة الواحدة أثناءها : لومم جنيبا 
مصرياء بزيادة قدرها : 414>9# ٠١‏ جتيها مصريا عرد المتوسط السئوى 
لنفقات المرحلة الثالثة» وتنكون النسة المتئوية للزيادة : ه,+م » وكان أعل 
رقم بلغة التفقات الخامة أثناء تلك المرحلة هو رقم سنة م5١‏ د شع | وبلغ 
مقداره : أوهجوةوبنع جنيها مصربا وأقل رقم هو رقم سنة 1١9+‏ ه99ا| 
وقدره : .5.مووو؟ جنيها مصربا . 


وبلغجموع ماصرف أثناء السنوات هم؟١-.4واحتى‏ سنة م44١‏ +144 
أى السبع عدوا اذو ىقري الل مله الخامسة تاه للم ؛ جنيبا مصر بأ 
فيكون المتوسط السنوى للنفقات العامة أثناء هذه المدة : ممبعم. 4 جنا 
مصربأ أى بزبادة قدرها ١1هه.١ه؟‏ جنيها مصريا عن المتوسط السئوى 
للنفقات أثناء الفترة السابقة » وتسكون النسبة المئوية للزبادة :4+ » وكان 
أعلى رقم بلغته النفقات العامة أثناء تلك المدة هو رقم سنة 1545-١4‏ ' 
وبلغ مقداره : 197 .4410/67 جنيها مصربأ » وأقل رقم هو رقم سنة .194- 
1 وقدره :409070110 جتيها مصريا . 


وبلغ جموع م صر فته مصر من التفقات العامة للحكومة المركزية هيك 
سنة 18/6 حتى سنة 1١946‏ - 1945 ( بما فى ذلك نفقات ميزانية الثلاثة ا 
الإضافية : ينابر وفبرابر ومارس سنة 1914 ) : >وعومموه4/١‏ جنيبا مصرياء 
فكو نالمتوسط الستوى للنفقات أثناء تلك المدة :ه... مجعم جنيها مصريا )١(‏ 


)١(‏ مع حسيان الثلائة اشن الأولى مرك سنة + وا وشهور ايريل مددة 95و9١‏ »© راجم 
سا يقا ص 8+٠‏ , 








القسم م 


دراسة أسباب ازدياد النفقات العامة فى مصر 





بينا عند نقد تقسيم جيز ( ع2[ ) لاسباب ازدياد النفقات العامة إلى أسباب 
ازدياد ظاهرى وأسات ازدياد حفيق ين ينشأ عن سات الازدياد 
الظاهرى ازباد حقيقى » وأن الآفضل ترك هذا التقسيم ودراسة 
كل حالةعلى حدة(0)» وهو ما نعتزم | اتباعه فى دراسة ا ازدياد النفقات 
العامة فى مصر » وسنتناول يجا نلق أنرات متعاقبة » دراسة كر لعوامل 
الختلفة عل ازدداد النفقات العامة 39 مصر » ادئين كل باب منبأ بكلمة عامة 
موجزة ؛ فنبحث فى الباب الآول تأثير بعض العوامل الاقتصادمة والاجتاعية 
ونبدا بدراسة أثر تغير لتقوة الشرائية لانقود» ثم أثر ازدياد السكارن واتساع 
المدن » وازدياد الثروة والدخل ء وقبام الحسكومة بالمشروعات الصناعية 
والتجارية » والمنافسة الاقتصا دة ٠‏ والفتور 0 الخ » فى مو النفقات 
العامة» وفى الباب الثانى تتناول ,البحث تأثير بعضالعواملالإدارية؛ فندر سأثر 
سوء التنظيم الإدارى , ونظام التوظف » و ازدءاد عبء المعاشات فى مو 
النفا ت العامة » وندرس فى ألياب ألثالث تأثير بعض العوامل المالية » فتبحث فى 
أثز نبيولة الالتعنياء إل القروضن :ووجود فائض إلى الايزادات العامة أو 
مال احتياطى حر : وأثر عسدم مراعاة بعض الةواعد المالية» وإساءة 00 
الاعتهادات الإضافية فى ازدياد النفقات العامة » وندرس ف الباب الرابع 
بعض العوامل السياسية » فنبحث فى أثر : كو مسئولة الدولة » ودرج-ة 0 
الأخلاق السياسية » والضغط السياسى للجماعات » والمركر الدولى البلاد فى مو 
النفقات العامة . 

وقد رأينا عند استعراضنا أهم الآراء فى أسباب ازدياد النفقات العامة » 
ما لتطور الفئونالحرية من أثر كبير فى ازدياد النفقات العامة وأذا ندرس فى 


(0) ص اسسو”, 


0 - 
الباب الخامس من هذا القسم ٠‏ أثر تطور الفنون الحربية فى ازدياد النفقات 
العامة في مصر وهو أثر ضعيف ١‏ سنري . 


ولا يفوتنا أن نشير إلىما ذحكره لو ( ماد ) )١(‏ ما لبعض العوامل 
التفسانيقس تأثير على ازدياد النفقات العامة ؛ على أننا نكت بأن نشير هنا 
إلى ما كان للأزعرع التدريحى المتواصل للمعتقدات والمظاهر الخاصة بالادخار 
والاقتصاد الشخصى من تأثير على الفسكرة الشعبية للاقتصاد الحسكوهى » وقد 
ساعدت طريقة الببع بالتقسيط المتنشرة فى أيامنا على زوال المبادىء القديمة 
للاقتصاد المنزلى » يا ساعد اتنشار النظريات الختلفة الب تمدف إلى إظبار 
الفوائد الاجتاعية والفردية للتوسع فى الإنفاق , إلى حلول فلسفة الإنغفاق حل 
فلسفة الادخارء وسرعان ما اتتقل هذا الاتجاه إلى الحسكومات » لانه إذا 
اعتنق أفراد شعب فلسفةالتوسع ف الإنفاق فى شؤونهم الخاصة , فإنهم يطلبون» 
أو على الأقل يتحملون مثل هذه الفلسفة من حكوهتهم » فى الولابات المتحدة 
مثلا » عندما بدأت فترة الركود فى السنوات الى سبقت الحرب العالمية 
الشانية طولبت الحسكومة بالتوسع فى الإنفساق فى جميع النواحى بدون تعليق 
أهمية على قدمة الخدمات أو الآموال المتحصل علببا مقابل هذه النفقات . 

ويمكن القول بأن مصر مرت مثل تلك الفترة إبان الحرب العالمية الثانية, 
فقد أدت حكثرة الأموال المتداولة إلى كثرة الإنفاق الفردى » ا سات فى 
توسع الحسكومة فى النفقات العامة فى كثير من النواحى مما كان له أثره فىتضيم 
التفقات العامة . 
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الباسبالاول 


أثر بعض العوامل الاقتصادمة والاجتماعية فى نمو النفقات العامة 


النصيّ إلا ول 
تأثير تغير القوة الشرائية لانقود على النفقات العامة )١(‏ 


لماكانت النفقات العامة يعبر عنها بعدد من وحدات النقود» فلكى تسكون 
مقارثة أرقام النفقات العامة أقرب إلى الصحة » يحب أن تسكون القوة الشرائية 
اوحدة النقود ثابتة طيلة المدة المتخذة أساسا لدراسة تطور النفقات : على أن 
المذاهد أناتلك القوة القزائة اذى الفضق #درضا, .وإذاك حب عن 
إجراء المقارنة وتخاصة إذا تناولت مدداً متباعدة , تصديل أرقام النفقات بما 


الها طر | عل القرة القواقة الددمق قي 


: المراجم‎ )١( 

.1903 ,مصاتده1 ةلهس ع متسمممععء لل 1م528 ,تممتاقاصه6 

,1207 ,100ه'1 ,ماع70 ه11اع0 عنره21؟ 11 ,125 1مآ 
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دوه[ 


وضعف القوة الشرائية للنقود ينشأ إما عن خفض كية المعدن النفيس 
الموجودة بوحدة النقو د مع بقاء قيمتها الاسمية كما هى » وهوما كان اميا إليه 
0 فى العصور الوسطى ٠ )١1(‏ وإما بإصدار كنيات مبالغ فيها من أوراقالنقد 
وهذا ما عمدت إليه معظم الدول منذ أواخر القرن الثامن عشر» ونخاصة إبان 
التوزاك والطزوت» لقريلياء] لتوؤة الفوسية التكتيي وتران اسن و 
وحرب سنة ١80٠‏ » وحرب الانفصال الأ ميكية ؛ والحرب العالمية الأول 
(191/1414)؛ والحرب العالمة الثانية ١‏ 0 ) » يضاف إلى هذين 
السببين سبب آخر هو أن المعدن النفيس الى تتخذ منه وحدة النقود لا يعدو 
أن يحكون ساعةمن السلع » تتعرض قيمتها للعوامل الاقتصادية النى تؤثر على 
قبم السلع » وأهرا كنية إنتاجهاء على أنه يلاحظ أن تأثير الإنتداج السنوى 
للذهب على الكميات الموجودة منه فى العام 5 وبالتالل على قيمته ل مدوان 
سوسا إلا فى المدد الطويلة » فكلما كانت المدة المتخذة أساسا لمقارنة ازدياد 
النفقات طويلة » كلباكان من الواجب تعديل أرقام النفقات بما يوازى ضعف 
القوة الشرائية النقود ؛ على أن هذا التعديل ليس أمراً سبلا » إذ من الصعب 
قباس ما يظرأ على قوة الدقود الشرائية من ضعف قاننا مضبوطا :هذا قوق أن 


00 النفقات العامة بما يطرأ على قوة النقود من ضعفء تختلف باختلاف 


.49-50.م :11 بماك .جره ,8 .6 رووستدة حم 
8ه ,10.74-6 -0[2 بعطعع18100 أهاسا هآ ,1.15 رك أممه31 1) عمتدوصومم عللندرماء تزعمم 
ناك .5 ,1087 و82 511011 مقع ككصة ومع 830 ل رجاتي درد6610-3 ,6 و0 
67 .رم ,1906 ,لترملا وجوير و© 1712216 عتاطن1 يده عمسم .81.1 رما اسيرع 
مذحكرات الستثار اماي واللجنة الما لية بوزارة الما لية عن مشروعات مؤزانية الدولة 
لاسنوات اللية ٠.‏ 


النشرات التى #تصدرها دصلحة الاخحصاء وا'تعداد 75 


)١(‏ وهناك أمثلة لتحفيض قيمة النقد فى العصر الحديث » كتخنوض قيمة الفر نك الذهبية 
إلى الس فى فر نسا فى سنة م17 5ة . 





أنواع النفقات » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند نقد رأى جيز »)١(‏ ولذلك 
فإن النتائج الت نصل إليبا نتائج تقريدية وليستطا دقةحسابية » وكلبا كانتمقارنة 
النفقات 0 مدد متقار, 0 قل تأثير العامل التقدى وكلماكانت النتائج ل 
نصل إليها أقرب إلى الحقيقة 
ولماكان معظم النفقات العامة تستعمل فى دفع قات :وفوا )وأ 

ومعاشات » وفى شراء ما تحتاجه الهيئات العامة من مواد وأدوات (1) ؛ وكان 
ارتفاع الآثمان يؤدى إلى ضرورة زبادة اعتمادات المرتبات والاجور واعتمادات 
شراء المواد والآدوات اللازمة » فقد ننج عن ذلك العامل زيادة تلك 
الاعتهادات فى الممزانية المصرية مراراً » وأدى غلاء أسعار المواد الضرورية فى 
أوائل القرن الحالى» وهو يرجع [ إلى ارتفاع أثمسان الأراضى الزراعية فى مصر 
فى ذاك الوقت وحصول كثير من السكان على ثزوات حكبيرة ة خائية , أدى 
إلى ضرورة زبادة الاعتهادات اللازمة اشراء المواد والآدوات نختاف المصالح 
الحكومية, وزنادة اعتّادات المرتات اجون ؛ حى تكن موظفر 
الدولة وعمالها من الاحتفاظ كستوى معيشتهم 0 على تسل المثال زنادة 
اعتهادات مرتيات بعض الموظفينالفنيين كالمهندسين والأطباء والقضاة فىميزانية 
سنة .19 » وزءادة الاعتهادات فى منزانية سنة ١9.6‏ بمقدار 7/6.٠٠.‏ جنيه 
نظرا لغلاء المعيشة » وزيادة الاعتهادات اللازمة لفظ الحياض فى الوجه القيل 
بمقدار .٠٠ل‏ جنيه فى مبزانية سنة .04 نظراً لزيادة أجور بعض طيقّات 
العمال ؛ وزيادة اعتهادات المرتيات سنة ١9٠17‏ لتحسين هرتيات صغارالموظفين 
والمستخدمين خارج الليئة » كذلك لم تخل المزانيات الى تعاقيت بعد ذلك من 





لق راجم سا قاو ص ##"ا "اه 

(0) لا تداج النفقات المامة مبما كات المرفق الذي 'تنفق من أجله عن ع أحد الأثواغ 
الآآنية : )١(‏ مرتميات وأجور ومعاشات 1 وظني وعمال الدولة (ب) ثمن أشياء (<) اعدا نات 
غائت » فقما بد رها في مرثبات وأ تمان ( د ) فوا د وأقساط الدين العام ه 


؟ه| سس 


زيادات فى اعتادات المرتبات أو التوريدات » ترجع كبا إلى ارتفاع الأثمان: 
كا جاء فى مذكرات اللجئة المالية عن الممزانية فى السنوات الختلفة . 

ولما نشيت الحرب العالمية الأولى ( ةا ) أخذت النفقات العامة 
ف الارتفاع ؛ ولعد أن هبطت النفقات الإدارية ف سنة ١916‏ 5 2 
الزيادة وزاد تيعا لما جموع النفقات العامة رغما عن نقصان نفقات الأعمال 
الجديدة بسبب صعوبة الحصول على المواد الضرورية )١(‏ . وكان السبب الآاول 
فى ازدياد التفقات هو ارتفاع الآثمان ارتفاعا كبيرا يرجع إلى ازدباد الطاب 
المدنى والحرنى » نظراً لوجود جيوش بريطانية كثيرة العدد فى البلادء وشراء 
ما تحتاج إليه من المؤن مرى السوق الحلية مع نقص المعروض لصعوبة 
الاستيراد من الارج » لانصراف المنتجين إلى إنتاج المواد اللازمة لمواصلة 
الحرب »ء وإلى نفاد كثير من المواد الذرونة؛ وإلى استعمال وسائل النقل فى 
الأغر اض الحربية . وكان التجاء المحكومة إلى تحديد اث يو السلع 
دون 2 اتاد ذا 5 سييا آخر لارتفاع الآثمان , لتشجيعه عل الاتيجار فى 
هذه السلع فى السوق السوداء » كل ذلك أدى إلى زبادة النقد المتداول زيادة 
50 فارتفع ال_د الأعلى من : 4...0ره؟ جنيه فى سئلة م١9١‏ إلى 
8٠‏ جنيه فى نوفير سنة 19415 » وإلى 4444508٠١‏ جتيها فى سمنة 
8 ثم إلى > مليونا من الجنيبات فى سنة 1415 . 


١)بلنت‏ النفقات الادارية ونفقات الاعمال الحديدة من سنة غ4 ١1و١ا/‏ ه٠١ؤا<تى,‏ سنة 
4 اك دن ى 
6 المبالغ الانية : 


السئة النفقات الادارية | نفقات الاعمال١‏ 1د بدة امهمو ع 
١٠١-114‏ ١1غ*"‏ ام ١١854241 ١‏ ملا لاه مى”١‏ 
و١51١ ١5٠١٠١165‏ وه ككدعووة5١ا‏ 
اما ١١514 ١‏ برض مرف كمكء :ع ل١‏ 
لالؤاما م ”كوه ١؟‏ وكمء55 5554غ5"!2 


5 ١1١5 ريل يرن "ا‎ ١9-15١6 


8# [ اسم 


وكانت الطريقةالمستعملةوةئذ , والتىلاتدال مستعملة للآن (مايو 1440 ) ؛ 
فتغطية أوراق النقد المصرية بأذونات الخزانة البريطانية وغيرها من الأوراق 
المودعة فى لندن بدلا عن الذهب » ولو أنها أفادت فى تثييت سعر الصرف بين 
مصر وإنجلترا وهى أثم عميلات مصر » إلا أنها تعد مسئولة إلى حد كبير عن 
زيادة أوراق النقد المصرية زياد ةكبيرة أدت إلى إنخفاض قيمتها . 

وكان خروج إنجاترا عن قاعدة الذهبف سنة ١و١‏ مدا 1 خر فى إنخفاض 
قدمة الجنيه المصرى إسبب ما بينه وبين الجنيه الإنجليزى من الصلة » وقد أدى 
ذلك إلى زيادة عبء الوا فى اليلاد التى ظل نقدها على قاعدة الذهب . 

وأدت الحرب العالمية الثانية ومو ريره4وا ) إلى نتائج ماثلة لنتائجالحرب 
العلية الأو (14.14/ا, 191)ء بالنسة لقوة النقد الشرائية » وإن كانت 
عرق منبا أثرأ نظرا أ لاتساع عملياتها وضخامتها وطول مدا (0) . 

وبعد أن كان مقدار النقود الصدرة من أوراق بنحكنرت ونقود 
معاونة : ...199 1" جنيه فى سبتمبر سنة 1988 » و.000ه 1م جنيه فى 
ديسمبر من نفس السنة» ارتفع تدريحيا إلى ٠٠‏ جنيه فى دلسمير سنة 
و ثم إلى ٠٠‏ .مويه جنيه فى ديسصير سنة 144١‏ ء وإلى 5٠5٠٠١‏ 
جنيه فى ديسمير سنة 1949 ؛ وإلى ...111/99 جنيه فى ديسمير سنة 21141 
وإلى ١.1110...‏ جثيه فى دإسمير سنة 4و ء وإلى .ااه 1 جنيه فى 
ديسمير سنة ه194 ثم انخفض إلى ...مم١‏ جنيه فى ديسمير سنة 144 
وإإلى ١6١44٠٠٠١‏ جنيه فى رار سنة 1541 . 

كذلك ارتفعت جلة الحسابات الجارية وحسابات الودائع من خاصة 


وحكومية» بالبدوك الرئيسية من : ١.١‏ 4٠م‏ جنيه فى ديسمير سنة 1441 ؛ 





)0غ( مذححر.ر اللاه عاذين الدكتور َي عبد المتسال والدكتور عد الاك م الرفاعي 
يتساريخ غ١‏ أوفدن سنة4 61١931417‏ بشن كا فحة غلاء المعيشه (تثييتالاسعار و: 0 
الدولة ) منشررة بمجلة الحقوق 4 السنة الأولي » 1١94‏ و ص ٠14359-44‏ 
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إلى 1١/91٠٠٠١‏ جنيه فى ديسمير سنة +14 ء ثم إلى 181١4050٠٠‏ جنيه فى 
فى ديسمير سنة 1١4+‏ » وإلى ...م7 جنيهفى ديسمبر سنة 1444 » وإلى 
جيه فى داإسوار سئة 6 إلى 506٠‏ جنية ف دإسمير 
سلة 1955 . 

وزاد الرقم القيامى خلة الحسابات الجارية وحسابات الودائع المذكورة 
من : ٠١١‏ فى أغسطس سنة ومووء إلى م7 فى ديسمير سنة ١1941١‏ وإلى 
4م فى ديسمير سنة 1449 » ثم إلى ولاه فى ديسسير سنة 1944 » وإلى 95> 
فى ديسمير سنة ١944‏ » وإلى ١٠م‏ فى ديسمير سنة ه546١‏ وبلسغ 815.5 فى 
دسمير سنة 1945 . 

كذلاك زادت حركة غرف المقاصة من : ...ه49 ١؟‏ جنيه فى سنة 
ووو إلى ٠.٠.٠‏ مع طحد؟ جنيه فى سنه 40و( » ثم إلى "081110١‏ جنيه فى 
سنة 194 ء وإلى 5.1٠٠١‏ «هعجنيه فى سنة 1946 © وإلى 493.٠٠٠‏ اجنيه 
فى سنة 1945 . 

وكان الرقم القياس لمركة غرف المقاصة المذكورة ٠٠١‏ فى سنة م97١‏ » 
فارتفع إلى 1:4 فيسنة 4و1 ثم إلى م١‏ ؟ فى سنة 1947 وإلى 501 فى 
سنة و4١‏ والى م:ع/؟ فى سنة ه4.ولء والى ...م فى سنة 1445 . 

و لى تكنو ن لدينا فيك ة #ريسية عن مدى 5 تغير قوة النقود 
الشرائية على أرقام النفقات العامة لمصر » :ورد فها يلى بيانا بتلك النفقات فى 
السنوات الختلفة » من سنة 9م١8‏ حتى سئنه ١54+‏ » بعد تعديلبا باستيعاد 
التغييرات الى طرأت على قيمة النقود )١(‏ . ثم رسما بيانيا يوضح سير الزيادة ٠‏ 


(1) استمنا للحصول على النفقات المعدلة حتى سنئة 4 4 ١5‏ 6 بالأرقام القياسية لأسمار الخملة 
ممر م وردت ينشرة ادارة ثشؤون ما بعد الارب : « أرقام قياسية عن تنطور الها لةالاقتصادية 
في عصر من سنة ١895‏ الي سنئة ١554‏ » » القاهرة ١545‏ »6 ص ” . أما نفقات السنئين 
6 و5" م 419 نامتمنا للحصول عليها بأرقام مصاحة الاحمصاء واتمداد ( قراحح.. (١‏ 





حب 188 حه 


النفقات العامة , الفعلية والمعدلة تبعا لتغير أسعار الخلة 


١6-114 
١5-116 
١/175 
ما‎ 11/ 
١9-1 
١-48 
"١-1 
(1-؟؟‎ 
1س‎ 
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58١ 
وفنا‎ 
1/6 
65 


النفتات العامة 
الفعلية المعدلة 

١١٠/5‏ ما 
١٠1‏ /اه ١51/85 ٠‏ 
كاه ٠١‏ 717 | ا 
١١”‏ ا ا 
ما ما 
الااشراطك ردلا 1/5 سه ١؟‏ 
لاك ا ١‏ الكت رفن 
ركه ؟ لبا ا ؟ 
نشاكطت كنا دك 
1/80 خل/اخ/ا 1١ ١‏ 
را 51 
نض كي ا نا 
كرابا ١/٠5‏ هلاه كه ١‏ ؟ 
مما احلا 
الما وت د 
ادا يا خا يا 
11 داه | اكرة١ا‏ 
ام" ؟/ا١ا‏ ل لسرا 
١81 51‏ 
افون سق ا 4 

لأمكم 8 م8٠١‏ 
7 0م 
لف فنا ناسين 
ليت كن دهم 
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التفقات العامة , الفعلية والمعدلة تبعا لتغير أسعار اجخلة ( تابع ) 





| كع النفقات العامة 
السنة ان 8 
2 | لفعلية المعدلة 
معودوم | و«( | فزن(" | ١‏ الاسام 
١ 5-1‏ اتا تيضف من 
16-"؟ ١6١‏ دهان الا ع م 
1 -/؟ 5 ؟ىم وام دان 
/111-م؟ اوقلا كن رضت م كن 
١ 51-1‏ لات رفن 01١‏ 
١ ١١-19‏ اخرض في الى “ا ا 
١ "1-1‏ ل ا ا 
ااااس؟؟ ك4 حك ره كخم ١غ‏ 
رضده كاسن 5/ نك لكا 115 
1-163 ا كك ران ك13 1ه 
4 1-ه؟ 4/ 119 // 1٠‏ 
17-17 ه46 وولاة 4114م 4 
كا اس/؟ كم لكان 21 
م // اءلااةه؟ة: 5 1هء٠لءهة‏ 
4-1؟ 3٠‏ 17 21149 
34 -٠:ع‏ ىم يكت اك 6716 
6٠ 4١-14‏ 1 لا 
45-1 كر 1 اه 11 
1/8١ 15-1‏ 57 إلاياه لشت أن 
45-1541 /1؟ 1011 ف كان 
55-1 7 كلم مضخ س ضبن 
15-6 1" ظ 0 ةفض 
٠. | 67 1:0/- 11‏ إ(خ#ءو”_اخ#| إالالاووسوم 


(*) تقدبرات الوزائية , 





م ١64‏ د 


يتضمم من الجدول السابق أننا إذا استبعدنا المؤئرات النقدية » وفرضما 
بقاء لكا الأاخرى على حالما فإن النفقات العامة تكون قد زادت فىمدى 
إحدى وأربعين سنة من : ٠/0/.>10ى1‏ جنيبا فى سنة ووم » إلى 6 1*+عه 
جنيها فىسنة,وم» ىر . ١44‏ ( وهى السنةالتى نشيتفيبا الحرب العالمية الثانية) أى 
أنهبا زادت ف المدة المذكورة بمقدار هبهو ؟وهه جنيها أو بنسبة 199 ب 
ت#قرسا, 
ويلاحظ أن التقلبات الحامة للاستوى العام للأثمان فضلا عن تأثيرها فى 
التعبير النقدى للنشاط المسكوى ؛ تؤدى 0 غير مراشر إلى ازدياد النفقات 
:العامة ازدبادا حقيقيا فى الفترات الومنية ة الطويلة » إذ نضلا عن أن ارتفاع 
مستوى الأسعار عل الاحتفاظ بالدرجة المالية النشاط المحكرى أكثر 
نفقة عن ذى قبل إسبب ارتفاع أثمان المواد والخدمات » فإنه يعمل فى نفس 
الوقت على ازدياد قب الآراضى وارتفاع مستوى الدخل » أى أنه يؤدى إلى 
اتساع وعاء الضريبة الذى 10 عا يأوسافن أموالاء وازذاة بل 
الآفراد يقلل من مقاومة الحيئات النيابية (زيادة الضرائب اللازمة للاحتفاظ 
الشاط الكو تراه 0 دون لذن أ كرك النفداك اللحتينامة إلى 
أرقامها الأول عندما يعقبارتفاعالأآثمان انخفاض فيباء لآ نالمر تبات و الأجور 
الحسكوميةومعظم النفقات الأخرى من أشد عو امل القن ثياتاومةاومة للحركات 
العامة لاسا عند الانخفاض » وإذا أدى اتخفاض التكاليف الحكومية بأسرعمن 
انكاقن الضرائب . إلى زيادة فى الإبراد الحقيق » فإن رجال السيأسة يفضلون 
إ 1 تلك ال 9 فى التوسع فى وظائف الدولة » على خفض أسعار الضرائب 
أو إلغاء بعضها » أما إذا أدى انكماش الإيراد بأسرع من انخفاض التكاليف 
0 إلى عجز فى الايراد فإنهم لجان لنبده إل الافتراض أودويادة 
سعر الضرائب (0. 


. 56-57 .مم باه .ره .]1 ,قالتطة5 , 85-90 .م .كك مه ,6 موأغوعصم8 )00( 








سوسم 


م ازدياد السكان واتساع الإقلبم على ازدياد النفقات العامة 


الور ارزّول 


ازدياد السكان يوججته عام )002 


إن ازدياد السكان و اتساع الإقليم عاملان من عوام ل ازدياد النفقات 
العامة 2 وقد 0 ازدياد النفقات العامة لون الدول التوريق وعموها 
الإقليى اكد 2 واتساع متلكاتها ومستعمراتها 3 ويدل على ذلك تاريخ قأة 
تلك الدول؛ كالإمبراطورية البريطانيةوفرنسا وإيطاليا وألمانياء فقدكانلاتساع 
أقالهها أثره على زيادة نفقاتها العامة » زيادة ليست ظاهرية سب » ولكنهبا 
حقيقية أيضاء وإ نكان من الصعب إن لم يكن من المستحيل قياس كل منهما 
بالدقة ٠‏ وترجع الزيادة الظاهرية إلى أن ازدياد التفقات يقابلة ازدياد فى 
الإيرادات أيضاء أما الزيادة الحقيقية فتنشاً من أن ضم إقليم إلى أرض الدولة 
بيترتب عليه ظبور حاجات جديدة تستازم زيادة حققة فق نفقات الدولة 3 
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وفك بكو ن عبتا عليبا يكلفها مبالغ طائلة . فضلا عن أن الخدمات الحسكومية 


: المراءم‎ )١1( 


2 ,101120 رتلدماعمه علاعل عنمأمن ا دكت ١‏ ٠1اعل‏ أعقومع متدعل أسمالة1 1 ,رأمأ6 
206 ام رلك .زه .ا ,1229408 
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سم [1"| سمه 


تخضع لقانو ن النفقة المتزايدة )١(‏ نه غمددستمعع 06 أمعتم 650 تال امآ ) 
) .56150111 81م 553101 لمك ألأامه لال ٠‏ وك شا عن ْم إقا.يم إلى أَنْض 
الدولة زبادة فى نفقاتها العامة » حكذلك ينشأ عن ساخه عنبا نقصان فى تلك 
النفقات » ظاهرى وحقيق معأ : لعكس الاسباب المتقدمة . 

حكذالك ساير ازداد النفقات العامة نمو السكان » وقد زاد عدد السكان 
زيادة كبيرة ومخاصة أثناء القرن التاسع عشر »كا تدل على ذلك الإحصاءات 
الختلفة : على أرس معدل زبادة السكان فى كثير من الدول الآوروبية أخذفى 
اليطء منذ الحرب العالمية الأولى ( 1418-1414 ) وقبل هذه الحرب فى بعض 
الدول . وقدكان معدل ازدءاد السكان فى الدول المذكورة فيا بعدكالاق (7) : 








النسية المئوية للمتوسط السنوى لازدياد السكان 











الدولة الو 
«الرا-١٠ |١34١‏ مل لس ةلأ لوطو زا جود هوا 

انجلترا ووياز ١1‏ 0 57 00 
فرنساأ ادم ار كه6ده٠‏ 6م"ده 
الولابات 

امتحدة 

الامبحكية |1 مم ل )1 1١/‏ 
اليابان عد 1 ا 1 
بلجيكا ا 5 0 اده 
00 اه مما سوير 6ه 


| 
وذكر جراتسيافى أنه ينها ازداد عدد السكارن ف جميع دول أو-وبا 


. 94 .2 ,1'21 لما ]1 اععممم 11 عناطساط مغ مملاعن لامآ .0 © بسطعاط )00 
ويتكر بعض أأؤلفين ( 67-68 .طم كاه مه تأااو 58-9 .مم لله .هه ,تغلسط5) وحودهذا 


القانون .ء 
١‏ 7# .م ,1918 ,مسقتلق]1 م5251 مللقاضمة )2 


ست 4197| سه 


بسن سنة 18 وسنة ١414‏ بأقل من ثلاثة أمثال » أزدادت النفقات العامة 
ما يقرب من .لاملا . وه ذه الزيادة كيرة حتى لو راعينا ما طرأ على قوة 
النقود الشرائية من ضعف فى تلك المدة » كذلك ارتفع ما يخص الفرد ممنى 
الضرائب فى أوربا من ه١7‏ فرنكا فى سنة ١80+‏ إلى 9:11؟ فر نكا فى سنة 
رول : وإى هسم فرتكا فى سنة م.و( 30" , 

وزادما بخص الفرد من الضرائب فى فر نسا من .م فر كا سئة 180 إلى 
دده فرتكا سنة 1880 وإى ؟:وه فرنكا سنة 11.8 » يا زاد ما بخصه من 
النفقات العامة من باهبوه فر كا سنة 6١م‏ 1ء إلى 7.٠١1‏ فر نكا سنة 1410/4 » 
وإلى بود فرنكا سنة 9م( ء وإلى ؟مم فر نكا سنة 21840 وإك 
٠‏ فرنكات سنة 141٠١‏ » وقدر نصيب الفرد مر النفقات العامة فى فرنسا 
مزل سنة .ةا بالجنتب أت الإجايزية من نقود سنة ع#روزرء كالاق : 
190 :1 5 4 9(5( :ب هدر : ؟99؟[ : وده[ 2 954( : 55 ؛ 
1101 

أما فى بر بطائيا العآمى فقد بلغ نصيب الفسرد من الضرائب .مه 
فرنكا سنة ١899‏ » و11 فرتكا سنة +18 » وهام فرتكا سنة 1908ء 
وبنا زاد عدد سكار_ اتجاترا بين سنة م5١‏ و661١‏ أكثر قليلا من ثلاثة 
أمكال اديت اتفتائت الدائة | كتومن دعس كاذ كن تصون الفوفسى 
النفقات العامة مع فر نكا سنة .١م‏ ؤ» فزاد إلى اداه فر تكا سئةع/1/0» 
وإى معدوه فر نكا سنة 8-١85‏ » وإلى ٠١‏ فر نكا سنة 19٠٠١‏ . وهقدر 
نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة «.4 ١4.١‏ بالجنهات الانجليزية من 
نقود سنة مو كالاق : لاو لسم.؟( : د + لحلساة :كوس الاوك 
“7 : رمق ؛ لجرلل زس؟ة؟ : الأول اش ل-:؟؟ 1 :15:5 12100 . 








,186:127 .مم باك به ريق بتمماتدعو ,390 ,233,53 .ترم رك ,تزه لآ بوترمعمد 2 )١(‏ 


.م ,1.11 اله .ره ,1 0.١‏ بملتشلطم 





صم 977[ صم 


وفى اإطائيا زاد نصيب الفسرد من الضرائب من ممه قُر نكا سنة 1/680 
إلى 1١6‏ فر نكا سنة إم١٠ة١‏ » وزاد نصيية من النفقات العامة من ١٠دهعفر‏ نكا 
سنة جرهم ء إلى لاددزه سنة بم اهم ؛ وذكر ( 8ااز5 ) أنه بها زاد 
ما بخص اافرد من النفقات العامة حتى سنة ويم؟ من ٠٠١‏ إلى »1٠١‏ وإك 
وه( سنة .ويروء زاد عدد السكان من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة 188١‏ وإك ١١١‏ 
سنة ١/8٠‏ 9" , وقدر نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سئة ١5١-1١9.‏ 
بالجديبات الا نجايزية من نقود سنة سوه كلاق مع موز نورت كلوقك 


لو مارم ل سه ارو الو لسو ب لدو السو ب ل 


وق ألائها زاد نصيب الفرد من الضرائب من ذعد فرنكا سنة مما 
لم ؛١‏ فركا سنة بم.ووء كا زاد نصيبه من النفقات العامة من 97:>ع 
فر تكاسنة وام إلى ١+‏ داه فر تكاسنة 10 هم : ثم نقص إلى +ه فرنكا 
سئة 2١981١‏ وقدر لصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة ١5.١.9.‏ 
بالجنسبات الإنجاسنزية من تقود سنة «ووو كالأقى : «.و[-ع١.19‏ : انةء 
كلس : موك ع ووس : عدا إطرلفاس؟؟ : كرحا للقله؟؟ : 
ادع زفرفق ١‏ 

وفى الو بات الدَهرة الامربكي:ٌ زاد نصيب الفرد من النفقات العامة منذ 
سنة م. و م وو بالجنيهات الإنيجليزية هن تقود سنة ١41‏ كالافى : 150 
ا ل لل ا ل 0 
أله سام : سروم 57 . وبلغ فى سنة وسور : ديم دولارا ( أو ؟١زه(‏ 
من دولارات سنة ١98‏ )» وفى سنة 194٠.‏ :149:05 دولارا ( كلاد.ما 
من دولارات سنة ١0+‏ )57 . 


وزاد تصيب الفرد من النفقات العامة فى اليابام منذ سنة ١5.5-١9.+‏ 








يد .م 3 مبونونمء87 بعناء تاططهم عوعمة ع1اعل مكزووعم21208 كمع صستاة”آ .8 1143ز5 )1١(‏ 
(؟) المراجم المذكررة فى ص ١١1‏ هامش 55 بم طاعروه الآ ستلتاطة (15.. 





114 اسه 


بالجنيبات الإنجليزِية من نقود مئة عزوو كالأق : منوم.ور :برو 
كله لدلا١!‏ :مدو 99ب لسك 1 روا لاف(س؟؟ * ادو 2 ةلع : 
ملك 


يتضح ما تقدم أن نصيب الفرد من النفقات العامة فى الدول المذكورة فى 
ازدياد مسةمر ؛ حتّىمع مراعاةما طرأ على قوة النقود الشرائية من ضعف, على 
أنه يلاحظ أن ازدباد ذلك التصيب لا يرجع إلى ازدياد السكان سب » 
وإئما هو ننيجة العوامل الختافة |! إلى توثر على أزدياد النفقات العامة , والى لمت 
ازدياد السكان سوى واحد متهاء بل لعله من أفليحن : رام يرى بعض 
المؤلفين 29 , 


© © © 


وفى مصر © يزداد عدد السكان باضطراد ؛ فقد كان .٠...ممه‏ فى سنة 
#ابامكء و11 1 طن" فى سنة ون !وه ولاو فسنة احم لعو ووس ام( ١‏ 
فى سنة 2100 و16ة.ه/؟! فى سنة 21911 و49110/854١‏ فى سنة ١90‏ 
و5544 ؟؟ه١‏ فى سنة /1981 » و8م44 1904١‏ فى سنة 7و١‏ 2*0 وكانت نسبة 
الإنادة فى الالنن الاق : 


838 .ص ص11 1١‏ ركاه .جره .8ه ,قفصضلطة )1١(‏ 
0٠. 658-69 ٠‏ نالع مره ,11.1 اتام فق 
هيم لم : كم الي مم ر وأم انزع عم | أتا ليم ق المدة المتؤذة أساسا لدر استنا هما عدا 
تعديل الأدود عم أفقدها يعن الاماكن »6 على أن ذلاك لم بون م له 57 كير يا لنسية 
لعدد السكان ولانفقات العامة 
لع لم تستءمل أنظمة الممالك المتمدنة في أحصاء السكان الا ايتداء من سنة 61١885‏ 
وهم 3 فقد عمل أحصاء ١689‏ في وقت كثير المصاعب بسيب الاخطراب الذى ساداليلاد 
وفتكغذ هما سعث على الشك فى تتيحته . 
)2( طيقا للتما نبج الاحالية لتعداد سنئة ١941‏ . أما أرقام السنوات السايقة نقد أخذت 
من ”عداد كل سنة متها , 








ع 198 صم 


0 ا ةو ”ريأ 
00 0007 
تمس ةو الالرها باك وسارطة اررزا 


وقد 09 تصيب الغرد من النفقات العامة كالاق : 








#6 | نصيب الفرد من النفقات العامة 
أسئة 3 
| 0 الفمل المعدل 
' مر 
مرا - ٠015‏ ع 
لاقم | .> لل 10 
/1..ة | هذ*١‏ كاتا درفن 


كلحدا( | (4١‏ | #هط | ككود 
كقدم | ككز | لكرمس”') مور" 
)| ا ممع" | كلام 
ككقصة أ عم أ جميرة” بجوو 
يتضمم من ذلك أن زيادة نصيب الفرد من النفقات العامة كانت بطيئة ؛ ففى 
مدة سن 0 من سنة وما إلى سنة مو ؟_/س » أزداد ذلك النصيب 
بمقدار .ه؟٠‏ بز ولسكن إذا راعينا ما طرأ على القوة الشرائية النقود من تغير 
فى المدة المذكورة لكانت الزيادة هينه برا فقط . 
وإذ ا قاز ا اإناقة افنيت التودن التنقات النامة فى مسر وراد سانا 
فى بلاد أخرى كاطند اليريطانية مثلاء لوجدنا أر# نصيب الفرد من النفقات 
العامة فى اند زاد فى سنة >؟و١-/؟‏ عمسا كان عليه فى سنة ١/90‏ مقدار 
1١‏ ب 7" وزاد فى مصر فى نفس المدة بمقدار 178:9 بز . 


)١(‏ عن ١"‏ شهرا لتستقهم المقارئة » راجم سايق » ص ١ه‏ و"5#. 


(0) تقديرات البرائية . 
.5 ,1936 ,11 .01آآ ,ععسقماظ عتآطوط قه ععسعلعة 8٠,‏ ,6 رووستطة (8) 


19 حسم 


وخا كارد.. معظم السكان قُُ مصهر دن العناصر الرراعية 2 وكان أزدياد 
السكان بنسبة أحكبر من زيادة الثروة مع ازدياد سوء توزيعباء فقدكان 
المنتظر أن تكون نسة زيادة تصيب الفرد مر النفقات العامة أكر 2 
لآن اجتاع الظروف المذكورة يؤدى إلى الخفاض مستوى معيشة السواد 
الأعظم من السكان ؛ وزيادة ما يطلب من الهيئات العامة أداؤه من الخدمات 
فى النواحى الصحية والاجتماعية والآمن العام » ولكن نظام الإبرادات فى تلك 
المدة كان لا يسمح بزيادة كبيرة فيها لمقابلة النفقات العامة» لآن إيرادات الثروة 
المنقولة لم يكن يدفع عنبا ضرائب حتى عبد قريب ( 148 ) نظراً لوجود 
الامتيازات الاجندية 5 ولعا.م وجود ضرسة تصاعدية على #وع الدخل 


لوث ١‏ ذالى 


اتساع المدرنل 


إن إقبال مصر على الصناعة من شأنه أن يضاعف عدد سكان المدن 
والأوساط الصتاعية كثيرا »كا حدث منذ أوائل القرن التاسع عشر فى جميع 
البلاد التى تحولت نحو الصناعة كإنجاترا وفرنساوألمانيا » فقد تغير توزعالسكان 
بين المدن والريف فيبا منذ منتصف ذلك القرن » ففى إثجاترا كانت نسية زيادة 
سكان المدن فى المدة درس سنة 18.١‏ حتى سنة 1801 : /1581 زا يسنا 
بلغت نسية زيادة سكان الريف فى نفس المدة ١‏ بز فقّط . وكان ذصف عدد 
السكان فى سئة 1869 من العنصر المدى » فا ر تفع إلى د ر: فى سنة برد » 
وإلى ؟/ فى سنة 1891 بز » والىى/ بز فى سنة 141١‏ . وفى فر سا كان عدد 
سكأ المدن ف سنة 861 1:.٠.ه1هة‏ نفسء وسسكان الريف 974/6٠.‏ نفس: 
فزاد الآول فى سنة 141١‏ إلى 1.9.٠٠‏ نفس يما نص الثان إلى : 
0 نفس » وق ألمانيا بلغ العنصر المدتى فى سنة 1/م١‏ : "5١‏ بز 
من عدد السكان» فارتفع إلى ناه لز فى سئة 9.6 وفى الولاءات المتحدة كان 


س /111 اس 


8 ب من عدد السكان فى سنة 146٠‏ من الأعنصر المدف ؛» فارتفعت تلك 
النسبة إلى 9م بز فى سنة .3718.6 

وكا زاد عدد سكان المدن كبا كثرت النفقات المحلية » إذ يستلزم وجود 
عدد كبير من السكان فى صعيد واحد زبادة العناية بالصحة العامة» وبطرق 
الانتقال » وبتوزيع المياه والغاز والتيار الحكبرباق؛ وإطفاء الحرائق » 
وإنشاء الطرق والقناطر والميادين والحدائق العامة ؛ ما يكلف كثير| عو 
الفقات 7 , كا يستلزم تدعيم البوليس للبحافظة على الآمن بزيادة عدد أفراده 
ومرا كزهء واتخاذ ما يازم من الوسائل لمكافحة الجر ام والقبض على م تكبيباء 
كذلك ينشأ مع المدن كثير من المسائل كالدعارة وحماية الآداب العامة :ورقابة 
انحال العامة وأماكن اللبوء ومسائل العمال؛ ورقابة المواد الغذائية ومنعغشهاء 
يضاف إلى ذلك أن أهل المدن يتطلبون نوعا من التعلي ومن المعاهد العلميةيكئف 
أكثر مما يكلفه النوع الذى يكن اللأوساط الزراعية , كل هذه الأسباب تجعل 
ما يصيب الفرد من النفقة العامة أكير فى المدن منه فى الريف » وكيا زاد عدد 
الشكاة واقبعت زقعة المذيئة كلا ازتقوت اللسة إة أن مكان المدن الكيرة 
أرفع ذوقا وأكثر طليا للرفاهية وأعظم عا اضرا كن تروك يكان لذن 
الصغرى ؟ سبق القول 7" , ويحكنى للدلالة على ذلك الاطلاع على ما تنشره 
الدول ال#تلفة من الإحصاءات ؛ فقد جاء مثلا فى بيان لمصلححىة الإحصاء 
الولايات المتحدة أن نصيبالفرد من النفقات الحلية فى مختلفالمدن الامريكية 
فى سنة 1و١‏ كان يأتى 24 : 


11 1 877 .نزم بع القطععسعدة 1 جسامهاة عع عباطم اضعه مضه ,ل بلمصصمة )001( 
والطعوع ؟د5ع مترع 1 اع مع 5) 


5 رلك لوه سللظ ,قاددة (0) 
في راحع مايقا ص /ا١٠١ ٠.‏ 


09 ,11165 1ه دع لغنلامغ5 22131 ه اط ل( 


ع 4 اسم 


عدد سكان المديئة الواحدة |عدد المدن | نصيب الفردمن اانفقات الحلية 





من #٠.‏ الى 66 ألفا عات ون ربالا 


2 


» مه > ..لألف]| 4ب وار م 
6 .١ل‏ هه" ه56 184؟ 2 
١١ 26.06 "25+ 6‏ انلك ال 
50 فأكثر ٠‏ ماده" 0« 


أما فى مصسر فليس من السبل تحديد نسبة زيادة كل مر العنصرين المدى 
( متةطهن أمع درم اة ) والريق 0 أمعنم أمعصمةاة ) للسكان » إذ لاتيين مصاحة 
الإحصاء والتعداد فها تنشره عن نتائج التعداد للسنوات الختلفة » عدد سكان 
المدن بيانا كافيا » وليس لدينا تعريف محدود لما بمكن اعتباره من اليلاد مدنا. 
ولا يكق الاعتماد فى ذلك عل غدد السكان وده إذ توجك عضن قرى كيرة 
يقرب عدد نا من السة عشر لا على أن محكن عد مدن الحافظات 
وعواصم المديريات وبعض البلاد الحكييرة التى تسود فببا الحياة الصناعية 
وجا اها وو تدييفةه للق انا عدن كر انفكا الاش وا 
أن الطجرة الداخلية ليست بالكثرة المشاهدة فى الرلاد المتقدمة فى الصناعة » 
وذلك لان مصر ليس ما صناعة كبرى ؛ وقد بلذت زيادة البساجرين إلى 
الاسكندرية عن المباجرين منيا ,ةمع نفسا فى[حصاء سنة 0١؟ةؤ‏ و١.لع١١٠‏ 
نفسا فى احصاء سنة 90و » ولا تزال القاهرة أكثر مدن الدولة اجتذايا 
كاري له وقد تعدو ياذة الداعارق الوا عي نذا ضهنا ممابيةدا 
نفس فى سنة 117 و.94؟9؟ نفسا فى سنة ١557‏ . كذلك تستقبل السويس 
كثيرا من السكارن نظرا لخالة الرخاء الموجودة بها » لوقوعبا على قنأة 
السويس ورور إلنجارة مها » وقد بلغت زيادة عددالداخلين اليها عن الخارجين 





سم 164! مله 


منبا 5.٠‏ نفس فى سنة 910( و مم١1‏ نفسا فى سنة /14919 . 

وبين الجدول الى عدد سكان مدن المحافظاتوعواصمالمديريات وبعض 
البلاد المامة الاخرى فى السنوات 107و و1990 و/امو1 » والنسبة المتوية 
للزيادة الستوية فىكل مدة © . 








عدد السكان 
911 | ا 0 ١10‏ | ” 
| مدن المحافظات : 
القاهرة مسومو ادهع( لهك أكةء؟ "!| م 


الاسكندرية |44710؛ أختء تاه |54 ]ه51 5١‏ 
يور سعيد ‏ |#ا/امء/ |4كل١٠٠١‏ |7 اظاهكةما١‏ إلا 
السويس 5وو._م إممه4س |9ؤد١١(‏ (|هؤ9١أ5ة‏ |56 





دمياط ينيم ابيهعم أ« |ل«سم.: |دذا 
نادت عواصم المديريات 07 5 

أسوان سوورو أوئابه أوسض| :ةل أفأط 

بنبا بمحرد امن" ألس أعتبدم إآذا 

سوهاج لوم لوبو | لط | ويككس الم 

قا برموعم أركك؟ للد 5" |5 








() أخهذنا أرقام سنة لا ذا عن حتاب « تعداد سكان القطر الأصري لسئة ١51١1‏ » 
الجرء ااعاتى » التاهرة ع الووزء وتشمل سكان بعش العزب الملحقة با لبلاد الذكورة » 
وأرقام ساق 9و١‏ من كتاب « تعداد سكان القطر المصرى لسنة 1١991‏ » » كراسات 
المزء الاول 6 القاهرة ع ( المدول الحامس )© وأرقام سنةلا" ةا عن حداب « تعداد السكان 
لسئة 9وة »» حراسات الأزء الاول »6 التاهرة 1941-154٠‏ 6 ( اماحق الثااث 
وينصرف عدد السكان ق سملتي /ا” ؟ة١‏ وما ١‏ الي تمد سكات سكن الناحية 6 المودسود 
داخل « كردون » عوارد أملاك البلدة 6 ولا يشمل عدد سكان العزب والنجوع التا بمة ها مايا : 
او اداريا أو صحيا ولحكنبا غير داخلة فى ا+تصاص محاسها اليلدى “ 

(؟) ميتبة حسب عدد سكاها فى تعداد سنة 1515/1 ٠‏ 





- 00-7 





, 151/9 هرتة حسب عدد سكاأنها في سداد سئة‎ )١( 


عدد السكان 
المدينة 

/1ا | /1 1 أ 0 
شبين الكوم | 6.>؛» | م90/05 ١|‏ 
الجديزة اما | اكد إلا 
بنى سو ياف كموة" | بعل ام هذا 
اللنيا وعم | 49 زه 
أسيوط ؟ذه | كلكمه إلمه 
الزقازيق الع | وسزره |لا؟ 
الفيوم | ..4؛: | 4ووءه |وذا( 
٠‏ دمتهور لاكملاة | ؤثملااه |8 
المنصورة 5508 | 9وكيمد أوم 
طنطا مولء/ا | "١| 94٠١5‏ 

ج ‏ اليلاد الحامة الأخرى 20 : 
المطرية 5044 |[ جول.؟ |ل-كئ١,‏ 
ميت غسر ‏ | لم1 | 0هه9١‏ |4د. 
زفى 1م |59 |4 
منوف 1" | فهم(ه" |4ده 
اميم +5.5” | ؟إإلام؟ إءذا 
جرجا | 4لاما؟ أله 
طبطا 08" |إوممم |4دا 
ملوى 5و5 الوك أومء 
الحلة الكبرى | .مم | ١59؛؛‏ إباا 
أبجموع ادم الل ف 


ليت ا ريا 





1 ل 
وحن المدول الآق الضية اخرية للوباذة ار المسكا وى كل مدو فين 
مديريات الدولة فىكل من الفترتين 1911/١411‏ 991/0( - رمو( 27 : 


النسية الثوبة النسية المذوية 

0 ازيادة السبكان الخراة ازيادة السعكان 
ولع 1/1 لتس كف #فدد نكن 
الغربية ارو 0 بى سويف | "9ر١‏ ل 
المنوفة لور مدء |المسا 0 اا 
الدقبلية ذا #رؤ (اسيوط ١‏ 1 
الشرقية 5 1٠٠‏ إجرجا دا حل 
القلموبية 5 هرهء اقنا 1 ا 
البحيرة ا هرهء |اسوان 1 1 
الجيزة را 5 |[مصرجميعها| ١١١‏ 0 
الفيوم 0 وه 


يتضمم من الجدولين السابقين أنه بينماكانت النسبة المثوية للزيادة السنوية 
السكان فى جميع مصر ٠١١‏ فى الفترة الأ ولى ( 1511 150 ) و؟١٠‏ فى الفترة 
الثانية 7و١‏ - امور ) »كانت النسبة المثوة لزبادة سكان المدن بام فى 
الفة الأول :ون غود فق الدقة القانة »,شكون اهية از ادف سكان المدن أل 
من النسبة العامة (زيادة السكان بما بزيد على الضعف أو يقرب منه . 
تميس الغد م لمات هلمم : بين الجدول الات نصيب الفردمن 
النفقات الحلية فى المدن المختلفة التى تتمتع بنظام حلى وقد قسمناها إلى نستة 
أقسام تمعا لعدد سكانها فى احصاء سنة ١959‏ وسنة ١99‏ : 


)0غ( أخذنا الايقام المذدكورة من كتاب « تعداد السكان لسنة /99؟ة ١‏ 6 4 كراساث 
اطرء الأول ) القاهرة 4 ٠‏ 354لس؟9؛. 





الكل ا ل ا ان 


ام ءط/اذ)] عطق١‏ على وؤللرم/ 


٠*للؤع٠‎ ١ 
ان ل‎ 
]50م‎ 


ل الم 
5-6 لون ماني 


سم 


لاا 





حك هده 





3 للاطم/ا‎ )١ 1٠١52 
لطاللءه‎ | 3١ المالم‎ 
لمطللاا) 5علإلال‎ 
المطاءط| دقلكم‎ 
2 0 


فخلا مخ لط | حك ادا 





تكن بس مود مر 





1 
مامه 
0 
م١‏ 
لام ا 5 


5/803 
2 


ذخ اطهط | لخ اطذلها 





ل ل 


جمس سس سسب سس م سس دس م م 0ك 








لاط 82١7‏ 1م51 لاطا ١‏ تابملط طلم ١م‏ 4 أثيثمة 1 
'” يا 

6/0 ا اقطذا) عطاءمملااه ا كلمل هات ططلا| /ا | طااإاء٠ء.0٠. ٠]‏ 
م©٠؟.٠أهه‏ )نو 

اا ١مغه]|‏ لماره 3 |١‏ انها لخ لم5٠‏ /ام6اء6م)| | ه6(م.... 1ج 
لم009 كان 

لفن | للم لان ف ل ا الي 0 
|0-٠ه.‏ ص / 

مطل 86 ١١ ٠٠١١5‏ الالاالالااء٠‏ عللا/ا/ا١|‏ الا | ه/ا إزأمجدء الى 
ماضن 

دتددم) دحلم داءة| لادءا| لاء5| م ا درا 

اكدلم3 | أكللم | اكلم | اطلم |امللاااطلم ممص رك مسوترر 

بع ركم وسار كن : مو عم 

وس مس دل لذ مرو وعد | كك مه در 





م« مرو ص جم 





سد 1177 امم 


يضح من الجدول السابق 230 , أننا إذا ترحكنا جانيا البلاد الى بقل عدد 
سكانها عن ثلاثة الآف نف س(وهى لاتعطينا فسكرة حقيقية نظرا لقلة عددها ) ؛ 
لو جدنا 6 نصيب الفرد من النفقات الولية بر داد بازدياد عدد سكان البلدة , 
وإنكان هذا النصيب فى بجموعه حتى الآن قليلا» إذ بلغ بصم ملما فى سنة 
وااو ءولمم ملما فى سنة 1900/0 ٠‏ ويرجع هذا إلى أن 
إختصاصات اليات الحلية ومواردها محدودة . 5) 

وقد أدى ركود حركة الأعمال الإنشائية فى المدن المصرية منذ بداية الحرب 
العالمية الثانية إلى أنها أصبحت بحاجة إلى إصلاح شامل يتناول جميع م افقبا 
العامة » من تغيير فى شسكة المجارى وإعادة رصف الطرق » وتحسين وسائل 
المواصلات » وتعمير الاحياء القديمة» وبذل العنايةبالصحة وإنشاء المستشفيات » 
ما ينشاً عنه أزدياد النفقات احلية . 


أثر أزدياد الثروة والدخل فى مو النفقات العامة 
ان ازدياد الثروة © شرط أسامى لهو النفقات العامة؛ بل لعله أعظم 


أثرا فى ذلكمن زيادة السكان واتساع الإقليم » ف السنوات التى سبقت اهرب 


1١و أخذنا عدد السكان من كتالى « :مداد السكان » اسنة 1911 واسنة‎ )١( 
١ السابق ذكرهما » وهو ينصرف الي عدد سكان «.سكن الناحية » ا سبق 6 ( هسامش‎ 
ولا كان احصاء البكان بقع عاد: فى أوائل السنة ( ها بين شبرى مارس‎ )١59 س‎ 
وأبريل ) لات هذه الفترة فلو البلاد فيها من الزيارات والتنقلات الرسمية» فقد اخترنا‎ 
لاستخر اج نصيب الفرد من النفقات الحلية » نفقات السنتين 9175١-ا؟ و0-15185” » ولا‎ 
عن ثلاثة عمر شبر! نظرا لتغيير بدء السنة المسالية ( راجم‎ 97-١95 كانت نفقات السئة‎ 
: سايقا »)ص ٠.٠ه) 6 فقد حو اناها الى نفقات عن ا'ني عمر شبرا‎ 

0( راحم سا بقا » ص 5١٠اه‏ 

)١(‏ سيزو نبعا دة بين الثرو ة العامة (عتتوتاطتام عومعط816) والثي وة الخاصية ( ونوتج 





11/5 عب 


العالمية الثانية كانت ميزانية إفاتا مثلا تزيد قليلا على ثلث ميزانية فر نا :: مع 
أن مساحتها تساوى مساحة فرنسا تقريبا, وعدد سكانها بقل عقدار م9 بز 
عن عدد سكأن فرنسا ء وكانت ميزانية بلحيكا : اا نسا 
ينمأ يبلغ عدد سبكان بلاجيعا : و خمس عددسكان فرنسا ومساحتها أقلمنمساخة 
فرنساأ ناف عدمراه عر 6 صل 00" 
وترجنع أممية الثروة الى أرس زيادتها تساعد على زيادة الدخل ؛ ومنه 
تغترف الدولة والهيئات الملية ما حتاجه عادة من أموال فى صورة ضرائب 
ورسوم ال ؛ وأهمية ازدياد الدخل بالنسبة للنفقات العامة تفوق أهمية ازدياد 
اثروة» إذ يوجد بحانب الثروة عوامل أخرى تساهم فى ازدياد الدخلء كنشاط 
الشعب وصفاته ودرجة تعلبه وثقافته وملكاته ومقدرته وأخلاقه ؛ ومن جبة 
أن ى يساعد ازدياد الدخل على رفع مستوى المعيشمة وهذا يؤثر بدوره على 
نمو النفقات العامة ومخاصة على نمو مرنبات موظق الدولة وأجورعداهاء ولهذا 
كانت ميزانية إيطاليا تقل عن ميزانية فرنسا بالرغم كين زنادة عدد سكانها 
ور كه لكات الا 


وكا يؤثر أزدياد الثروة والدخل فى نمو النفقات العامة » كذلك يؤثر ازدياد 
النفقات العامة فى مو الثروة والدخل » ويتوقف مدى وقوة هذا التأثير على 
كنية استحؤال النفقات العامة , 

عن 5 أزديا د الثروة والدخل على نمو النفقات ا افر رفن 
الاقتصادية لكل دولة » والمشاهد أن نصيب الفرد من الثروة فى البلاد الزراعية 
يزداد بأسرع . أزدياد نصينه من النفقات العامة » وذلك عل العكس مما 
تت عووعط11) والثر وةالوطنية #لقده ف هه ءددعطع881) وتشمل الاولى الامو الاامامةو اا صةللدولة 


وام اث الحلية 316 شيل ااعا أية الاموال الخاصة للافر اد والاشخاص الهئ ور | أ الك لثةنتشمل 
أأذو عينت الاولين 6 35 يشمل الدخل الوطئ فى جموع الدخول الصافية ٠.‏ 


للق اتا قَّ حساب الارقام المذكورة يسمأ ات الاحصا عاأأة “وي لقص عسة الامم إشئة 
46 . 





يحدث فى البلاد المتقدمة فى الصناعة » إذ يزداد نصيب الفرد من النفقات العامة 
بأسرع من ازدياد نصيبه من الثروة 7" , 

ويترتب على ازدياد متوسط الدخل عدة نات منبا . )١(‏ زيادة حصيلة 
الضرائب الموجودة » (0) إغراء الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر 
الضرائب الموجودة ؛ للاستفادة مر زيادة المادة الخاضعة الضريبة زيادة 
تساعد على ذلك دون مقاومة كبيرة من جانب دافعى الضرائب » (") تخفيف 
5 التضحية الشخصية النائجة عن دفع الضرائب ٠‏ إذ يترتب على ازدياد متوسط 
دخل الآفر اد نقصان منفعته الحددية » قتصبح المنفعة المفوتة» النائجة عن دفع 
الضرائب أقل » (4 ) نمو الادخار مما يؤدى إلى خفض سعر الفائدة » ويسبل 
إصدار القروض العامة وبجعل خدمتها أقل نفقة » (0) زيادة إنتاجية المرافق 
العامفى أوقات التقدم الاقتصادى وازدياد متوسط الدخل » إذ ينتج عن نفس 
التفقة منافع اي نا تساهم فى الإنتاج وفى إتاحة القنع بكية أكر هن 
الأموال » ومن ثم كانت فائدة زيادةالنفقات العامة فى أوقات التقدم الاتتصادى. 


وقد ماين اؤدياة اللفقات العامة 31ؤ باذ النسرن والتروة :]ةزاف الكل 
الوطنى فى دول أوربا وفى الولايات المتحدة » ومخاصة أثناء القرن التاسععشى. 
كا بلغت زيادة الثروة أثناء ذلك القرن نسبة لم تعرفها السنوات السابقة : وفاقت 
نسبة زيادقعدد السكان ويمكننا القول بأن الاتجاه أثناء القرن التاسع عشر » 
وتخاصة أثناء النصف الثانى منه ء وأوائل القرن الخالى » كان تو ازدياد الدخل 
بأسرع من ازدياد النفقات العامة" , ولسكن حدث العكس أثناء العشرين سئة 


(؟) فنى السويد مثلا حيث زلات الثروة الوطنية زيادة كبيرة ؛ زاد نصيب ااغرد من الدخل 


بنسية كبر من زيا د أصييه من النفات العا م للدولة وافيئات اعلية م معن الدول الاني حت 


8 


1074 اس 


ل رقت الحرب العامة ة الثانية 60 فقسك أدى التقسدم السكبير قَّ الفئون 
الصئاعية إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الاجور ارتفاعا كبيرا . 


ونذكر فيا يل بعض احصاءات عن تمو الدخل والثروة فى.بعض الدول . 


قدر الدخل الوطنى تئر اكالآق ( بملابين الجنيبات الانجايزية ) : سنة 
مللاة تن همع ؟ل/ا! : عهلء هلم سا1 عه :؛ لاتارله؟: 1 ٠٠ه؛‏ اكاك 
٠‏ : 856 ( تقدير: تممه ولفسط ) "كسام كم كلما (مالم1ة) لكك 
ممما : ١51/4‏ ( أبعا صمفن .أمعط ) 9 وه؟١١‏ ( القطة,ة1/ 501 ) 6 
:.ءلما ( لاعاسمظ زوم ) 47 أ 9415| : ( منتنج51 اك 2 
ع :د سن .ا" وه.ة؟ 0 متقة5 .[ 200 [71و80 ( (9ك, عسوو :ءيس 
( تإعاسدو8 14 ةل سس 0 3 

وقدز تصيب الفرد من الدال الوطنى فى انجلترا ما يأ (بالجنببات 
الايجليزية ) : سنة ...11/7 :5 4لالال: هدللء هلملتم1 : 1858219- 
ع3 ( ماحد رافسط ) 0 5 : ٠ه‏ ( مسقا5 ات بم#ةل: 
كل ( وعاسم8 ). 





عه ) ثلا عن اا فى كتا بة دَنْ الما لية العامة م حزء أول 6 ص 07/5 3 
ككم لل ءلا 5/ماك١م ‏ كلاالء٠5‏ (حمادهة مما 


«توسط ها 


1١ 1/ 7 ١ 
١غ‎ 1١14 الافر اد السنوي : 535 /ة‎ ) 
١ 


0 
تصاب ااقدرد هن ع ١ ١‏ 25 3 
١‏ النفقات 1 عامنة 


+276 ,ععممماط كه ععمعاع5 عط ,1.0 ,رقصهملك , 6١‏ (<[ كك .ره م111 تام )1١(‏ 
998 .مرم,1828 عملا 

0 ,98 ١ترم‏ ,1871 رطه20مآ .قاطع2 لودمتمنغدلة كرمع اعو8 -2 11101 6 

19 اص ,1 1 ركاه مره 8 غ21 زع) 

05 .ص ,آية1 .وغعاء50 [دء غ5 1لة:5 01:زم80 عط عه اقصعمو1 (8) 

8 ام ,1 .1 ماك .ره .8 .6 رموعصلط5 (5) 


الم 1151-19 ,505163 عأجممسمع8 1اعد؟11 ,رمسم أغول2 ]0 عبجدء.1] ١‏ 





سه //11 سه 


وقدرتثروة بريطانيا العظمى الوطنية بمأ يأ ( علايين الجبيبات الانجليزءة): 
سئة ٠./ا١1‏ : 51١6‏ ( عمكا بروع ةبت ) 07 : .ه78 ( قصصة) 2 
ل د لو 0ك مكو : برد" وبر : م٠مماكء‏ مخزلا : 
مم[ كو لولبمءة14 ( وسملة .ل)'" ماجوزت ١٠‏ ا(ممسلقة) "أ 
/ ا : دم !1 مليون دولار ( و76 ع مروزم ) 7 ٠‏ 


وقدر نصيب الفرد منااثروةالوطنية فى بريطانيا العظمى بما يأفى ( بالجنيبات 
الانجليزية ) سنة ../ار :5١٠٠م‏ : 14١‏ ( ومم02 ل اا 


14 :18" ( مسمة .[) ”7 . 


وى شرأسا قدر دخل الثروة العقارية كالآتى ( بمليارات الفرتكات ) : 
سنة ووب ؛ 4 دوء هلز : بد ( تقدير إدارة الضرائب المباشرة ) ؛ 
ودخل الثروة المنقولة كالاق ( : عمليارات الفرتكات ) : سنة روبالء؛ م١دآا‏ 
) قدي : عاج فق '31-0اء12آ ( »إخمما: 5" ) 0/010 ( . والدخل لوق 
جيعه :سنة ارما : 1١‏ ( لمتروم) '* :14ل : مصم ( عمعلة ) "1 
و..6! هليون جنيه انليزى (متمسم ) 7 ىبرو : .ع ملارأ 50 
الذهب (غع,هم ) '1) ٠‏ بسورسو : ببار دايار فرنك أو 4م/+ مليوندولار 





,1 .م ركه .مه ريك ,تسداعة6 )١(‏ 

11 ص .1 35 برغأ .هه ب بنقلا (9) 

107 .م ,11 1 نال .مه ,80 .6 رمفضتط5 (9) 

5 ,1018 بتصماعهقه ملاعل مألللع ه وممعطععل8 ,.ة بلتوصطع]1 © .6 بوولطم (4) 
م 

75 .مآ .1 رشك .هه ,8 ,كلل (5) 

1083 .م ص1[ 1 رت .وه ,“5 .6 ,كلسسلاة )3( 

,118-119 .مم ب1 .35 رقأ لصم 8 مالظ (لا) 

,7 ,قعةا بععصو5 18 ع0 عدي تاطتام اول هلغه مطحم هآ بنكا بأعمغط (4) 





اس إ/11 سن 


.2 5 ( 
مم8 ت الات | / تأرو ٠.‏ ١#مليار‏ فرنك( عأ715 210 )”7 0 
لمعو 1 : .ه؟ مليار فرنك "" . 


وقدر نصيب الفرد هر الدخل كا يأقى ( بالجئيبات الانيجليزية ) : سنة 
١:4‏ ( مامه )7ل ؟9ا : زع ( ممسلطة ) 07 , 

وقدرت ثروة فرنسأ ا يأ ( بمليارات الفرتكات )!4 : سنة 11/84 :4" 
( تقدير :عأو1زم»ة] ) 1م : ه؛ (لمنممدكن )؛ مم1 : ه١١1‏ (متفعمء01 ) 
الما : هلا! ( لوسماه182 )ء حخم1 : 4 ١؟‏ ( همسوسظ )ء مول : ى١؟‏ 
( عالتحم ع5 ) 4 1و1 : 0٠س‏ ( لمعقسرعكة )لزوز :عدم ( مهم )أل 
117٠٠١ : 193‏ ( كمسسلطة ) ”أ ء /ازؤا : لمعو مليون دولار (ء معنم 
أو ماع18 0 1 

وقدر نصيب الفرد من الثروة فى فرنسا بمبلغ ٠.هه‏ فر نك فى سنة م6٠.و١ا‏ 
) اندم عم ( 5 و تبلغ واه رلك 2 سئة غ191 ( عأء موسعوع]2 اد 
ومبلغ م٠‏ دولارا فى سنة ؟و١‏ ( ممعم ع6 اعنم ) 0 


وقدر الدخل الوطنى فى ال ونيا تالتمرة بما يأ (مليارات الدولارات)'4) 
سنة .كم| : [#لء ".19 : ورعلاء 4(8؟( : وبعمء 99#( : ردكت 


,33 ,33 .طط رلك بوه به بتتمضعي ه .6 يوماملع )1١(‏ 
21م دمع مسمعادع دسة ر5ع ممع ظ1] لهصه2]26! 5ه دمأه حم 851 ع7 ,لوز ممه نوم مو )2 
.م 1930 ,مجعاجع8 
.م ,1939-41 ,120201216 مهن 51 12 06 مناحعة .]52.1 زفق 
(4) المرجم المذكور ني مس /اما١ا‏ هامش 7 . 
1 .5 ,11 36 كله .هه .0.8 ,موعصتطة )٠(‏ 
(6) المرجم المذكرر فيس ١17‏ هاءش م . 
7 .2 :11 .1 لله ابوه ,هلق ,كوععتياة (07) 
(1939 16 1890) 73 بم ركاه .وه بلط .15 رقاسسة1 (4) 





1/4 اس 


13 نهم 595؟ة ل : ألا 55 لا :"4ه 
اله وي برية إسوع ا مربي "كين وام ع اوري يفوت 
:لوب 
. وقدرت الثروة الوطنية فى تلك الدولة بما يأق ( بمليارات الدولارات ) » 

:10 ( تقدير علهو1انا8 ) الكل : ودلم (للمع ع8 وناقع ) 57 3 
19-8 :4و (علءهالد8 ) ''' ؛ ١١و(‏ : 5دتؤلء 14وز : 9 مليار جنيه 
انمجليزى : م مليار دولار ) لم1 ولاقارءع © 5 ؛ 1411 
هه مليار دولار ( لك ( 5 لد لما مليار دولار(ع 218 
امومع" ) ف 

وقدر نصيب الفرد من الثروة فى الولايات المتحدة ما يأقى : سنة ١4.8‏ : 
6٠ل‏ فرنك ذهب » وبالدولار : ٠وم1‏ : م١٠‏ (علعوللنة ) “17 
9 :؟؟1؟! (عءمالد8 )"ك2 "زوز : ككخز (عمتر) 2 94و( : 
5 */ا؟ ( انوع ع واعزم 0 4 : /از9؟ ( عمأكا ) 1ك بووور 
امذا زهعمة)" . 

وبينا ذادت الثروة الوطنية فى الولايات المتحصدة فى سنة 1579 بمقدار 
٠ف‏ بز عما كانت عليه فى سئة ١4.٠‏ زادت النفقات العامة فى نفس المدة 
بمقدار .بز تقريبا » ويقول ( وها ) إنه بِيما زاد نصيب الفرد من الثروة 


000 امرجم النكرر ى ص ١/8‏ هاءش ”. 
1 .79,2 ,1 1 راك ,ره ,8 ك1 (5) 
512665 لع 1دانا عط 01 لتوعا8 15اقراع) فق 

0 الدج اكور ني ص 8ا1 2 /0. 


81,33 .م يك ,ره سآ.0 بوماط [69 0 





عد م رلا سه 


ف سنة 1494 عن نصيبه فى سئةٌ ١410‏ عقدار .٠ه‏ به فقط زاد تصيبه نك 
التفقات العامة بمقدار ..؛ بز » وياها نقص نصيبه من الثروة فى سنة 9و١‏ 
عن نصيبه منها فسئة ١9+‏ بمقدار .ه بز زاد نصيبه منالنفقات العامة بمقدار 
مزث.وكانت زيادة نصيب الفرد منالثروةقى الولايات المتحدة قعصي الاقتصاد 
الزراعى أسرع من زيادة نصيبهمن النفقات العامة . أما فى العصر الحديث فقد 
حدث العكس » كاهو الخال فى الدول المتقدمة فى الصناعة 27 , 


وقدر الدخل فى ايلاليا فى سنة 141 بمبلغ ٠م‏ مليون جثيه اتجليرى أو 
.؟ مليار! من الليرات ( 8ازنة ) 7" » وفى سنة 145 مبلغ يتراوح بين هه 
وه١٠‏ ملياراتمن الفر نكات الورقية ( ,ماءه]ة ) ”؟"؛ وفى سنة 498 رقدر مبلغ 
أو 4ه مليارا من الليرات الورقية » أى ما يساوى .م١‏ مليونا من ليرات 
ماقيل الحرب العالمة الارل ( ممعم ع ومأاعزم ( 0 وبمبلغ ٠ة‏ مليارا من 
اللرر اك فق نيقة برعا ود لك ومبلغ ه؟ مليارا فى سنة ومو_.ع 29 . 

وقدر نصيب الفرد من الدخل فى ايطاليا فى سنة 1١414‏ مبلغ م جنيه 
إنجليزى أو رمه لسيرة ( نل( ) 7" , وفى سنة 1908 بمبلغ 4+4 ليرة من 
ليرات ماقبل الحرب العالمية الآولى ( تبصع" ه مباءنم ) 7" . 

وقدر ما تستغرقه ضرائب الدولة واطيئات اللية فى إيطاليام] الدخل 
الوطنى سنة 1915 +15 بز وب 5٠١‏ بز فى سنة 00199 . 

وقدر ( ندمعاءؤددم ) الثروة الخاصة فى ايطاليا بما يأى ( بملايين الليرات) 
سله بارام! © خشكله” يلرام ٠١ ١:‏ لل 2 وبامظض : رة؟؟" 2؛ هاما ؛ 


,831 .هم كله .ده رسآ.© رقصلة )١(‏ 

.119 ,118 .هم ,آ .1 بغاعد.مه .8 ,211 (0) 

,39 .2م مأك جره ,6 بأعوعمع7 ه رع ,وعلط (8) 

ش 8 ص ,1939-41 ,5202019216 عنان أصرممهمءة دم م ماله 12 عل عتحعظ ,5.2.11 (14) 


03118 طذ 1خله15صم أعل 6غل00ع5 ع لممأه اط أضاطه0 السمعة11 (ه) 
.1926 .1؟ ,1 بط 220098 1[ (دوعاء81 هأدواجكل8) ,لماع أيخلومم تج مموء 12 1عل 





[إر] مه 


لور ع تام : مقمعو تارم1 ؟ مم4 2 أرما ؟ ملف ؛ 4لام1 : 
عزيل1 : لأملرة: ؛ ألما : “1 "مم1 : للدمه: لمم 1 : 
اكه كلامم : وعوطه 2 مزلخاسكم : /الاباكة ع تلماسام : 
لوده ء الاسم : افده تاسكم : لسعم 07 
إيطاليا فى سئة .و١‏ مبلغ > مليارا من الفر نكات الذهب ( 211 ) 7" وفى 
سنة .ةا بمبلغ ه51 مليارأ من الفرتكات ( عاله دهاعم ) 7 ظ ويمبلغخ .به 
مايارا فى نفس السنة أيضا ( نمز ) 7"؛ وفى سنة ١414‏ بمبلغ ٠١١‏ مليارا 


. وقدرت تروة 


(1ائاد ) 29 » وبمبلغ +( مليارا فى نفس السنئة أيضا (101© ) وفى سنة 
س١‏ بمبلغ 5١‏ مليارأ ( قمعاتاة اه 5 سنة ,478 بلغ ...م مليون 
دولار أوه؛مليارا منالليرات الورق أو به مليارا من ليرات ما قبل الحرب 
العالمة الوك ممع" ع عامط ) 0ك 


وقفدر صيب الفرد من الثروة بمبلغ 9*6 من الفر نكات الذمي فى سنة 
34 ( ننازاز ) 117 وف سنة موا بلغ .م دولارا أو 00م؟ ليرة من 
ليرات ماقيل الخرب العالمية الاوى ( ممسوط ع معام ) 47 


٠» © © 


أما فى ممم فإن معرفة أثر ازدياد الثروة على مو النفقات العامة يعتوره 
مدككزير من الصعو بأت 3 وذلك لعسدم وجود السيانات الإحصائية الضرورية 
لمعرفة مقدار زيادة الدخل ومقدار زيادة الثزوة 3 وقد حاول بعص الكتاب 
أن يقدر الدخل الوطنى بالاعتماد على بعض السيانات الموجودة و باعتيار الدخل 
18م رلك .هرك بأسماعومدة )١(‏ 
( 68 مرجع الذكورر ق ص ٠م١1‏ هامش وك 
0 ,م ,11 11 بعك .وه ,8 .6 روومعلاة (0) 





146 ع 


الوطنى مكو نا من دخل الأراطئ الوراعية ودخل العقارات الممنة مضافا إأنه 
دخل رءوس الاموال ودخل العمل فى نواحى النشاط الاخرى سواء داخل 
البلاد أو خارجباء فقدر االدحكتور لين '" بناء على ذلك الدخل القوى فى 
سنة 00-١991‏ ب 1١م‏ مليون جنيه مصرى ( أى 7١‏ جنيها لكل شخص من 
السكان ) مع اعتبار هذا الرقم يزيد أو يقل عن الرقم الحقيق بمقدار «٠‏ يز » 
ويعترض المستر با كستر ('؟ علىهذا التقدير وبرى أن الدخل الوطنى لا يتجاوز 
فى ذلك العام ١6٠‏ مليونا من الجنيبات ( أى 1١١‏ جنيها لكل فرد من السكان ) » 
ويقدر الدكتور ليق العب.الضريى مقدار ممي: من الدخ ل الوطنى وأنمايصيب 
الفردافة فو وري يا عقر أما المسقر باحكستر فيقدر العبء الضريى 
بمقدار 1 بز ونصيب الفرد منه ب > جنيها . 

ويرى مسقر كريج (" (عراقب مصاحة الإحصاء اللاسيق ) أن الدخل 
الوطى فى السئة المدكورة هو .ل0”؟ مليونا ل الجنيبات وهذا يقترب من 
تقدين الد كتوق لي » لهذا يمكدنا اعتبار الرقم الذى حدده الدكتور ليق أقرب 
إلى الحقيقة وخاصة أنه اعتمد فى حساءه على الطريقة الى استعملتها اللجلبة 
الاقتصادية الدولية الى عبدت إليبا عصبة الآمم السابقة حساب الأاعباء العامة 
لست من الدول العظمى استعدادا لمؤتمر بروكسل الذى عقد فى سنة .47و . 

وقدر مسيو أدار (؛؟ ( مستشار بنك مصر ) باستعمال طرق غير مباشرة » 
الثروة الوطنية فى مصر سنة 154 ب ٠١٠٠١‏ مليون جنيه مصرى ؛ كا قدر 
الدخل الوطنى سنة ,40-154 بمبلغ ٠.٠‏ مليون جنيه . 

ولا يمكن الوصول إلى ننيجة مقنعة فا يتعلق بمقدار ازدياد الثروة وكذلك 


)١(‏ جل ممر العفرية مه جرء #اا ص 5وه ‏ عمرة, 
(*) ننس الجلة - دزء 614ص م6٠1‏ سا ل9اع. 
() نفس الهلة ل جرء 6اواص و, 

6 نفس الجلة ‏ جزء 74 6 ص 4 وما يمدها , 


م 1/88 اسن 
فلن عراوك لماعل الرفلى الانتا ددعل عذنه الشدر اك ليا , 
كا برى » تختلف كثير| بعضبا عن بعض . 


ومع ذلك فلى دكون لدينا فكرة تقر سة عن مددى ازدياد الثروة 
القومية نذكر هنا بعض الإحصاءات 3 


أولا - ازدياد الثروة العقارية من سنة ١4.‏ حتّى سنة ه4١‏ 


السنة |الماحة الملوكة بالفدان || السئة |المساحة الملوكة بالفدان 








هوا ؟الرامة ١ه‏ ددا 00 
54٠‏ ككفدن | حك رتك 
1116 5و٠‏ /اه 605 ا (١‏ ٠ه‏ 
0 لإوان لاه 0156 ١االاممهة‏ 
دا 5 مه 


ثانيا ‏ الأرقام القياسية للودائع بالبنك الأاهلى المضرى من سنة غ٠5١‏ إلى 
سنة معو( (سنة #عرور - ٠-٠.‏ والرقم الحقيق : 0/..8.015 جنيبا 
مصريا )0 , 


الرقم القياسي اكه الرقم القياسي 


السئة 
3 للودا ثم لاودائم 





١5ه‎ 605:١٠ | 84 
41١ | رمال‎ | 41٠ 
ه١‎ | ١4:49:5١ | |51٠6 
إ|اكتلاا‎ ١55" /ادل1ة؟‎ | 41٠ 

ه11 | 5ده5ه 


لل الأحصاء السئري للدولة المهرية 





سد 1/4 سم 


ثالثا ‏ الأرقام القراسية للادخارمن سئة ه41١‏ إلى سئة +144 (1418 س 
05 ( 0غ( 

( أدقام سئة ١91‏ : توفير البريد : 4وه,مه جنيبا مصرياء والبنوك : 
.مله جنيها مصريا » واجملة : ١١0799‏ جنيها مصريا ) 


وي ادام ف ناد | الودائم في البنوك | الجلة 





٠ التوفير‎ 

وز ]| /اصالا 2 > 
4 1111 مهما ول 
هوا | لمدينا؟ 1 ]5مك 
| هعم رام ديم 
معو( | ٠٠#‏ 1ه اورف 
46 | اماما مومع | ١‏ تلام 
مو( أ مرمبو؟ كنة.ة [إكدهع.٠؟‏ 
05 ْ 41 عم | لردوون؟ 


0 ياد الثروةٌ على التفمات العام : 
ماكان أساس الاقتضاد المضرى عق الآن هو الوزاعة فان نمو الثروة العامة 
يتوقف بوجه عام على بمو الثروة الزراعية . وتنوقف الثرّوة الزراعية على جموع 
مايمكن[ نتاجه من الاصيل الزراعيةوهذايعةمدعبىعاملين: )0 المساحةاازروعة 
و )١(‏ متوسط الإنتاج » أما المساحة المزروعة ققد بلغت فى سنة ه114 : 
مامه فدانام جاء بالاحصاء السابق » فتكون قد زادت عما كانت عليه فى 
أوائل هذا القرن بمقدار م١٠‏ ب: وتروى كلها الآن ريا صيفيا ما عدا نو 
مليون فدان 6 لا يزال يبع نظام الرى بالخياض 0 ولماكان الرى الصيى يمكن 
)١(‏ الاحصاء السنوى للدولة ا مصرية ٠.‏ 


(؟) بلغت مساحة الاطيان التى تروى باطياش في دنة 4815847 : 547444 نداا 





سم 4م جه 


من زراعة أكثر من عصول واحسسد كل سئة ؛ فى مساحة معينة ؛ فيلتج أن 
أن سياه ره الؤراعات تفوق مساحة الأراضى المزروعة: وقد بلغت مساحة 
جملة الزراعات فى سنة 44-١94‏ : 1984م فدانا ويمقارنة هذا الرقم بعدد 
السكان يتضح أن متوسط ما مخص الفرد من الممساحة هو نصف فدان تقريباء 
وقد كان ما بخص الفرد من مساحة +اة المزروعات فى السدوات الماضية 


الاق 20 : 
متوسط عدد متو سطمساحة جملة متوسط تصيب 
الدا ' اليكاناق انيه الززاءات الطدذانة . ١‏ الفرديهها 
ككمل-..19[ ملؤعتلة كحدزلامد ‏ حدد.ء قدانا 
.١ (91-19‏ له كارا ل 7 
لك .ةلمم 4مد. « 
لعرو سم 4و امملفووتل 00 اللهرء اه 


يتضمم من البيان السابق أن حركة الزيادة فى مساحة جملة الززاعات أقسل 
سرعة من حركة الزيادةفىعددالسكان؛ إذ بينها زادت الأولىفما بينالمدتينالاول 
والثالثة بنسية همي: زادت الثانية فى نفس الفتر ة بنسبة مه ب/ ونتج عن ذلك 
نقص نصيب الفرد فى مساحة جملة الزراعات بمقدار ب رز ونقص مساحةجلة 
الزراعات بالنسية إلى عدد السكان بمقدار الربع تقرييا . فاذا استمرت حركة 
ازريادة فى مساحة جملة الزراعات وفى عدد السكان تسير بنفس السرعة السايقة 
لترتب على ذلك هبوط النسية بين مساحة جملة الزراعات وعدد السكان عنا هى 
عليه الآن ؛ فينتقص نصيب كل فرد من الثروة الزراعية , ولهحفظ هذا النصيب 
لا بد من زيادة المساحة القابلة لإؤراعة عمقدار نتاسنت زيادة السكان . 


وزيادة المساحة القابلة للزراءة على أساس المعارف العلبية والفنيةالخاضرة 


(1) مريت بيك بطرس غالىي_سياة اليد » القاهرة 158:ص 4# (ماعدا 1189 ١ك48)‏ 


1/4 عه 


تتوقف على القيام بعدة أعمال عامة تستدى ثفقَات ثقيلة العبء على مررائيٌ 
الدولة وعلى المرافق العامة » إذ أن الدولة هى التى تقوم فى مصر هذه الأعمال , 
كتجفيف جؤزه من حيرات شهالى الدلتا وإصلاحه , وتحويل الباق من أراضى 
الخياض إلى نظام الأرى الصيى 4 وناء خوانات جد بدة بالهرب من منا بع التيل» 
وتطبير عجرى النيل فى مناطق السدودء» وتقوية القناطر بمصر ٠.‏ 

م العامل الثان الذى تتوقف عليه الثروة الرراعية وهو متوسطالإنتاج» 
فقد هبط كثيرا منذ أوائل القرن الالى » وإن كان من الصعب تحديد ذللك جهلة 
الأراضى » إذ يتوقف على عوامل مختافة ولا يظبر عظبر واد فى كل المناطق. 
وير جع نقص الإنتاج إلى أسياب أهمها : 

(1) التلف المستمر الذى أصاب التربة , حتى أصبح متوسط ما يستبلكمن 
السماد الكياوى للفدان المرروع وه كاو جراما قبل الحرب الاخيرة ؛ لعك 
أن كان لا يريد عن 2 كباوجرام فى أوائلهذا القرن » بينها كان إنتاجالقطن 
فى أوائل هذا القرن أحسن بكثير مماكان عليه فى السنوات الآخيرة . 

(؟) زيادة الإصابة بمختلف الحشراتوالآفات مما هبط معه متوسط إنتاج 
القطن من 410 :ه قنطارا للفدان فى مدة الس السئوات الاخسيرة ع القن 
الماضى إلى +؟:؛ قنطارا فى المدةمن .م١‏ إلى معو و ء على أنه يلاحظ أن 
الجبود الى بذلت للوقاية من تلك الآفات أسفرت عن نتيجة مرضة فى 
اأسنوات الاخيرة 3 فا رتفع متوصط إنتاج الفدان من اهقطن إلى /اهة 6١‏ قنطارا 
فى سنة /ا198 . 

أما اسان تلف التربة فترجع فى الغالب إلى . )١(‏ تعميم الرى الصبق » إذ 
ترئب على ذلك حرمان الآرض من الغرين الذى كانت تتركه فيباكل عام مبأه 
الفيضان إلا م نكنية ضئيلة غير كافية تحملبا مياه الترع الآن ؛ (ب) زراعة 
الأرض مرة بعد أخرى على مدار السنة » إذ ترتب عليها عدم تعرض التربة 


س لامر اس 


مدة كافة لأشعة الشمس كاكان الحسال فى رى الحياض ؛ ( ج) وأثم من ذلك 
عدم العناية الكافية صرف الممأه عن الاراضى الؤراعية 3 وخاصة لعسك إنقساء 
ترح الرى ذات المنسوب العالى» إذ أدى إلى رفع منسوب المياه الجوفية فى 
الطبقة القريبة من سطم الارض أكثر ما يذخى » وهذه المياه مبع ثم النبات 
مّ اتصلت يحذورهء يا أنها تحمل أملاحا ضارة تتركبا فى الارض أثناءتبخرها 
بالقرب من السطم ١١‏ ( وتعمل على إبحاد رطوبة مستمرة فى الارض مما يلاثم 
انتشار الحشرات الضارة بالنبات : والطفيليات الضارة بالإنسان ( البلبارسيا 
والآنكاستوما والملاريا )؛ وقد كان الراجت أن تدرس مسروعات الصرف 
وتنفذ مع مشروعات الرى الما بلةقنها ولسكنها تأخرتعنها مدة خمسينعاما !؟". 

فلا بد لرفع متوسط الإنتاج من تحسين وتعميم نظام الصرف حتى تصلح 
التربة , مما يضع عبأ آخر على عاتق الميزائية العامة . 

فازدياد الثروة الدراعية بما يكنى لفق معو سفن الفريد] هو الاق 


إستدعى إذن نفقات كبر 6 


(1) نمثلا ظبى أثر الترع ذات الاسوب الالي على الاراضى الجاورة لها فى جبسة وادى 
ااطميلات » اذ ترتب علي انشاء نرعة الاسماعيلية أ كت رشحت المياه في أراضى وادي الطديلات 
المذكرر بين الزةازيق والاسهاعيلية » وارتغم منسوب المياه الارضية » وقريت الاملاح+من 
سطح الارض فتقصت المساحة ازروعة بمقدار هع./* ف قليل من الزمن لعسدم توق أسياب 
الصرف وام تصل الى ما كانت عليه قبل انثاء تلن الترعة » كذلك أ دث ارتفاع اماه 
الارضية افا في خصب اراضى الماوفية ٠‏ 

(؟) مذوررة وزيي الالة عن مشروع ميزانية السنة 1973/1918 ٠‏ 





- 4م سه 


أ قيام الحسكومة واهيئات الحلية بالمشروعات الصناعية والتجارية 


على ازدياد النفقات العامة ١‏ 


تقوم الحسكومات المركزية والهيئات الحلية مشروعات صناعية وتحارية 
لاغزاض متباينة امات تختلف باختلااف أحوال كل دولة وظروفها » ومع 
ذلك عكنق أن ننبين بعض الاعتبارات العامةالتى دعت » بمفردها أو جتمعة مع 
غيرها » إلمقبام الميئات العامة بتلكالمشروعات » ومن هذه الاعتيارات مايأ : 

١‏ الحصول على إبراد من أرباح المنشآت الصناعية والتجارية » لاستعماله 
فى الإنفاق على الاغراض العامة النى تستبدفها اطهيئات العامة » وفى هذه الخالة 
تحتسكر الدولة غالبا إنتاج وبيع بعض السلع » كاحتكار التبخ فى فرنساء والملح 
والسكيريت فى إيطاليا » والفودكا فى الروسيا فى وقت ماء وأوراق النصيب فى 
إسبانيا. حكذ لك تقوم بعض المدن بمشروعات بلدية لاستعمال أرباحبا فى 
سداد بعض نفقاتها » وتخفيض ضرائيها ال#لية نيعا لذلك . وقد ساد الاعتقاد 
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فى بعض ولايات الولايات المتحدة أثناء الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
. بإمكارب الاستغناء كلية عن الضرائب بأرباح البنوك وغيرها هن المشروعات 
الصناعية والتجارية الى تنشؤها هذه الولايات ؛ على أنه من المستبعد أن تصل 
المدينة العادية » فضلا عن الولاية ؛ إلى تخطيةجميع نفقاتها م نأر باح مشروعاتها 
الصناعية البلدية » قسد يمكن ذلك بالنسبة لبعض المدرن الصغيرة ذات 
الميزانية المتواضعة . ومع ذلك ضخشى أنيترئب على ذلك تضحية بعض الأغراض 
الاجاعية الحامة فى سبيل الحصول على إرأد ,”ا أنه من الحتمل جدا أرن 
تحصل الحيئات العامة على إراد أ كبر لو أنها تركت الصناعات النىتحتكرها للبيئات 
الخاصة مع فرض ضريبة على منتجاتها 0ك 

امحافظة على مافى الدولة من ثروات طبيعية وتدميتها لصالح الجيل الحالى 
والأجبال المقبلة » كقيام حكومة الولايات المتحدة باستئار الغادات » إذ يحتاج 


استهارها إلى لى نظلا 0 المشروعات الفردية ٠.‏ 


م« ميل بعض أنواع الصناعات إلى الاحتكار » كتوريد المياه والتيار 
ا برناق » إذ أدى ذلك إلى قف قيام البلديات تلك الصناعات حتى لا ستغل 
الشركات الخاصة الجمرور إذا قامت 8 » انها تنشد الربح فى حين أن الاديات 
تستبدف فى إدارتها لهذه المشروعات أغراضا أخرى اجتماعية كتوريد المياه 
لبعض طبقات السكان بسعر أقل من التكاليف . 

- تحديد إنتاج واستبلاك بعض السلع الضارة بالصحة ؛ وفى هذه الحالة 
تخد المشروع شكل احتكار أيضا .كاحتكار .اج وتوزيع المشروبات 
الك<ولية فى كندا وفى بعض ولايات الولايات المتحدة . 


)١(‏ بلغت النسية الثوية لابرادات الاحتكار اتام لية الى الا: ر ادات العامة با فيهاايرادات 
البلديات فى الدول الانية في سنة 4 98 ؤمايآفى : الجر : ١558‏ » ايطاليا : 7101 6 
اليايان :ووس" واسيانيا : 51919 6 يوغوسلانيا : ١550و‏ برلندا : ١نم" ٠.‏ 





رهطت 


1 م - اداء بعض الخدمات أرفاهية السكان كإنشاء وإدارة امات العامة 
وحطات الآلبان وبناء المساكن الصحية فى كير من المدن . 

+ مراعاة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الحربية » كتملك الدويلات 
الألمانية للسكاك الخديدية » ووصل مناطق الحدود فى الحند بالمرا كر الأاساسية 
بواسطة السكاك الجديدية . وكقيام حكومة الولايات المتحدة حفر قناة بناما. 

: + مراعاة بعض الاعتيارات السياسية والاقتصاذية »كد الخطوط 
الحديدية فى الحتد إلى المناطق المترضة الجاعات حتى يسبل إرسال الموّن [ليياء 
وكبناء حكومة الولايات المتحدة أسطولا تجاريا أثناء الحرب العالمة الأول . 
ونا تم يفطن المشتزواعات الصناعة'الخاصةء الى فى أن ستل يون 
المستبلكين ‏ نموا كيير! بجعل من الصعب رقابة الحيئات العامة للأعم الها رقابة 
فعالة , ما يدعو اليئات للعامة إلى الحلول نحل هذه الحيئات الخاصة فى أعمالها 
أو قنامبا ببعض مشروعاتها؛ ومن هذا القبيل بناء سد وادى التشى بالولايات 
المتحدة إذ لى يلبث أن أصبسمسلاحا سياسيا واقتصاديا قويالمكافحةرفعالمشروعات 
الخاصة أسعار التيار السكورباقٌ . 

4 - إحجام رأين امال الخاض أو عدم كباعة :ود هذا السب فى كتين 
من مؤلفات المالية العامة القديمة وفى بعض ال ؤلفات الكندية والاسترالية» 
وإليه برجع برنامج مد السكلك الحديدية فى استراليا وكندا » إذكانت الحاجةإلى 
المواصلات شديدة مع قلة رءعوس الأموال بين أيدى المهاجرين الآوائل» ما 
اضطرت الحكومة معه إلى أن تقوم هى بمد السكك الحديدية » ومسامة 
الولايات الاتحدة فى رأس مال بنوك الاراضى الاتحادية التى أنشئت سنة1١‏ 
بعد احجام رءوس الأآموال الخاصة » واكتتابها فى سنة ١99+‏ فى رأس المال 
الابتداق لمنوك الاثتهان الاتحادية المتوسطة . ومدها بالمال عدة معاهد للاثتمان 
الزراعى أَنشئْت أثناء ستتى ١#‏ وعمواء إلى غير ذلكما سيأ بيانهفى فصل 
ال ٠‏ وفي بعض الدولٍ سياعد ضعف إقبال الآفراد على المشروعات الصناعية 





سم 4[ شم 


وعادةٌ الاتكال على الحكومة فى كثير من الأعمال , فى نمو المشروعاتالصناعية 
العامة ٠‏ ويقول ( 516ةا5ه8 ) إن قيآم الكومة هذه المشروعات يكون فى 
الغالب فى الدول المتأخرة» أو الى فى أوائل عبد الفو الصناعى » وإنه يحب أن 
شل مع التقدم الاقتصادى . 

ولا عل أن :هذا اللين ان .ظريقة إلالضواق إتمق الكسد الآن ل الول 
المتقدمة فى الصناعة كالولايات المتحدة جمع أى مقدار من رأس المال الفردى 
لآى مشروع يبشر بربحء بالالتجاء إلى المصارف الخاصة (" . 

تلك هى بعض الأاسباب التى تدعو الهيئات العامة للقيام بمشروعات صناعية 
أو تجارية ويدل عددها وتنوعبا على مبلغ تعقد المؤثرات التى تحدد سير العمل 
الحسكوى » ويلاحظ أرى. الدافع المالى وهو الرغبة فى الحصول على إبراد 
صاف لإنفاقه فى الأغراض العامة ليس سوى واحد مر كثير من الدوافع» 
ولعله فى بعض الا حيان أقلبا أهمية »ولذلكفإنالسكم على مبلغ نجاحالمشروعات 
الصناعية العامة » اعتمادا على تاها المالية فقط لا يكون حك سلما » على أنه 
يب من جبة أخرى عدم [غمال التتاتح المالية لتلك المشروعات » نظراً لمالحامن 
الآثر على الضرائب الى تتحملبا طبقات أخرى من الناعة » فالخسائر النى تحيق 
بالمشروعات الصناعية العامة يحب أن تسدد من مصدر آخر من مصادر الإيراد 


العامة ما يثير مسألة توزيع عبء التكاليف العامة على الآفراد . 


فل ته ل كل لسر وعاتث الصناء.: و لماي لقِام الرونات العام ؟ 
إذا تركنا جانبا الأحوال والظروف التى تضطر فيها الميئات العامة للقيام 


بمشروعات صئاعية أو تجارية دون أن تسكون متاثرة فى ذلك عبد معن ؛وهى 


174 مال .هه رك .58 رقالسطة )١(‏ 





ا 


عادة أحوال استثتائية وطارئة » فإن من الملاثم أن ثبحث فيا اذا كانت جميع 
الصناعات تصلح لقيام الحسكومة أو المدينةبما دون تمييز» وإلا فا هى الصناعات 

ناقش آدم ضرق .هذه المسألة عرضا عند كلامه عن البريد إذ قال : ١‏ لعله 
( البريد ) الأشروع التجارى الوحيد الذى أدارته كل أنواع الحتكومات بنجاح 
على ما أعتقد » فليس رأس امال اللازم له كبيراً جدأ » وليس هناك سر فيه » 
أن أن اهن لبيك د كةة انق ولكيا عات ا اع 4017و كن أركية 
نستندج من هذا الكلام ثلاث مميزات إذا اجدّمعت ىُْ صئاعة مأ اضف صالحة 
لآن تقوم با الهيئات العامة وهى )0 ألا يكون رأسالما ل اللازم كي رأجداء 
0( 3 - تكون العملية سيطة ع رما أن ون الربح مم تكداً ومياشرا . 

كذاك بحث ( كسمتو[ ) و ( عاطفافد8 ) و( وسدلة ) الشروط الى 
يجب توفرها لقا م الحكومة عشر وعات صناع. يةلأغراضمالية أو غيرماللة 50 
و تعتمد باستابل عل التدارب فقول أ نما ضد قبا م الحسكومة بتلك المشروعات 
عطاك عع ب رح اردع 1106م كرما مادامت هناك 
أسيايا خاصة تبرر ذلك )» وتعذر 3 ما تاقاأه بعضص المشروعات الصناعية 
الحكومية من يجاح يحب ألا يكون سببا لد النشاط الحسكوى الى حالات 
أخرى غير عاثلة الأأولى . 

وتدل مقارنة تتائج المشروعات الصناعية والتجا رية العامة قَْ عتاف الميادين 
على صحة ما راه أ ل كن ضوايط م الوا ا تلك المشروعات 2 
فتوريد المياه أن ف مقدمه ة المشروعات الى بحت فيبا أليئات العامة ف 


0 يم .11 نط0 .لا طاممع ,.0© ااقصصد0 .فده 121 2ه طغلوء]1 فط رق ب.طائسد للق 


.113-118 .مم .لع 384 .ععصطوم81 عاألطسظ م1 5ع م لم1 ع6 .3 .0 بعاعو1[ند8 (؟) 
97 .م ععتلقصاظ عللطوط ,8 .0 بمعاطفافد8 .268 مر .ععصقصاط علأطسظ بن 11١‏ تقسجل4 


سس “141 مه 


أرباحه مؤكدة وإدارته ليست معقسدة ورأس المال اللازم له ليس كيرا فى 
معظم الأحوال» وكذلك توريد التيار السكهرناق ٠‏ 


© 6ه« 


.وتوقف اخثيار السياسمٌ الى تفع فى اداسف المتمر عات الصماعيئ و النجاس ير 
العام على أغراض الحسكومة أو المديئة من قيامها بتلك المشروعات ؛ وهلهى 
أغراض مالية نحتة » أو أغراض اجتماعية معينة » فقّد تدارالمشروعات الصناعية 
العامة بقصد الحصول عل فائُض يغذى الخرانة العامة:؛ أو تدار حيث تغمطلى 
إبراداتها نفقاتها 7 قل تدار بقصد أداء خدمة معينة دون 02 إل التكاايرف . 
فإذا اختيرت وجبة النظر المالية » فقد يكو نالغرض الحصولعلى أ كير مايمكن 
هن الفائئضص وحيائد يفضل الاحتكار لإدارة المشروع ؛ وقد يكون الغرض 
الحصول على دبح معتدل لرأس الال المستثمر » ولكل حالة تاتجها فى توزيع 
الأعباء العامة على الطبقات الختلفة ٠‏ وقد يترتب عليها نتانح أخرى خطيرةكا 
حدث فى ألمانيا إذ ترتب على النظام الذى اتبع فى تحديد أجور السفر بالسكك 
الجديدية بقصد المصول عل إراد منبأ 2 إعاقة الغو التجارى 2 وازدحامالسكان 
ف !عض المناطق وتقليل الفائدة الاقصادية للسكاك الحديدية . 

وقد اتحبت سياسة الولابات المتحدة فى إدارة المشروعات الصناعية فالبدء 
إلى التوسع فى أداء الخدمات دون نظر إلى ااتكاليف ثم أخذت بعد ذلك تنجه 
نحو كفاية الإرادات النفقات ء حت إذا لم يتحةقق ذلك سددت الخسائر من 
باق الإرادات العامة » إذ لم تكن الحاجة تدعو عندما بدأت حكومة الولابات 
المتحدة فى القيام بالمشر وعات الصناعية فى أواخر القرن الماضى» إلى النظر إلى 
هذه المشروعات نظارة مالية حتة ؛ فقَد كانت أغراضبا قليلة محدودة ) وكانت 
الإبر ادات العامة اللأخرى كاففة لسد أية خسارة تنتج عن هذه المشروعات »على 
أن سرعة ازدياد الأعباء العامة بعد ذلك ل تلبث أن غيرت الموقف ويخاصةفيا 
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بتعاق بالمدن والميكات الحاية الأخرى إذ أن مقدرتها على فرض|اضرائب وعقّد 
القروض #دودة . ٠‏ 

ومع نمو الإنفساق فى بعض الأغراض »كالإنفاق على التعليم والطرق 
الرئيسية والإحسان الخ ؛ أصبح من الضرورى خص المشروعات التى تقوم بها 
الميئات العامة بعناية » وصحث السياسة التى تتببع فى إدارتها وأرياحبا وصيانة 
أصول رأس مالا ؛ إذ أضحى من الصعب سداد ما يعترءها من خسائر من باق 
الي رادات التى أصبحت لا تسكن لمقابلة الاعباء العامة المتزايدة . 
20 وليس من السبل دائما التفرقة بين المشروعات التى بمحسكن اءتبارها جزء| 

أساسيا من واجبات الدولة ووظائفها وال يقدم ناتجبا بدون مقابل جميعالسكان 
وبين أوجه النششاط الأخرى الى تعتدر مرغوبا فيها فقط من وجبة النظر 
الاجتياعية أو التى يمكن عدها من المشروعات التجارية والصناعية ؛ على أن 
المشكل الحقيق هو ما إذاكان المشروع من الآاهمية الحيوية للرفاهية العامة بما 
ستوجب قنام اللهيثة العامة به بخض النظر عن تكاليفه » أو ما إذا كآن من 
الحتمل القيام به بشرط عدم زيادة العبء على دافعى الضرائب؛ أى بشرطكفاية 
المشروع لنفسه بنفسه ‏ ومهماكان الغرض من المشروع يحب الاهتمام بنتايجسه 
1 المالية » ولذا يحب أن تبذل أكير عناية فها يتعلق حسابات المشروع وتقسيم 
إبراداته ومصروفاته لتوضيح النتتائح المالية للسياسة المتبعة» إذ ليس كون 

المشروع يؤدى إلى الرفاهية العامة بعذر للإهمال فى إدارته . 

وفوق هذا بحب فحص المشروعات العامة فحصا دقيقا لمعرفة ما إذا كانمن 
الضرورى قيام هيئة عامة بها وتقديم منتجاتها بأقل من تكاليفباء أم ترك القيام 
بها لإحدى البيئات الخاصة مع منحبها إعانة . 

ويلاحظ أنه يحب استعمال ضابط الاعتبارات الاجستاعية فى القيام 
بالمشروعات: الصناعية يحذر وعناية » إذ يؤدى إكى تاق بءض الطبقسات فوائد 





تدفع بعض تكا ليفها طبقاتأخرى 5 وإذا وجد مثلامابيرر تملك بلدية مشروعا 
لتوذيع المياه أوحماما عاما وإدارته ؤسارة » فلايوجد ما يبرر تملكبا خطترام 
أو مشروعا لتوزيع التبار الكبر با إذا نجم عن إدارته خسائر . 


#6٠ ©» 


ينضح ما سيق ما لل داءةٌ الأشمروع الصشاعى أو القهادى العام م 
الاهمية , وأمام الهيئات العامة أساويان للإدارة» الاساوب المتبع فى إدارة 
مصالح وإدارات المسكومة وأسلوب إدارة المشروعات الخاصة ؛ ولا شك فى ٠‏ 
أرن_الآول لا يصلح لإدارة المشروعات الصشاعية والتجمارية » إذ لا تلام 
الطرق واللوائح الإدارية الحسكومية تلك المشروءات » لآن قواعد تعيين 
ا موظفين وترقيتهم ورفتهم وقواعد المناقصات والمشتروات الحسكومية تتعارض 
مع مصاحة المشروعات التجارية إذ تضيع بمطتها الكدسديد كثيراً من الفرص 
الساضحة دون أن ينجم عنبسا أية فائدة » كذلك قواعد الحسابات المستعسلة فى 
الإدارة المدنية تقف عائقا فى سبيل التقدم السريع هذه المشروعات » ونظام 
الرئاسة الإدارى معقد فى المصالح المدنية تعقيداً بحجى له غير صال للبشروعات 
الصناعية » ببق بعد ذلك الاساوب المتبع فى إدارة المشروعات الخاصةء إلاأنه 
بلاحط أن المشروعات العامة تفتقر إلى حافرين من شأنهما أن بجعلا إدارة 
لقي وعات الخاصة فعالة» وهما ضرورة صيانة أصول رأس المال وضرورة 
الحصول على ريم ؛ أما حافر الربع فليس قويا فى المشروعات العامة حتى ولو 
كانت تدار بقصد الخصول على ربح» لآن فرة الراق العام الدافعةإذلك أضعف 
كثير من القوة الى خلة الأسهم فى المشروعات الخاصة » وفما ختص بضرورة 
صيانه أصول رأس الال يختاف موقف المشروعات العامة عن موقفف 
ل وعات الخاصة فى أن القائمين على المشروعات العامة لا يشعرون بتلك 
الضرورة مادام فى الإمكان الالتجاء إلى دافعى الضرائب لتعويض ما بلك من 
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رأس المال دون كبير مقاومة من جانببم » لاف الحالق المشروعاتالخاصة» 
ويؤدى عدم الاكتراث باحافظة على أصول رأس المال إلى التباون فى صياتتباء 
وكثيراً ماتؤدى إلى ذلك الرغبة فى إظبار ريح اوحاذق خمارة انعفن 
أسعار منتجات المشروع . 

لذن السيبين كانت المقايس والاساليب المستعملة فى إدارة المشروعات 
الخاضة تار فاص آداء تابمل قرع] إذا سملت 13 إدازة المشر غات البادة » 
مالم يكن لدى القاممين بها غيرة ومقدرة إدارية عظيمة.ويتضح من ذلك الأ همية 
. الكبيرة فى اختمار أشخاص القاهبمين بإدارةالمشروعات العامة على أنهيلاحدظ 
أن هذا الاختيار كثيراً ما يتأثر بالعوامل السياسية ما يؤدى إلى زبادة نفقات 
تلك المشروعات وكثرة خسائرها . . ا 


#» «+ © 


ويدعى أنصار توسعالهيئات العامة فى القيام بالمثشروعات الصناعية والتجارية 
آرت اعفان حتحات المتروؤات العامة أقل تمي اردان تنقدات لحو ماف 
الخاصة المماثلة » وهذا القول محل نظر » إذ يدخل فى تحديد أسعار المشروعات 
الخاصة عناصر لا تدخل عادة فى تحديد أسعار المشروعات العامة » كالضرائب 
وأرباح رأس الملل وفوائد القروض» فالمشروعات العامة لا تدفع عادة 
ضرائب ؛ ورأس ماهسا تستمده من الخرانة العامة دون أن تؤدى عنه رتحاء 
وما تقترضه من الامو ال يكون عادة عن طريق الخزانة العامة » وهى الى تدفع 
فوائده » وحكثيراً ما يقارن جموع السكان بالنسبة للمشروعات العامة » تحملة 
الأسبم فى المشروعات الخاصة , لكي يقال ألا طائل من البحث عمن تحمل 
الضرائب ومن يستفيد من الأرباح » بما أن'اسكان فى جموعبمثم أصحابرأس 
المال والمستبلكون فى وقت واحدء فلا يهم أن يستفيدوا من المشروع باحدى 
الصفتين ويتحماوا أعباءه بالصفة اللآخر ى ؛ على أن طبيعة نظام الضرائب الى 
بمد المشروعات العامة برأس المال ويغطي خسائرها لا بجعل المقارنة ثامة » فإذا 





/14 سم 
كانت المشروعات العامة لا ساثم فق الآغزاء العامة رتمنين ناوعا 
الخاصة فإن النتيجة أن يستفيدالسكان كستباسكينويزداد عبؤثم كدافعىضرائب 
فإذاكان المستبلتكون غير دافعى الضرائب . لم تصحالمقارئة » وهذا أهميةخاصة 
عندما يكون المستفيد من المشروعات العامة أهل منطقة معينة إذ يفيدون من 
أموال يقدمها جموع السكان فى شكل ضرائب يوْخذ منها ما يمول به المشروع . 


لستتتج ما سبق ثلاثة أمور على جانب كير من الآهمية : )١(‏ أن هناك 
0000 يأم اللهيئات العامة بمشروعات صناعية أو تجارية بقصد توفير الرفاهية 
للسكان أو أداء خدمات لمم بقطع النظر عن التكاليف , فطالماكانت مقسدرة 
المشروعات الخاصة كافية لتحمل أعباء الضرائب التى يسدد من حصيتها عجر 
المشروعات العامة » أمكن القيام بهذه المشروعات ٠‏ وكل توسع فى النشاط 
الصناى أو التجارى الحسكوى يتطلب التفاتا دقيقا ميع العناصر التى تدخسل فى 
تحديد التكاليف ' 

(0) أن توزيع المشروعات النافعة والى لاتعد من صمي العمل الحسكوىء 
بين الهيكات العامة والهيئات الخاصة بحب أن يرتتكر فى أساسه على مقدرة كل 


منها فى التنظيم الدقيق والإدارة الفنية الصالحة ؛ على أنه كثيراً ما تطالب الهيئات 
العامة بالقيام بمشر وعات صناعية لآن رقابتها لهذه المشروعات» إذا ترك القيام مها 


للبيئات الخادة , تسكون غالبا سيئة » فا لم تكن هناك ميزة واضحة للإدارة 
الفنية العامة فن الأفضل ترك المشروع للبيئات الخاصة ممع مراقبتباء إذ يكون 
ذلك أهون الشرين . 

0 ن عدم أ: م انتظام واستقلال حس أ بأت المشروعات ت الصناعية والتجارية 
العامة بعل من 3 إن لم يكن من المستتجيل تحديد نتائجبأ المالية تحديداً 
صحيحاً دقيقاً . ومن هنا تتضحضرو رة استعمال طرق إدارة الأعمال التجارية 





ع 14/4 امد 


قُّ ادارة نلك المشروعات 2 وصديك العلاقات ينبأ وبين الإدارة المتوية 
العامة وبنخاصة إذاكارتبف ‏ الغرض من المشروع الع ام اتخاذه مقياسا لقياس 
تكالليف و ثمان منتجات المشروعات الخاصة المنافسة . 


وأثم ميادين المشروعات الاقتصادية ال ا اليئات العامة فى كثير هن 
الدول » هى النقل والمواصلات وبعض أنواع النشاط الصناعى والتجارى التى 
تدار عل ا احتكارى 2 فالير يدفى كل مكان صناعة أو وظفة حوححوومية: 
وجزء عظيم من السكلك الجديدية والتلغرافات والتليفوناتف العالم تملكةوتديره 
المحكومات ؛ وقد امتد نشاط الدولة حتى شمل ميادين أخرى غير الميادين 
التقليدية المعروفة »كالملاحة الداخلية والقوى الحكرربائية ؛ وبع ض أنواع 
الاتيان والتأمين فى الولابات المتحدة الامريكية . 

أما أثم مياديرن المشروعات البلدية فهى : توريد المياه» صرف المياه 
القذرة » امجارى » توريد الغاز والتبسار الحكبربائى . الترام والاتويس 
والتلدفون » وكلبا تشترك فى بعض المميزات كاستعمال الطرق استعمالا دائما 
لوضع الأنابيب أو الاسلاك أو القضبان » وأهميتها لجعل الحياة فالمدنملائمة» 
وملبا إلى الاحتكار : واستعمال السكان طا استعمالا عاما » وجانب هذه 
الانواع تملك أوتدير بعض البيئات امحلية أنواعا أخرى مر المشروعات » 
كالسواق » والذابح » واتخ#ازن العدومية؛ وأحواض ا » والقناطر 
والاساكل , والموانى الجوية » والجبانات ومحارق الجثث . 

وقدكان. لذلك التو مع العظيم فى المشروعات الصناعية والتجارية العامة 
أثره فى زيادة النفقات العامة فى 7 ات اللاخيرة زبادة كبيرة » ليس تظاهرية 
فحسب » وإنما حقيقية أيضا فى جزء منها 27 . 





سس سسب سه 


6 راجع سابقا ء ص85 ء, 
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والاتجاه العام فى مممسر ييل نحو تطلب قأم المححكومة بالكثير عن 
المشروعات الصناعية والتجارية ؛ لضعف روح الخاطرة لدى الأفراد » وقلِه ' 
رءوس الاموال ..وتفضيل استثارها فى شراء الأراطى الزراعية حيّ ارمعتك 
أثمانها ارتفاعا كبيرا ؛ ومع ذلاك فحتى عبد قريب كان يعوق ذلك الميل بعض 
عوامل أبنت الحكو مة عن التدخل فى 0 من أو جه النشاط الصناعى 2 
ذلك أن مصر لم تتمتع بكامل حريتها فى المسائل المالية والنشريعية إلا منذ إلغاء 
الامتيازات الاجنبيةفى سنة بمو وكا أنه لم يحكن لديها رموس الأمسوال 
اللازمة لغو الصئاءات » ولذلك فإننا إذا تركتاجانيا البريد والسكلك الجديدية؛ 
وتعتبر أرباحها عنصراً هاما من عناصر الإيرادات العامة » لوججدنا أن 
تجاه الحسكومة كان حتى الحرب العالمية الآولى نحو ترك الاعمال الصناعية 
والتجارية للبيئات الخاصة » فتنازلت قبل نهاية القرن الماضى لشركة خاصة عن 
وابورات البوستة الخديوية » وفى سئة ١5.٠‏ تنازات المحكومة لشركة عن 
صناعة وبيع المللم يما 3 عنه نقص ف المصروفات العامة يقدر بنحو 40.٠.٠‏ 
جنيه ؛ ونقصف الإيراداتأيضا . على أنالسكومة من جبة أخرى استعادت 
فى سنةع و4١‏ اط الحديدى الذى يربط القاهرة بحلوان » والذى سبق لشركة 
سككك حديد الدلتا الضيقة شراءه فى سنة ١504‏ ء مما ترتب عليه زيادة التفقات 
والإيرادات العامة» كذللك اشترت السكومة فى سنة ١51‏ خط مر بوط 
اميق سن التدروئ الاق عراس حلى - و أطافة لقا الدع 
واشترت الكومة فى يناير سئة ١41,‏ منشأة التليفونات من شركة تليفونات 
مصر بمبلغ ٠‏ جليه » إذ أصبح من الضرورى استغلالها بطريقة منظمة» 
كا أن الحسكومة كانت أثم مشترك فيا مختص بالخطوط الخار جية . وكانت 
أفضل طريقة للاستفادة من التليفون هى فى ضم إدارته إلى البيأة النى تقوم 
بإدارة التلغرافات . 


تلك هى الال الى كانت سائدة فى فصر حدى الحرب العالمية الأولى 5 على 


نا م و #اسه 


ةن درن واليهن ال أعقتبا » أخد ميل الهحتك جصحكومة بزدأد نحو 
تلبية ما يطلب منها من القيام بأعمال ذات صبغة تجارية أو صناعية » وبمحكننا 
أن نذكر بعض حالات قررت فيها الحسكومة أرن تحل هى أو بعض اليئات 
امحلية » محل شركات الاحتكار » كشركة تو ليد السكبرباء بالسويس » والشركة 
المساهمة لياه طنطا وشركة الاسواق المصرية » وشركة رى نجع حمادى وشركة 
إنارة مدينة بورسعيد وشركة ترام الاس]ندرية . فاشترت مذبح شبين 
القناطر سئة ١8-10‏ ومذبم فرشوط سنة 90-1991 + واشترت امتياز 
شركة تويد الكبر باء بالسووس فى سنة "5-١496‏ بمبلغ 6 جنيهبا 
وامتياز الشركة المساهمة لمياه طنطا فى سنة 1551-م؟ بمبلغ 01م جنيها 1" 
أما شركة الاسواق المصرية فقد نالت امتياز استغلال الأسواق والمذابح فى 
سنة ,م1 لمدة ثلاثين سنة ؛ رفعت إلى أر بعين فى سنة 1404 » وبلغ عدد 
الأسواق الى تديرها هذهالشركة فى سنة,م؟١‏ , م0١‏ سوقا والمذايم . مذحاء 
وكانت الحسكومة تستولى عل دعر من إيرادات الأسواق 6 وبادسخ متوسط 
هذه الفريضة أثناء السئوات ال سالمنتبية فى سنة ١989‏ : 54459 جنيها » ومع 
ذلك فد قبل عند تحضير ميزانية سنة برع بهم إنه نظراً لتخلبالصفةالتجارية 
قعلات شرك الأسؤواق :قد راك وقازة الالة أرف من الانطل ترك 
[دارتها إلى الشركات التجارية المصرية » وقررت تأجير الأسواق لشركة مساهمة 
مصرية : يحتفظ بنصف رأس مالا للمصريين » على أن وزارة الزراعة تسلت 
من أول يناير سنة +14 اذا بحالؤكانت تديرها الشركة, لكى تتولىهى إدارتهاء 
أما رك مجع حمادى للرى فكانت تقوم برى خمسين ل فدان فى سنةبم هل 
وقد قال وزير المالبة عن شركة إضاءة مدينة بورسعيد» إن وزارة المالية تحيذ 


)١(‏ الحساب الختاى لستة 11 وم ١‏ »ع ص ١_4 ١‏ 4 (النسخة الا تجلنزية ) ولسنة 
١ذال!!‏ 6 ص 31١١-1١٠١‏ 6 ولسنة 19198 5< 6ض 4١891١89‏ ولسنئة ل9119اس 
6 م ص ءلااسالا١ا.‏ 


و 1 م 


00 شرأء هذأ المشروع , الذى يتتبى أمثيازه فى سنة 401 ؛ نظرا لا يتيج غن 
ذلك من فوائد لا شك فيها للسكان , وتطبيكًا لسياسةتمصيرالصناعات الموجودة 
ف النلاذء ون الاجنة المالية رات أرى تيد يه إلى بلدية بورسعيق ‏ كذاك 
عبد إلى بلدية مدينة الاسكندرية باستغلال خطوط ترام المديئة فى أوائل 
سئة 195 . 

ومن المؤسسات الصتاعية الى تنبع الحكومة معمسل تكرير اليترول 
بالسويس » وحاجر الياذات » ومئجم السكرى للذهب »؛ وطليبات الجبيزة 
والجزيرة ؛ وعمليات مياه وإنارة حلوان . 

ونعتقد أن أفضل حل بالنسبة لمصر » نظرا لاتجاه أهلبا إلى انتظار قيام 
الحسكومة بالاعمال ذات الصبغةالتجارية والصناعية ؛ هو فى تشجيعقيام الأفراد 
بهذه الأعمال بمشاركة السكومة لبم فى رأس الال اللازم وهو ما يعرف باسم 
نظام الاقتصاد الختلط , وقد طبقهذا النظام على إنشاء بذك التسليف السزساعى 
اللعمرى فى سنة 1و1 . فساهمت الحسكومة فى نصف رأس مال الينك , 
وقدمت الببوك الخاصة النصف الباقوقد اشترطت الحسكومة ألا تزيد مساهمتها 
فى نصف رأس المال عن مليون جنيه » وضنت للساهمين رحا يعادل 
ه بز س القيمة الاسمية للأسهم » ورخص طا أن تقرض البنك فى حدود ستة 
ملايين جنيه » وتشترك الحكومة فى إدارة البنك , وهى مثلة فىمجاس إدارته » 
ولوزير المالية أن يطلب إعادة النظر فى كل قرار يص دره مجلس الإدارة » 
وحيئئذ لا يجوز تنفيذه إلا إذا وافق عليه ثلثا الأعضاء . 

وقبل إنشاء هذا البنك اتخذت الحسكومة عدة وسائل لمساعدة الزراع بمدثم 
بالسماد والبذور الضرورية » وإقراضبم للقيام يحاجات الزراعة أو نظير رهن 
حصولاتهم حتّى لا يضطروا لبيعها فى وقت نزول الأسعارء فيزيدوا من حدة 
النزول» ولشراء الآلات الزراعية واأواثى أو لإصلاح الاراضى » إلى غير 
ذلك م سنوضه فى فصل تال , 





تف 009 7 مستت 


وقد أدى البنك فوائد جمةٌ الاقتصاد الوطنى » ويك الاطلاع على التقادير 
السنوية مجلس الإدارة التأكد مر ذلك » وقد وسع من العمليات التى يقوم 
مها حتى يستفيد مها أكبر عدد مكن . 

. وفى سنة مم5١‏ اق فى هذا الينك قسم التنسليف العقارى لمساعدة صغار 
الزراع بإقراضهم نظير رهن أراضيبم » وقد أطلق عليه عرفا منذ إنثسائه اسم 
, اليك العقادى الزساعى اللمسرى ء وى .ل مابو سئة صدر مرسوم 
منحه الشخصية المعنوية » إلا أن إدارته ظات تابعة لبنك التسليف الزراعى 
المصرى حتى هو«يوليه سنة ١94١‏ حيث استقل وأصبح بنكا عاما تابعا للدولة , 
ْم عدلت بعض أحكامه بالرسوم الصادر فى ١٠؟‏ مايو سنة ه144 . ويدير هذا 
البنك مجلس إدارة مكون من وكيل المالية ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف 
الزراعى المصرى وعدد من الاعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة 
معيئة: و يءين 9 مجاس الإدارة بقرار من علس الوتراءاضاء وقد وضعت 
الحسكومة تحت تصرف البنك فى اليدء مبلغ مليون جنيه زيد تدرجيا حى بلغ 
ثلاثة ملايين من الجنيبات . 

وقد رخص للبنك فى سئة مم١‏ بشراء دون البنك الزراعى المصرى 
وديوركف شركة الرهن العقارى المصرى » 5 عدت إلمه الحسكومة بتسوية 
ديونها قبل مدينيها بشروط مراعى فيها مصلحتبم » وعبد إليه بعد ذلك بتسوية 
ديون الدرجة الثانية بالشروط الى وضعته! الدكومة ؛ ورخص له بإصدار 
سنداث تضمنها الحكومة بمبلغ ملرون وتصف مليون جثيه سعر 06م بز » 
يا عبدت إليه الحسكومة أيضا بغير ذلك من المسائل لإيقاف البيوع الجبرية 
كا ستوضحه فمأ بعد . ش 


وصدر القانونرقم ١١‏ لسئة 5 ١‏ قَ ا يوليه )0 2( م خصا الحكومة 


ك1 الوقائم ا مصرية ) المدد ٠١‏ المبادر فى 4" بوليه سئة 1541 ماس "7ه 


بحسم 1ه لأ محفت 


الاشتراك فى بنك صئاعى غايته النبوض بالصناعة اأصرية والقيام بالأعبال 
المصرفية الخاصة بها و بالأخص العمليات الآقية : () الاشتراك فى إنشاء وتدعيم 
المؤسساتالصناعيةالمصرية » (م) تقديم الساف الصناعيةبضيان عبن أو شخصى: 
(م) معاونة خرجى المعاهد الفنية للقيام بالمشروعات الصناعية» (4) استار 
الفائئض من الأموال فى شراء أسهم وسندات الشركات الصناعية . 
واشترط أن تشترك الحسكومة فى أسهم ال منك بنسبة ١ه‏ ب: »كا رخص لا 
أن تضمن لحملة الآسهم رحا أدنى قدره هم بز من قيمتها الاسمية ؛ وأنتضمن 
سداد القيمة الاسمية للسندات الى يصدرها البنك عند استحقاقبا على ألايتجاوز 
ما يصدره منها خمسة أمثال رأس المال » وأن تضمن كذلك دفع فوائد هذه 
السندات فى مواعيدها على ألاتتجاوز هم بز سنوياء وأن تقدم قروضا للبنك 
فى حدود مليونين من الجنيبات . 
كلك اقرط أن ل المكومةاق معخلبى إدارة الدك بنسة لا تقل عق 
خضتبا ق.:رأس امال ..وأن يكون فين وئس غاس الادارة وعضوهالمنتدب 
بقرار من مجلس الوزراء » وأنهيحوز لوزير التجارة والصداعة أن يطلب 
إعادة النظر فى أى قرار مجلس الإدارة أو المعية السدوفة برى فنه إضرارا 
بمصالح البنك فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه 0 ارء وفى هذه الحالة 
لا ينفذ القرار إلا إذا وافق عليه ثانية مجلس الإدارة أو اجمعية العمومية حسب 
لحر الوه ا علد خاضة , 
وكذلك صدر فم( يوليه سنة بع ١‏ القانون رقم ١١5١‏ لسنة 49و ء 
آذنا المحكومة فى أن ترتبط بمشروع لطبرية كزان أسواة فى خدرة 
0 ألف جنه مصرى » وبأن تصدر فى مصر قرضا 
لقويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إليه الفوائد المسستحقة عن المدة السابقة 
لاستغلال المشروع ؛ وذلك في أوقت الذى تراهمناسيا وبالشروط والأوضاع 


د اما 
ألتى حددها وزير المالية» بموافقة مجاس الوزراء .”ا أذن لوزير المالية أن 
يأخذ مؤقتا من المال الاحتياطى العام » وبقدر ما يسمح به هذا الاحتياطى , 
القرض ما يكون قد أخذ منه 20 . 


» © © 


المصرية الصناعى والتجارى توضيحا لما سبق . 


السكك الحريري: والتلعرافات والتليفوئاث : 
تشمل شبكة السكك الحديديةثلاثة أقسام : الخطوط العمومية » والخطوط 
الفرعية » وخط الواحات الغربية وكانت نسبة المصاريف إلى الإيرادات فى 
فى سنة م9 ١-4؟‏ أقل من ه/ بز » ولكنها زادت عن بيه ب/: الخطوط 
الفرعية . أما خط الواحات فقند زادت مصاريفهعن إيراداته فى تلك السنة 
بمبلغ دس.م جنيها 7" . 

وقدر رأس مال السكك الحديدية بمبلغ ...4.7 .© جنيه فى مارس سنة 
مأولء تيك 60م جنيها فى أبريل سنة 1988 , ومبلغ ١٠1هه‏ 9م 
جنيها فى أبريل سنة ه154 . 

3 الجدولان الآتيان : )١(‏ إيرادات ومضروفات السكك السديدية 
والتلغرافات والتليفونات فى السنوات المذكورة بالجدول » و(ب) النسبة المثوية 
لمصروفات استغلال خطوط السكك الحديدية إلى الإيرادات الفعلية » والنسبة 
المئوية لصافى الإيرادات إلى رأس امال مك سنة #مو١-عم‏ . ( السكك 
الحديدية فقط ). 








6 الوقاثم المصرية » المدد 6 الصادر فى #١‏ يوليه سنة لا4واوص ,5١‏ 
(؟) المساب الختاي للسنة 1688ب 7 ع صن0# 9 , 





)1( إيرادات ومصروفات السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات . 











الايرادات المصروفات 
المنة 

السكك اد يدية|التلغر افات | التليفو نات |السكك الحديدية| التاغر افات | التليذونات 
ييل ين - وتتات ع 
هلما ١28871‏ 5 5 - 
“الخلا 1 ا 0 اذفان ِ 
هكم فففاة ا - 8م خم د 
146 /اه؟؟5؟؟ . - ١١ ١‏ 3-5 
نيال دين د /1 1 - 
41 لقتنن حب 111" - 
١16‏ -ةا مسف وى جد ناورك الخاق ب 


حة درم أمؤامه لم أحمسجيم رعس اكز روه راس .سور وروا 
موود أمحلجلع أكحذج رع أضردها؛ رو رهه أولإطزه؟!؟ 4م44 
سوسوم أم ارس أح وس ارمق مود وبة التجمكد رعمىدة 
مسو لسوت أحوكوة زه الحللالا ٠‏ »لاتررصمية | اللعءيمن 
مسيم اسرححره أكلع لزاوع كة/احدءدىة: | تلديحد 
بمحرسيع أممخدلعه أحك زهو رار تزه ع رمم | متصئةب 
اعرسم أبره لجمعه. أعصن زاج ليرا خدهروءه | زودةلم 
فسو.ع أمممييكوة أحمصىر هاه بجرل وسو رمه ١‏ ككزانةب 
ةد البحزهه | كحكررمد أزموسيم | 4ووءهبه 
لمفلدى عضويو | جككوكدر ‏ أموصرد | سين 
معقلس اسوم وتوا #الوممور أموءوكد | للكة؟ن 
يودع أحى ركهم لوجسضم ‏ ألزوورءو/ | 4ه للم 
قمع أسومعرية زا اريس لألمكعورمم | كللاةز١‏ 
مكقح أل ؟؟؟؟ 1 لاكتكورم ‏ [اللؤكة | 6لكجه؟( 





(ب) النسبة المثوية لمصروفات استغلال خطوط السكك الخديدية إلى 
الإيرادات الفعلية » والنسبة المثوية لصافى الإيرادات إلى رأس المال منذ سئة 


٠54-1517 

0-0 100 

ات انلها د 221 "از لمت 

السنة 6 السنة 2 وما 1 

5 د 

سك كا ميكح 1 يمد 
مو -؛؟ | بن معورسم | .ىم |أاس 
750-14 | /اه معوديم | كن أهيس 
7-4 | 4ه م الموسمعك | وسم | بم 
ككؤلسلا؟ | “الا أهمنه المعوصسم ]| *هم |4 
/151-م"؟ | بي لط 880؟ة١-.4‏ 5م زه 
8؟ول-ة؟ | وه ه أء١غعوةلء-|؛‏ | .مه ٠‏ 
20-1 | ذه م الكعحك5؟؛ أكمه ول 
ةلم | يد 5 اكولس | عمه | ١4‏ 
الاذلء"؟"؟ | هلا هد ([("ع9١-:غ:‏ 51دمه | "ددا 
مويسم | ان ؟: |44ولسه؛ أ5دله | إدهة١‏ 
ع«موص-وع| ب> ٠‏ أهكىولسة» | وؤمد | (د4؟ا 


50-6 58 لل 


ويلاحظ أن ميزا نية مصلحة السكلك الخديدية والتلغر افات والتليفونات 
فصلت عن ميزانية الدولة ابتداء من سنة ممة١عسم‏ حى سنة 1999 - 0غ »2 
وقدأصاما أثناء تلك المدة عج. ز بلغ مو جر باس جتييا سدد من المال الاختياطضى 
العام على سبيل القرض. 


: وقد زادت إيرادات المصلحة أثناء السنوات الست .40-144 بسب بكثرة 


فى 17 عم 


لتقل نظرا لظروف الحرب من جبة » وإرجاء أعمال التجديدات من جبة 
أخرى بما مكن من وفاء السلفة المذكورة بأكلها وحقق ذانضا صافيا بلغ قدره 
يم . ريم جنييا . 

وخصص من المأل الإحتياط العام » كا سترى فيا بعد » مبلخ ادنع اين 
من الجنيبات لتجديدات السكك الحديدية . 


السر ير 0 معو رع الول السو بسى »2 مياه لَه وائزْ بةٌ ومياة 


وائاءةٌ مر يدم علوابه , 

بين الجدول الآن نفقّات مصلحة البريد ( مع توطيح نفقات صندوق 
توق الريك قل مم3 وسيل لكر ردن بحرم رفيا زناه 
مديئة حلوان فى السنوات المذكورة به 30" . 











ددست 2 5 20 3 1 
0 اط 2 ا 
اله 2 عه | ا 1 
مسة4ه 3 طٍِ 9 3 يي 3 02-5 
ع حِ ع 2 ع اح 

م5 0-0 -- ف 

:ار 5 د 

(أهلؤل->1] 558" | 4نىده 3-7 ل 

"1 ...5غ | "بام د‎ 85| "١-1 


5-1؟ اخكءلاؤه | ٠كهم‏ 84 |58 
مه دإ" | فسنمعل/ | خكه١١(‏ | 9ثمثلاهة | كلاه 
مولس | إملالمه | *99"2ه١ا‏ | اكذله"؟!| ]0 5ئءهم! 
-!:؟ | /؟ا/ا5 | ٠م55١‏ |[ هلذمذه:! | /ا؟ه1ة 
معنلسةع [أعع فل | ”ا١1؟‏ | ١58:5١‏ | كثلاهة. 


المبساب الحتاني لسكل سنة دري السنوات المشار اليها ٠‏ 





عه ره 7 عبت 


التض لل سين 
أثر المنافسة الاقتصادمة فى نمو النفقات العامة )١7‏ 

عنى حكثير من الدول ؛ ومخاصة أثناء السنوات العشر التىسبقت الهرب 
العالمية الثاننة 2 حماية الصداعةالو طنة من منافسة الصئاعة الاجنبية بو سائلشى 3 
مهمدا منبا هنا نظام المنح ) م عم ( ؛ وهى إعانات مالسة تدفعبأ السلطات 
العامة إلى بعض المشروعات الصناعية أو الزراعية أو التجارية حىّ ت#مكن من 
أن تقاوم منافسة المشروعات الأاجنبية أو أن تنافسهاء وهى إما أنتسكون 
لتشجيع الإنتاج أو التصدير أو النقل » وقدكان يوجد فيا مضى هنح للاستيراد 
أيضا ؛ قصد سب تشجيع دخول بعض الماتجات الاجنبية فى وقت المجاعة . 


وتشبه منح الإنتاج الرسوم الخركية فى أنها تهدف إلى حمارة الإنتاجالوطنى » 
الزراعى والصناعى » ولكنبا تفضلبا فى كونبها لا تؤدى إلى مع الواردات 
الاجزبية ٠‏ ولا تعوق التجارةالخارجية : ولا يترتب عليها رفع الآآتمانالداخلية» 
فلا تعرقل الإنتاج » ولا تضر المستبلك ا أن الدولة بمكنها التصرف فى منحبا 
با يؤدى إلى الغرض منبا على أفضل وجه . غير أن المنحة نفقة فى حين أن 


: ألىر اجع‎ )١( 
» الذكتور عبد المكم الرقاعى  الاقتص_اد السياسى » المزء الأول 6 الطيمة انثا نية‎ 
. 1981 والمرء الثاني » الطيعة الأولى » التاهرة‎ ١ 5*8 القاهرة‎ 
الدكتور زكي عبد المتعال ب الاقتصاد السيانى » الجزء الاول 6 الطيعة الاولي » القاهرة‎ 
00000 والجرء التاتى الطبعة الاولى 6 القاهرة‎ » ١91 
. مذكرات اللجنه الما لية.عن مشروع اأيزانية للسنئوات الختلفة‎ 
«قأعفط ,11 .1 ,عدي 20111 عتمم سوعظ 0 00155 ,0 رتلوء ع1‎ 
-15ة2 ,11 .1 ,رعنيو ناتاه عتسسمصمعةا "ل 5اءؤع2 .11 بلإطع مم1‎ 


.58215 ,11 ."1 رعني20111 عتمسمصمع 0"58‏ 00115 ررط0 ,ع610 
6 662656 آلآ ف 1 وع[تعاعقة8 ,1928-1937 ,ركعي 1لطه2 و5ععسمصاط ,852.1 


اد كن 
ب[ة م مأأء .ره ,0ل .كا والسطاج 





ع 4 /) ممه 


الرسوم المركية إراد » ومن ٌٍ كاف تفضيل كثير من الحسكومات أرسوم 
الجركية , كذلك قد تتدخل عوامل سياسية فى إعطاء المنم » فتنحرف بها عن 
الغرض منباء ثم إن الحم فرص فاه الاقاء الأخرى عل الما ».يفن 
منها عادة المستبلك أو المنتج ويتحمل عبثها جمبور دافعىالضرائب » يخلاف 
الرسوم الجركية إذ تحمل عنتيا المشاك عادة دون جمبور دافعىالضرائب” 3 
فكلما كانت السلعة أوسع انتشارا فى استبلا كبا أو إنتاجها كلا قرب أثر المننح 
من أثر الرسوم الجمركية كذلك يؤخذ على منيح التصدير انرا قن ودى إل قله 
المتتجات فى السوق الداخلى » وأنها تخفض السعر فى الخنارج عنه فى الداخل » 
يي قل يؤدى ددوره بالدول المستوردة إلى زيادة الرسوم الجركية على البضائع 
المحيعة بالمبحة : 0 

والمنح إما أرس تعطى بشكل ظاهر » بأن يرصد لها مبلغ معين فى ميزانية 
الدولة ( امن المبباشرة ) » وإما أن تكون بشكل مستتر , كالإعفاء من 
الضريية 2( أو زيادة م برد عذد خروج السلع ) 0 ( عا جى عالك 
دخ ولا فى حالة [عادة التصدير ( المنسم الغير المباشرة ) ٠‏ 


» © ©» 


والآمثلة على المندس كثيرة » نذكر منها منيح السكر اق كانت تمتجبا ألانينا 
والدنا وفيا ف أد اخ القورة لاف وآؤائن القوق الخال احص اللبكر ليق 
يتغلبوا على منافسيهم ؛ مما أفاد انيجلتراء إذكان السكر يباع فيها بنحو ثلث ممنهق 
البلاد الأخرى ؛ ومنم البحرية التجارية التى كانت تعطيها فرنسا لبناء السفن 


)0( ولذلك تعمد عض الدول الى الافات على المنح ون فرض بعش ردوم جر كية وأدس دن 
جوع الغعرائب »ىا فملت رومانيا فى أثناء الفترة من سئة ١991‏ حتي سئة ١95‏ 6 اذ 
فرضت ضريبة على اليضا ثم المستوردة للانفاق من حصيلتها على اعطاء منج لاتصدن : 
(قدة 1غ ممجء 5 2و1 ةد أهدوعه'0 05ده8) 8 .م اكلكك ,وعدوتاطدظ وععمقصط 5.0 
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والملاحة . وكثر استعمال الدول للينهم أثناء العقد الرابع منالقرن الحالى» 
فالفسا مثلا نظمت فى سنة ١41‏ منحا لزارعى البنجر . وبلغت المنم التى أعطتها 
إسبائيا للبلاحة البحرية فى السنوات من .م9١‏ الى :و١‏ ما يأق : م و هه 
وه> وه/او١/‏ مليون بزيتا على التوالى . ووضعت فنلندا فى سنة ١89‏ نظاما 
انيم إعانات لتصدير بعض المنتجات الزراعية » وبلغ مأ أنفقته أنتاء عاك البعة 
لهذا الغرض : 4:/” مليون ماركا » وطبق نفس النظام فى سنة سم ١‏ ف 
مبلغ :44 مليون ماركا من الرسوم اجمركية ووزع على هيئة إعانات للتصدير » 
وقرر قانون (؟ ديسمير سنة ١+9‏ منحا ج ديدة لتصدير الجين والزيد بلغ 
مقدارها سنة ع1 : +41 ملروزماركا . وأنشأت اجر مالا خاصايعرف بإسم 
( هااءادط ) يرى إلى إعطاء منح لمنتجى الحروب واستمر هذا النظام ساريا بعد 
تود ناا تيه عنوة ا حيك الى وين الغرض الاول.هو هذا امال 
حفظ أثمان القمسم الداخلية » ولسكنه استعمل يعدذلك فى مساعدةالزراع بطرق 
أخرى كتخفيض أجور النقل ؛ وتخفيض سعرالفائدةحم الخ . ونظمتإيرلنداء 
ابتداء من سئة م#و١-وم‏ منحا لتصدير الزيد والشمح » وأعطت لمنتجى سكر 
البنجر المزروع فالبلاد إعانات حبىسنة م«م؟١-م‏ » وقررت منذ سنة ه99١1‏ 
دم منحا تعويضية لمنتجى هذا النوع من السكر » وللدخان المصنوع من أوراق 
التبغ المزروع بالبلاد » وللزيوت المعدنية الخفيفة المتتجة فى اي رلندا » وتعطى 
هذه المنح بشكل ( عاعة6 نم3 ) على الرسوم اج ركية وعلى رسوم الإنتاج . 
كذاك متحت إيطاليا إعانات لشركات السكك الديدية وشركات الملاخة 
البحرية » وبلغت الإعانات الى أعطتها [يطاليا لتشجيعتربية المواثى8:>مليون 
ليرة فى سنة 1م ١-«ام‏ وم:س مليون ليرة فى سنة إ#و١_مم‏ . وأنفقت لتونيا 
مبالغ كبيرة لتشجيع الإنتاج الزراعى فى شكل إعانات ومنح لتص_دير ال بد 
والبيض واللحوم وشحم انير . كذلك خصصت اللرويج مبالغ لمن إعانات 
لبعض البنوك ذات الاهمية الخاصة لازراءة والصيد الاسماك لكى تبكن 





ص إإزاس 


من تخفيض سعر الفائدة و بلغ ما أنفق فى هذا السيل ..4 الف كرونر فى سنة 
سوه ١_عس‏ وم ملايين وسبعماثة الف كروار فى سئة 50-194 . وخصصت 
رومانيا فى سنة ومو١‏ وحتى سنة ١>‏ حصيلة ضريبة على البضائع المستوردة 
للم إعانات لتشجيع التصدير . وبلغ رارحا اكه ور مر افق الدعاناثت 
للوراعة منذ سنة ,م59١‏ حى سنة ومو ( مأ آن على التوالى علايين الفر كات : 
4 دلد4 ومس ول إسابادج_ لد إم بعسهولم ممم .كذلك ممنم الولا يأت المتحدة 
قروضا لمساعدة البحرية التجارية . وتعط حكومة الند الآراضى بدون مقا بل 
لشركات السكك الحديدية التى تستغل الخطوط الثانوية » وتمنحبا إعانات مالية 
فى شكل ضمان لفائدة رأس المال »يا ننم إعانات للطيران المدنى . كذلك منح 
اليابان إعانات للزراعة والصناعة 230 . 

تدل اللأمثلة السابقة على مقدار اتجاه الحسكومات الحديثة إلى إعانةالزراعة 
والصناعة والنقل مما حمل ميزانياتها أعباء ليست بالقليلة » وهذه المنم مؤقتة فى 
الغال » وقد تكون فى شكل قروض تمنحها الدولة أو ضمان لفائدة دأس 
المال داكا 


٠» وه‎ 


وقد عنيت مصر أيضا منذ أواخر القرن الماضى بتشجيع بع ضالمشروعات 
الخاصة بمنحها إعانات » نذكر منها على سبيل اأثال إعانة مقدارها ...+ جنيه 
كا الكو مة فى سنة وههه( لشركة الملاحةالخديوية » وفى السنواتالحديئة 
الإعانات التى تمنحها للبلاحة البحرية وللطيران » وإعانات غزل ونسج القطن , 
والإعانات التى تعطيها لتصدير بعض الخحاصلات الزراعية . وسنذكر فيا يلىكابة 


12 صرك1 ,2.8 ,197 : له عم ,1938-1937 ,وعتل11طهم 65 .5.10.1 0غ( 
مآ 5179-12 251-12 ل حا اكد 27-9 ,515-14 ,9 بص للك 
.1-8آ 


هو جوز عن كل منبأ ( تشعبأ بكلمة أخرى عن ادل الحسكومة أدعم بنك مصر . 

)0 اعائئ برطت الممرم: اعرد الأمهمر يي 

فى .م ينابر سئة ١91‏ عقد اتفاق بين الكومة وشركة ملاحةالاسكندرية 
المؤسسة فى سنة .19# لدة عشر سنوات قابلة للتجديد » تعبدت فيهال+.كومة 
بأن تنقل على سفن الشركة نصف المشتريات العامة المستوردة اصلحة السكلك 
الحديدية » وربع الفحم المستور دلاء وبأن تمنحبا إعانة مالية فى نهاية كل سنة 
عما تنقله من البضائع للحكومة أولغيرها على البواخر المصرية الجنسية التابعة لها 
على الآساس الأ : .م ملها عر كل طن هن المائة ألف طن الأول و.> 
ملا عن كل طن مر المائة ألفطن الثانية » و.؛ ملها ع نكل طن من المائة 
ألف طن الثالثة » و.م ملا ع نكل طن بعد هذا لغاية ..ه ألف طن» ولا 
نسم إعانة عما ينقل بعد ذلك . وقد بلغ جموع هذه الإعانات فى سنة ١70‏ : 
جنيه مصرى . وتعبدت الشركة فى مقابل ذلك بامتلا كبا سفئا مصبرءة 
ترفع العلالمصرى لا تقل عن اثنتين فى نهابة السئة الأولى » على أن بزاد العسدد 
تدرجياحيث لا يقل عن ست سفن حمولتها .« ألف طن على الآقل فى خلال 
نسع سنوات ؛ وبسأن يكون كل الموظفين والعمال من المصريين عدا رؤساء 
المبندسين والريابنة » و بأن تقبل طلبة مصربين للتمرين بدون مقابل . 

وقررت الحكومة فسنة هم منشركة «صر للبلاحة البحرية» المؤسسة 
سنة 1984 » نفس الإعانة التى تتمتع بها الشركة السابقة عن البضائع ال ىتنقلهاء 
ومنحبا مبلغا معينا عن كل رحلة ذهابا وإيابافى نقسل الركاب على خط مصر - 
إيطاليا - فرنسا » بشروط منها : )١(‏ تتعبد الشركة بأن تسير بواخرها بانتظام 
بين مصر و [إيطاليا وفر نساممة كل أسروعق على ألا تقل حمولةالسفن المستخدمة 
2 هذا الخط عن ...طن قام إلا بإذن غاص عن كل باخرة : 0( من 
الحكومة الشركة فى نهاية كل سئة إعانةمالية قدرها ...؟ جنيه مصرى عنكل 
رحلة ذهابا وإبابا » ولا تزاد الإعانة عنالرحلات الى تزيد عن ++ رحلة في 


0 


ألسنة إلا بعد إقرار مجاس الوزراء ؛ وقد رفع هذا العدد إلى 4«, أما خطوط 
نقل الركاب الاخرى الى ترى الشركة إنشاءها فلا تستحق عنها إعانة إلا بعد 
إقرار مجلس الوزراء أيضاء وقد بلغ مقدار الإعانة النى منحت الشركة سنة 
"٠ : 80-4‏ ألف جنيه » وقرر مجاس الوزراء فى سنة +19 منيم هذه 
الشركة إعانة قدرها ؟؛ ألف جنيه . 

وقد كان هذه الإعانات أثر طيب فى استمرار أعمالهاتين الشركتين 

(7) عام سرك منهر للطأمراله 

منحت الحكومة المصرية فى سنة «مو١_مم‏ شركة مصر للطيران المؤسسة 
فى سنة ,م1 النسبيلات والإعانات الآتية : (1) أجرت طا سعر منخفض 
قطع الارض اللازمةلما فى مختلف المطارات المدنيةالتابعة الحكومة )0(٠‏ سمحت 
لها باستعمال آ لات التلغراف اللاسلكى والآلات الجوية الى أنشأتها الكومة 
للطيران : () منحتها [عانة لتشجيع الطيرا نكالآى : .ه جنيبا مصريا عن كل 
مصرى حوز شهادة الطيران الخاص » ٠‏ جنيه عن كل مصرى بحوز شبادة 
الطيران للنقل المشترك » ٠١‏ جنيبات عن كل مصرى عندتجديد إحدىالشبادات 
(4) أعفت الشركة من دفع رسوم الواردعلىالطائرات والحركات الخ. مدة 
ثمافى سنوات وبشروط خاصة ؛ (ه) منحتها إعانة تساوى .هيز من أقساط 
التأمين السنوية التى تدفعها الشركة ؛ (+) منحتها إعائة سنوية تساوى .ه يرز من 
المبلغ الذى تخصصه الشركة لتج ديد طائراتها بشرط ألا يزيد مبلغ هاتين 
الإعانتين عن ...0ه جنيه مصرى . 


09 اعائات عل ونس لقان 


قرر مجلس الوزراء بتاريخ /0”؟ مايو سنة ١م4١‏ منحكل من شركة الغزل 
الآهلية ور صر للغرلوالنسج إعانةمقدارها ريال 1-0 قنطار من القطن 
المصرى يستعمل فى الغزل والنسج وذلك على سبيل التجربة لمدة سنة قابلة 


م 97918 مده 


للتجديد أو للتعديل ويوقف متم الإعانة إذا بلغت الآر باح الموزعة على الآسبم 
هم أو أكثر . وعقدت الحكومة فى ديسمير سنة م١‏ اتفاقا مع هاتين 
الشركتين لشد أزر صناعة الغزل والنسجج فى وقت كان مخشى عليها فيه منمنافسة 
البضائع الاجنبية منافسة مرهقة » ولمساعدتهما على التوسع فى أعبالمما وى 
استهلاك القطن ؛ وقد تضمن الاتفاق مخفيض مقدار الإعانة التى تقررت من 
عشرين قرشا إلى عشرة قروش عن كل قنطار حتى تصل الأرباح الصافية إلى 
وان تمن كبمة رامن المال المدفوع لكل من هاتين الشركتين» وقد كان هذه 
الجاية أثرها على حركة استيراد المنسوجات القطنية بين ست .و١‏ ووم؟١‏ إذ 
باضت وازدات المشيوجاك القطئة ق النتوات المذكز زة نا يأى +0 


وي "الك الساق ...الوزن الصالى .يج ا 


يالان بالطن ل 


015 51 ككلوا حضف ردي نضفة ا 
ه53 لالاكك؟ ل/ل5وذز لوحتيف 114 ٠٠16‏ 


(4) اعائات اتصيرير بععى الحاصمرت 

منحت الحكومة فى ع دة مناسيات إعانات لتصدير بعض الحاصللات 
الزداعية كالفول والذرة والآرز والقمم والموالم لتشجيع تججارتهاء وعندما 
الفقضت ان القطنق العييون الأول من ينه ود حوره[ معز 
الاثمون فى ؛١‏ أريل سنة وو إلى أدنْ حد ذه السنة أعلنت اشكرية 
أنه فى حالة تقرير الحسكومة الاميكية مح إعانة لتصدير القطن الا ربك » 
فإنها تتتخذ عند الضرورة جميع الإجراءات اللازمة لجابة مصال المنتجين » ؤلما 
قررت الحكومة الآمريكية فى ١؟‏ يوليه سنة وم؟١‏ منح إعانة مقدارها  ٠١/‏ 





)١(‏ مذكرة اللجنة المسسالية عن مشروع ميزانية سنة 4١-1914‏ 6 ص ٠١‏ مناالنسذة 
الثر نصسية , 0 


سنت عن كل رطل من القطن الام أو المتشوجات القظنة تضيدر التداء هت 
/” يوليه سنة م4١‏ إلى "٠‏ يونيه سنة 154٠‏ ورخصت لوزير الزراعة زيادة 
أو إنقاص هذه الإعانة تبعا الظروف » قررت الحسكومة المصرية برا بوعدهاء 
إلغاء ضريبة القطنالى تبلغ عشرةقروش عن القنطار » وقد ساعد هذا الإجراء 
على رفع انان فى بروضة الامطاتدوية كاه قزر عطي 

ويلاحظ أن العبء الذى تحملته الخرانة من هذه الإعانات ليس ثقيلا يآ 
فى الدول الاخرى ؛ فن الإعانات التى منحت مبلغ «ههم؛ جنيهبا فى سنة 
ممه سم لتصدير الفول . و4..>1 جتيها فى سنة 4-150" لنفس الغرض » 
و.+؟!( جنيبا فى سنة سم ١عم‏ لتصدير الذرة الشامية» وبإه؟/ جنيها فى سنة 
سمو عم لتصدر الموال . وده.4” جنيها فى سنة 0.1994" الغرض نفسه » 
ومبلغ بدو جنبها فى سنة /809؟ اسم لتصدير القمح للخارج ولسوية كسارة 
التسليف على القمح فى موسم سنة 5م4إسباطء ومبلغ ١١١55‏ جنيها فى سنة 
مع .ةم للغرض السابق ؛ وجميع لماخ لغ الذكوررة أعدفاين الميزانية, 
ومبلغ مدعو هاجتا تضزيا أخذ مق 17 أخرمس الكو عفان البق 
#1 لتسوية باق خسارة التصدر والتسايف على القمح فى سذى ١80‏ 
و9١‏ (08١هها١‏ جنيها ) ولنسوية خسارة التسليف على القمح ف سنة ,هم و١‏ 
) الم جنبا ( ولنسوية خسارة عملية شراء القمم المندى فى سنة همعو 
برسم التصدير ( ٠٠١09‏ جنيبا ) 17 1 


)( مر مل الحاو صا ار خم رك م 
لماساءت حالة بنك مور المالية ترخات المسكومة أدعه 2 فقَررت 


٠ الارقام الذكررة ماخوذة من المساب الختائى سكل سنة من السنوات المشثار اليها‎ )١( 
درسمير سنة 1514 يتحو‎ ”١ (؟) قدر العجن في حساب البنك المتاءي عن السنة اأنتبيةفي‎ 
, أدبعة ملابيين من المنهبات‎ 





99 جه 


كفالتها الأصحاب الودائع به تنفيذا لقرار لبرلمان فى م؟ مارس سنة 144٠‏ » 
ما أخذت من الاحتياطى العام فى <ساب السئة 1449-14 » لدعم الينك 
وتنفيذا للقائرن رقم ٠غ‏ لسنة 154١‏ ء مبلغ م؛4./4؟ جنيها » من ذلك مبلغ 
٠54‏ جنيبا وارد فى الاحتياطى امحبوس باسم افوا ل عقيدة التدافت 
الصناعية وساف اجعيات التعاونية؛ لإلغاء البند الوارد بنفس الاسم وبنفس 
المبلغ قّ خصوم بدك مصر » و ؤلاباه ١.‏ جنيبا قيمة سندات من ددن مصر 
الموحد والممتاز حولت لهساب صندوق التوفير باأبريد لإلغاء مبلغ معادل من 
5 وارد فى خصوم بنك مصر باسم الصندوق المذكور » على أن برد البنك من 
هذا المبلغ الاخير ١5....‏ جنيه للحكومة من أرباحه السنوية وفى مقابل 
تفخل المكوعة الثال هبد النك أنقتك" الف حمة تاسيلى قر عرددة 
القيمة وسليت للحكومة على أن تسكون ماكا لما وكانت الحسكومة قبل:ذلك 
قد هيأت السبيل إلى العلاج بتجديد إدارةالبنك وبمختل ف أسباب المعونة وبالاص 
بفحص حسابات البنك على حسب الأاصول المتبعة . 1 
وكان هذا التدخل 5 قال وزير المالية فىكلته الى ألقاها مجلس النواب 
بجلسة ؟؟ يوليه سنة ١441‏ قد أصبح ضرورياء إذء لا شك فى أن الاحتفاظ 
بسلامة المصرف الوطن النحض ١‏ إعانته على الاستمرار فى عمله لا يقتصر اللاص 
فيه على أنه إزالة لأسباب الخسارة وتأمين لأصحاب الودائع على أمو الهم بل 
هو على وجه الخصوص استنقاذ لاستقلال اليلاد فى الشؤورس الاقتصادية 
من الناحية المعتوية ورد لثقَة المصرى بنفسه وحض على أن بعضى قدما ولكن 
بالحذر الواجب » وليس فقط لمصاحة طائفة المساهمين وهى « مهما يقال فبا 
فإننا لا ننبى أننا مدينون لإقدامها بوجود بتك مصر وبالتوضة المصرفية 
والصناعية الى برس لها البنك وشركاتدن, 997 , ْ 


(1) مضبطة مجلس التواب » الجلسة 55 في 5 وليه سئة 19541١‏ © جموعة مضابط بحاس 
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وقد رد البنك مبلغ معودون] جشمه السالف الذحكر ف السنة المالية 


1444-1١44‏ .كا سدد مبلغ الم عه ب؟ جنيها الباق م دفعته اله كومة 
تنفيذا لاقانون رقم لبن ويف لاقن يديد ا احتفظ إديه بمبلغ 
بج مم( جنيبا قيمة سلف صناعية منحت بواسطته بذهان الحكومة » واسترد 


حمق السو 0 


ادن 


أثر الدورة الاقتصادة فى ازدياد النفقات العامة '؟ 


تستازم ا الدورة الاقتصادية فى ازدباد النفقات العامة ؛ البحث فى 
تأثي ركل من فترق الرخاء والازمة على تلك النفقات . أما عن تأثير فترة الرخاء 
فالمشاهد أن الحسكومات واطيئات المحلية تتأثر بموجة التفاوؤل العامة التى تسود 
تلك الفترة » فتوسع هخ تلاق ولاتقيا : وتقكن وظاتك أخرى جد ييا 
يؤدى إلى ازدياد النفقات العامة» وساعد عل ذلك زيادة الإبرادات لكثرة 
التقود, وارتفاع الاثمان ٠‏ وزيادة الدخل ؛ مع قلة مةأومة دافعى الضرائب » 


.١ 35 4 وذلك يناء على الاوفاق الذي 3 بيت المكرمةوالنك بتارييخ أول مسمتمر مئةغ‎ )١( 
فق المراجعم م‎ 


0 ,طعملا ؟ج86 ردطولووعم26 مه والتعررووعط صط وطنه10 عتلطسظ8 بلانة كعود0 

.36 ,مع1162) كا تع ررووعط لصه عع كحو8 ع مأمقطء صن .81.8 موص ملك 

,1935-36 رععصصة ع5 ,2202019816 عي 1تصمجهمعة6 مه 1أمدطاة 12 ع0 عتععم ,لطم 
1936 ,مغ جرع 0 

,ر8851011 م822 عتسمدمء8 سه ومتلصعم5 غلء صسصعع؟0» .2.5 رلرمكاج10 ,كه ,وصعما8 
٠‏ ,177251118011 

,ع ملث 530 فط 5ه ك5عقمتلعءء70ط مه كتعمة6) ,ع متلمعج5 غأعاقعط .1.1 “قسمطة 11 
-(56 .م 1949 بعساءء81 .45550 .سمعظ 

عاعمكلة و21 ,و0116 805156535 0ط ز6 لله 8151 ,,آ1.ه ,رصع قصفط 

0 بع[نده5 ]71 رع مطدوعه1 12115581 0صة عدتلدعمة القع ,1.8 رلعدللئلا 

بو نفدطع0 ,8.2.11 ,مملووع«مءةط8 عه نالع ؤمدمع2 .0 ره اعطة11 

187 ,36-52 ١م‏ الع مرم ر.ل.لآآ بعالساطة 





ماه 


إذا أريد فرض ضرائبجديدة » أو رفع سعرالضرائبالموجودة, لآن ازدياد 
الدخل الذى تتميز به فترة الرخاء من شأنه أرى خفف من عبء الضرائب 
فإذا جاءت فترة الآزمة بعد ذلك , كار هذا التوسع فى الوظائف العامة قد 
تبلور واستقر فى النظام الاقتصادى الرأهن » بما يصبح معه من الصعب إنقاص 
النفقات العامة إنقاصا جوهريا » وإن أمحكن الاقتصاد فى بعض نواحيها » 
فإؤتشر النادن أن تعره إلى مستواها الآول قل فترة الرخخاء ْ .وفشفترة 
الآزمة تطالب الحيئات العامة بالقيام يبعض الوظائف للتخفيف من آثار حالة 
القتورء مما يدفع بالنفقات العامة م نا إل سشرى امل تدع سر اهدا اسايق 
إبارى فترة الرخاء »ما حدث فى الولايا ت المتحدة أثناء السنوات من 9و١‏ 
إلى >مدنء وتدل المشاهدات الحديثة على أ ن هذه الوظائف الجديدة لا تليث 
بدورها أن تتياور ويستقر معظمما فى النظام الاقتصادى القائم» ويستمر 
حتّى بعد انتهاء الآزمة التى كانت سببا فى إنشاء تلك الوظائف . فااه النفقات 
العامة إذن » تبعا لما يرى عليه العمل فى معظم الدول , هو نحو الزيادة فى كل 
من فترقى الرخاء والآزمة » وإن اختلفت أسياب الزيادة فىكل منبما . 

وتتج ذلك رق أنه بمحكن نة تقسيم مأ تقوم به الدولة والطيئات _المحلية 
من أعمال عامة إلى قسمين : قسم البتة مر القيام به مهما كانت الفتزة الى 
تازه الإلدد 6 وقنم يستطاع احادرة عي بص رق ليله ٍ 
3 هذا حقدق كنفيذه » فيستفيد منه العمال إِذ تيم لهم عملا فى وقت تبلغ فيه 
البطالة حدها الأقصى » وتستفيد منه الدولة » لآن نفقة ة الإنتاج تكون قليلة 
وقت الآزمة» ولانه يرفع عنبا عبء إعانة فريق هرد#. العمال المتعطلين » 
ويستفيد منه الاقتصاد الوطنى للآنه يساعد علىالتخفيف من حدة تقلبات الدورة 
الاقتصادية , إذ لا يخنى ما للقيام بالاعمال العامة من حكيير الآثر فى نشساط 
المشروعات الا 

ويقتضى تنفيذ هذه الطريقة وضع خطة سابقة ؛ وبراٌمتناسق لعدةسنوات 


ص 774 م 


الأعمال العامة المراد تنفيذها » حيث تقصم إلى قسمين : الأعمال ال واج بتنفيذها 
فوراً » والأعمال المستطاع تأجبلبا أو التعجيل بتنفيذها تبعا الظروف الاقتصادية . 
دون حكيير ضرر » مع ملاحظة التناسق بين مشروعات القسمين » والنظرى 
مشروعات القسم الا هنوقلت لاد » وتعديل ماحتاج منبا إلى التعديل » 
إعلبا مطابقة ها يستتجد من الظروف؛ وصالخة لاتنفيذ فى اللأحوال الجديدة . 
وما بأخذه بعض السكتاب على هذه الطريقة أنها تؤدى إلى الإحكثار من 
الأعمال العامة ؛ والتالى إلى زيادة النفقات ‏ وأن تغير الظروف » وهو كثير 
ادك دن شاه امايق دابع وميه اللفو وو تاليا رك موه وان 
من الصعب التنيوٌ بالوقت الذى تتحول فيه الدورة الاقتصادية وتحل فههالازمة: 
حتّى تسكون الخطة الموضوعة أقرب إلى الإحكام » يضاف إلى ذلك أن ميزانية 
الدولة وقت الآزمة تسكون ذالبا غير متوازنة » ويزيد القيام بالاعمال العامة 
من أعبائها » ويرد على هذه الماخذ بأنه لا محل للوجه الأول منبا . إذ ليس 
المقصود زيادة اللأعمال العامة كوسيلة للتخفيف من آثاز الأزمة» وهو ما لجأت 
إليه الولايات ااتحدة سنة و١‏ 7 رئاسة هوفر » ومن سنة ١900‏ حتى 
سنة >م؟1ء أثناء رئاسة روزفلت » تطبيقا لنظرية يطلق عليبا ه نظرية التلقهم » 
( لإتمعط) عمأسلءم مسنم ) لازو لمكن المقصودتوزيع نفس الاعما ل العامة 
دون زيادة ؛ على سنوات الدورة الاقتصادية» فليس فى ذلك إذن زيادة فى 
التفقات » بل لعله على العكس يؤدى إلى نقصائها » تتيجة تنفيذ بعض الاعمال 
فى وقت تتخفض فه الأجور وال مان وسعر الفائدة , أما عن الوجه الشان ع 


)١(‏ التاق م (ومتساعم صصنام) في 00 اليكاة يحي وطم شي ء من الاء في المضحة 
الرائعة لتسمويل دار و امجيل دلب الاء واستمار يعض كان اثالية الأمرككيين هذا 
الاصطلاح لاتميير عن مه الالة الاقتصادية »6 » الق بط سيرها وقت الازنة 6 نجزء من 0 
ااشرائية مساعدتها فى العودة الي الدوران 6 وذلك بواسطة قيام الدولة بأعمال وامة وممتحب_| 
اعانات لاماطلين وسلفيات لالمشروءات الخاصة , 


معد أ ماد 


قد يق أذ يناما رمه هد لقان لس ادن سدور الف التروو الك 
وتعديلها من وقت لآخر لك تطابق ما يستجد منالظروف . ولعل الوجه 
الثالك هو الوحيد الذى فيه شىء من الصحة » ولكن برد عليه لد يكن أن 
يكون هناك تطابق تقربى بين وقت حلولالازمة والوقت المقدر للتنفيذ» وأن 
من الممحكن الآن ؛ مع تقد م الدراساتالإحصائية ؛ تقدير وقت اول 
الآزمة بشىء لبس بالقايل من السبحة . أما عن الوجه الرابع د كن 
التجاء الدولة عند اللزوم إلى الاقتراض لاقيام بتك 57 + وأن يكون عباه 
القرض عا كينا ؛ لانخفاض سعر الفائدة وقتئذ . 


وقد وجدت هذه الطريقة-شيئًا من التطبيق فى بعض البلدان اللاوروبية قبل 
الحرب العالمية الأو لى ''' » ووافق عليبا مؤتمر العمل الدولى الذى عقّد فىمديئة 
وشنجتن سنة ١1919‏ , 6 حرذتبها اللجان البرلمانية فى انجلتر! وفرنساء وأوض ما 
المؤعى الذي عق ده الرئيس هاردنج فىسنة م9٠١‏ للبحث فى مشكلة البطالة : 
ونشرت مقترحاته فها بعد فى سنة مع 27 , وأعاره-ا مجلس الحكري4رس 
الاق جائئلابس اللمميتهاء ل الندرات ويلة وه 14014 كدالك 
ناقشها مو تمر حكام الولاريات الذى عقد فى الولايات المتحدة سنة ووو . ثم 
صدر فى فبراير سنة ١م4١‏ قانون ,أذن بوضع بر نايج سابق لللأعمال العامة لمدة 
ست سنوات وأنشئت إدارة (802:0 10 0121 [مصدظ اأودملمع) 
لتوزيع تنفيذ الاعمال المقترحة على السنوات المذ كورة , إلا أن حول الذي 
عاجل هذه المشروعات قبل تنفيذها . وىهمصر اوع 3 ب العمل مذهالطريقة . 


ولاحداك انمه سنة 170 أضطرت معظى الدول إلى مد يد المساعدة إلى 


+59 .ص مأك موه 0ق ككة ,وأاسطة )١(‏ 
1 بطماوو2 لاضع ظ 16 غدم8 عط1 , ك8 روومزطعكون لصو .18.35 بروإومع )يي 


صم !؟ أ ست 


العمال العاطلين بمنحهم إعانات » و بالقيام يبعض الأعمال العامة لتوفير العمل 
لمم ؛ وإلى مساعدة الزراع وملاك الاراضى المدينين وغير هم من ضحايا الازمة, 
ما نششاً عنه أزدياد النفقات العامة فى وقت أخذت الإيرادات فيه فى الا نكماش» 

وَأ صبح من الصعب على الحسكومات موازنة ميزانياتها . فعملت على زيادة 
الإيرادات من جبة » برفع فئات بعض الضرائب » وبفرض ضرائب ججديدة 
إضافية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا يا عملت على إنقاص المصروفات مر 
جبة أخرى » بضغط بعض فروعبا » كالمرتيات والمعاشات والنفقات الحربة . 
ولجأت فى بعض اللأاحوال إلى الاقتراض . فالدائمرك مثلا ظلت نفةاتها العامة 
ثابتة تقريبا حتى سنة ,م ١-مم‏ وتوصات إلى ذلك رغم النفقات الى استدعتها 
الازمة ٠‏ بضغط نفقات بعض الآبواب ونخاصة نفقات الدفاع الوطنى » 9 
زادت نفقسات سنة م١04‏ وبلغت 189 بز من نفقسات سنة /9؟ة وو 
ويرجع جزء من الزيادة إلى مننم إعانات البططالة وإلى الوسائل الأخرى الى 
انغذت لإسعاف ضحايا 0 ؛ وزادت نفقاتالمياق لحساب السكك الجديدية 
والتلغرافات وأأبريد والموانى فى سنة ممه ١م‏ عما كانت عليه فى سنة ,/199- 
؟ بمقدار 8/5 مليون كروتر .وزيدت القروض الممنوحة لشركات السكك 
الحديدية الخاصة وللمال الخصص اليطالة » ولصغار التتجارء ولالديات لبناء 
الطرق والمسا كن م] خصصت مبالغ حكبيرة فى سن 1؟١-؟‏ وم -١‏ 
م للزراعة » وخصص مبلغ > مليون كرونر فى سنة «#ه١.م‏ لإنشاء مال 
خاص بالآزمة » ولمقابلة بعض هذه النفقات فرضت رسوم خاصة على الغلال 
واللحرم والزيد . وزادت النفقات العامة فى باجيكا من ل سنة ١#»‏ ازيادة 
النفقات الغير العادية الخقصصة للقيام ببعض الاعمال العامة للتخفيف من 
بطالة العمال , ولدفع إعانات للعاطلين , وللإنفاق فى بعض الشئون الاجتماعية. 
وف إسمانيا أخذت التفقات العامة فى الزيادة ابتداء من سنة 9و1 حي بلغت 
فى سنة مسو | : 18.0 بز بماءكانت عليه فى سنة م49١‏ و7 بز مما كانت عليه 


ع 0]؟ لم 


فى سئة 14٠‏ . ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى قيام المسكومة بأعمال 
عامة جديدة لمكاذة البطالة ولفو البلاد الاقتصادى . وفرضت إستوئيا ضريبة 
خاصة بلغت حصيلتها فى المدة من أول ينابر سئة مم١‏ إلى آخر مارس سنة 
و ووامابووو تون خصصت ليعض الإدارات وللبمات الحلية 
للقيام بأعمال عامة لعلاج البطالة . وبلغت اليطالة فى قنلئدا سنة ,مه ؛ حداجعل 
الحسكومة تقرر عمل ميزانية إضافية خاصة لمكافحة الطالة بلغت نفقاتها .وم 
مليون ماركا » وبلغ مقدار ما خصص لكافدة البطالة فى سنة م9١‏ : هلم 
مليون ماركا ء وفى سنة غ4١‏ : 7074 مليون ماركا . وزادت النفقات المتعلقة 
بالعمل فى بريطانيا العظمى زيادة كبيرة » وعلى الاخص ما تدفصه الخرانة 
لصتدوق البطالة » كا أنشىء فى سنة .و١‏ صندوق لإسعاف العمال العاطلين . 
وف ألمانيا زيدت نفقات الإسعاف الاجتماعى و الاعمال العامة لمكاف<ة البطالة » 
وأنفقت مبالغ طائة لإعادة التنظي امالىللبنوك والمشروعات الصناعية اكبرى» 
وبلغت نفمات إسعاف وإعانة العاطلين فى سنة .ةم : بهو ير مما كانت 
عليه فى سنة م9 ١-ه؟‏ » كذلك أعد فى سنة ممم بر نايجان لتوفير العمل 
للماطلين . بلغ الاول ( برنايج بابن سعممم ) «.م مليون ريشمارك ؛ وبلسخ 
الثافى ( برنايج جركه وماءءى ) ..+ مليون ريشمارك . وأعدت إدارما البريد 
والسكك الحديدية برائج أعمال للعاطلين » وأذن لوزير المالية فى سنة 0و١‏ فى 
إصدار بونات على الخزانة مبلغ مليار ريشمارك للإقراض منه ونح إعانات » 
وفرضت ضريبة خاصة على المرتبات فى يوليه سنة 9م5١‏ للسساعدة فى مكافحة 
البطالة » وبلغت حصيتها فى سنة به .مم : +مم مليون وبكا لقت و اد 
زنادة غده العاظلين ق: فرننا إلى ؤنادة النقتات الخفيصة لال الرطق للطالة . 
) قت عل لقدمتئهه دلمه5 ) مرلى ا مليون من الفر نكات فى سنة 
0-1 إلى هوم مليونا فى سنة مومس » وإلى .وم مليونا فى سنة 
8و١‏ ( و شبور ) ثم إلى سه مليونافي سنة همو١ ٠»‏ وإلى 7.١‏ مليونا في 


سل 9# سه 


سسئة +بو و ء كذلك نفذئى سنة وو( برنايج أعمال عامة كبرى لمكافحة البطالة 
واستعملت فى ذلك أموالصناديق التأمين الاجتماعى . وفى إيطاليا زادت نفقات 
وزارة الأشغال العمومية من «باء ع ( ملمونا من الليرات فى سنة /؟9١-9؟‏ » 
إلى ١4:1‏ مليونا فى سنة 9و١-.م؛‏ وإلى :8و١‏ مليونا فى سنة ١50.‏ 
(م» وإلى مببد؟ مليونا فى سنة م4 ١_بم‏ ( أى ما يساوى 190 ب/ز من رقم 
“سئة 994١-4؟‏ ) » ويرجع معظم هذه الزيادة إلى تنفيذ أعسال عامة بقصد 
مكاخة البطالة . ووضعت النرويج منذ سئة 4ه (دهم برنايجا لإنفساق مبالغ 
طائلة النبوض بالإنتاج والنشماط الاقتصادى بوجه عام ولإنقاص عددالعاطلين 
تبعا لذلك » وتشسمل النفقات الخصصة لمكافحة اليطالة , يحانب إعانات العاطلين» 
مبالغ حكبيرة للإنفاق على بناء الطرق وتحسين الموائى وطرق الملاحة .و بلغت 
نفقات إسعاف العاطلين فى هولاندًا فى السئوات ١51‏ و988١‏ و980؟١‏ : 
هدوم - ودا”7؛ - ٠١4‏ مليونجولدن علىالتوالى » ونفقات إعانة الزراعة ١:؟ة‏ 
مليون جو لدن فى سنة 9و١‏ و مده!! مليونا فى سئة مم4١‏ . وعملت بولونيا 
على التخفيف من وطأة الازمة بتشجيع النشاط الاقتصادى وذلك بالإكثارمن 
النفقات النى يستفيد منها العاطلون حتّى بلغت مستوى عاليا أثناء الفترة من سنة 
.وم حتى سمنة مم مام ء وأرتفعت إعاناتالبطالة من 5م مليونزلوق 
فى سنة مو ١-وىء‏ إلى مه مليونا فى سنة و+و١-.م‏ » وإلى :مو مليونا فى 
سنة .سو رسء وإلى ممم ! مليونا ففسنة ور_بم» ثم اتخفضت إلى 
ملم ونائى سنة سه و_سم . وكانت النفقات الى خصصم | السويد لمكافحة البطالة 
على نوعين : إعانات العاطاين » ونفقات تنفيذ بعض الاعمال العامة المقصود 
منها توفير العمل هم وبلغ جموع النوعين من سنة ./1597-ه؟ حتى سنة 1914 
ممما بأقى عل التوالى بملايين الكورونات 4:١‏ لاد -5:م-05؟- ارده 
(١9:6 - 0‏ . وترتب على التدايير الى اتخذتها سويسرا لمكافحة الأزمنة 
إنقاق مبالغ طائلة » وقد تناولت المسائل الآنية : التأمين ضدالطالة ؛ الإعانات» 
ةن ماقت كصناعة الساعات , صداعة التطرين ؛ صناعة الفنادق » 


سس غ07 سب 


السباحة ‏ الزراعة » مشروعات النقل الخاصة ؛ ضمان أخطار التصدير , وقد 
بلغ جموع ما أنفق فى هذا السبيل منذ سنة م99١‏ حى سئة ١574‏ ما حا على 
التوالى ملايين الفر نكأت :4م١0ة‏ - "!1 ( - #دوم| - هرره1 - 11/4 - هلم 
وو . وأدت اللأازمة الاقتصادية فى تشكوساوفاكا إلى زيادة النفقات العامة 
وخخاضة “اققات وؤازة الفكون الاحتاضة #وؤادت تفقات إغانةالعمالالماطلية 
ابتداء من ممئة :وى زيادة عظيمة » بسيب زيادة عدد العنمال العاطلين » ورقع 
مقدار الإعانة» وإطالة مدة دفعها » وبلغ بجموع ما أنفقته الدولة على إعانات 
العاطلين منذ سئة .م١‏ حتى سنة مم9١‏ مايأق على التوالى بعلايين السكورونات: 
دوه - ١ب‏ - لاناحد - 6444م . وأتجبت رومانيا إلىإعانةالزراع والملاك 
العقاريين المدينين » فاحتوت ميزا نيتها منذ سئة ولاه إسمم على نفقات إضافية 
نائحة عن تطدق قانوق 7 أنريل ميئة ١‏ الخاص تصفية الديونالزراعية 
وَالعقارية » وعقدت المكومة مع البنك الوطنى اتفاقا ح ددعو جيه ما تدفعه 
اللكومة بأقداطا ستوية عددها :ورن] قبنطا وقائة كل هنا و4 مليونا من 
اللنات 30 , 


وأكبر برنايج وضع لمكافحة الآزمة كان فى الولايات المتحدة 7" فنذ سنة 
سه ١‏ أاخد الفدة يشتد على حكومة الاتحاد لى تقوم يعمل إجاى لإيقاف 
مو حالة الفتور ٠‏ فأنشئت فى تلك السنة نقابة ععصفممتع صمناعس أدممعمم ) 
( همقةئدم:هت لإقراض المعاهد المالية وشركات السكك الحديدية والولايات 
والحيئات امحلية . من الأموال التى وضعتها حكومة الاتحاد نحت تصرفبا وبلغ 
رصيد ما قدمته من الةروض حتى شب رمارسسنة مم؟؟ : 18٠.١‏ مليوندولار. 
وهذه النقابة معبدمستقل للائتهان » وتملكخرانة الاتحاد رأسمالها وما أصدرته 


. كأسفعلدد وولدء ه1250 ,1936-36 ,28656ع6 ,1998-1937 ,دعن 11طنام دمع طقص 1 ...5 )0غ( 
1-11 11-9 ,551-12 ,رتك ,171 ,11 .111 ,171 1-11 4 ,12-6 ,387 ,10,13 .مم ,11آلا 
5511-12 11-10 كمه 
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من سئدات زاد رصيدها فى آخر ديسمير سئة +م؟! على اربعة مليارات من 
الدولارات » وعلى ١7.١‏ مليون من الدولارات فى آخر مايو سئة 194١‏ . 
وأنشئت تاك اا سمعامترك عاصد8 مدما عصمط لمرعلع! ( رأ يهال دل 
قدره هم"( مليون دولار دفعتها خزانة الاتخضاد . كذلك زيدت المبالغ الى 
توظفبا حكومة الاتحاد فى بنوك الاراضى الاتحادية . ووضع تحت تصرفوزير 
الزراعة مبلغ ٠.١‏ مليون دولار للإقراض منه للزراع . على أن ما صرف فى 
هذا السبيل بعل مقدمة متواضعة لما أنفقته بعد ذلك حكومة الرئيس روزفلت » 
إذ أرنى ما أقرضته أو وظفته نقابة (ع85 ) السابق ذكرها ؛ فى المدة رن 
مارس إلى ديسمير سئة «+و ١‏ على 1٠.٠‏ هليون دولار» وبلغ فى سنة 114: 
٠م‏ هليوناء وقد استعمل معظم هذه الأموال فى دعم البنوك لمع انبيارها 
أو لقحكينبها منعضوية || ( 515061 10600511آ لمعلع" ). وزاذ 
ما وظف فى رأس مال معاهد الائتهان الزراعى الاتحادية على ٠٠0‏ مليورن 
دولارء م أذن لنقابة (©85) بتدويل مليار دولار للبيئات الاتحادية الى تعنى 
بنفقات الا نعاش . 

كذلك صرفت مبالغ ضخعمة على الاعمال العامة للكافدة الأزمة» فاعتمد 
قانون الإنعاش الصناعى الوطنى الصادر فى ١1‏ يونيه سنة مم9١‏ مبلغ 0.٠‏ 
مليون دولار لاقيام أعمال عامة ؛ ولما وجد أ إدارة عتاقباهم لمعق56 ) 
(.صفة وده لا تستطيع أن تقوم مذا البرناج الضخمء أنشئت يجحانببافى 
4 وبر سنة عمو ١‏ إدارة( كت موللا الكت لوجعلءا )وقداستمر تهذه 
الإدارة ستة أشبر أنفقت خلاطا ومو مليو ن دولار . وفى سنة همو| أنشئّت 
إدارة ) م ووعطع0ع5 15ز11/0 ) وخصص ما مبلغ .وغ مليون دولار 
للإنفاق منه على بعض أنواع معيئة من الأعمال العامة لكافحة البطالة » وكان 
المتشرة فق ناد الام أن تكن هذه النفقات مؤقنة ولكنبا استمرت تمد 
باعتهادات إضافية . 

وصدر فى سنة مس١‏ قانون للتأمين الاجتماعي ( اع ترالرنهة5 لهاء50 ) 


ضع أس سأسا ثانا لنظام وطن للتأمين الاجتهاعى وعدل هذا القانون بالتوسع فى 
نصوصه فى سنة 1904 وسئة 144٠‏ ؛ وبلغ ما أنفق طبقا له فى سنة 0-١94١‏ 
٠‏ مليون دولار . 

أما الإنعاش الزراعى فقد اعتير مسألة منفصلةومستةلة عن بر نايج الإنعاش 
العام :ذلا لعد الفقود الزراى ظاهرة مؤقتة ؛ فقد استمر منذ سنة ١9.‏ 
فها عدا بعض فتراتانتعاش . وأدت زيادةالإنتاج عن حاجات السوقالوطنية 
إلى طرح الزائد من المحاصيل الزراعية فى السوق العالمية مما خفض أسعارها , 
وف سنة ١99‏ أنشئت ( متمق 1 ع6" ) وبلغت خسسائرها 4م١‏ 
مليون دولار أنفقتها فى شراء الزائد من المحاصيل لرفع اللأسعار . ولعلاج هذه 
الخال أنشأ الر نس روزفات فىسنة وفنذى ١‏ إدارة ألم أن 0م ]1و8 ) 
ليك فعملت على رفع الأسعار بتحديدالإنتاج بواسطةإعطاء م: م لعدمزراعة 
الخاصيل وأذبم المواثى » وفتحت فى نفس الوقت اعسهادات للعتاية بالتربة» 
للبحافظةعل الأراضى الزداعية » ولإيحاد عمل إضافى للزراع » و بلغ ما أتفق فى 
هذا السبيل فى سنة ه9١‏ : ١١.‏ مليون دولار . وفى ينابر سنة م؟؛ أعلن 

عدم دستورية هذا البر ناج ( ههه )؛ وصدر فسنة 148 قانون جديد وضع 

نظاما للتسليف على امحاصيل مع تنظيم الإنتاج . وبلغ ما أنفق فى هذا السبيلى 
سنة 47-1441 :458 مليون 0 

وبلغ جموع ما أنفق فى مكافحة الازمة فى الولايات المتحدة ابتداء من سئة 
4 81م حتى سنة 1480م ما يأنى على التوالى» لابين الدولارات : 
لادككم - لدكلا؟ | د وي ل مرام كلت للا ار 

وكانت الفكرة الت سادت جميع هذه التدابير هى الانتفاع بالنتائج 
الاقتصادية الغير المباشرة الى الإنفاق المسكوى فى الخروج من حالة الفتور 
وذلك بنقسل القوة الشرائية المستةيلة التى لدافعى الضرائب إلى الوقت الماضر 
بواسطة الاقتراض الحدكوى »؛ واستعماا في سد الفر لفراغ م المؤقت الحسادث ْ 
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النشاط الإتفاق الخاص والناتج عن احكتناز رأس المال العاطل أصدد:هه ) 
( اهانمي » وهذا الاستعمال للقوة الشرائية المنقولة يمكن أن يحكون بتنفيذ 
أعمال عامة . وكان المعتقد أن كلدولار تنفقه الحسكومةفى دفع أجور أو شراء 
مواد» يبدأ سلسلة من الإنفاق الفردى عندما يستعمله المنسل الآول فى شراء 
ما يازمهمن مواد وخدمات , وهذه السلسلة قد تنقطع أو تتفكك أثناء العمليات 
المتتالية إذا استعمل المبلغ للادخار أو لسداد دين ولكنها بتجمعبا مع غيرها 
كور كية كبيرة من النفقات الإضافية التى إذا بلغت قدراً كافيا لإدارة 
القوى الإنتاجية الموجودة أمكن القيام باستثهار خاص جديد , وهذا الاستثار 
الجديد هو العامل الذى خ رج الاقتصاد الوطنىمن حالة الفتور إلى حالةالا تتعاش . 
يتضح من ذلك أن هذا النوع من الإنفاق الحسكوى يؤدى وظيفتين : تحويل 
الفتور إلى نشاط , ومد البلاد محصول مين من الاعمال العامة . 

ولما رأت إدارة روزفلت بطء برنامجها فى القيام بالأعمال العامة , لجأت إلى 
طريقة أخرى لدفع القوة الشرائية فى الآلة الاقتصادية , فأنفقت المليارات من 
الدولارات » التى لى تتمكن من إنفاقها على الأعمال العامة؛ فى منح إعانات » 
وبهذا ذهب جزء كبي رمن أموال الاتحاد إلى الآفراد فأ نفقوها ف الطعام والمسكن 
والملبس وغير ذلك من الضروريات » وبذا اتخذت طريقها إلى الالةالاقتصادية 
حيث بدأت عدة سلاسل من عمليات الشراء والإنتاج والعمل » لكن دون 
إنتاج أعمال عامة دائمة . 

وقد ساد الخلاف زمنا على فائدة هذا البرنايج » ويمكن الآن بعد وضوح 
النتانهوضوحاكافيا » استنتاجعدة أهورتتعاق بذلك النوعمنالإنفاقالحسكوى : 

» لاشك فى أن الإنفاق الحسكوى » إذا لم يكن مصطحيا بضرائب‎ -١ 
. يدخل عنصراً إضافيا من القوة الشرائية فى النظام الاقتصادى‎ 

؟- وهذه القوة الشرائية الإضافية منتجة » وقد ينشأ عنها مقدار أكبر من 
الإنفاق الخاص ١‏ الثانوى»» وإذاكان هذا المقدار كبيراً فقد يسبب بدوزه 


مت إ/؟؟ حتت 


إنفاها استثئاريا خاصا , بشرط ألا تسكون القوى الإنتاجيةالر ا كدة كيرة » . 
وبشرط أن ينظ رجال'الاعبال إل المتقبل :بعىء .مق الثقة .أن توقدوا 
إمكان جنى ربح من الاستثار الجديد . 

م طلما أن رجال الأعبال حجمون عن مويل عجز المزانية العامة فإن 
استعمال الإنفاق الحسكوى للإنءاش على نطاق واسع قديقوض الثمّة بالأعمال» 
ما يعوق الإنفاق الاستهارى ويضيع كل أو بعض تأثير الإتفاق المتكوىي 
فى الإنعاش . 

أله إذا بق ثىء من قوة الإنعاش للإنفاق الحسكوى بالرغممن الاعتبار 
السابق » فإن هذا الإنفاق بحب أن يكون كافيا لعل الاقتصاد الوطنى يتخطى 
نقطة الانتعاش الدورية وإلاكان مسكنا فقط . ' 

وقد أخفقت هذه الوسيلة من سنة م+؟١‏ حبّى سنة +14 فى تحويل الفتور 
إلى انتعاش كاف للاستمرار بنفسه » ول تفعل فكرة اجتياز الازمة بواسطة 
الإنفاق السكوى إلا أن زادت عدم ثقة رجال الأعال الكارهين لإدارة 
روزفلت وقد ثبطت مع غيرها من العناصر الإنفاقالاستغارى على المشروعات 
الخاصة . وهذه النفقات الى أنفقتمن سنة م190 حتى سئة +130 معضخخامتها 
لم حكن كافية لموازنة انكناش الإنفاق الخاص فى نفس المدة . ولح ينشأ عنها 
إنفاق استثهارى خاص » أو نشمأ عنها قدر قليل منه » وقد كان يجب أن تكون 
النفقات الاستئارية العامة فى المدة من سنة «+؟١‏ حت سئة مم١‏ فى حدود 
عشرة مليارات من الدولارات فى السنة لكى تعوض تعويضاكافنا المستوى 
المتخفض للنفقات الاستثارية الخاصة فى تلك السنوات . وهذا لى يحكن 
الإنعاش الناتج عن :لك النفقات سوى مسكنولم يص ل إلى درجة الإيحادالذاق» 
واذا لما خفضت نفقات الإنعاش ؤْأَةَ فى سنة بمو كان ذلك عاملا هاما فى 
الفتور الجديد الذى بدأ فى تلك السنة 290 , 





,73-75 ,1643 .صم فك .مه ,3 .5لا بعالسطة )١(‏ 


وق مر دخات + الحكومة أسأعدة الزداع ( وخناية الملسكية العتقارءة 
الزراعية ١‏ ولإعانة المتعطلين . وسةؤدرس فا بلى كل واحد من هذه ا موضوعات 
قُْ مريحث منفصل 5 


الَو ارول 
إعانسة الزراع ١١‏ 

مر بلاد زراعية تعثمك عل صول و حد هو القطن 20 تصدره وتحصل 
من كه عل يع م تحتاج إليه شيا من مواد الوقود / والمواد المصنوعة 0 
و بعض المواد الغذائية »يا تدفع منه فوائد وأقساط دينها الحسكوى والأهلى , 
ولذلك فإن يم مهأ 5 يكون 0 ع لع 2( يدا ت الحسكومة المصرية 
فق كين من | لأروف إلىحا ولة رفع سور القطن باستعمال عه ائل مختلفة, أهمبا: 
)0( ديد العرض محل دك المساحة المزرعة قطنا 6 ا بم العرض بتسويل 
الإقراض على القطن حتى لا يضطر الزراع إلى بيع أقطانهم فى وقت انخفاض 
اد فيزداد اف أضبا 2 [9 التأثير ف ! 1 طلب بشراتها للقطن ٠‏ وضدله. 
الإجراءات مفرومة , لآن | نخفاض أسعار القطن يعد كارثة وطنية تسرى آثارها 





. المراجم : مذحرات الاجنة ألالية عن مشروعات مبزانة الدولة للسنوات الختلنة‎ )١( 
. مذكرات الحساب الختامى لاسئوات الحتلفة‎ 
. محاضر حلسات يللسى الشيوخ والتواب‎ 

)2( 8 من التقدم الذى أحرزته الصناعة المصرية أثناء المرب اامالية الثانية فلا تزال 
فصر تمد [دايا على الزراعة » وتقدر قيمة | لصيل الرئيسية الاثمى عشر في عام 65/355144 
حوالى 7٠١‏ دليرت الى ١؟؟‏ مليونا من التيهات يقا بلها متوسعا ١‏ مقرم سراق ٠‏ مليونا فى 
كلم من السئوات مس١‏ المي 04 4 وقد زادت خاصير ل الذرة العو جة والارز والقعب على 
ماكانت عليه قبل الارب واسكن حصول التطئ نقص كتيا الا أه لا بزال أرفر الحاصيل 
رما ( من تقرس ملس ادارة البنك الاهلى المصرى عن سنة 9 194 ). 
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إل كل فروع النششاط ؛ على أن تائم هذه الإجراءات وغيرها من إجراءات 
مائلة يقصد مها التأثير على اللأسعار . فىحاجة إلى حثها بعناية و[معان» وسنكتق 
هيا سحث تدخل الحكومة لرفع الاسعار نشراء نات من القطن : وبغير ذلك 
من الوسائل الى لما تأثير مباشر على النفقات العامة . 

تذاي ‏ لمكرظ درا متعددة لكر اكات كنزة دن القان مليا ريا 
لمعاججة خفض الأ عار بواسطة بعض المضاربين » والواقع أن رفع الاسعار 
وخفطبا من عمليات البورصة الى ليس تسرف ا فت لا كاري 
يعقبه رد فعل عاجل أو آجل » لا سما إذا تعلق الام بسلعة ذات أهمية عالمية 
حاالقطن 5 

وهناك وسيلة حر استعملتها ال..كومة لنع انخفاض ايعان » هى 
إقراض الزراع بنفسبا:أو بضماتتها » وهذه الوسلة لا تخلو من النقدأيضاء لانبا 
ليست سوى شكل غير مباشر من أشكال شراء القطر_ بواسطة الحكومة؛ 
إذ فى تحض الزراع على الاحتفاظ بأقطانهم 3 دقعم | إل الاقتراض»ء على أمل 
اي /رححوا كتين فا لعد » ولحكن القطن د اثر بالتخزين ومخاصة إذا 
١‏ ؟تخل الاحتياطا تت اللازمة لذلاك وه حَذ 5 ل من قيمته وكس لععيكه ة العطن 
المصرى . ولا يحب الخلط دين هم ال أل ى يحكون 
الغرضص 2 | التغاب عل الصعوبات المؤقنة 2 أءا الهو عل الادواتالزراعية 
الضرورية » ومع ذلك يحب على الحكومةحتى فى هذه الحالة ألا تعر ضإيراداتها 
الحدودة لثل هذه العمليات ( لأأتنا دهن اختصاص المنشآات الخاصة 4 ويعوم 
مهأ اك بنك التسليف 0 منذ إنشائه فى سنة زم#و1ا2 وهو من شركات 
القطن والإقراض عليه . 

فى سنة ١414‏ أخذت الحمحكورمة فى شراءكيات صغيرة من القطن من 


سد ا“ للد 


صغار المرارعين بالسعر السائد ف السوق ولم يكن طر الخسارة هذ هالعمليأت 
كيرا جداً . واحكن ل ياجأ المزارعون إلى هذه الوسيلة إلا فى حدود ضيقة 
وبلغ ما اشترئه الحسكومة ...غ44 قنطار من القطر:_ وما أفرضت عليه 
6 ألف قتطار خفضت بالبيع فيما بعد إلى ١.٠.٠.م‏ قنطار . 

وفى سنة ١319‏ ساد سوق القطن الداخلى ركود يرجع إلى صعو بات النقل 
البحرى نظراً لظروف الحرب وُذ » ومالت الأسعار إلى ال بوط » فاتفقت 
الحكوهتان المصرية والإنجايزية فى ١‏ مارس سنة ١141‏ على اساذ الوسائل 
اللازمة لشراء كل ما بابق بدون اس عصول القطن لسنة 
بن 1 أكذانس أول أعسطن وكا ما يزذودة هذا التاريخ إلىا لاسكندرية 
سواء من محصول سنة ةا و من #صول سنة 0 واكضذت ف 
إجراءات ما لة كان غميول ينه + وو. ولجات الحكومة إلى الشراء 
والإقراض سنة 00 ظ وبلغ موعمأ اشترته م 0 ارعين .ءام 
قنطار فى الداخل » م.م قتطان دن الاسكتدريف كانه كلفتها ...هه جنيه ؛ 
أما الإقتراض فلم ا ليهالمزارعون إلا فحدود ضيقة ؛ بلغ رو 
ل قام بها البنك الأهل المصري والبنك الزراعى >..٠١‏ جنيه و....غ2 جنيه 
على التوالى . 

وتدخلت المسكومة أيضا فى سنة 7/1178 ؛ مستعينة بما لدمها من النه 
لحساب الاحتياطى » و بلغ ججموع ما اشترته بناء على قرارين من مجاس الوزراء 
أحدهما بتاريخ م؟ أ كتوبر سنة هبو( والآخر بتار ١١‏ يناير سنة 195 : 
متو ة قنطاراء بلغ تمنبا؟ مه .م جنيها مصريا ؛ خلاف المصاريف الى بلغت 
عند تصفية هذه العملية فى سنة ه188 : 4.8.٠.٠‏ جثية مصرى 

وقرر مجلس الوزراء مجاستهالمتعقدة فى ١‏ أ كتو بر سئة +149 تخصيص 
مبلغ أربعة ملايينمن الجنيبات لإقراض الزراع عل قط مم ووضعاذلكشروطا 
لمصلحهم » فحدد سعر الفائدة ب غ ا وجعل المل الآدف لكنية القطن التى يمكن 


الإقراض عليها خمسة قناطير والحد الآعلى 7.٠‏ قنطار , رفع بعد ذلك إلى 
٠٠‏ قنطار » بقرار من مجلس الوزراء فى ٠١‏ نوفير سنة 147 . وعبد بعملية 
التسليف إلى عدد من البنوك الحامة » كا قرر مجاس الوزراء فى م نوفيرمن تلك 
البئه أن يقوم الصيارفة بتلك العملية فى داخل البلاد» وقد بلغجموعما أقرض 
للوراع حتى فبراير سنة/0؟9١1‏ » .ه946١‏ جنيبا نظير .. ./اه/اه قنطارا » منها 
2١‏ جنيها بواسطة البنوك ١١1585‏ جنيها بواسطةالإدارة» وسدد من 
هذه السلفيات 2 عق تيليا لحاية اخ ان بلسنة 19599 2 حيث بلغ رصيد 
الحساب .6م /إجنيباء منها ؟بزه .© جنيها قيمة المصا ريف ات تحماتها الخرانة ؛ 
وسدد قسم آخر بعد ذلك التاريخ 2 و سق من حساب تلك السلفيات لغاية .م 
سيتمير سنة 1999 سوى مبلغ 7١9009‏ جنيها بخلاف المصاريف . 
على أن هذه القروض ل تؤد إلى تحقيق الغرض منبا » وظلت العوامل 
الداخلية تضغط على السوق» هذا فوق أن العوامل الدولي ة كانت فوق متناول 
تدخل المحكومة » فقرر مجلس الوزراء ى 1٠‏ ديسمير سنة ١90‏ بناء على 
اقتراح مجلس النواب » التدخل فى سوق العقود بالشراء» ولكن هذا القرار ل 
يتح له التنفيذء لآن الاسعار لم تنتخفض إلى الخد الذى اشترط للشراء . 
وترتب على امميار أسعار القطن خلال السنوات من ١04‏ إلى 3+1 » 
أن حل بجموور الزراع تكبات لم يسبق لما مثيل » فاتخفضت قيمة الأارض 
الزداعية » واضطر الكثيرون إلى الإنفاق من رءوس أموالهم » وصدر فى م 
سلتمير سئنة 9994| المرسوم بقانون رقم نه أسئة 39 »ء بإنشاء مال احتياطض 
زراعيى»؛ بتخصيص مبلغ ؛ ليون سيق الاحتياطى العام » وقضت المادة 
الأ ولىمنذلكالمرسوم بقانون بأن يكون استعمالالاحتياط الزراعى ف الاوجه 
الآتية : () ان للمزارعين » (؟) لمعاونة الهيئات التى تعمل فى سبيل 
تحسين الشؤون الزراعية وما هو م تيطبها من الصناعات » (م) للتدابير التوترى 
الحكومة اتفاذها فى الأزمات الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعية , 


مس 177 مد 


وقررت المكومة فى ؟ أوشير سن 14 + للايخضيف من الضائقة , التدخل فى 
سوق العقود مشترية » والمطالبة بالنسلبم » وذلك لتخفف من اضغط على السوق» 
كا وافق مجلس الوزراء مجلسة م؟ ديسمبر سنة م4١‏ على استعمال الأربعة 
تلاو جنية الخامة الاحتتائل الزراعى فى إقراضن الزذاع وف اشتراء القطن+ 
وبلغ جموع ما اشترته منذ قرار التدخل حى ؟ ينار سنة .219 .وبأهم4م 
قنطاراً بلغ ثنها .مسوم ١‏ جنيبا ء خلاف مصاريف التخزين والتأمين وغير 
1 م ع 2 الإقراض فم د » وبلغ جموع ما أقرض حتى آخر 
ديسمير سنة و10 : برهم جنيها أظير مر«م؛1 قنطاراً وكان سبب هذا 
الإخفاق , اتفاق الزراع مع التجار والماليين قبل الحصاد ؛ وجاء قرار تدخل 
الحكومة بالإقراض متأخراء واذلك قررت الحسكومة اتخاذ وسائل أكثر 
وفاء بالغرض من الوسائل السابقة » فبدأت منذ ديسمبر سئة 9؟! فى إقراض 
ازراع المبالغ الضرورية لكى يتمكنوا من القيام بمصاريف الزراعة وت#ضير 
الحصول الجديد » وذلك بشروط معتدلة » محافظة على مصالحهم . كا كانت 
تقرضهم أيضا على الحصو لبعد الجنى 0 :ولام يكف امال الخاص 
بالاحتياطى الرراعى للإنفاق على الاغراض النى أنثىء من أجلبا. صدر فى-؟ 
يونيه سئة .199 2 القانونرةم .م أسئة وما !ا بضم مبلغ أربعة ملايين أخرى 
للاحتياعى الزراعى » على أن برد المبلغ تباعا من الساف الى تسدد, ومنالمبالغ 
النائيجة من بيع القطن الذى فى حمازة الحكومة ؛ ومن حصيلة ضرية القطن 
ابتداء من سنة .1981/19 . على أله مجر د انتهاء تدخل الحكومة فى سوق 
القطن فى يوليه سنة .وى . أخذت أسعار القطن تميل نحو الانخفاض الذى 
تحاوز فيا بعد كل ماكان منتظر أ لاقت المتكومة عدةقرارات التخفيفتن 
حدة أزمة القطن فى حدود استطاعتهاء مهمنا منها قرارها فى ١١‏ أغسطس سنة 
.| مساعدة الفلاح بإقراضه على قطنه » لمنع أقطان صغار المزارعين من 
التدفق على السوق فى وقت غيرٍ ملام » وحددت الكميات الممكن الاقتراض 


4 


عليباً .مآ قنطار لكل مزأرع 2 وبحت عمليات الإفراض إساب الأزمة ل 
اشتدتق أوائل المخصول» فيلغت كنيات القطن المستعملةفى الإقراض ؟' عه | ١‏ 
قتطارا و بلغ جموع المبالغ المقترضة 00 جنيب 4 وقدخففت هذ هوالعمليات 
لبن صر من أن الأزمة ونخاصة لآن المبالغ المقترضة كانت تساوى » 
وف بعص الأحوال تتجاوز 0 من بع الممان المقترض عليه 34 وق م تومير 
د 4٠‏ صدر سد وم 9 انون َأَحد مبلغ ثلا نه ملايين من الج بات دمن 
الاحتياض العام وضمبا الاحتياطض الزراىع نفس الشروط 0 وترتب عل ذلك 
أن أستردت الميزانية ضر بية القطن لتسديد م ا الاحتياص 1 دمن 
الاحتياض العام 8 وقد بلغ م خصص لس أء القطن والإقراض عليه حى ا 
دسمير منة .م9١‏ : ودوبابام؟١‏ جنيها » وقد صى ح<ساب القطن الذىاشترته 
الحكومة فى سنة 8و( » وسنة .1# نهائيا فى سنة هم وووقد كلف الخزانة . 
العامة خسارة تفدر مبلغ 0ن جلية . 

وقررت المسكومةفوق ذلك تأجي ل سدادنصف القروض الزراعيةالمستحقة 
2 سحة ابر و كتوين ينه 8 ١‏ و بلغ موع المستحق الحكومة امع + اجشباء 
مدو عا ل أن ديسمير سنة .91| مبلغ الأدابهة جنساء وترك #صيل 
الباق مع ضريبة الآطيان سنة ١ذة١‏ #كاقررزت تأجيل الما! لغ المقترضة لشراء 
السهاد والمستحقة الدفع سئة ا ١‏ وتبلغ أت ايان جنيبا 1 

كذلك قررت وزارة المالية فى ؟١‏ أغسطس سنة ١48١‏ تقسيط القروض 
اازراعية المستحقة الدفع فى سنة ١م؟١‏ على خمسة أقساط سنوية بدون فوائد . 

ار برل سنة 345 ؛ بلغ رصيد السلف على أقطان الممنوحة فى 
سئة 7٠١.9 : ١999‏ جنيهأ ورصيد البلف الممتاحة قننة .نه بيات أقطان 
المقتزضطين مغ+: و جشبا+ ورصيد السلف الؤراعبة المتأخرة فى ذمة المؤارعين 
مما كانت تقرضه ال1-كومة هم انا لغاية سنة مو( : #«بإهره؟١‏ جنيها يخيع 
هذه المبالغ معدودة من الاحتياض ويد 1 
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واتذذت الحكومة إجراء آخر للتخفيف عن المزارعين » فصدر القأنون 
رقم ب لسنة عسولا ء بتاريخ ١‏ يونية سملة 9# | أَخذ مليون جششه منوفور 
إرادات السنة انق لاستخدامه فى حف. يف الازمة عن كاهل الاهاين , 
وذاك باستعما لمبلغ. .وب مجني ةسدادأ لمبلغ مساو لهمنرسوم الخفر والقرى » 
+٠‏ حنيه سدادا لبلغ مساو له من ألرسوم المررةنجالس.المديريات على 
00 ٠ن‏ جيه لوقف تحصيل رمم الإ نتاج على الآرذء وبلغ 
ماسوى فعلا 0 الأولين فى السئة مو :و .دمة جنيهأ »“وأضيف الباق 
5 مباخ الملدون جايه امش ار إليه وقدره: و نماو جنمأ إلى المالالاحتياطى العام 3 
وفى 9؟ أكتوبر سئة م40١‏ صدر مرسوم بأخذ مليون جنيه من الوفرالذى 
تقرر إجراؤه فى اعتّادات مبزانية سنة 8 » لاستخدامه فى التخفيفمن 
الأعباء عن الفلاح والمزارع » وذلك بأن تدفع الحسكومة عن الممولين مبلغ 
.هم جنيه من #5وع ما هو مستحق علييم فى أورادتم مادا الخفر 
والسلفيات عن السنة الماليةالذكورة» وأن يستعمل مبلغ ١0...‏ جنيهلضمان 
النسايف عللى الآرز والتشجيع على تصديره » واقتصر ما سوى فعلا من المبلغ 
الأول ء لى +ه 6481م جنيها ومن الثاق على سوردم جنيباأ ؛ فأضيف الباق من 
المليون وقدره : ووو( جنا إلى الاحتياطى العام 
وقد ترتب على الحرب الكبرى الثانية انية أن 8 من الصعب إن لم يكن من 
عدر ا ر بيع جميع أقطا" ها فى الخارج. جرت ال-كومة منذبداية تلك الحرب 
على تقرير حد أدنى لاسعار القطن فى بدي كل موسم ٠‏ وفقًا للظروف الحيطة 
بأسواق القطن ؛ واتفقت مع الحكومة الاجلدة على أنتشترى الآخيرة 
#صول السنة الاولى ٠.)194٠(‏ 
أن #اشول انك لا را 6 فم ترض الحسكومة الإنحليزية إلا 
شيراء نصفه فقط ؛ واشترت الحسكومة المصرية النصف الثاق ؛ 57 
اذك قرضينلقويله بمقتضىالقانون رقم باغ لسنة 1941 ؛ أحدهما وقيمته عشرة 


مس 1090 ممص 


لكين دن المنبات ق 164 سكذات لتابلا غائدة مو ابن تنتبالك فى ةلا 
تتجاوز ثلاث سنوات ونصف من أول ديسمبر سنة +144 » والشاف وقيمته 
ثلاثة ملايين فى شكل سندات عل الخرانة لا يتجاوز أجلبا ثلائة شرور؛وبسعر 
بحدد عن طريق المناقصة بين المكتتبين » ودفع إلى اللجنة المشتركة المصرية 
البريطانية فى شنة 49/144١‏ من مجموع المتحصل مبلغ ٠...65/؟1‏ جنيه » من 
0 عشرة ملايين جنيه لساب نصيب المحكومة المصرية فى شراء القطن 
رب الأسامى المتفق عليه بين المحكومتين المصرية والبريطانية » والباق 
ا ع المصرية لليائعين بواقع ا 
فىكل قنطار من القطن و١٠‏ قروش فى كل أردب مرسن البذرة » وبلغ 
صاق ربح هذه العملية فى .م ريل سنة +194 حسب بيات اللجنة المذكورة 
مبلغ 0ه ؟و/ جنيها تحت توزيعها بين الحسكرمتين المصرية والبريطانية بواقع 
الثلاثة أرباع للأولى والربع للا 
حصول سئز +14 : رخص للحكومة بأن تأخذمن المال الاحتياط مبلغ 
مانية ملايين جنيه وأن تصدر قرضا بمبلغ إنى عشر مليون جنيه لقويل محصول 


سنئة 1449 ( قانون رقم .4 لسنة ١4+‏ ) فأصدرت قرضا قيمته مليونان من 
الجنيبات قُْ شكل سئدات كا ملبا يفائدة 01 يحزك 2 مدة لا تتجاوز أ بع 


سئوات » ابتداء مر و١‏ فبراير سئة ١444‏ » وقرضا آخرقيمته ثلاثةملايين 
من الجنيبات فى شكل سندات على الخرانة » أجابا ثلاثة شهور » ولماكانت 
أعمال لجنة القطن المصرية التى عبد [ليبا بعملية الشراء لم تستدع أرن. يؤخذ 
من جموع الأآموأل المتحصلة م نالقرضين الاذحكر رين سوى مبلغ791وذ١‏ | 
جنيبا ء فقد رأت اله-سكومة أن تستبلك سندات القرض بأ كلبا فى ٠١‏ فبراير 
بق ووس و ابكعدات فى 'ذااء شين الآى ال الغضلة من ملكتت رز استعدل 
مبلغ 0011و جنيها الملذحكرر فى شراء م ؟؟ بالة زا ؟4١٠/؟‏ 
قنطارا تقريبا . ولم ببع من هذه الكبية حتى آخر أبريل سنة ه94١‏ سوى 4٠8‏ 


أله بمبلغ ,م7414 جنيها » ويقدر من الكمية المخرونة لدى اللجنة فى ذلك 
التاري بنحو 07 ه9١‏ جنيبا على مدان اتيك امعان د 00 
وبلغ رصيد الأأموال المقدمة للجنة القطن المصرية المذكورة فى آخر أبريل سنة 
445 : لمةلاه8! ١‏ جنيها . 


أما قصول سر م1948 فل تدبر الحكومةمواردخاصة لقويله»واقتصرت 
الأموال المقدمة للجنة الختصة » لقويله على مبلغ لماعتا اد موي 
الحساب الجارى الاعتيادى للحكومة فى البنك الأهلى المصرى » واستعمل هذا 
الغ فى شراء ٠١1‏ بالة لم يبع منها ثىء لغاية آخر أبريل سئة ه144 . ويقدر 
مها فى ذلك التاريخ بنحو 100.1/ جنيها . 

وُصول سند 194 : بلغت جملة الأموال الىقدمت للجنة الختصة لقويل 
هذا الحصول جتيبا » ردت منها هه لجنيا وباق هلاده؛ جنيبا.وهذا 
المبلغ مأخوذ بصفسة مؤقتة من الحساب الجارى الاعتيادى الحكومة فى البنك 
الأهلى المصرى ش 

تُهول -: و4١‏ : صدر فى 4 أ كتو برسنة 05 المرسومبقانون. 
رقم +11 لسنة م4( بالإذن للحكومة فى أن تأخذ من المال الاحتياطى العام » 
ما يلزم لقويل عمايى شراء قطن سنة ه45/1546 ؛ وشراء ل 
كان الاق رداك ان جود و كرو ملب اموق يات مود 
للاحتيا ياطى العام » عندااتصرف فى هذه ا محاصيل ما يون قدأخذ و 
معد مسي ال ائن العامة لهذا الغرض امنا اخن أل هه 


4و : ٠زهجبوريع‏ جشباء من ذلك وءب. مهبم جنيها لقويل حصو لالقطن 
والباق لقويل عمليات القون ؛ وقد سويت الحالة » فى السنة المسالية >-40//144 


بلق الوقائم المصصربة العدد ٠‏ غ8١‏ مكرر «ب»6 م غير اعةيا دي 4« الصادر في 5 أصكدرين 
سنة 9168١؟*‏ 


سس ا سم 


بعد صدور الةأنون رقم 1:١‏ أسئة ١45‏ الذنى رخص بإصدار قرض مبلغ .٠م‏ 
مليونا من الجنيبات جعلت فائدته 2 مع إعفائهمن الضرائبالمياشرةوغير 
المباشرة حالية أو مستقبلة » فها عدا رسم الأ يلولة على التركات 7" ؛ وبإصدار 
أذونات عل الخوانة بمقدار ؟١‏ مليونا منالمديات 0 وذلك بأخذ كافة الاموال 
الى قدمت للجان القطن التافة دن تدك ١5١‏ حى سئة ه45 من حصيلة 
اأقرض والاذونات 2 إذ َم ل كات شأ 3 وبذلك استرد الاحتداص العام 
0 50 منه فى السنة المالية 6 . 


خصول سن ١.‏ : رأت الحسكومة أن القبيد لاستثئناف الحياة التجارية 
المألوفة فى أوقات الس فسن أرد بوكر مؤزتها مال هونا الصو لمن 
المرونة بحيث يقيح العودة إلى سياستها التقليدية الحسدرة إزاء سوق القطن ,م 
يقيح سهولة تداول المحصول وتصريفه,الطرق التجارية العادية » بدلا من تسليمه 
إلبا وحجره عن السوق دور:. أن تنى اللاد من وراء ذلك ذائدة , لذلك 
تركت أعى تمويل هذا الم#صول للبنوك وببوت التجارة العادية » على أن تضمن 
المحكومة سافيات البنوك على أقطان المحصول الجديد فى حدود سعر أدنى 
9 تنس على أساسه ما يتب قمرهونا لدىالبنوكمنهذه الاقطان7", 
بذاك تجنبت حدوث تأشير سىء فى السوق الحرة » وضمنت للمنتج حمدا أدنى 
لاسعر يزيد على أسعار السنة الماضية حوالى ٠١‏ بن 9 . 
مط أن ما يعانيه العالم فى الوقت الحالى من نقص المنسوجات » وما 
ميك فل ددن أزدناة الطلب عل الأقطان المصرة اداه ادق 


. 3545 الوقامم المصرية » العدد "٠ه الصادر فى و مايو منة‎ )١( 

(؟) من مذكرة لوزارة المالية مقدمة الى يلس الوزراء في سبتمير سنة .1١9545‏ 

(؟) وقد حت هذه السياسة اذ ارتم سمس القطن الأشمونى فى اليوم التالي لاعلانبار يالا 
كاملا مم ارتفاءه من قبل عن المسد الادلى حوالى عشرة ريالات » أما "قطن الطو ل التيلة 
وااحكر نك على الا<مر © فقد بقي سعره قريبا هن الثباتوم ينتفم وقتكذ من ظواهر الارتفاع 
في سعر التطن الولابات اأتحدة وغيرها هن الاسواق » لان المعروض هن يفرق الطاب عليه ٠‏ 





و 


سن كلا سس 


العاملة » واستتفاد اليلاد المستبلكه للقطن خلال الحرب ذزونها الذى اعتادت 
أن تستبقيه كاحتياط لاستهلا كبا. والمقدر حسب الءرف التجارى بنحو نصف 
جموع المستبلك السنوى فى المغازل , من شأنه أن يساعد على تصر يف الاقطان 
الموجودة , على أنه رغم ذلكلا يفوتنا أ نألمانيا وتشيحكوساوفاكيا وبولونيا 
وكانت تستهلك حوالى با من جموع محصول القطن المصرى» لم تعد أسواقا 
لهذا القطن وهى ما زالت فى حالة تجديد وإنشاء ويعوزها المال اللازم للشراء ؛ 
يضاف إلى ذلك أن القيود الحالية فى بريطانيا العظمى وبعض الممالك الاخرى 
الى تتطلب إنتاج أصداف خاصة من الأقشة » قد تسكونعقبة سبي ل تصر يف 
القطن المصرى الطويل التيلة »كا قد يحسكون الهرير الصناعى منافسا له خطره 
فى بعض الحالات "3١‏ , 
وقد عمدت الحسكومة ؛ لعلاج حالة الكسادالطارئة على السوق » إلىتخفيف 
الضغط عنه باحتجاز ما تشتريه من الأقطان . واعدة بعدم بيعبا طوال مدة 
الموسم ؛ إلا إذا عرضت علم 00 >زية ‏ كا اتفذت 8 لخفض تكاليف 
ا القطن وتداوله » ما قررت من إلغاء ضريبة ة الصادر عن أقطان المحصول 
اللديده وحص ا الحاج والتكبس , كذ لك إهتمت بتذليل العقبات الى 
تحول دون [تمام ري : ل القطن بغيره منالسلع الم.توردة منالخارج 257 
كذلك أرسلت عدة بعثات للدعاية للقطنالمصرى وفتح 0 الذالجة 
الى أغلقت فى وجبه سيب 0 ادرو نوا لتاق ا مكن أن تجد فبا 
شيا من الإقبال كأسواق اسكندينافيا » والاتصال بالغزالين وخاصة فى أميكا 
والهند » لتيسير حصوهم على القطن الطويل التيلة » وإمصدادهم بشحنات منه فى 


)١(‏ تقرير البمثة التجارية البريطانية اانى تدءت الي «مر فى أواخ سنة 1948 ( يونيه 
5 )وبان رذن الالة لكر حر 

4 يان وزس الما لية مجاس آله واب فى ويه سئة ١9545‏ عن مشروع ليرا نيسة اشنة 
47-5 »4 المزء الخاس بالقطن . 


2000-7 


أماكن صناعاتهم , إذ الصناعة الحلية لا تستبلك سوى خمس المحصول اللهالى 217 
ولا بزال الوصول إلى الاسواق الخارجية هو الشرط الآول لاستقرار البلاد 
الاقتصادى . 

ولمعاونة مصدرى القطر. على ببعه فى الخارج بالاجل , صدر القانون 
رقم م لسنة وو فى + أغسطس آذنا للححكومة فى أن تضمن لبنك مصر 
فى حدود مبلغ خمسة ملابين من الجنيبات » ما لخصمه من السكمبيالات الى 
يحصل عليها المصدرون عن صفقات بيع القطن المصرى إلى الخارج: الحاءلة 
لضمان بنك المشترى وضمان حسكومة الدولةالمصدر إليباءو بالشروط والاوضاع 
التى يقررها مجاس الوزراء لهذا الغرض» ! رخص طافى أن تقدم للبنك 
المذ كور المبالغ اللازمة ليتولى الخصم لحساءها فى حدود قيمة الضمان المذ كور 
و3 تؤخذ المبالغ اللازمة للأغراض المتقدمة من الاحتياطى العام 29 . 

وقد ساعدت هذه الإجراءات فى نشاط سوق البضاعة الحاضرة للقطن , ”ا 
ظبرت فى السوق بعض بلدان تريد عقدصفقات منالقطنمئل تشسكوساوفا كنا 
وبولونيا والمجرء وهى التى لم تسكن ظروفها تسمح لها بسهولة التعامل تجاريا مع 
مصر ؛ وتعاقدت الحكومة المصرية مع حسكومات إيطاليا ويوغوسلافيا 
وتشيكو ساوفاكيا والمجر وفرنسا على تصدير القطن المصرى إليباء وبدأ بتنفيذ 
هذه الاتفاقيات » كذ لك ينتظر أن يتم الاتفاق مع بولونيا ومع غيرها مسن 
الدول ( أغسطس 1440 ) . 


)02غ2 بلغ حصول القطن ني دحه هه : ٠.٠.ه5_كمهه‏ قاطار ( عن بيان وزس السالية 
بمحاس التواب فى يونيه 1545 عن مشروع الميزانة للسنة 41/195145 ) وفى منة 45ق- 
88850-٠ : ١541‏ قنطار ( خطاب رئيس ط1:ة يورصة المقود فى اللسة المتامية اسنة 
7 ) وبلم التقدير الأول م#صول القطن فعامل! 4 ارم ؛ ١5‏ : 5 ملابينر؛ الافقتطار. 

(؟) قانون رقم 64 لسنة كحؤحلا» الوقائع المصرية ؛ العدم ١م‏ الصادر في م أغسطاس 
منة 1545 ص اس" . ١‏ 


41 عم 


وبلغ المصدر من القطن من أول سبتمبر سنة 1445 حتى آخر يوليسه سنة 
4517| 7 من هندة ملايين قنطار مقابل ثأداة ملاين ونصف مليون قنطار 
فى مثل هذه المدة من العام الباق 


ولم يكن القطن هو اللخحصول الوحيد الذى استفاد من تدخل الحسكومة 5 
فقد اتفقت مع بنك النسليف الزراع المصرى فى سنة م١‏ على أن يقرض 
الاخير المزارعين على القمح بضماتتها . كذلاك اتفقت مع عددهن النوك 
المكبيرة على الإقراض (صغار المزارعين بالشروط المعتادة بضماتها أيضاء * 
واتخذت إجراءات ماثلة سنة م١‏ : وذلك منعا لتدفق المحصول على الأسواق 
فى بداية الموسم ؛ وتحافظة على أسعاره فى المستوى الذى يتفق ومصلحةالمنتجين 
والمستبلكين على السواء , معالعملعلى تصديركل مأ ز اد عن حاجةالاستبلاك, 
ودفع إعانة تصديرّ تعادل الفرق بين الأسعار الخارجية والاسعار الحلية » وقد 
نشأ عن تنفيذ هذه السياسة خسائر للخزانة ليست قليلة » سبقت الإشارة إلى 
يننا 9 واتعت!المكؤنة تفن السناسة اف الندرات الثالة: واسترنييك 
النسليف الزراعى المصرى فى تنفيذ البرنامج الذى أعدته لإنماء الاقتصاد الزراعى 
للبلاد؛ ومد المزارعين بكافة المساعدات الضرورية . 

وقد بلغ ج#وع المبالغ الوأقرضتها الحسكومة للبنك ااذكور مليونين من 
الجنيبات » وهى معتمدة بالقسانون رقم ١م‏ لسنة «مووء 5 أن هناك حسابا 
جاريا بين وزارة المالية والبنك المعاملات الأؤقتة ؛ بلغ رصيده فى نباية سنةع ١94‏ 
الماليةبم.عوعوبم جنيبا» ولماكانت حاجة البنك إلى شطر كبير من هذا المال 


)00 رواجم سايقا) ص 5١لا‏ وه١"‏ و6589 وبلغ ما أنفق فى سنتى 1517-؟ 
و" ١‏ 4" لتسويةالحسارة فى الساف المنوحة على الغرلوااقمح : 447" جنيباوة 4 141 
جنيها على التوالمي » وما نفق فى سنة +4 4-9 لتسوية الحسارة الناشئةمن شراء وتصسدار 
البعلي للخارج فى سنة ١98"‏ : 5358 جنيها ٠‏ 


سه ]اميد 


أصببحت دائة ؛ فقد استصدرت وزارة المالية بتاريخ م فبراير سنة ه4؟١‏ 
مسوما بمشروع قانون بتحويل ه٠١‏ مليون جنيه من هذا الرصيد إلى حساب 
القروض » لتصبح جملتها هئ مليون جنيه » وهذا المبلغ فى حدود الستة ملايين 
جنيه المرخص للحكومة فى إقراضها للبنكالمذحكور بالمرسوم بقانون رقم .6 
لسنة وو 0ك, 
الح الالى 
حماية الملحكية العقارية الرراعية 9) 

خلفت الحرب العظمى الأآولى (1418/1414) فى كل مكان تضخما فى 
الأسعار استمر أكثر من عشر سنوات ء على أن الحواجز الخركية وتقلبات 
أسعار النقد وصلت فى سنة ١49‏ إلى أقصىما عرف منالشدة » وكادت حركة 
التبادل بين مختلف البلدان أن تتلاثى » ون.ج عن ذلك تقاص قوة الشراء عند 
جمبور المستبلكين ‏ وعملت الحسكومات الختلفة على الاحتفاظ بأسواقبا : 
وتزعزعت الثقة فى قوة النقد » ما دعا البنوك المركزية إلى رفع سعر الخصم » 
وأخذت الأسعار تتدهور فى سوق الآوراق المالية » ثم فى أسواق المحاصيل 
الزراعية » فانجار تضخم الأسعار وحل السكساد فى سنة .#؟1 ٠‏ 

وكان وقع هذه الازمة أشد ما يكون فى البلدان الزراعي.ة » الى كانت قد 
اقتزضت ديونها سواء لشراء الأارض أو لإصلاحبا أو لوراعتها حيئها كانت 


.45 4١544 مذكرة الحساب الختامى لسنة‎ )١( 

(؟) المراجم : مذ كرات الاجنةاما ليقعن مشرو عالميزا نياللستوات 5« ةا ١!‏ “وما بمدها . 
مذاكرات المسا ب الختا ىلاسنوات المذكورة ؛ محاضر ملسىالشي خ والنواب. 
خطابات نحا فظ الب.ك الاهلى في الأعية ااعمومية أساهمى البنك عن الال 
الاقتصادية فى مصر . 1 


فى 


أسعار الحاصلات الزراعية فى ذروتها » فليا ولت الاسفاز إل المستوض الذئ 
استقّرت عنده فى العام سنة أسولء أصبح من الخال على طائفة كيرة من 
المدينين أن يفوا تام الوفاء بما علييم من الالتزامات . 

سر قات انان العا ووه شعي اذ ئناه سما براق 
مادام ريالا السكلاريدسفديسمير سنة 19478 » إلى 9:81 ريالا فى ديسمير 
سنة 9و1 ء ثم إلى 14:٠,‏ ربالا فى ديسمير سنة .150 ء ثم إلى دوم ١‏ ربالا 
فى ديسمير سنة 01؟١‏ » وتبعتها اننا ار بقية المحاصيل الزراعية » فظلت مط 
<تّىوصلت إلى مستوى لايق تكالليف الإنتاج, ماكان له ابوأ 2 فى دخل 
الزراع » ونتج عن ذلك أن عجر كثير من ملاك الأراضى الزراعية المرهونة 
عن سداد أقساط الديون العقارية المستحقة على أراضيهم » إذ بنيت على الغلةفى 
زمن الرخاء » مما أدى إلى زيادة دعاوى نزع الملسكية ؛ وعرض جزءا كيرا من 
تلك الأطيان للبيوع الجدبرية بأثمارن يخسة , ودعت الالة فى أغسطس سنة 
195 إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتفريج تلك الأزمة وتخفيف وطأتهساء صيانة 
للثروة العقارية ممن. التدهور»؛ و مساعدة لاصحار تلك الآر أضى كان اول 
تلك التدايير 3 خصصت اله_-كومةق ل أقمطومة ١م9١‏ مليونا منالجنيبات 
من المال الاحتياطى ( مسوم بقانون رم ٠١‏ أسنة ١9‏ )؛ وضعته نحت 
تصرف مجلس إدارة بنك النسليف الزراعى » مساعدة صغار ملاك الآراضى 
الزراعية ومتوسطى الحال منوم » الب-ددن بإجرا ءات تزع الملسكية مز قبل 
الدائنين » فى وفاء قسط أو بعض قسط حل الدائتينعلى تأجيلمطالبهم ؛ قأجاوها 
فترة من الزمن ثم عادوا إلى مطالبة مدينيهم من جديد )١7‏ : 


)000( بلغ صاق ا أسحدوب علا 4ن #يلغ الملورن حشيه بواسطة الينك امد ورا 6 على ما جاء 
فى الحساب الختاى لاحكومة المعرية عن السنة الما لية 44١948‏ : 153187 حنيها دفم منه 
7ه ه5 حنيها الى بنوك الرهون الثلاثة ( الينك المقارى المصرى © وبنك الاراضى الأمصري 
وشركةال رهن الءقاري المصري ) وعملا بالاتفاق الذيتم فيمارس سنة ١988#‏ بين المكرمةص 


سب #4 اس 


وق أواعر فل ونون نزوت المكرة أن قعل عر اا الاطيساك الى 
يبعت أ ستطرح للبيع ابرق ؛ بعد التأكد فق أنيا بتعبك 1 ستباع شمن أقل 
من قيمتها قدي الشاط راس يوجد مشتر لها بالن المناسب وجعل 
للمدين وأفراد عائلته وأهل المنطقةالموجودة مها الأرض حق الاولوية » وعدلت 
شروط الشراء أكثر من مرة » زيد فيها التخفيف والتيسير كل مرة عن سابقتها. 

وللتانظلت الاخرال الااتعاف عماس مدير رااكت الشاعرات 
المستحقة على مدينى البنوك العقارية حبّى أربت فى سئة «+؟١‏ على الستة ملابين 
من الجنيبات لدى المصارف العقارية الثلاثة السكبرى السابق بيائها » وذلك عن 
ديون ل جاوز جموعبا 0 ملبو امن ااجنيبات » عقّدت الحكومة فى مارس 
سئة «مو ١‏ اتفاقا مع المصارف ألثلانة المذكورة » لتجميد ومد آجال جميع 
ديوما ومتاخراتها إشروط سنشير إليبا فيا بعد . 

ومن جبة أخرى أرصد مبلغ مليون جنيه من المال الاحتياطى العام لمنح 
سلف لاك الآراضى الزراعية » مضمونة برهن عقارى » وصدر بذلكالقانون 
دقم هع لسنة بسووء وزيد هذا الملغ فيا بعد إلى مليون ونصف مليون من 
الجنيبات بالمرسوم الصادر فى و سبتمير سنة ١5+.‏ . 1 

كذلك لما تعذر على السكثيرين من هستأجرى الاطيان الزراعية المشمولة 
بنظارة وزارة الآوقاف سداد ما علييم من إبجار على أثر الأزمة الاقتصادية ؛ 
وعشيا مع سياسة الحسكومة البى تهد ف إلى تخفيف عبء الديون العقارية وجعلبا 


ح وهذه المصارف» اعتير هذا المبلمخ حزءا مما تعهدت الجكرمة يدفمة ذا نظاير ثلثي الاقساط 
التأخرة على عدينيهاً من سنة 9 ”هذ ل ٠97‏ على ما سيأ فى السكلام عنه قيما يعد 6 ثم 
دفع منه ا يضا مبلغ 55588 حنيها الي داثنين مختلين وحولتحصيله على البنك العقارىاازرأعي 
المصرى » أما الباق من المبا لغ الى سحببا بنك التسايف الزراعى قري وقدره 58 هه حنيها 
ققد سوى خاب الكوء 2ه 44١‏ خسم ياغم “ع ع ه حتيباً على ا<ديا ط ى اللحكومةاامام 
وهو قيمة المصروفات الادار. للك قي أنقتبا الينك 5 ا القياء م هله العملية» ات هبأتم ١١‏ 
جنيها بحساب ااعهد تحت ال صيل 





946 اح 


مدق مع حالة ] لاد الاقصاً ديه ؛ أتفقت وزأرةٌ الما ل يه مع وزآرة الى وقاف قُْ 
أ ون 1 على أن تدفع الاوك لقا ني .عي مما يكون مستحقا 
الأوقاف اليدية/ 1 أو الآهلية رم بنظر ها ل ات اك أراض 
ختوق اختضاض ف المراقة 0 ؛ على ألا بتجاوز ما يدفع 4.١‏ ألف جه 
بشروط معينة ٠‏ 
وسئدرس فيا يل باختصار كلا من التدابير المذكورة وه : 

١‏ - مساعدة ملاك الآراضى الزراعية المرهونة أراضيهم لدى البنوك بدفع 
بعض اللأقساط المتأخرة عليهم . 

و - شرام م لعحرض من الأراضى الوراعية المرهونة للبيع شمن لس على 
أن تعاد هذه الأراضى إلى مالسكيبا الاصلين أو ذويهم . 

ب مندم ساف للاك الآراقين الزراعية مضمونة برهن عقارى 8 


- تقسيط متأخرات الاراضى|ازراعية المشهولةبنظارة وزارةالاوقاف. 


أولل : مساعدة أصحاب الأراضى الزراعية المرهونة بدفع بعض الاقساط 

المتاخرة عأ :بم ٠.‏ 

تم الاتفاق فى ١١‏ مارس سنة مم5١‏ بين الحسكومة والمصارف العقارية 
الثلاثة » ما سيقت الإشا رة إلىذلك » على نجميد جم مع ديونها و انا 5 
التسو م 14 لأخر بنة ونورب أمز وملحقات » وعلىأن تدفع 
المكوعة ناث الاقباط المتاخرة من سنة ١99‏ حتّى سنة 1999 »؛ على أنتحل 
محل المصارف بقدار ما دفعت » مع التنازل عن المرتبة الأولى لصال البوك, 
ما عدا الديون السابقة على سنة ١99‏ » إذ اعتترت لاحقة لمرتبة الحكومة, 
وعلى أن تنولى البنوك تحصيل اللأقساط السنوية » بمافيها نيب الحكومة , 
وتسدده لها على قاعدة معيذة . وق مقابل ذلك قيلت البنوك التنازل عرل_. 
إجراءات التنفيذ » وتجميد المتأخرات مع رءوس الأموال ومد آجال السلف" 


#44 لم 


وتقسيطها على مدةٌ .م سنة أو هم« سئة » بعد تخفيض معدل الفوائد الى أصيحت 


ف متوسطباكالاق 9 
قبل اتفاق سنة 001988 يعد اتفاق سنة 8 ”وا 
البنك العقارى المصرى 00 ا 
بنك الاراضى المضرى ل ا 
2 اأرهن العقارى ا را 


عفضت الاقباط بمقدار هبز فى المتوسط عما كانت عليه من قبل كا 
يتضح من البان الآى: 


حليه حذية 
الينك العقارى المصرى ا 4 ١١١‏ 
بنك الآراطى المضصرئ م6 يكين 
شركة الرهن الءتّارى ف 1/7 


وقد صدر القانون دقم ٠‏ لسئة عمو( مئفذأ للاتفاق المذكور ءا قضى بمنع 
اتخاذ إجراءات نزع اللسكية بواسطة أى دائن آخر غير البنوك قبل مضى ثمانية 
عشر شبراً من تاريخ العمل بالقانون . 

وأقر الولمان إصدار دوا 06 الذزانة بمبلغ هرم مليون جننه لهذا 
الغرض ء منها مليون جنيه بفائدة 4 بز وتستبلكفى مدة خم سسنوات» ومليونان 
ونصف بفائدة /'4 بوك الاق مده عقر مسر اح 

وقد أفاد هذا الاتفاق ثلاثة أرباعالديون العقارية » البالغة جملتها م«مليون 
جنيه » وحمى عقارات تزيد مساحتها على ستمائة ألف فدان ٠‏ وبلغ ما دفعته 
الحكومة البصارف الثلاثة المذكورة 20448914 جثيبا . 

وحدة الاتفاق المذكور سسعر الفائدة عل الديون أ [ لت للحكومة يسبب 
حلولها حل البتوك ممقدار ه بز » وفى ١4‏ أكتوبر سنة مو أصدر يجاس 
لودداء قراراً مخفض الفائدة المذكورة إلى ,/'4 ب 'معتأجيل تحصيل الأّقساط 


جه /41 9 جم 


ا مستحمة لها عن سئ وأت مم4١‏ و1484 وه4#] ؛ وجعل فوائد التأخير نفس. 
الفوائد اخفضة ‏ وقد أنئىء حساب خاص هذه الاقساط وأدرج رصيده 
ضمن الاحتياطى ابوس » ويشمل الباق بدون تحصيل من رأسالمالالمستحق 
امشلا 5 ومن الفوائد.: 
“مقررت الحكومةالتنازل للمدينينعن الفوائدالىتضمنتها الأقساط المؤجلة . 
وفى سنة م١‏ خفض سعر الفائدة على السلفة رج ل 
ومما اعد على نسوية سنة ممم ١‏ أن الحسكومة لم تشتر : 1 5 
الأصليين فى صفبم الأول على الآراضى موضوع الضمان » وأن النسوية تمت 
بطر بقة شبه 1 ليه لم تراع فيها ظروف كل مدين ؛ واختلاف غلة الأرض »وف 
أحوال عدة بقيت الأقساط على -اها » بل زاد مقدارها فى بعض الساف . 
وأن الأقساط بالرغم من تخفيضها قد تربو على مقدرة المدبنين على التسديد, 
00 نستئن تلك النسوية المدينين الذين لا يرجى لهم خلاص » ولا يحدى 
ف إنقاذم أ ى علاج #فكأن 0 متبرعة بدفع متأخراتهم فون أن 
تعود علييم فائدة , وممأ يؤيد ذلك أ نه منذ العمل م ذه ا حتى آخر 
ديسمبر سنة 1949 نزعت ملسكية 9٠م‏ سلفة من سلف البنك العقارىالمصرى؛ 
نفسرت الحسكومة من ديونها فيها 776 جنيه! ؛ واره سلفة من سلف بنك 
الآراضى المصرى ضاع على الحمحكومة فيبا 56 /اا؛ جنيبا » فيكون جموع 
ما فقدته الحسكومة من المبالغ الخولة إليها مر ديون البنكين عن 4م سلفة 
4و جنيها '"2 . ْ 
وداث الحسكومة فى سنة ه40١‏ إلى عمل تسوية جديدةادينىهذهالمصارف ‏ 
)١(‏ الشلفة. حرف «ج 6 عبارة عن ثاثي الاقساط الستحقة لابنوك العقارية الثلانةالمذ كورة 


في المدة دن 4 4 وا الى ا س4 ا ومقدارها بر ا 1 ونيما فصر ءا العواددات 
المسكومة بسدادها لبنرك . 


(؟) مذكرة الاجنة المالية رقم ؟ عن «شروع ميزانية ال ا ن الوحبة 
الافتصاديةء ص «ه”, 


94 سس 


فم الاتفاق مع شركة الرهن العةارى المصرى على تحويل ديوما المضمونة 
بأراض زراعية » أو بأرض زراعية ومبان معاء إلى البنك العقارى الزراعى 
المصرى بعد تخفيضبا » فد هذا البنك الآخير فى آ جال الدفع ؛ وخفض الفائدة 
بالنسية للجزء الحتمل الاداء تخفيضا يسيراً , وبالنسبة للباق تخفيضا حسوسا » 
لخعلبا ١‏ با ترتفع إلى ٠‏ م ثم إلى م بر: حسب الأحوال ٠»‏ أما بالنسبة لمديق 
البنك العقارى المصرى وبنك الآراضى المصرى فتاحدوت قوط النسوية 
بالاتفاقات المرافقة للمرسوم بقانون رقم لسنة م4١‏ » وما تجاوز البتكان 
عن بعض ا تأخرات » وبعض الفوائد مع تحميد المتأخرات . 

وترتب على هذه الاتفاقات أن تقدمت متأخرات سلف بنك الاراضى 
المصرى السابقة على قسط سنة +4 ف المرتبة على سلفة الحسكومة ؛ بعد أن 
كانت تليها طبقا لاتفاقبة سنة «+؟١‏ » ونشأ عن ذلك تحسين فى ضمان ديون 
البناك على حساب ديون السكومة . كذلك تعبدت الحسكومة بأنه فى حالة عدم 
دفع المديئين لشثىء من اللأقساط السبعة الآولى من أقساط السلف حرف ١١‏ » 
وأولما قسط سنة هعمو ء فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ استحقاقها » تقوم 
بدفعها مع ملحقانما إلى البنك بطريق الحاول حله ( المادة بن من اتفاق 
ه؟ مارس سسنة ١9+‏ ) » وذلك فى مقابل التخفيضات التى وافق عليباء وضمان 
لتوفير ما يازمه من المال لمواجبة التزاماته » ويكون صف الحكومة فيبا 
مرية النتلف عرفت« اله اللى التذفيظ ميا الذك ودففت الحكويية للد قفية 
هذا الاتفاق مبلغ .ب 507 : ضاع منه حى ١م‏ ديسمير سنة 1541 3 
ع١‏ جتباء وحصلت الحكومة من أصل هذا الدن بم>وم؟ جنيها : أما 
الباق فتحت التحصيل . 

ور تاغل افانين النبية عزن المتعافكين عا يأ 

أولا - خفضت الاقساط السئوية فى سنة مم١‏ بمقداز ؛ رم ب 
وفى سنة م4١‏ بمقدار وبمووم جنيها . 


44 د 


ثانيا .. بأسغ ها داوق دزرن الدون الما عره مو سحة ونه اميه 
و : ١ه‏ وار جنيرا . 
ثالثا ‏ تجاوزت البنوك للمديئين عن بعض مص_-اريف الاجراءات وعن 
جزء من فوائد التأخير بما يقدر بمبلغ ..م ألف جنيه . 
على تالت الاكر من المدينين لم يستفد من هذه التدابير » لثقل 
الأعبساء على البعض » ولآن البعض الآخر لم يرغب رغبة صادقة فى الوفاء 
بتعبداته » حتى بلغت ال تأخرات الباقية تحت التحصيل لحساب الحسكومة بالبنك 
العقارى المصرى » قبيل استحقاق قسط ديسسير سنة ١449‏ مبلغ 130701 
جتياء و بنك الاراطي ضري فى اسن التاريخ موسر جتيا . 
وفى سنة .ومو( صدر القانون رقم م لسنة ١505‏ بنسوية الدبو نالعقارية, 
وأم ما فيه تخفيض الديورى إلى ما يعادل ٠.‏ بم هر قيمة الضمان مهما 
بلغت قيمة الدين » على أن يدفع البنك العقارى الزراعى المصرى للدائنين المبالغ 
النى تخص كلا منهم فى ااتوزيع » إما نقدا أو بسندات يصدرها البنك المذكور 
بضمان الحسكوهة و>سب قيمتها الاسمية » واشترط أن يكون تطبيق القانون 
فى حدود الاعتهاد الذى يقرر لتنفيذه ووفمًا للقواعد البتى حددها قرارمن وزير 
الايةهوضيز ذلك القران فى > مابورسنة وهو بتطيى الفاتو رت المذكزن. 
متضمنا قيودا شتّى تول دون انتفاع كثير من المدينين بالتسوية . 
لذللاك صدر الانون رقم ١‏ لسنة ١44,‏ الذى عدل فيا بعد بالقانون رقم 
١4‏ لسنة ١944‏ » بنسوية الديون العقارية » وجعل لكل مددن حسن النية » 
مبما بلغ دينه أن ينتفع بمزاياه حيث يحرى خفض الديون عند قبولالطلبإلى 
الخد المعادل [إك «يابه عن قندة العقارات المنامية 17+ .ود القسيط الستوى 
ا عبء “لادان 2 من 0 قبل الل رن ا 


سن ف 5 27 010 


فد 985 مه 


عن كل الديون بما لا يويد على 4,6 ب من قيمة العقارات » وإذا خضازرت 
الأقساط المستحقة لدائنى الدرجة الآولى هذه القيمة وجب “خفيضها إلى هذا 
الحدء وفى هذه الحالة تعتبر الديون اللاخرىئ:مؤجلة الاستبلاك إلى نهابةالسلفة 
بدو نأية فائدة : وقد أعطى هذا القانون للمدينين ععدة مزايا أخرى منها: شطر 
الديون » وتيحزئتها . وشطب الإجراءات » 5 أنه نظم علاقات المدينين مع 
دائنيهم تنظها دقيقا أساسه "مجميد المتأخرات كلبا- ولوكانت مستحقة إدائن 
الدرجة الآولى ‏ فى "١‏ ديسمير سنة ١449‏ ومد أجل الديون إلى آجال جديدة 
طويلة للف 1 
وقد ساعد بحسن دعل الزراع فى سئوات الحرب » على التخلص من 
التأخرانة ومن الديون نفسبا » وبعد أن كان عدد المديئين من طالىالنسو د بيات 
العقارية , المتأخرين فى دفع أكز من ثلاثة أقساط سئوية. غلم قل" 
أو شير سنة 21449 نزل هذا العدد إلى ؟.” فى م ديسميرمن السنة المذكورةكم 
انخفض إلى وه؟ فى مارس سئة مع وى كا أن كثيرا من المدينين سددوا ديونهم 
كلها أو بعضبا قبل حاول أجلبا 9 . 
رصيد الديون المستحقة للحكومة على أصحاب الأملاك المرهونة 
الى التركاتانة 


5 ضم امبالغ ات افيس ا الجر فى 
8 111 

١‏ - قيمة ما دفع فى هذا الشأن عن غير طريق أذونات الخرانة 

ات اك ارم 


)00( 5 ال قو مشروع الميزاية لسنة 7-1545 الذي . 
أووعه محك: ب الجلسقي 4 يبونيه سنة 6١5155‏ المزء الخاض بالديون المقارية ٠‏ 

)22 الجنة المالدة بوزارة المالية » مذكرة #ركم ٠”‏ ص فوءة الى. +لمس الوزراء عن مشرد ع" 
ات اكول اسنة 47 [-غع 4 من الوجبة. الاقتصاديةم س 8” ٠‏ 


781 عه 


و جملة الفو يد الى دفعتها الحكومة عن أذوئات الخرائة . 


- قيمة الفروق بين مأ نينط الحكودة فيل المدفن هن فوائد الأقساط 
وبين ما دفعته مت فوائد أذونا ت الخن انة. 


واستبعاد المبالغ الآتية : 
١‏ الحصل مقدما من أصل الديون 5 عة. 
+ المحصل من الأقساط المستحقة من فائدة واستبلاك . 
- الديون الضائعة لعدم حكفاية المتحصل من بيع الأراض الضامنة 
واأفوائد المتنازل عنبا . 
د أتداء من المنة الما لية 195 : ديون شركة الرهن العقارى 


لمر وبعض ديون البيك العقارى المصرى وبنك الأراضى المصرى 6 


وهذا أأرصيد مدرج ضمن الاحتياصى حوس اتداء من السئة المالية 
د لفن وقما بل بان به فى نهاية السنة المالية المدكودة والسئوات التالية دى . 
ده الا ( من الحساب الختامى للسئوات المذكورة ( ٠.‏ 





السئة الرصيد ا السنة الرصيد 
معوسدم أمحعدهة.؟ جنيبا | 1كولك-؟4 [١ل4.‏ 0 
تعحلدبم الاراكمد؟ > |( 7كوولسكة ألاؤه ةلم 
بسوسوم أدومم ع أعكحد؛ أموركلم؟ »> 
ورنوم اببسعيسك > | 4كعولسه؟ |لاكمميه؟ »2 
فعوا.ع [لممولم؟ > موسج إعو/ي.7 2 
94٠‏ -(4 |44.ءه”؟١‏ »2 


وال !ا جه 


كر ترمل اكوم له الح الأريئين 

لا شك فى أن تدخل المسكومة لصا المدينين فى مثل الازمة الى وقعت 
سنة ومو و كان ضرورياء وم تر الح-كومات بدأ فى كثير من البلدان الزراعية 
من التدخل لوضع تسوية جبرية بين الدائن والمدين » إذ لو عمد الدائنون إلى 
تحصيل حقوقبم كاملة بالطريق الجبرى لا تسع نطاق تزع الملسكية ما يؤدى 
إلى اتقلاب اجتماعى خطير » على أن ع لاج المسكومة فى مصر لتاك المشكلة 
وإن كان فك أسفن فها عدا بعض الحالات » عن ترفيه واضح للبدين 7" 
: بخل من أخطار ؛ وقدكان الواجب لاتقاء الخطر الحتمل أن يكون التدخل 
سريعا وحاسما , وألا يتهادى فيه » ولسكن تكرره وطول إجراءاته أوجدحالة 
عقلية ضارة بالحياة الاقتصادية » ويرىالبعض أنه كان ينبغىعلى الم-كومةمجرد 
إجراء النسوية أن تنسحب فورا ؛ وأن تنكف عن كل تدخل جديد ف العلاقات 
العادية بين الدائئ والمدنن ء لآنه ليس من المصلحة أن نعمل على تتبيط همة 
المقرض الصالح وأ تازه ق سمل اه أستهواله إل ضونايا لاغراضن 
أخرى ء لآن ذلك يضر المقترضينفالنهاية » وقدكانت هناك مشكلتان ,مشكلة 
كار المزارعين ومشكلة صغارمم , أما المشكلة الآولى فسملة العلاج نوعا » ذلك 
لآن هذه الفئة قد اعتادت أن ة#صلعلىالمال اللازم لشراء الأرض أو استغلالها 
بالاقتراض من بعض البنوك العقارية التى تخصصت فى هذا العمل الام » على أن 
تسدد هذه القروض بأقساط سنوية متدة على آجال طويلة . وقد قام اتفاق سنة 
مور على الاعتراف بالحقيقة الواقعمة »: وهى أن هناك طرفين كلاهما يعنى 
الحكومة أمره» وأن الدائنين ثم فى العادة مدينون أيضا » وعليبوالتزامات 
مالية يتوقف الوفاء بها على تحصيل ماهم من الحقوق» ولسكن الحالة لم تسكن 
كذلك بالفسبة لمشكلة صغار المدينين . ومشكلة الديون الزراعية المعقودة قبل 
نهاية سئة +4( والمضمونة برهن من المرتية الثانية وما يليباء أو المشمولة حق 
امتياز , فقد عوجت هذه المشكلة فى كثير من البطء ؛ وفى خلال ذلك منغ 


الدائنون بالنشر بع من اتخاذ إجراءات نزع الملكية #وقلك اال هذا اتا جل 
تمد المرة بعد الاخرى مما كان له عاقبة سيئة . لآن الرأى العام فى مصر لا يدرك 
تماما عر طريق التجربة أن نظام الاتهان لن يؤدى.وظيفته على وجه ص ضص 
ما دامت قر عدم ار فاء فى ا أو .بعيدة الوقوع , وقد 

زادت حوادث الأعوام الى تلك الاتقات هدم متت هرا ان كل تأجيل 
جديد للوفاء كان يرهف الششبية للمزيد» ول تلبث الحسكمة الآصلية الى سوغت 
تدخل الحكومة 3 توارت عن الآذهان , كا أ العمل الذى أريد به ادىء 
ذى بدء أن يحكون استتثنائيا بعتا ؛ أضحى يعد بمحض مور الزمنعملا عادياء 

لآنه ظل بمند ويتطاول عاما دعام :وقدكان لحذاكلة أثرة 3 لا فى عقلية 
المدينين وحدثم. ولحكن فى عقلة الدائئين أيضاء وقد امع الكتز منهم 
برى 2 م أفوالة يوسا فى سلف لا السمح طم باستردادها » فكا نت نتيجة 
ذلك أن أصبحت ببوت النسايف وغيرها من المقرضين أقل استعداداً لتقديم 
التلف الطالياء غ1 يعن القييف الواق 1م 


ثائيا : شراء ما يعرض من الأراضى الزراعية المرهونة للبيع شمن مخس 
على أ عاذ اله المكده الامتلين اد ذوييم . 

ل ل المصررةعل أن كول غلبة شزاء 
الاط ان التّى نزعت ملكيتها أو عرضت للبيع بثمن نخس 1 0 
بالثياية عنها ووضعت تحت تصرفبا لذلك مبلغ مليون جنيه » وقد أنمت الشركة 
المذكورة سحيه بأكله فى السنتين الماليتين 1 رو مم4١‏ ووقفن شراءالازامط 
منذ 18 مأيو سنة ١#‏ , وصدر مرسوم بقانون دقم 51 لسنة مو ١‏ باعتماد 
عل المبلغ المدكرر من المال الاحتاطى العام 2 وزيادة على ذلك صدر 





البنك عن المالة الإقتصادية 5 فصر 6 ارس سية +1984 , 


مسوم بقانون رقم ١49‏ أسئة ه148 » بأخذ مبلغ آخر قدره 7480/1 جنيبا 
من المال الاحتياطى العام ؛ لدقع باق من وتكاليف صفقة كانت اشترتها الشركة 
من البنك العقارى المصرى . 

وق أغنظى سنة ونه قرو عن الروناء تا الل بالاضاق المذكرى 
ولرالك معلفة الوك الاميرية نسم الأطيان المشتراة وإدارتها هين استرداد 
الملاك االأصليي نأو ذويهم أو أو أهلمنطة- ات أنشئت لهذا الغرض إدارة 
خاصة با يسم «إدارة صيانة الثروة 00 : 

و بلغت الأطيانالتى تم شراؤها ١7٠١‏ فدانا بثمن قدره م,؟ومه؟١‏ جنيباء 
منهأ 10/194 فدأنا بمبلغ ١١١890‏ جنيها استردها ذوى الشأن » وحصل من 
ثمنها لغاية أبريل سنة 1446 مبلغ 388ة؟١؟‏ جنيها وم ببق مرى هذه الآطيان 
2 التاريخ ا مأنحور سرى مسطح مساحته 1ه فدانا قيمتبا .ع جنبا » 
أفر مجلس الوزراء شروط بيعبا بالمزاد العلنى فى ب7 نوشير سنة ه0؟( . 

وبلغ رصيد حساب الاموال امخصصة لتلك العملية فى آخر أبريل سنة 
ه4: ٠١١49494‏ جنيها وهو مدرج ضمر. الاحتياطى الل هيوس ؟! سثرى 
عند الكلام 1 ذلك الاحتياطى ؛ من ذا 0 مبلغ «مم باه جنيبا باق لدى 


مستردى الاطبان , 5-5 الاطيان الياقبة بدون استرداد » ومبلغ سود ا سرس 
0 : ذلك مبلغ ١4+‏ جنيها 
)020( يلغت قات وار ت أآدارة صياأ ئة التروة العقسارية من وقت ١:1‏ عا فى أكدوبر 


سنة غ5١‏ ءا بة 00 00 ١5:2١‏ دوهي امد التى كانت ميزا نيتها قيبأمتنصلة عن ايز انية 
العامة 6 ما يأني 


السئة النفئقات الابرادات 








من أ كتوبر سنة غاحتى 


لم 


أ ر أيريل سنة مو : ١٠١1#‏ لالأكلوب١ا‏ 
١551584‏ 0 :د كككوللا ؟لا 55٠‏ 
ال ا د م ١64‏ هلا١مذ؟‏ , 


+4 كلس( 4 وذ : اؤلاززه١‏ يودد؟ 





سم مح اسه 


قيمة زيادة مصروفات العملية على إراداتها مدةإدارتها بواسطةللشركة . وه١ه؛‏ 
جنيها قيمة زيادة السلفيات والعبد على الآمانات والدأمينات ؛ و-.+١1‏ جنيبا 
باق لدى الشركة مين إتمام امحاسبة والتصفية ) . 
وقد نقص رصيد هذا الحساب فى آخر أبريل سنة ١945‏ إلى 4505و 
جنيها » تنيجة استبعاد مبالغ جملتها .4 ابن جنيها » منها 140١‏ جنيبا حصل من 
مستردى الاطيان » و0+/>جنيها قبمةعبدالشركة العقاريةالمصريةالى كانت معلاة 
بأماناك سلحة الآأملاك 4 وإضافة مبالغ جملتها مبإاباة إجنباء من ذلك ؟.ة| | 
جنيبا صرف إلى الشركة المذكورة قيمة باق أتعامها وجرهام جنيها قيمةالمرتد من 
المصاريف الاحتمالية السابق تحصيلبا من بعض المستردىن الذين سددوا كل تمن 
صفقاتهم قبل المواعيد المحددة » و4١‏ جنيها معظمه أمانات الشركة المذكورة 
لق كانت مضافة ابد مصلدة الاملاك ٠.‏ 
ثانا * من سلف الاك الاراضى الزراعية مضمو نة برهن عقارى ٠.‏ 
خصص فى سنة 197 مبلغ مليرن جنيه من الاحتياطى العام لمنح سلف 

للاك الأراقي اازراعية مضمونة ارهن عقارى » وصدر بذلك القانونف ‏ 
دم ه؛ لسنة «مووء وعبد إلى بنك التسليف الزراعى فى مماشرة عمليات تلك 
السلف على أن يكون لما نظام خاص » وألا خلط بينها وبين العمليات العسادية 
للبنك المذكور , حتى يمكن فى أى وقت تحويل القسم الذى يقوم بهذه العمليات 
إلى هيئة مستقلة ذات صبغة تحارية » والغرض الاسامى من ذلك هو تقديم 
سات عقارية لذدوى الملكياتالصغيرة من الزداع 2 محافظة على ملكيتهم وحاية 
لمم من غائلة المرابين أو مساعدةهم على إصلاح أراضيبم أو طرقاستغلالها (", 
وقد استقل هذا القسم فعلا وأصبح بتكا تابعا للدولة منذ هم يو ليه سنة »١94١‏ 
كا سبقت الإشار ة إل ذلك 0 


(١)كا‏ جاء بالمذ كرة التمى رفعت بالموضوع لاس الوزراء في 79 أبريل سنة ١91‏ , 
(؟) صفحة 5١‏ , 1 





سم ]705 سيم 


وبلغ ما سحب لغاية أبريل سئة مم١‏ من اعتماد المليون جنيه ا ىذكور : 
مم جنيبا وسحب فى شبر يونيه سئة 1+8 مبلغ ...0+ جنيه لشراء 
جميع ساف البنك الزراعى المصرى الصغيرة والمتاخرات المستحقة له . 

ورخص مجلس الوزراء فى سيتميرسئة ١974‏ بزيادة رأس المال إلى ه١١‏ 
مليون جنيه واعتمدت الزيادة بمرسوم بقانون صادر فى ه سبتمير سنة 191 

وحول إليه فى سسنة وم 4٠/١‏ مبلغ /اه<ه جنيها قيمة ديون الحسكومة 
المدفوعة لشركة الرهمن العقارى المصرى » تنفيذاً للبرسوم بقانون دقم 40 
لسنة جسعووء وم.؟ م جنبها من ديورى المسكرمة المكاف بتحصيلبا البنك 
العقارى المضرى. وبنك الآراضى المصرى » وذللك إجابة لرغبة البسكين 
اللذكررن فى إعفائهما من إدارة هذه الديون المحولة لضالة قيمتباء وحول 
إليه فى سئة 41/144٠‏ مبلغ :يم جنيها من ديون الحسكومة المكلف تجصيابا 
البنك العقارى المصرى . وفى سنة 40/144١‏ استبدل بالحساب الوحيد الذى 

كان بمسكه البنك لحصر كافة العمليات الخاصة بالاموال الى يسحبها منالاحتياصطى 

العام لعققد سلف ملاك الأراض اازراعية » فى حدود 1٠١١‏ مليورن جنيه » 
وبديون الحسكومة المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة لدى شركة الرهن 
العقارى المصرى وجوء من ديوها المستحقة على أصحاب الاملاك المرهونة 
لدى البنك العقارى المصرى وبنك الاراضى ؛ وبسائر المعامللات الخاصة,الينك 
نفسه من إبراد ومصروف » إستبدل .بذا الحساب الوحيد ثلاث حسابات : 
اثنان منها خاصان بالاحتياطى الحبوس . أحدهما الأموال المس<وية لعقد 
سلف ومقدارها ه١٠‏ مليون جنيه : والآخر لديون الحسكومة المحولة إدارتها 
على البنك , أما الحساب الثالث فقد أنثشىء ضمن الحسابات الجارية للبعاملات 
الخاصة ,البنك نفسه . 


وفما بلى بيان ررصيد الةروض الممنوحة للك اأعقَارى اأزراعي المدمريق 


حدود الملبون وتصف المليون جه المأخوذ مرء الاحتياط وذلك فى آخر 
أبريل من كل سئة ابتداء من سنة ممو١‏ : 


السنة اأرصيد السنة 0 الرصد 


مع ١‏ مدرصموة جنييا || وسور |لبرميد/؟ جنيبا 


1١‏ اةكة 2020 عو اهرزءب 31 ع2 
سوه ١‏ كقووسيل © لعهر ابوسسورر9؟ ع 
معو | عاىءهازر > || 48و( أمسحبهءامليونجنيه 


أما رصيد ديون المحكومة المحولة إدارتها على هذا البنك فبيانه كالانى 
فى آخر أ ناس كل نيه اكد اد امن مده 1 : 
السئة ال صيك السئة اآر ميك 


سيور : عمبرءه حضبا همعو( : >كتزولرم جلنيا 
+4( : 00 0 علككاة؟ 202 »> 
١155‏ : وروهه 5 


انعا : تقسيط متأخرات الأراضض الزراعية المشمولة بنظلارة وزارة 
الاوقاف : 

م الاتفاق فى أول أبريل سنة ممووء على أث رالازم ةالاقتصادية » بين 

وزارة الأأوقاف ووزارة المالية » كا سبق » على أن تدفع الثانية إلى الآولى 





)١(‏ خلاف هباغ 59 ة”غ حنها قبمة دون المكومة المدفوعة اشبركة الرهن العتارى 
المصرى © تغيذا للمرسوم بقا نون ركم 7غ لسنة 1185 6 ومياغ مما" حنر ا هن ديون 
المكومة المكلف بتحصيلها البنك الءقارى المصرى وبنك الأراضي المصرى واللهولة الى البنك 
المقارى اازر اعى المصري ٠‏ 


4 خلااف الما أنم الميقة 6 ركم )0( وميلغ لا الا" ديها حول اليه من درون المحورمة 


ات 3 يتحصيابا الينك العقارى ا ممري ٠.‏ 





.م بد ما بحكون مستحقا الأوقاف الخيرية أو الآهاية المشمولة بنظرها من 
متأخرات إجارات أطيان زراعية اثتبت مدتها فى نوفير سنة «م؟١‏ أو قبل 
ذلك ومطهيوة هات أ ضةر ق احماض بن اللميعة الأول تعن الا 
يتجاوز ما يدفع .....: جنيه . وعلى أن يكون المبلغ المستحق لوزارة المالية 
واجب السداد على المذفك مده لأ عهارن مدنقة مد أولا ينار سنة عمو ١‏ 
وأن تضمن وزارة الأوقاف سداد الدين ؛ وكل مبلغ يسدده أحسد المدينين 
يستوفى منه أولا القسط المستحق للمالية . وتنفيذاً لهذا الاتفاق وضعت وزارة 
المالية تحت تصرف وزارة اللاوقاف مبلغ ٠‏ ألف جنيه تسحب منه تدرجيا 
حسب الحاجة » وفيا يلى بيان رصيد المسحوب من المبلغ المذكور ابتداء من 


سنة م9١‏ ( فى آخر أبريل م نكل سنة ) : 


السئة 





19 
ا 
كلذا 
/3ة | 
531 
13 
كيل 


ارصيد 


السئة 





١45١ 
341: 
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فس باج ؟ سب 


لحب العالتُ 
إعانة المتعطلين فق العسيس )0 


مصر بلاد زراعية » وهى لا تعمد على الزراعة الآلية كثيراً » لذلك 
لا تظبر فيها مشدكلة التعطل عن العمل بنفس الشدة التى تظبر مها فى البلادالصناعية 
الحكبيرة : ومع ذلك فقد بدأت تعرف منذ السنوات الى سبقت الخرب 
العالمية الثانية مشكلة ماثدلة . هى مشكلة المتعلدين المتمطلدين من مختاف درجات 
التعليم » بن الحائزين على الدرجات الجبامعية » وعلى دباوم مسدارس الزراعة 
والتجارة المتوسظة . وحامل شمادة الدراسة الثانوية . والمتخرجين فى المدارس 
الفنية والصناعية والحرفية . ول تنفرد مصر مهذه المشكلة » إذ ظبرت فى كثي رمن 
اللدول الآاوووية عقب الطزب العامة الأول واتقدث يعدا أزعة منة موز 
ما دعا كثيرا من اطيئات إلىدراستها لتعر ف أسباها والببحثعنطرقعلاجبها 9. 
وإذاكانت الحسكومة فومصر لم تطالب للآن بإعانة أولئك المتعطلين ماليا إلا أن 
هذه المشكلة تستدعى حلا أساسيا سريعاء وساسة تتلافاها فى المستقبل . ومن 
الوسائل الى اتذذت لتخفيف هذه الازمة : (1) مساعدةالمتخ ر جين فى المدارس 
الفنية والصناعية والحرفية فى ااقيام,المشروعات الصناعية » بتقدم السا ف الصناعية 





)0( المراجم : 
7 ,لمآ ,25م1أو5ء2701 0معصطعمع1 عغطأ صا غصع حم :رمام سعصت] ,عوسأطعو1م]1 
7 ,238515 ,9 5م6013 1645 غده 0م0291 006 .21 روأمطتد1 
139 2 5ع تلناءل 165 غده؟ 083 ,.8 ,عاطترمعوظ8 
متاكع8 ) ,ععتطمم85 رع واعبلعء1اعخم1 وع0 عومصسقطء عا عناصم عفاغن ا هنآ ,5 ,مقمموط 
.م ,1938 رع [أعقتاع8 (صلصم لم وععنعاع5 وعل .خرع انآ 
(؟) سن اغيئات التى ع'يت بدرا-ة تلك المشكلة فى السنوات التى سيقت الحرب العالمية الثا نية 
اشيئات الأنية 
-50قكة ,عاأعناعع1!عأهآ صمتاميغم000 عل غساتاكم1 ملتمكدع 2 دن أهدم ممعم م1 سوعمترع 
ناص "0 غم «متعوعه 120 '0 فتلصن لمعم .واعماعع !!عأم1 صم !لتم كمع دعل عدتمعسمعظ ممتتمك 
1058165 أ ضع انآ قدم ناوا مدقخ 05 2ه فعل عتمعانة1 ل ماتصسمع )6 ع21زع50 2106 


وقد شرت اا ث اطيئة الاخير: فقي الكتاب الثاني المذكور شاد ي أأسا قي ع 





ع م ]75 عقد 


لهم ؛ وقد بلغ رصيد امال ابي لاسلف الصناعية من الاحتياطى العام مئذ 
سئة .99 1-(م ما يأ 


.أ 5 
السئة رصيد الساف الصنا عية السئة رصيد اأساف الصاعية 


51-1 امستيرف ةم 45 
1-؟؟ ا 1-1 احيفتد 


شت كن ماكباه0 4-155 لتكت 
دلق 


1م ارما 4-14 

0س الة أ 7 
ةدم الاحكمم ‏ ]48ها-44 00-6 
9 ابام مككلاءو ‏ [4كولسمع| لبجما 
47 سرس لكمهاة ‏ أه4ول؛ 00 


وقد نصت المادة الآولى من القانون دم أسنة 5407و ء؛ الخاص 
بالترخيص للحكومة بالاشتراك فى بنك صناعى », والتىسبقت الإشارةإليه , 2 
عل اررض من سدق 6 اض البنك تقديم السلف الصناعية بضمان عينى أو 
شخصى ؛ ومعاونة خرجى المعاهد الفنية للقيام با مشروعات الصناعية . 

0( تقسسيم جز ء من الإراضى الزراعسة القن عالكينا الدولة إلى قطسع 
صغيرة وإقطاعبا لعدد من: خريى المعاهد الزراعية العالية والمتوسطة ء ليفتتح 
هم بذلك مجال العمل الخر ؛ يستعماون قبه ما تلقوه من علوم ومعارف »وذلك 
طبقَا للاقتراحات الى وافق عليها بجلس الوزراء يحلسته المنعقدة فى ٠‏ مارس 
سنة +194 ء والى تقضى بمنح كل من يقع عليه الاختيار من هو لاء ارين 


سصاخلاا١و94١ استة‎ 4٠ ازيل المال التخصص لاساف الصئاعية تطبيةا للقسا نون رقم‎ )١( 
كا ل المسكومة لدعم ينك م 4 اذكات هذا الينك هو الذى وام بمفسيم السانفيات الصتساعية‎ 


يقيأن المكوه ع6 0 اليتك هذا المال ضدن اليا اغ - ي سددها 1 ىددة )ع 15 ( راجع سايقا 
ص ١17‏ ؟ ) ماعدا ميل ١88109‏ جنيها قيد ضمن الاحتياطي اروس ٠‏ 


2( را جم سا بقا » ص #. تلام 





- [1 


سلفة مألية قدرها .مغ جتبها لإقامة المبائى اللازمة لسكناه ولشراء الآلات 
الزداعية والمواثى ؛ على أن تؤخذ هذه السلفيات من الاحتباطى العام أسوة 
بسائر الساف الممتوحة للمجالساحلية والهيئات » وأنتسدد سلفية المباىوقدرها 
٠ه؟‏ جنيبًا» مع باقى أقسباط الآرض فى مدة .م سنة » وسلفية شراء المواثى 
والالات وقدرها ٠.٠.‏ جنيه فى مدة ست سنوات . وقد بلغ مقدار السلف الى 
منحتهبا مصاحة الاملاك الأميرية هذا الغرض فى ستى م44١‏ و44؛! المالتن: 
89 جنيها » زادت إلى 19:4 جنيها فى آخر أبريل سنة 1445 : 

(م) العمل على توظيف الشبان المتعطلين فى البيوت التجارية والصناعية 
والمالية » وقد اتفقت وزارة المالية فى سنة م+؟١‏ مع بعض بوت التصدير لكى 
تستخدم لدما خمسين شابا من خرجى كلية التجارة ومدارس التجارة المتوسطة 
على سبيل التجربة لمدة ستتين » 5 قررت مساعدة هؤلاء الشبان أثناء كر ينبم 
بمنحهم مكافأة شررية مقدارها أربعة جنيبات لمتخرجى كلية التجارة ؛ وثلاثة 
جنيبات تخ رجى مدارس الاجارة المتوسطة » وبلغ جموع هذه المكافات م1 
جتيها فى سنة ١-١92‏ و/ا4 ١١‏ جتيها فى سنة 41-194٠‏ . 

وقد نص القانون رقم م16 لسئة 1440 الصادر فى 4م يوليه» بشتأرن 
بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة ١‏ على أنه يجب ألا يل ععدد 
المصريين الاستخدمين فى الشركات المساهمةعن ه/اب/ز من تموعالمستخدمين 7" 
وألا يقل جموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 50 //ز من جموع 
الأجور والمرتيات الى تدفعبا الشركة »يا نص على أنه لا يحوز أن يقل عدد 
العمال المصريين عن .و /: من مو عالعمال »ولا أن يقل جموع هابتةاضونه 
مق أجرعن حم من ضوع أخرر العدال الى افيا التركة . وعل أنه 


(1) الوقائم المصرية ؛ ملح الءدد ؟7 الصادر في 4 أغسطس دنه 1441 ل 
)0 نلاصك بدكلمة 2 مسما خم »كل شخص قاثم بعل إدارى أو ذنىي او كد بى | وعسا لى 
يتقاغى ميتيا أو اجر من الشركة عن مله ( الفقرة الثا نية من المادة الخادصة) ٠‏ 





4 له 


يحب أستيفاء هذه النسب المةررةٌ فى مدى ثلاث سنوأت ابتداء من تأر العمل 
العابرة 2 أوفير سسئة ١9441‏ ) حيث ينفذ مئها الثأث على الأقل كل عأم إلى 
أن نتم » ونص أيضا على سريان الاحكام الذحكورة على ما يوجد فى مصر 
من فروع أو وكالات أو مكاتب 0 مساهمة منشأة فى الخارج ء وسيفتم 
هذا التشريع باب العمل أمام كثير مق المتعطلين + وهنذا إجراء عادل لا تفرد 
به مصر إذ أن كثيرا من 0 تحد من استخدام الأجافب 5 0 

() قيام وزارة المالية توظيف أ كبر عدد يممكن من الشيان التعليين مباء 
وطليبا من إدارات الحمسكومة الاخرى أن تحذو حذوها ''' . وهذه الوسيلة 
لا تخلو من نقد ء إذ يترتب عليها زيادة عدد المؤظفين » مع أن عددم الحالى 
هذا فيا مختص بتخفيف أزمة المتعليين 2 ؛ أما فيا يتعلق بالسياسة 
الواجب اتباعبا لتلافيها فى المستقبل , فبناك رأى يقول بأن تلك الازمة ترجع 
إلى الانتشار غير انحك للتعليم العالى» ما زحم المهن » حكومية وحرة ؛ إلى 
درجة لا تسمح رك ل لذن أعدوا للاشتغال بهاء وإلى أن تقدم البلاد 
الاقتصادى ل بسر بالسرعة اللازمة لاستيعاب كل من يريك عملا . وأنه اللا 
ذلك يحب القيين بين التعليم العام الذى يراد به رفع المستوى العقلى والثقافى العام 
ف طبقات الشعب » والتعليم الجامعى و الخاص الذى براد به إعداد الشياب للعمل 
فى ميادن معيئة » فيعمم النوع ال مع التدرج فيه بأن يقصر ف البدء على 
التعلي الأولى فى الآرياف والابتدائى فى المدن » مع مراعاة الاعتبارات القومية 
1 رارسا يه تنويعه عأ با يلاثم الييئة » ثميزاد بعدذلك ب برف كستراه 
ىَْ الآرياف إلى التعليم الإبتداق ؛ وفى المدن إلى التعليم الثانوى ا التعليم 





10 .م رلأأه بره . 11 ,وأمطتاط )1١(‏ 
)١(‏ مذهكرة الاجنة اأالية بوزارةالم لية عن مشرو عميزا نية السنة 8١5174‏ و ص١ا؟‏ 
مي النسحة الفر نسية . 


5 ا 5-5 


الجامعى والفنى والخاص فيجب تحديده ما بجعله مطابما لظروقنا الأقتصادية وأ 
حفظ التوازن بين عدد الثمبان الذين يلحقون بالكليات والمعاهد العلياوالمدارس 
الخاصة » ومرافق العمل فى المبن الخثلفة ٠‏ ويمكون ذلك التحديد بوسائل منها 
إقفال بعض المدارس إقفالا مؤقتاء وتحديد عدد الطلبة الذدن يلحةون بكلكاية 
أو مدرسة » والتشديد فى الامتحانات الع_الية ى برتفع مستوى الثقافة عند 
المتعلمين على مس الأايام » ويقل عدد المتخرجي نكل عام إلى حد ما . يا جبعلى 
وزارة المعارف أن تقوم قبل بدايةكل سنة دراسية بوضع تقرير واف عما 
تشير به من الاختتيار على طالى اللحاق بالكليات والمدارس » مبينة اروف 
التى تدعو إلى ذلك 2١‏ . ونعتقد أن هذا الرأى لا يكنى وحده لحل المشكلة , 
إذ هو لا يعدو أن ينقلبا من ناحية إلى أخخرى ؛ والواجب أن يننساول العلاج 
أمرين :تعديل براي الدراسة من جبة ؛ والعمل على إيحاد عمل و لاء الشبان من 
جبة أخرى . أما عن اللأامى الأول فيجب أن تعدل البرايج ونخاصة فى المدارس 
الثانوية بجحعلما متمشية مع ظروفنا الاقتصادية ومواردنا الجديدة » ومرنة تسمح 
بتغبير وجبة الدراسة تبعا لمقتضيات اللاحوال الاقتصادية دون خسارة كبيرة 
عل النشء2 ”ا كب تنظيم دراسات تكميلية لد الطلية مأ عصرم من المعارف 
لق سكيم من ممارسة ما يتوافر من الاعمال الى لم يعدم تعليمهم الآول لها . 
أما عن الأ الثانى وهو توفير العمل للستخرجين فيمكن الوصول إليه بوسائل 
منبا : )00 تيد الملمكيات اأزراعية الكبيرة ؛ بغر ض ضير بنة تصأعدية على 
دخليا ح بنضر ف أصحات وءوس الأآموال مق المصريين عن امثلا كالأراضى 
الزراعية الواسعة ويوجبور:. جبودهم إلى استغف لال أمواهم فى الصناعة 
والتجارة » فيفتحون بذلك أبواب العمل لعشرات الألاف من المتعطلين . 
() تحر تملك الأراضى الزراعية لغيرالمصريينءو يستطيعالأجانب المستوطنون 





ه١١ا-1١١17 ص‎ ) 1١9158 مرت بك بطرس غالي ؛ سياسةالند » التاهرة‎ )١( 
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استثهار أموالهم فى مسافق البلاد الاقتصادية الآخرى » بهذا يصبحنصف ا ليون 
من الأفدنة التى بملسكبا الأجانب بمصر مورد رزق لاثئة ألف عائلة من عائلات 
صغار المزارعين »ا يوجد عملا لكثير من المتعطلين فى الصناعات التى ينشؤها 
الأجانب . ولس فى قصر تملك الارض الزراعية على المصريين بدعة جديدة » 
إذ سبقتنا إليه جميع بلاد العالمء حيث حرم تملك الأرض فى أى بلد على غير 
جاه حى أصبح ذلاىت عرفا عالما يق به كل الدول (, 60 الحد من اجمع 
بن عدة وظائف ومن ندب الموظفين » 0 حاية الإجازات العلبية بقصر بعض 
الوظائف والاعمال الحرة التىتستازم إعسداداً فنياخاصا على حامليها ٠‏ (ه)التشجيع 
على العمل باليلاد الأاجنبية وخاصةبالاقطارالشقيقة » () خفض ساعاتالعمل. 

وبلاحظ أن ما اتجبت إليه الحكومة أخيراً من تخصيص مرتبات معينة 
للشبادات الدراسية الختلفة , بدلا من جعل الاجر على قندر العمل » من شأنه 
أن يمتذب إلى كليات الجامعات طلابا لا رغبة لهم فى التعلبم العالى ولا قدرة للحم 
على استعايه 3 وإنما غرضهم الوحيد الحصول على الدرجة الجامعية للوصول إل 
المرتب : مما يزيد فى أزمة المتعطلين؟ا يؤدى إلىانحطاط المستوى العلى للطلاب. 

وقد ترتب على انتهاء الحرب العالمية الثانية » وتصفية الأعمال والصناءات 
المتصلة بالمجرود الحخرى والى أأها الحلفاء قْ مصر »2 وحكزلك الصناعات 
احلية الى راجت أثناء الحرب لانقطاع كثيرمن الوازدات 3 زيادة عدذد العمال 
والمستخدمين والموظفين العاطلين ”2 مما ينذر بمشاكل اجتماعية تستدعى كثيراً 
من النفقات . ولعلاج هذه الحالة ومتابعةالأاعمال العامة النىتوقفت أثناءالحرب 
صدرتالقوا نينرة, /؟ ورق, /لا لسنة 1445 ورقم 115 لسنة 49؟١‏ بتخصيص 


)١(‏ الدكتور حسن أمماعيل 6 الزراعةالاشتراههية السوفيتية ؛ ٠عر 6١9545‏ اماه 

(”) يلغ عسدد العمال الذين استفنت عنهم السلطات المسعكر ية من أو مارو سنة ١546‏ 
لغاية آخر يغاير سنة 19410 : + لاه عامسلا 6 منهم 51611 عن الفنيين ١١1419‏ من غير 
الففييت ( هن اجا بة لوزير الشدون الاجياعية بمحلس الشيو خ بجلسة 79 أبر يل سنة 1911) , 


719 عم 


عدةٌ مبالغ جملتهأ 6 جيه نُوخَلٌ من الاحتياطى العام لتتفيدٌ براح 
لمدة خمس سنوات . إلا أنه يلاحظ أن معظم العاطلين من العمال الفنيين 
والسكتبة وقليل منبم من العمال العاديين . فإذا كانت الأعسال التى ستقوم مها 
الحسكومة ( ومعظمبا أعمال بناء وإصلاح طرق والقليل منها أعمالفنية ) ستوجد 
غيلة لعقتر دن الال الغادين + إلا أنبا لا تصلم لباق المتعطلين » ولا يق 
أمام هؤلاء إلا الأعمال الخاصة فى الشركات الصناعية الجديدة التى أنشئت فى 
السنوات الآخيرة » ومع ذلك فبذه الشركات فى حاجة لكى تبدأ أعبالها إلى 
يات عظيمة من الواردات وخاصة الآلات ومواد الوقودء ولكن قلة 
الإنتاج ف الخارج وصعويات الاستيراد ؛ وتعفد قود التبادل النقدى ؛ عقبات 
فى سبيل الإسراع فى البدء فى أعمالها , لهذا فنالمرجم أن ينقضى بعض الوقت 
قبل أن تستو عب الصناعات الجديدة والأعمال العامة الجديدة ما خافته الحرب 
من أيد عاطلة » وفى هذه الفترة ستضطر الدولة إلى مد بد المعونة إلى العمال 
المتعطلين , وقد قامت فعلا بتوزيع إعانات مالية مؤقنة عليهم على أساس إعطاء 
جنيه واحد الأأعرب وجنيبين المتزوج وثلاثة لمن له زوج وثلاثة أو أكثر من 
الأولاد. ومما يساعد.فى إبحاد عمل طؤلاء المتعطلين خفض الرسوم اجمركية على 
الواردات النصف المصنوعة؛ إذ يوفر يمام صناعتها ففمصر أعبالالهم؛ ولا 
شك فى أن إنششاء المنطقة الحرة فى مبناء الاسكندرية وصناعة تركيب السيارات 
وأجزائها فيباء ستفتتح أمامهم بابا واسعا للعمل . 


الباجَاليكإى 


أثر بعض العوامل الإدارية فى ازدياد النفقات العامة 
الإدارة ؛ وخاصة فالدول المتقدمة فالمدنية , 2/1 معقدة متعددة الاجزاء 
قوم بإدارتم! موظفون عديدون وكا شاك إذارتا أو ل تسابر بتطورها 
تطور المجتمع وتطور وظائف الدولة» أضحت غير صاأة للبيئة النى تعيش فيها 
وازدادت نفقاما . 
وسندرس فيا يل أثر سوء التنظبم الإدارى ؛ ونظام التوظف وازدياد 
عبء المرئ.ات, ونظام المحاشات وازدياد عبئها » فى مو النفقات العامة . 


الفصيّ || ول 
أثر سوء التنظبم الإدارى فى ازدياد التفقات العامة 17 


006 يكون التنظب الإدارى ملاما لللأعمال التى يطلب من الحسكومة 
القيام بها » لسكن المشاهد أن تطور وظائف الدولة أسرع من تطور اللاداة 


)000( الراجم : 


0 .255018 ,2151521100 أ سملن عأأطوم 05 563035 عط 0غ دونع 0 لم1 طرآ ,عانطالة 
-1933 امه 286 بسملاه8 5 أم تاصقم مألطمه وز ملدمجكل , 5 
مقع 12 طأة) ملعم ملم أصلام عتاطوط هل الاعتطعع قصد1ة علتتمع له 5 ,2 ,رجو و3212 
.1933 (مسسع لآ رومع ع5 .عسلىم 1ه وومعو دو 
193 ,تلمع لسأططمهككآ ,مملله 51 1 س[اصرققم عأاطه 4ه 5ع امأعصامط 16 ,.*1]:.1 توططعده1 لكا 
«109-119 ,89-91 ررم لله .جره ,رآ .11 ,2أنايا 
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الحسكومية » ونا الاختلاف برجع إلى أن تلك الآادة تمل إلى الركود 
فصن أن النظم الاقتصادة والاجئاعية التى ينشأ عنبا تطور وظائف الدولةفى 
حركة مستمرة ؛ فلا يلبثأن يظبر التفاوت بين اللاداة الحسكومية والأغراض 
التى يطلب إليبا القيام مها » ذلك للانه ليس من السهل على الوحدات الحسكومية 
أن تغير حدودها ولا تنظيمها الإدارى وطبيعة وسائلها المالية بعد إنشائها :ومع 
ذلك فإن التغيرات الطارئة على الوسائل الاقتصادية وااثل الاجتماعية تضع على 
عاتق الحسكومة أعباءجديدة أو على الاقلتلفة » ولبطء تطور الآداة الحكومية 
الناثىء عن طبيعتها الاسستاتيكية فائدته وضررهء ففائدته أنه من المستحسن 
أن تكون النظم والاجزارات المكر ماعل شي من الاستكر ان :© وليين مه 
. من مبرر أو فائدة تدعو إلى تغييرها باستمرار لكى تلاتم الاتجاهات المؤقتة 
والكثيرة الاختلاف اللأحوال الاقتصادية والاجماعية » وضرره أن زيادة 
التفاوت ينشأ عنها قلة تأثير نسبية » وزيادة فى الاعباء المالية على الثنعب بلا 
مبرر من حيث غاية أو صفات الخدمة الحسكومية » ومع هذهالظروف لايكون 
نايا سوى إحدى وسيلتين » إما إعادة التنظيم أو الاستمرار على تمل تنظم 
ناقص قليل التسأثير » بزاد من وقت الآخر لمواجبة ازدياد الضغط الإدارى » , 
بإنشاء إدارات إضافية متعددة أو بوسائل أخرى » ويتضح من زيادة النفقات 

العامة منذ أوائل القرن العشرين » وتغير النظم الاقتصادية فى نفس الم#دةء 


.1137 ارملا ججع]م ,وعغة)5 لعالدتآ عطغ اذأ ممتتمتامتمتصلة4 متأطسط 8 عع لوللا 
مده كتمتاقع00) ,لمتادت)وأعتصلة'1 عل عالعصصمتا 100 مملتمستسووه سآ .31 رمصمله 
138 بوم الع عناص صلق غه ذم لماءعع در 
0165 مم1 .136) لصولغة او أقتص 150 كمقك 1616 صودغع أقطء مآ ,1ه ,25 021تمع1ة"1 
.م ,1:39 روه [لععنص5 تصلق ,ع5 
وعء لمعو وعل «ملاددأسوعمه'0 #معصيةاكة عسصصروهء بتصاعة سمتاعصم؟ هآ .31 ,جعصملة 
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. أبراهيم مل متكرر ومريت غالي ؛ الأداة المحكرمية ؛ ممر 6 .١549‏ 





يه سم . 


والعناصر الظاهرة للتنظي المتكوى الحالى , عدم ملائمة ذلك التنظيم اللأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة » وقد كانت التغيرات الفنية سريعة سيا منذ 
بدء الثورة الصناعية » وللكن هذه النغيرات والتطورات اتذذت منذ ا#سينسنة 
الأخيرة وجبات كان لحا نتائج عميقة الآثر على الجتمع 00-6 فى مظاهره 
الاقتصادية 0 ؛ وقد غير ت الشروط ا 9 م فيا العمل 
0 صلح وجه تغميراً ماديا الس سمس 

أعنه احتكاك سن الاقازات العامة والشعب أ 5 ى تدى له الخدمات . 

وقد نشأ كثير من التحسينات الفنية التى تساعد على وفرة الإنتاج وسرعته 
خلال اتسين سنه الاخيرة » واستعمات المؤسسات الخرة تلك التحسييات 
لمالا كنا اكاك لانن ندر عرو بها يا مطار ون ببظاهل الافاتة الامتساد 
والعلاقات الاجماعة؛ وإناستعماغاانس تع هالا موافةًا لسمل العمل اخيدوق 
تشلا كيزا 3 وليؤدى إلى القيا م بالمرافق العامة بنفقات أقل ؛ 0000-6 أرق 
الإدارات العامة تستعمل فار من هذه الؤسا كل الفنية 3 كالالات الكائبة 
والحاسبة والناتقة الصوت » إلا أنها لم تتوسع فيها فوق أنها تستعملباى ظروف 
لا ينتج عنها إنخفاض فى بجموع النفقات العامة » والتحسينات الفئية الختلفة فى 
مقدورها أن تؤدى للإدارة خدمات جل وأن تخفض النفقات العامة خفضا 
جوهريا . 

والمشاهد - 0 م ات ا وهو 0 حديث » يما ا 

فيجب حيئذ العمل على ملائمة الأشكال السياسية للحاة الاقتصادية , 
وتجديد الإدارة بطريقة تسمح لها بالقيام بدورها الذى ترداد أهميته , قياما 
أقد ايا وأفل زفق 

وقد أدركت الأمم الناهضة حابجة الاداة الحتكومية إلى الإصلاح والتجديد 


ع 554 اه 


المستمر » ووكلت حث ذلك إلى كار المختصين , فسكونت الولايات المتحدة فى 
سنة ١ ١419‏ لجئة الاقتصاد والإنتاج» لتنظيم الأعمالالحسكوميةو اقتراح أحسن 
الوسائل لإنجازها . حكذلك كونت إاترا منذسنة 1414 طن أسمتها , لجنة 
الآداة الحسكومية » لفحص أساليب العمل فى الإدارات والمصالم واانظر فى 
توزيع الخدمات العامة بينها » كا حذا كثير من الدول الأخرى حذو هاتين 
الدولتين » فأنشاأ هيئة خاصة لدرس اللأاداة الحسكومية وضبط سيرها نحيث 
5570 ش 
وكان لأزمة سنة بو الاقتصادية أثر حميد فى هذا الشأن إذ استدعت 
ضرورة ضغط النفقات العامة إعادة تنظيم الإدارة فى كثير من الدول , هاحدث 
في بلجيكا بقانونى مم مارسسنة ١9+‏ و. «ديسمير من نفس السئة؛ وف بلغاريأ 
سنة 21994 وفىبولونيا سنة مم /١‏ »موف البرتغال سنة1980 وسنة9؟؟ 1 .؟ 
وففرومانياسنة؟؟؟١ءوفىتشيكوسلوفا‏ كياسنة؟ م 1ءوفالندسنة ١».‏ صم10". 


الال لى مهس 

أما فى مصر فقدظات الأآداة الحكومية راكدة ل تحار ظروفنا تطورهاء 
ولا نبضتنافى تقدمباء واحتفظت بسقايا من الازهنة الممضية , تبطىء سيرها 
وتعقد العمل : 

وترججع نظمنا الإدارية فىجماتها إل ما يزيد عن ستّين سنةخلت إذ حاول 
الأورد دوفرين منة 0م أن يقوم أل تنظيم إدارى شامل ؛ فوضع دعام 
نظامنا الإدارى الحالى 3 ورسم خطة بعض الجا لس الاستشارية» ونظمالوزارات 
والمصالم » وبق هذا التنظيم فى غناصره الهامة إلى اليوم » وما أدخمل عليه من 
تعديل لوحظ فيه أن يسارهء وإن كان فى أغلب الاوقات وايد السرعة 


17 لالخ لهذ ,11لا ”5 : 8505 ,1928-1925 رةعتان 11اطنام 5.1 )222 
الارا اع 1ك 


سن 71/6 سد 


والاعتبارات الشخصية» ولم يكن يباح أن يوجه إلى ذلك التنظيم انك أو أن 
يتدخل ف اراد وأعماله 1 


الو داءاة 
وعرفت مصر الحديثة الوزارة منذ صدر الام العالى بتشكيل مجلس 
النظار 3 وتحديد سلطته سئة لام ؤ » وقل ذلك كان 2 الجاس الخصوص 8 اوه 
شىء لم كتاب ومستشارين لا سلطة لهم ولا تفوذ. 
وقد كانت الوزارة حى العهد الدستورى وزارة إدارية 3 متحباأ ولى الأاص 
قسطا من السلطة, ووكل [أمبا د سر الشؤون العامة, وللأنا ل سكن المشع 
بالاستةقلال والحرية الى تفرضها الححياة النيابية . 


ولا أدخل النظام النيانى ل تعدل نظمنا الإدارية لجعلبا منسجمة معه » إذ 
لا بد للنظام النيانى لكى يؤدى وظيفته على أكل وجه ء من الاعتهاد على سلطة 
إدارية قوية محكمة » تتعاون مع السلطة النشر بعية فتختص الأولى بالعمل والتتفيذ 
لسد الحاجات العامة ؛ وتقتصر الآخيرة علىالتوجيه والرقابة للإشراف عللسير 
واتتظام الخدمات العامة ؛ وترتب على ذلك ؛ وعلى كثرة تغيرالوزارات » وهو 
ضرر يصاحب الخياة النبابية فى بدءنشأتها نتيجة الدفع والجذب الاذانيصاحبان 
كل.حياة نيابية دور الشكوين ‏ أن زادت الاداة الحسكوميةتعةيدا واضطرابا 
فبدت ضعيفة لا تتلاثم مع الاحو ال والظروف الجديدة ,كم نجم عنها مشكلاات 
جديدة كزدياد الوظائف والموظفين » والاستثناءات » والحصاباة ٠‏ وما يترتب 
على ذلك من تضخم المرتبات » واضطراب العمل من الإفراط فى تغبير رؤساء 
المصالح والإدارات أو تغيير اختصاصاتهم » وخاق إدارات ججديدة على عجل 
ونقل أخرئ من ؤوارة إلى أخرئ » ثم إعادتها إليباء واضطراب الأقسام فى 
المصلحة الواحدة ؛ وعدم توزيع الخدمات العامةبينالإدارات والمصال توزيعا 
تلحظ فيه مصلحة العمل وحدها ء وإتماتراعيفيه فى كثير من الحو الاجاملات 


ست الا بس 


والنفود الشخصى م ويرجع ذلك إلى علرم وجود قوأعد معروفَةٌ ولااتهاليدثابتة 
بخضع لما المصالح وادداوات ف تسم الؤديات العامة بينبأ وتنظيمبا وتصديد 
اختصاصاما إذ الااص متروك لكل وزار يرتبوزارته؟ا يشاء 3 دو نالرجوع 
فى أغلب الاحوال إلى هيئة فنية . 

وكان للحز بية قسط ليس بالقليل فى الاثار السيئة للأداة الحسكومية » فلم 
تنشأ الوظائف أو تلغى نيعا لسير العمل ومقتضياته » وإنما لتوظيف الانصار 
أو حرمان الخصوم 3 و يقشع أعضاء اللرلمان حشرم ف الرقابة 2 بل تدخاوا ف 
العمل والتنفيذ وساعدم الوزراء على ذلك ابتغاء تأييدم . 


الو دير 

ول تفيم مومة الوزير فى العود النيابى حق الفيم ٠»‏ بل ظلت غامضة ومختلطة 
بمبمة الوزير الإدارى » فلا تزال السلطة والمسئولية ممكرة تركيزا قويا بينيدى 
الوزير شخصيا » فبو شرف إشرافا يكاد يكون مياشرا على كل من و نه من 
الموظفين » ولا يكاد نم تصرف مبما صغر دون أنْ يعرض عأيه » و بخص 
نفسه بالتولية والعزل» والترقية والنقل حتى لصغار الاوظفين والخدم وعبال 
اليومية » وترتب على ذلك أن أصبحت الشكاوى كلها ترفع إايه » فازدحم وقته 
مقابلة ذوى الحاجات والمتزلفين ,م أدى ذلك إلى بطء الإجراءاتوالنسويف 
فى البت » وتضخم العمل أو وقوفه أو فقدان نظامه » يضاف إلى ذلك مسئوليته 
أمام رئيس الحسكومة وحاجته لآن يتبادل الرأى معه ومع زملائه باستهرار فى 
بجلس الوزراء الذى يكثر انعقاده ويطول نقاشهء يا أن عليه أن يتابع الاجان 
البرلمانية ويغذما بم تطليه هن بيانات وإيضاحات» وأن يشبد جلسات مجلس 
النواب والشيوخ ليدافع عن سياسته ويحيب عن الآسئلة والاستجوابات .وهو 
يدير اللجان واجمعيات ويعقد المؤتمرات ويسام فى الحفلات » إلى غير ذلك من 
الاعمال الكثيرة الثى يستدعيها الإشراف عل شؤون وزارته» والتى تدخل فى 
اختصاصاته المتعددة , 


96 اله 


وللمساوىء المذكورة أثر خاص عندما تتعاق بوزير المالية » فامن رجل 
مبما كانت عبقريته وجاده على العمل » يستطيع القيام على الوجه الكل 
بالوظائف المعبود با إليه الآن وحضر فى نفس الوقت اللجان العديدة ويستمع 
إلى شكأوى ومقترحات الموظفين وأصحاب الشكاوى © وارعى مصالح مو ظفيه 
وترقياتهم ويدرس المسائل العديدة الى تعرض كل يوم للإدارة المالية . 
ويتخذ قراراً فيا . 

وتدل اختصاصات الوزير الكثيرة دلالة واضحة على أنها أصبحت فوق 
طاقة 'لفرد . هذا فوق أن الإشراف الإدارى الكامل يستلزم اختصاصا وكفاءة 
معينة ٠‏ ئيس من الضرورى أن تتوافر فى الوزراء اليرلمانيين الذين تبعث بهمإلى 
220 احم ثقة الشعب » وقد يضطلعون بأعباء وزارات لسن لها أى اتصال 
رهم أو تاقيم ؛ ولذلك ب الا يشغل الوذير شخصيا إلا بالمسائل الشامة 
ذات المبدأ وأعمال الرقابة والتوجيه : والسياسة العامة » ويعهد إلى كيار موظفيه 
وبخاصة إلى وكيل الوزارة الدائم بجزء من سلطاته ومسئولياته كا يحب فى نفس 
الوقت أن تنظم الوزارة وتنظها يعل الوزير على علم بجميع الوسائل النى تتخذ 
ف وؤانكه» ويقتصر بعل المكاتات. اشامة للوزارة » و نك أن سندل عل 
قدر الاستطاعة » بمقابلات الوزير» مقنابلات رؤساء المصالم؛ مع تحديد 
أوقانهاء 5 تمك ال وس يسن ارم ازا كدو وق الاغبال ردقه 
إبذا تصبم رقابته عأملا من عوامل السرعة ووفرة الإتتاج ' 

وقد التجىء فى بعض الآ حابين إلى وزراءالدولة وإلى وكلاء الوزارةالبرلمانة 
مرضاة لفريق من الأانصار أو المؤيدين أو محاكاة لبعض الدول» وليس ثمةداع 
هاتين الوظيفتين . لآن وزير الدولة إما أن يشاركوزيرا آخرفرقابتهوتوجيبه 
وفى هذا اضطراب؛ وإما أن يظل بمعزل عن ااوزارات كبا فلا داعى حيئذ 
إليه » أما الوكيل البرلمافلا داعى إليه أيضا وإلا جاءنكرارا لغرض يستطبع 
الوزير أن يقوم به وحده» أو تعارضت مهمته مع مبمة الوكيل الداام هذا 


ع لإا لس 


فوق أن فى كرسى الوكالة البرلمانية ما يشعر بالمنحة الحزبية, ويوجد جالالتقاسم 
الغناتم . 


لسى ال ودداء 


ولا ملو النظام الحالى مجلس الوزراء من نقد » وقد كان اختصاص مجلس 
النظارقاصبراً أول الأآمر على مسائل هامةحدودةتنف قمع وظيفته وتتلاثم وظروفنا 
فى ذلك العبد ؛ وكان أهمها : إقرار المازانية والضرائب» وتعيين كبار الموظفين. 
ثم لم تلبث المركزية الشديدة أن وسعت هذا الاختصاص حتى ثمل جزءا كبيرا 
من الشّدٌ ون العامة سياسية وتشريعية وإدارءة ومالية » كالساسة العامة للدولة , 
وإقر ار مشروعات القوانين والمراسم » وإصدار االواتح والقرارات التفسيرية» 
وتعبين وترقبة وإحالة الموظفين إلى المعاش بصفةاستثنائية » ولم تق فاختصاصاته 
عند ذلك بل شمات فا ا خرى ثأنوية كان مق الذوق فى اك 
للوزارات المختصة »كح إجازات عرتب» أو صرف مكافات بسيطة لبعض 
الأفراد أو الموظفين نظير أعمال خاصة . وتأجير الاراضى الأميرية للجمعيات 
الخيرية إيجارا اسميا » وزيادة أو تسوية المعاشات الصغيرة ؛ ومنع دخدول 
جرائد أج'دية أو مصادرة بعض النشرات » وإحالة بعض ضباط البوليس 
بالاستيداع إلى المعاش » إلى غير ذلك من المسائل الصغيرة الى تطغى على وقت 
مجلس » وقد قامت 56 حركة ترى إلى تعديل ا ختصاصاتهذا الججلس القت 
لذاك لجنة خاصة من بين أعضائه لدرسها والمت فباء وقد اتتمت إلى قرارات 
تعتير خطوة فى سبيل الإصلاح وإن كانت لا عَهَفَه كله 5 ولحكنها م ترضع 
موضع التنفيد . 
ونعتقد أن مجلس الوزراء بحب أن يتفرغ لمعضلات المسائل والشؤون 
الحامة » ويكل إلى حكبار الموظفين كل ما يدخل فى سلطنهم وبتصل بأعمالهم 
من التفاصيل والجرئيات والمسائل الفردية » فتقتصر أنحاثموقراراتهعلىالشؤو ٍ 


الدولية والسياسية والبرلمائية وشؤون الدفاع وتنظيم الآداة الحسكومية بحيث 
تصبمح أكثر إنتاجا وأدق نظاما وأقل نفة »ء وعلى المشروعات الاقاصادية 
والمالية والاجتماعية والثقافية الامة ؛ ومهذا تقل اجتماعاته وتزداد هيبته , "ا 
يتفرغ كل وزير لشؤون وزارته» ويتمكن رئيس الوزراء من الإشراف العام 
على شؤون الدولة , 

ارق اللجاير 

ومما يؤخذ على الإدارة المصرية ولعلبا بكاثرة إحالة ال موضوعات إلى لجان 
لبحثها وإبداء الرأى فيباء وفى حكثير من الاحيان لا يكون ثمة داع لذلك 
موق أن لسن حدق را لإنفاذ ما يعتقد صوابه » فيشرك معه 
الجنة قد تنتبى من الموضوعأو لذ تنشو د تددت اللجانو سوفن بو اهن 
جوءا رئيسيا من الاداة الحسكومية » فليس ثمة مصلحة لا لجان فيباء ولارئيس 
إدارة لا يساثم فى جموءة نبا ء وحكثر حل اللجان وإعادة 3 ويخاصة عند 
تغير الوزارات » وى هذه اللجان إرهاق للءوظفين وتشئبت رودم وعدوان 

على أعماطهم الأصلية وضياع لأوقاتهم » ولذا يكاد يتكون اشترا كبم فى تلك 
اللجان ريا أكثر منه عمار يا ويكاد يقتصر على مجرد الحضور والانصراف» 
والمناقشة السطحية » على أن بعض هذه اللجان لا يوصل إلى غادة » ولا ينتبى 
إل تيجة©:ويكاد الاتسال بين اللجان المتتدكة أن يركو ن معدوما © ونخاضة 
إذاكانت فى وزارات مختافة » بالرغم من تقارب المسائل التى تدرسها وتداخلها 
وتوقف بعضها على بعضء ويترتب على ذلك أن تتكرر أو تتعارض الموضوعات 
المدروسة » أو أن تحكون الحاول المقترحةجوئية أو ناقصة أو غير متتاسقة: 
ولتلافى ذلك يشرك بعض الموظفين فى أكثر من لجنة أو تسكون لجان ذات 
اختصاص أوسع » وليس هذا بالعلاج الناجع , لآن هذه اللجان فوق أنها 
مؤقنة , فإن فيبأ تشتيتا جود الموظفينوإرهاقا لهم ما سبق ؛ وهن الافضل أن 


ينئسأ فكل وزارة مكتب دام للبحوث الفئية » بشتمل على عدد من الخبراء 
وذوىالاختصاص »و يشر ف عل دراسة خطط الإصلاحووسائلتنفيذهاءوله أن 
يستعين يمن يشاء من الفنيين وذوى البرة والكفاية سواء داخل الحكومة أو 
خارجبا ‏ وله أن يكون تحت إشرافه ما يستدعيه العمل من لجان . وياضم 
نفع هذا المكتب ما له من صفة الدوام والاستقرار واتساع الآافق ٠‏ والإلمام 
عمختاف المسائل التى تدخل فى اختصاص الوزارة . وقدرته على تحقيق وحدة 
المشروعات وتنسيقباء ولكى يتحقق التناسق والانسجام بين مشروعات مختلف 
الوزارات ينشأ مكتب دام لللأاحاث الفنية يقبع رئاسة مجلس الوزراء؛ ويكون 
نقطة الاتصال ببن المكائب الاخرى عند الضرؤرة » يتبادل الرأى ويستكمل 
وجبات النظر معبا . ظ 
وهناك لجئة هامة دائمة حتاج نظامها إلى تعديل » هى اللجئة الماليسة بوزارة 
المالية : أنشئت هذه اللجئة فى سئة 186 وتقرر أن تعرض عليها جميعالمسائل 
المالية الهامة للحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء » وب ذا أصبح مجلس 
الوزراء لا يتخذ قراراً فى أبة مسألة مالية هامة قبل أخذ رأى الموظفينالدائمين 
والختصين الذين يكو نون الاجنة » وقد عدل تسكوينها مرارا وهى مكونة الآن . 
من وزير المالية ومن وكيلى وزارة المالية » وتخثى مع هذا التكوين أن يتسلط 
عليها الوزير أو ي,ملبا ويندفع فى اتخاذ تدابير مالية دون درسها بإمعان» وتدل 
المشاهدات على أنه قد يكون للوزراء الذين يتعساقبون عليها آراء متعارضة فى 
المسائل الكبيرة الآهمية » وخشى ألا يكون فى مقدور بعضبم أن يتوم وحده 
دون المستغبار الحكيم الذى لزملائه عند اتخاذ قرارات قد تتأثر مها البلاد 
طويلا بعد تركه الوزارة » لكل هذه الأسباب يحب أن يدعم تسكوين اللجنة 
المالية من الوجمة الفنيقحتى تصبم أكثر استقلالا فى آزائهاء كا يحب أن يقتصر 
عملبا على المسائل المالية الوامة وألا يبت فىمسألة منبا دون أخذ رأمها ويلاحظ 
أن معظم المسائل الى تعرض عليها الآن خاصة بالحالات الفردية وبامتيازات 


ع7 عد 


أو مرتبات الموظفين ؛ فى حين أن المسائل المالية ذات الآهمية الكبيرة غير 
داخلة فى اختصاصاتها » والواجب أن يعبد مسائل الموظفين إلى اجنة مشتركة 
تختص بفحص أوائح التوظف والاقتراحات الفردية الاستثنائية » ويهذا يعامل 
التنظوم اير داءئق 

أما تنظيم الإدارة المصرية فمىء كا سبق » وقد نتج عن ذلك نتاتح خطيرة 
الاعمال الإدارية وعرقل إنيح#ازها فى حينها » كا نتم عنه ضءف الإشراف 
وازدناد التكا ليف » هذ! فوق ما يسببه لللجمبور من تعطيل أعماله . 

ومن عيوب اتنظرالٍ دارى ,فى مضو ؛ ؛ ميل الإدار ذاه ال أن ما شتقة 
عن باى أعزاء الال الحكومية, 0 اميل إلى رغية رؤساء الإدارات 
ف الاحتفاظ جميع المصاح !! أى ى تتصلى بعه بم لحت رقا< نهم ممأ يودى إلىتعدد 
المعالج وناراب عله قا م عدةمصالم 0 متشاءبة فىحين 3 يمكن لاحداها 
أ تقوم بها على الوجه الآ كل وتفقات أقل . 


وهذا النظام يؤدى إلى إيحاد عدد من كادرات الموظفين الفرعية يصبيمعبا 
من اأصعب منح الترقبات والمكافات تبعا لقيمة الخدمات المؤداة »ا يؤدى إلى 
اختلاف الإجراءات باختلاف المصالم ا ينشأ عنه الارتياك يدل البيساطة 
الضرورية من وجبة الاقصاد والأدارة , ويؤدى بالطرق والمعلومات الفنية. 
للبصالح صاحيبة الشأن إلى م الركوة: ويمنعبا منمتابعة الأراءوال#ترعات 
الحديثة : ويؤدى من جبة ااال يدر ارال ا عر 
الاجراء الاخرى لآلة الإدارية» لآن أقل مبلغ ينفق فى أشياء نافعة فى ذاتها 
ولكتبا ليست ضرو دية لراهية البلاد بمنع من الحصول على أغناء ا 
ضرورية قد تسكون ! لبلاد فى شديد الحاجةإليباء وبالاختصار يؤدى هذا النظام 


مه /[1/ا] سه 


إلى النظر إلى الأشياء مر وجبة المصالح الخاصة لبعض الإدارات وليسمن 
وجبة المصالم العامة للبلاد . 

ولإصلاح التتظيم الإدارى ب توزيع الخدمات العامة عل الإدارات 
وا مصالح وااوزارات توزيعا حا محكن من الإشراف عليبا [ إشرافا دقية 
كا بحب ألا تنشأ إدارة أو مصاحة إلا لسد حاجة عامة لا يستطيع الشعب 
الول عليها بسهولة من طريق آخر » وألا تزحم إدارة بما هو فوق طاقتها » 
ونلا كانت الحاجة العامة فى تظوى مهستس قدير الآدازات 00 هه اروك 
تسايرها على قدر المستطاعفتزيد بزيادتها وتتنو نوع بتتوعبا 0 نْ أن يراعىق ذلك 
ما يتطليه النظام الإدارى من هدوء واستقرار» فلا يعمسد إلى تعديل اودع 
الخدمات العامة إلا إذا دعت الضرورة إلله وكان تيجة البحث والدرس » 
ويراعىا: تجا نسوالتشابهبين موعة الخدمات التىتؤد.بامصلحةواحدة.! إذى ذلك 
ما يسبل العمل » ودوف ركثيراً من النفقات ويساعد على التخصص ف الخدمات. 
وتحقيق الإشراف التام عليها » كذلك يراعى التجانس بين جموعة الإداراتالتى 
تتكون منباكل وزارة . أما الخدمات العاءة الجديدة فيحسن الب دء بها نحت 
إشراف قسم من الأقسام 37 يتدرجم | تبعا لغ ردائك وف يمل اواو 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ فلا يثمل كاهفل الدولة يتكاليف لا تتعادل مع م 
يؤدى من الخدمات . 


الريدراف 
ولا يكن أن توزع الخدمات العامةتوزيعا صحيحا بل يحب الإشرا ف عليه 
شرافا دانما » ينفذ إلى دخائلبا ويقف على تفاصيلبا ؛ ولا بد لذلك من انان 
0 ؤساء الإداريون من بمتازون بالمقدرة والسكفاية والخبرة والدقة والمران ؛ 
وأن لا يسرف فى تبديلهم » فإن هم من ملاحظتهم المستمرة عن قرب » 
وإددا كبم لما يءترض مرءرسيرم من صعوبات » ما حمل هؤلاء على تتفيذ 
احتادر أوامثم ؛ ويب أن بمنحو | مسلط ةحمل على تقدير آرائهم ومقترحاتهم 


للضم ن تسمير العمل ء على أفضل ؛ 3 5 يجب ألا يسكتق فقط رافك 
رئيس الا دأرة وحده )2 بل يضاف إليه رؤساء الفروع والأقسام حى تحمق 
الإشراف على أ كل وجه . 

كذلك كب حي 0 و الوزارة الدام « حَى لا تطنى العيناسة 
عظم ماله 3 520 تطبيق البرنامج الذى براعة الوزير 6 و ضع التعلمات 
الضرورية لسير العمل » ويءطى سلطة التميينوالترقية والنقلوالفصل » ويشرف 
على حركة العمل فى الإدارات التافة . وهذا الإشراف الثمامل يستلزم أن 
كحقووى الورانةء كل أعا واغ إذ ميافنة ذلك عل عقى التق 
والانسجام 2 وخاصة لان تعدد الوكلاء سير التنازع عل الاختص اص 2 ولا 
أ ف أن قن ن انيه وكلاء مساعدون لمعاوتته إذا قضدت الضرورة بذلك . 

وجب أن تحدد اختصاصات !! لركل الدام بو بو اسطة النشر بع حى دون 
عرظة اللأهواء السراسية والخزبية . 


الل شام الل دإدى 

الإنتاج الإدارى فى مصر ضعيف لا يتناسب مع جيش الموظفين الجرار ؛ 
ولا مع ما ينفق عليه من النفقسات » ولا يعرف الإجادة» ويقوم على مبدأ 
اللعلمن :قن المنتواة ورا القيود والشكليات » وهو فوق ذلك بطىء . 
وهذه العيوب ترجع إلى أسباب أهمبا : )١(‏ المركزية الغسديدة » (م) كثرة 
الإجراءات المعقدة واللواتح القديمة التى لاتتناسب والعصر الحديث » () ضعف 

الشعور بالواجب لدى القائمين بالعمل . 
أها مرك فقا فنا قل حركة الإذار ات قشي العنل ا ولوق 
الإجراءات : والقضاء على المسو لية الفردية والشعور ,الواجب والشخصية . 
. وإذا لاءمت نظامنا الآدارى ف يدايمه ٠‏ واقاضتها الظروف والاعتبارات الخاصة 


حت 41/4 حد 


بذلك العبدء حكرغبة الحكام فى جمع مظاهر السلطة بين أيديهم » ومسل 
المفتشين وأأرؤساء الانجليز إلى الإشراف على كل صغيرة وكيرة » فإن خدماتنا 
العامة اقوط تجيةة ومتارعة لا تتلاءم مع نظام المركزية؛ وى لاشك 
مسئولة إلى <د ما عن زبادة عدد المرءوسين من الموظفين زبادة لا يترتبعليبا , 
نقص النفقات أو وفرة الإنتاج » ولملافاة ذاكيجب أن توزع المسئولية توزيعا 
اس مع سلطة المسئواين مع تحديد اختصاصات كل منهم تحصديدا واضحاء 
شكون لكل من لتم الأعل ورؤساء الإدارات والأقسام والفروع أمور 
يختص بالفصل فيها دون الرجوع إلى من فوقه , مع الإشراف على من دونه » 
وبذا ينال العمل الإدارى حظضه من البحث والقخيص » ولا يرهق الرؤّساء 
يكثرة العمل . 
أما كثر الإجراءات المعقدة , واللوائح البالية » فيرجع معظمما إلى أواخر 
القرن الماضى و أوائل القرن الحالى » وضع أكثرها أناس غير فنيين » وبروح 
غير روحنا الحديث » وفى ظروف #تلف عن ظروفنا » فبى لا تتذاسب مع 
حاجات العصر الخديث » لذلك يضطر مطبقوها إلى تأو يلها » وه غامضة لايفهم 
المرادمئها بسبولة 2 ورتب على ذلك تناقضص الإجراءات الممنية عليها وتعارضبا 
وهطص ل الغووض والتعضد ٠‏ مع الصحديرة والتطويل » من 0 أن تضيع 
المسئو لية » وتعطل الخدمات العامة » ا جاء فى تقرير لجنة المالية يجلس التواب 
عرء مشروع ميزانية السنة 45/156 . وأذلك يحب إعادة النظر فى هذه 
للوائح والإجراءات لتبسيطها وتنظيمها وتنسيقبا حتّى تتدلاءم مع روح العصر 
ومقتضيات الحياة الحدثة ٠.‏ وثرى 3 يشوم رؤساء المصالحم بوضع مأ يرو نهمن 
قواعد وإجراءات على أن تسكون واضحة ومختصرة ؛ حتّى يسبل إدراك المراد 
منها والإلمام مهاء مع ملاحظة أن تكون مرنة بعيدة عن القيود والشكليات , ثم 
ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها صياغة واضحة دقيقة متناسقة . 
ش أما ضعف الشعور بالواجب لدىالقائين بالعمل فيعالج بأنتسن اختيارم 


ده 4خ سس 


ويعدل ُْ معأملتهم كا سيو صحة عّك أسكلام عل الموظفين 1 


ولجنى المالية :مجلسى الشيوخ واانواب على عنوب الإدارة 

وقدساعد إنشاءديوان|لىاسية على إراز كثير هن عيوب الإدارة قُْ مصر 2 
الشيوخ والتواب من الإشارة إلى الاضطاراب والخلل ف الإدارة » ه كبطء 
الإجراءات م بض على الدولة مبالغ طأئلة 4 ويعطل الجمرور مصالح كثيرة ؛ 
وإهمال يصل إلى حد الاستبانة » وتقصير واضح دون حساب أوعتوبة؛ 2 
وجاء فى تقرير لجنة المالية مجلس الشيوخ على الحساب الختائى للسنتين الماليتين 
4/144 و1944ه194 : هلم تصب الاداة الحكومية بمشل ما أصيبت به 
فى الستواتالاآخير تمن فوضى وأضطر اب » فالإهمال متفاقم » والإنتاجضعيف 
أو معدوم 3 والواجبقلأن سال عنك والتقصيرلا ييه به وبكاد الخلل عند 
إلى تواحى هذه اللاداة جميعا وق تاف درجاتها 6. 

وجاء فى أول تقرير لديوان امحاسبة بعد إنشائه 9 » يا تكرر فى التقارير 
التالية فه| يتعلق بالإيرادات العامة , أنه لا يوجد فيا عدا النقود والقراطيس 
المالية» بان واضح عن متلكات الحسكومة وقيمتها عقاراكانت أو منقولاء 
وليس هناك سجل منتظم للعقارات الملوكة الحكومة » بل ولا لبعض اللاطيان 
الزراعية . 

كا لاحظ الديوان أيضا أن عملية القيد ورصد الحساباتفىااوزاتوالمصالح 
نأفصة أو معدومة أحيانا. فبناك مصالح لا تمسك دفاتر منظمة إرصد ما بحب 
تعد وأخرى شد عورا وتترك أجزاء ؛ وقد كيف الديوان عن أمثلةبارزة 


(1) تقرير دديوان المحاسبة عنى الحساب الختاى للستة المالية 4841417 , 


إل 


أنقص القيد أو سوءه فى مصالح عدة . وذكر الديوان فيا يتعلق متأخرات 
الحسكومة أن هناك مصالحدرجت عل ذو المتأخراتدو ون لسينسنى استحقاقها 
وفى هذا ما بحعلبا عرضة للسقوط بالتقادم ؛ وهناك متأخرات يرجع العبد بها 
إلى خمس عشرة سنة أو يزيد ء ومستحة_ات لم تحصل ول تقيد حتى فى 
حساب المتأخرات » لأآنه لم يتم حصرها ء كرسوم السيارات والغرامات امحكوم 
مها من الحم أل كه 000 

ولاحظ الديوان أ اهو اتشعلال اموال السكزة ولعي ند 
بعض الأآراضى الى ثنز 00 ويرسو مزادها على ا لحكومةوناء لمستحقاتهاء 
تبق بدو ن استغلال: ومنها ما تنتقلملسكيتهإىالغير يوضع اليد للأنه دمن يشرف 
0 واتعلف الأ ار أماذاكك بكري تود وزنات لشن 
ومنتجاتها تباع بأقلمن أسعار الئل ؛ وفىبعض الأحابين بأثمان تقلعن التكاليف. 


ولاحظ الديوان أيضاسوء فهم اللوائوالخطأ فى تطبيقباء وأ كثر ما يكون 
ذلك فى المرتيات والمعاشات , كا لاحظ زيادة المصروفات السرية 29, واقترح 
أن تعتمد بناء على شبادات من الوزير الختص يقرر فيبا أنباصرفت فياخصصت 
له ؛ دون بيان ,م بحدث فى انجلترا . 


)١(‏ بلغت جلة التأخرات الى 1 كن حصرها حقى منة 11145 ينا ومئة ملابين فرن 
المنيبات وأم أيوابها : أموال الأط. مان وعوائد الاملاك وأجود امغر وايجارات ااتفا تيش 
اا بعة لمعاحة الاهلاك والرسوم القضائية وغر امات الماكم » وأخص ما يلاحظ فى هذا الشأن 
يطء الاجراءات الكفيلة ا لأو أنندامها » وهن ترات الاملتة بتفاتيش الاملاك 
ما يرقى ألي عشر يبن سنة 6 ونظام القيد في هذه ة فاقس » والمتندات «يعثرة وخاصة 
ملفات القضا يا 6 ولا 0 من غر امات الخدرات الا جرء بسي فتصيح أحكاءها عدءة الأثر 
وسقط كدير منبا كه ي المدة ارس لنة الما الية مجلس التو رواخ على ع ع نل نقر دري ديوان الحاسية 
على الحساب | 50 الماليتين *51١-؛؛‏ و544١10_1.‏ 

(؟) بلغت المصروفات السرية فيكل من هاتي 47 واس 4 و5144 1417:451١‏ الف جئيه 6 
وكال قد ادرج ها ف الى زانية 518 الف حنية » وهذا اله لتوسسع في مروت لمر به لاميرر له 6 
إذ تملح اوسا مكاداات ومرتيات #4 ب أن تعرفه من انتادات الياب الارلء , 
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وقما يتعلق با لازن لاحظالديوآن إضالافى إعدادالمقاسات» إذ المواصفات 
لا وضع وضعا دقيقا . وخروجا على قواعدالمشتر وات والمناقصات ؛ فالعينات 
لا تفحص » وإن فحصت لا يوخذ فيها برأى الفنيين , والإعلان عن المناقصة 
لا يتم على وجه كامل » وإن ٠:‏ م1 تآخر الفصل فيبا إلى أ 1 الا معنا وفك 
تفتم المظاريف قبل الموعد المحدد أو يتفق على سعر ثم بتحايل على تغبيره بعد 
رسو العطاء . وقد يعمد إلى تحزئة الشراء تخلصا من مناقصة عاعة | محلية أ 
نشترى بأثمان فوق التسعيرة : وقد تكون المناقصة صورية . هذا إلى تبرت من 
إمضاء أو فرار من استئذان الجبات المختصة أو إسراع فى الإجراءات ك تتم 
العملية فى الفاء لظ إعالا ى الم را صمانة ‏ إذ الخازن المسكومية 
عل كثرتبا وأهستها موملة 290 : فلا ترتيب فببا ولا 0 حفظ ولا رقابة . 
وتتزك اللأشياء عرضة لاتلف والسرقة » وتخرن مدة طويلة تجعلما غير صالحسة 
للاستءهال . فوق أن من الآدوات الخرونة ما يتلف كل عام . وهى مجرولة حتى 
من أصحاب عبدتها والمشرفين عليبا » وفى الإغمال ما يؤدى إلى تاف مشتملاتهاء 
وف الجبل ما يشجع على سرقنها وتبديدها ٠‏ وأثم عيوب الآنظمة الحالية يتصل 
بالانلم والقيد والحفظ والصرف والاستبلاك والجرد وقد أدى ضعف الرقابة 
على الصرف والاستبلاك إلى تعدد حوادث التدلاعب والاخةتلاس والتقصير 
والخلط فى ال رد . والإهمال والأخطاء الكثيرة فى الحسابات على مختلاف 
أنواعبا من حسابات الأمانات والعبد والحسابات الجارية » وقد ترتب علىهذه 
الخالفات والإهمال والتباون ضياع أموال على الدولة تقدر بملايين الجنيبات . 
وجاء فى تقريرى الديوان عن الستتين الماليتين 44/1448 و1444/ه4 أن 





(0) تحتوى 2 ازن المكرمة على ما قدار بد قيمته على **٠‏ مل-_ونا من المتبات 
( تقرس غنة الى لية مجلس الشمه واخ على #قريرى ديوات المواسية على المساب الخحتا ىللسنتين 
"145-1541 4613544 )“و ملغعددها حوالى اربمة لاف غخزن » كاجاء فى قر ير الاجنة 
اؤا'عة لتعديل نظم ااممل فى مخازن المككرن ( ا سمير سئة 1545 ) وقد قدرت هذه الاعئة 
الاخي: ما حتويه اقازت من الهمات والادوات بما تلخ قيمته خوالي ١١‏ مليوظا من الجترهاسوم 


3 


"هناك إسرافا فى الإعفاء من رسوم الامتحانوضريةالملاهى والرسومالخركية, 
كذلك تقرر بعض المصال إعفاءات دور استئذان وزارة المااية» ك] أن 
هناك قوانين ولواتح لم تسلك المصالح سبيلا عماليا لتنفيذها أو تنفذها تنفيذا 
تاقضاء أو خاطنا » كالقانون رقم +4 لسئة ١44.‏ الخاص ##وازات السفر 
وإقامة الأجانب فإنه لا يزال معطلا 7" » وقوانين تحقيق الشخصية والملاحة 
الداخلية » ورسوم التفتيش على احال العمومية » فإنها لا تنفذ تنفيذا صحيحا 
ولاكاملا . 

وعاذ فى فكي اكرات انناب الاق انا وإذار ابو عا سمال 
قسطا حكبير | من التعبد والإصلاح وأنه ليست لحا لانحة داخلية محترمة إلى 
اليوم 0 ولا توزيع اختصاص عدد وليس مة نظام ثابت للقيد ؛ والمستندات 
والملفات ميعثرة ومنها ها ضاع بالفعل ؛ والعمل ناقص ومعيب » كذلك كان 
كير من الضرائب على إيرادات الثروة المنقولة ممددا بالسقوط للتقادم ؛ 
والممولون الذبن ربطت عليهم ضريبة الأرباح الاستثنا ئيةقليلون » ومن تستحق 
عليهم هذه الضريبة أشخاص سيعمدون إلى تصفية أعمالهم ومغادرة البلاد . 

انز صمزمات الْدُم مر 

قدمت لجنئة المالية بمجلس الشيوخ عدة اقتراحات لإصلاح الخلل مهمنا منبا 

07 


)١١‏ أذاعت وزارة الداخلىة بلاغا فى و نوفر سنة ١35141/‏ تقول فيه المأ اعترمت تطييق 
ذلك القانون تطبيقا كاملا ابتداء من ١١‏ نومير سنة ١1941‏ © ووضعت لذلك عدة تمليعات ٠‏ 
(؟) صدر في م سبتمير سنة 1545 قرار وزارىرتم 5 لسنة5 4 19 باللائحة الداخاية 
لصاحة الغعرائب - قسم الغرائب المنقولة ( الوقائم الله رية » المدد ٠١‏ الصادر في ؟١‏ سبتمير 
سئة ١545‏ ) »كا صدرت قرارت وزارية أخرى باعادةتشتكيل وتحديد مبمة لجنةالغرائب» 
ها ص_در متها <تى ديسمير دئة ١545‏ » القرأر رقم ٠١#‏ لسنة 1١945‏ يتأليف ثلاث 
لمان فرزعية بعبه الي الاولي منها با انظ فال:ظيم الاداري لمداحةالغرائب ( الوقئع الصريةه 
المدد ١89‏ ؛ العادر فى 7١‏ د سمير منة 1545 ص ” )ء 





صم 1/8 اسل 


)0 المبادرة إلى إصلاح اللآداة الحسكومية فى ضوء ما أبداه ديوانالحاسبة 
فى تقاريره من ملاحظات تمس النظم الإدارية أو المالية . 

0 العمل الجدى على تحصيل وتسوية المبالغ اللكبرى المعاقة والتى تزيد 
على أربعة ملايين من الجثيبات » سواء لدى الساطات العسكرية البريطانية أم 
لدى شركة السكر وشركات اليترول. 

(م) حصر وتقدير متلكات الحسكومة عقاراكانت أو منقولا وببان ذلك 
لبان الى : : 

(4) ضبط نظام القيد وإمساك الدفاتر والسجلات فى مختاف المصاح 
والود اد اف وعامة ف معلحة الشر انين 


ره( عدم اعماد المصروفات السرية إلا بعدشبادة الوزراء اختصين وتق يري 
خا صرفت فا خصصت له . 

(5) جرد مخازن اله-كومة عامة وحصر ما فيبا وضبطها ومراقبتهبا مراقبة 
ناجعة . 

وقد ألفت فى أواخر سئة +144 لجنة بوزارة المالية عبد إلييا فحص 
تقارير ديوان ا محاسبةمنذ] نشائهواقتراحما ترآه لتنفيذ ما جاء مأ منمفترحات. 

5 ألفت فى سمو ستة ووو لحنة بوؤارة' المالة تمديل لأة اكفازن 
( وه ترجع إلى سنة ١41,‏ ) وأعدت مشروعا مبدئيا لتلك اللانحة . وقد 
اقتزح أن يكون مديرو انخازن ووكلاتما تابعين لوزارة المالية أسوة بمديرى 
الحسانات ووكلاتها #:وذلك مكنا لوؤارة المالية من كال عناص الرقابة 

كذلك أعدت وزارة المالية فقأواخر سنة 144 تشريعا شاملا لى يكون 





هم - 


أثر نظام التوظف وازدياد عبء المرتيات فى ازدياد النفقات العأمة © 


الو الزّول 


نظام التوظاف 


0ك 


لا يكق توزيع الخدمات العامة على الإدارات والمصاح توزيعا صالما 6 
ولا تنقيح اللوائح والتعلهات وتبسيطباء مالم يقترن ذلك بحسن اختيار القائمين 
بالعمل وتسكوينهم تسكوينا فنيا وخلقيا متيناء حى يوْدوا واجباتم بإخلاص 
و أمانة . 


وقد درست بعضص المعاهد ف الخارج دك الدول للعلوم الإدارية 
ببروكسل » و الاتحاد الدولى للبدن والميئات المحلية ببروكسل أيضاء ومعد 
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سح ]94 سم 


الإدارة العامة فى شيكاغو » مسألة تسكوين موظ الهيئات الإداريةي) عقدت 
عدة مؤتمرات دولية بحثت فيها هذه المسألة » نذكر منها على سيل المثال »هو تمر 
المعبد الدولى للعلوم الإدارية المنعقد فى باريس سنة ١+0‏ ء والمؤتمر المتعقد فى 
مدريد سنة ١15+.‏ ء والمؤعر الماعقد فى فينا سنة مسمووء والمؤتمر الإقليعى 
للعاوم الإدارية المنعقد فى بروكسل سنة ه90١‏ ؛ ومؤتمر اتحاد المدن واغيئات 
الحلية المنعقد فى لندن سئة 1999 ء وفى ليون سنة 4م19 ء والاجتاع الذى 
عقد فى جامعة ( دهاع ه1,م ) فى الولابات المتحدة الام يكيةفى بونيهسنة م ١‏ 
نحت رعاية معبد الإدارة العامة» يا عقّدتمؤ ترات فزوديخ دخ سنة دروو ؛ وق 
برلين سنة م4١‏ » وفى فرسوفيا سنة م9١‏ ؛ ومسكننا استتباطا بعض المبادىء 
من المناقشات الودارت فى هذهالمو رات فيا يتعلق باختيار الموظفين وترقيتهم 
وضماناتهم وإعدادم لتولى الوظائف العامة ومر ينهم و إناء كفاءتهم بعددخوطمق 
هيئة الموظفين ١ ١١‏ 
ففها بختص باختيار الموظفين بحب أرن يكون الاختيار دقيقا متزها 
عن الآغر اض ؛ ملحوظا فيه الم احة العامة وحدها غير معتمد على المعارف 
الفنية والكفاية والمواهب فحسب ؛ وإنما على بعض الصفات الشخصية أيضا : 
وأضا الاخخلواق والمقدرة العقلية العامة والثقافة الإدارية والسكفاءة اتلخاصة 
لبعض الوظائف » ويجحب أن تراعى نفس الدقة والعناية عند الترقية ؛ فلا يلتفت 
إلى غير الاستحقاق والآهاية :كا بحب إحاطة الوظيفة ببعض الضمانات التهمن 
شأنها أن تطدتن الموظف » فلا يتبيب امسو لية ولا حيل المسائل إلى غيره . 
هذه الميادىء كفيلة بأن تمد الإدارة بالموظفين الصالحين ممن نحسن معهم 


العمل وتقل نفقاته . 


5 عد6ط مده 5210 اك أستص لخ" عل متدعوة وعل ع 1.2 ,8 .مستعطة قاط (1) 


.5ه أع وللمعء8 طأعإميوع2 ع0 5ععمع ع6 رمن 5 005 أقماعصمء غع كصملعومة [إطاغ0 


,1937 رو 1اع«ممع 





ولا تخلو الداداءة المهمري: » فيا مختص مسائل الموظفين من تعيين وترقية 
ونقل وفصل وإحالة على المعاش ؛ من مآخذ ‏ إذ أصبحت الوساطة والمحسوبية 
والأعارات الشام:ة» والشت والقر انهو الزقوة هس الويدلقى العو زاازقة 
فى كثير من الاحوالء كا تحكمت الآهواء الجزبية فى شؤون الموظفين؛ ا 
أضاع بينهم الثقة والطمأنينة » وبث فيهم روح الاستبتار بالواجب » وخرجمم 
عن مهمتهم الحقيقية إلى الملق والتردد على مكاتب الرؤساء ومد-ازهم » وحملهم 
على التلون بألو ان سياسية متعارضة ؛ ليدرءوا الخطر أو ليحظوا بالفممء 
أضاع على الدولة مواهب كانت حرية بأن تفيد عا كيرا ؛ وتخمصل العبء 
خاءلون أساءوا إلى الشؤون العامة , وكثر عددهم , كما أن كثيرا من الموظفين 
فى الحسكومة يشغلون وظائف ليست مخصصة الأعمال التى يقومون ها ''' , 
وساعد على ذلك ما مجلس الوزراء من سلطة فى التعيين من غير تقد بكفاية 
أو مؤهلات » والثرقية دون مراعاة القيود المالية والاعتبارات الفنية » والعزل. 
دون إبداء سبب ؛ هذا فوق أن ف التعبين من غير حساب » والترقية بلاضابط 
هااستترت أموال الخواثة العامة هذا ها وضانا إلهة أذ ادعده الموظفين 
زيادة كبيرة » وأصبح اعتماد الوظائف يستغرق جزءا كيرا من الميزانية كما 
سنرى ؛ وعلاج هذه الخال أن يكون اختيار الموظفينوتعيينهم وترقيتهم بمعرل 
عن الاعتبارات السياسية والنزعاتالحريية » وأن ينغ على قواعد يحب احترامباء 
وأن توفر لم الطمأ نينة على مستقبلهم » والاستقرار فى مسا كرم . 

وللوصول [كى ذلك نحسن ألا يضطلع لواو افدراس تعر و التوقيقة دل 
يترك ذلك لوكلاء الوزارات الدائمين المسوليين أمامهم عن تصرفاتهم » و.ذا 
ستعد بالوظائف عن الأهواء الساسية والزسة كذلك يب إعادة النظر قُْ 


)00 واء فى قرس طهنة الما أية إعجاس الثواب عن مشروع الميزاية للسئة 45-١948‏ : 
« ومن أخطر الوب التى لاحظتها الاجنة أن كثيرا من الموظفين في الم-كومة يشنلونوظا ف 


حم أي سه 


سلطة مجاس الوزراء الاستثنائية فى تعيين الو فين وترقبتهم وعزطهم دون 
مراعاة القيود الفنية والمالية التى نصت عليها القوانين واللواتح » فقد أثبتت 
عانت اواك اللأغورة أذرهذه التلطلة قن التعدمف امكبدانا ينا هذا 
فوق أن الضرورات ال دعت إليبا فى الماض ل يعد لها وجود » إذ اننشرت 
الثتقافة والتعليم » وتنوعت السكفايات والمؤهلات ؛ وأصبح من السبل حصول 
الدولة على ما تحتاجه من الموظفين ذوى الؤهلات والسكفاية » خلافا لما كان 
عليه الخال فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ على أنه لا داعى 
لإلغاء هذه السلطة إلغاء تاماء بل يكى الود منها وقصرها على حكبار ا موظفين 
الذين يعينون رسيم ؛ فيترك مجلس الوزراء بالنسبة لم حرية تقدير الروف 
الى تستلزم تعيينهم و ترقيتهم. 

وما عدا هؤلاء من باق موظئ الدولة فيجب أن ضع تعبينهم وترقيتهم 
وعزلهم وإحالتهم على المعاش للقوانين واللوائحوحدها ؛ وأن تحدد بعضالطرق 
لاختيارم » حكأن تنشأ هيئة دائمة » تنبع وزارة المالية » وتمتاز بالنزنامة 
والكفاية . تنولىاختيار الموظفين لكافةالمصالح » ولا بد أنتعطى كافةالضمانات 
الى تؤيد استقلالنها وتبعدها عن المؤثرات » فيختار أعضاؤها من كار الموظفين 
ويكون عددهم قلرلا وغير قاباين للعرل » وأن يقوم الاختيار على «سابقات 
منظمة ومنوعة . فإذا ما احتاجت إحدىالمصالم إلى موظفين أعلنت عن حاجتبا 
مشترطة ما تتطايه فم من مؤهلات » وتقوم هيئة اختيار الموظفين بإعدداد 
المسابقات اللازمة وعم ل الإعلان الكافى , وتحدد الزمن المناسب » وتقدم 
طلبات الدخو لف المسايقة إليها وحدهاء وتعلن النتاتح ويأخذ بها وكلاءالوزارات 
ورؤساء المصالح . 

أما التزقية » فكثيرا ما تقدم بالغرابة والشذوذ » وهى لا تخاو من حاياة 
ومحسوبية ء مأ يقتل الهمم ويسد باب الامل وينزل يمستوى الإنتاج الإدارى ء 
باذك 8 مسوم بعض القواعد واللاقسة لى تم مقتضباها ؛ على أله 


سه 9846 اس 


يلاحظ أنه ليس من السبل إخضاع الترقيات بدأ ثابت ومقياس معين » إذفيبا 
ظروف كثيرة يحب مراعاتها » كالأقدمية والتجربة والنبوغ والسكفاية . وما 
يساعد على جعل الترقية عادلة » إعداد تقارير دورية منظمة عن كل موظف 
بواسطة الرؤساء المباشرين والمختصين »؛ بيت فيها ما يدل على كفاية العامل 
وحسن استعداده؛ من حذق فى العمل وسلامةف الحم وحسن تصرف» ومتانة 
فى الخاق وقدرة على الابتكار وتفانفى أداء الواجب . ويحب أن تستعمل الدقة 
والنزاهة فى وضع تلك التقارير . ويحسن أن تمر برئيسين مندئولين على الأقل 
وات كرون دائة وول شئية ردك لكات اطع عار بيات 6 
يحب أن يوضع الكادر فى مرونة تسمم بترقية الموظف وزيسادة مرتبه مع 
عدم حرمان الوظيفة التى استدق فيها الترقية ما أظبره من حكفاية » بنق له 
إلى غيرها . 

أما تنقلات الموظفين الفردية أو العامة فحكثيراً ما لا تخضع لمصلحة 
العمل » ويؤخذ عليها كثرتها وسرعتها وعدم ربطبا بظروف العمل المناسية » 
وخضوعبا للرجاء وا محسوبية , مما يربك العمل أو يعطله ويزيد فى أعباءالخرانة 
العامة » فوق اعتبارها فى كثير من الأحيان كنوع من العقوبة » ويح ب لإصلاح 
ذلك التقايل منبا ما أمحكن لآن الاستقرار وطول السيرة بما يساعد على 
وفرة الإنتاج وسرعة التنفيذ» وأن يراعى ألا تحصل فى أثناء السنة حت لا تخل 
بسير العمل وأن يبتعد بها عن العوامل السياسية فتتم تبعا لقواعد وقيود معينة 
وعادلة . كأن يبدأ بالتعيين فى الآرياف ويوضع حد أدفى للسدة التى يقضيبا 
الموظف فى مكان ما فلا ينقل قبلبا إلا لضرورة ٠‏ 

أما العرل منالوظيفة » وهو عقوبة؛ فيجب ألا يتم إلا بعد تحقيقوعاكة 
وبناء على تقصير ومسئولية . 

هذا بعض ما تعانيه الإدارة فى مصر فيا مختص بالموظفين والوظائف » من 
عيوب وما تراه من علج لا : د تغب هذه العيوب عن الكثيرين ؛ كر[ 
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ما أشارت إليبا تقارير لجتى المالية بمجلسى الشيوح والنواب » وقد أجمل 0 
اللجئة المالية بمجاس النو 1 على 0 مبزانية السنة المالية 00 وسائل 
الاملذم امار تيا اللجئةفقال : « إن الوظيفة العامة وهى أأتى وجدت لخدهة 
المرافق العامة ورعابة مصالم 00 شىء - إثما هى على محدود , 
وكفاية مقررة » ومرتب ابت » وحصانة واجبة» ولا بد لذلك من تحديل 
قواعد التوظيف عامة » وجعل تولى الوظائف العامة حمًا لكل مواطن كفء 
تتوافر فيه الشروط اللازمة» على ألا تسكون ولايتها إلا بطريق المسابقة وعلى 
لق يفتيح الباب على مصراعيه لكل المو اطنين يتسابق منبهمن يشاءفى!خظوة 
بشرف الخدمة العامة » وأن يوزع العمل توزيعا عادلا وأن يؤمن الموظفون 
فى حاضرم ومستقبليم .41م رغيت الاجنة فى أن تسارع الحسكومة إلموضع 
مشروع قانون مجلس الدولة » ومشروع قانون التوظيف . 
أما مشروع قائرهه اماه تجلسى الرول: فقد أحيل إلى البلمان فى أبر يل 
سنه ١44‏ فبحثه وصدر القانون رقر ١١١‏ لسنة ١445‏ بإنشاء هذا الجلس ”", 
وقد جاء فى مذكرته الإيضاحية فيا يختص بالموظفين « إن المومة اللاساسية لحكمة 
القضاء الإدارى تتحصر فى أمرين : أوطما تأمين الموظفين على وظائفهم وبث 
رو حالطماً 0 حىيقوموأ عا يعهد بهإلييم 0 
دون مراعاة لير أحكام القسانون . فلا يتحرفون عنبا خوفا من باش أو 
توقا اك 08 إذ كثيراً مايعاقبالموظفون أوحار بو ننجرد الطوى, 
وكثيرأ مأ يعتبر التعيين و السقل والترقية فرصا تنترزها السكومة القاعة للاستيداد 


)١(‏ وهم م ذلك ل مخل التعبينات والترقيسات لوظا كف البرلان من النقد ع اذى الكثر 
منبأ خروج 2 'قو أعد هو والضوابط © وقد اذ اليرلا نيون ..٠‏ 20 المطاقة سبيللا ليا سةمالا 


سا وسد أطماع سر يات والوائط ع كحذلك كديرا ما جاءلت اللجان الما ابسة قي هذا 
اوشم حٌُ 5-2 3 'اتعأرشض 1 المصاعحة العامة © اتستاحت را بعص ااقة عات الخاصة با لعلاوات 
0 التر ل 6 و 0 هأ 2 


3 دل عن رأ مها محاملة لاوزير امخقص )> أوتوددا الى يعض امو ظفين 
5 ارومأ 43 503 امتح الاحان الما لية أي انا علاو 


ات أو درحات ل تاقساء أفسهآ يدون 
اساب قم 36 الدعوالزلك 5 


فق ةكم أنصرية + العدد + الصادر فى ١٠١‏ أغسطاس سنة 1١945‏ 6 ص (اه 
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بالموظفين »كا أن قواعد التعيين ليستواضخةوكثيرا ما أدخا علينا الاستثناء» 
كذلك كثيرا ما يرفت الموظفون أو ينقلون فى افتتاح الموامم الانتخابية مما 
يسلب رجال الإدارة الهدوءوالاطمئئان اللازمين لحسن سي رالعمل . ه وثانيبما 
حمابة الافراد مسا يحيق مهم من ضرر بسنيب ما يتخ.ذه الموظفون حي اهم من 
.قرارات إدارية خالفة لأحكام القانون » وهذا صحيم أيضاء إذ المشاهد أن 
روح الاستبداد فى العلاقات سائدة بين الإدارة والمبور , فكثيرا ما تتخذ 
تدابير شاذة واستثنائية للتأثير فى عقائد الأفراد السياسية . كأن تحرم الأراضى 
من مياه الرى » أو تنزع الملسكيات » أو تنقض المقاولات العامة » أو يرفض 
إعطاء الرخص .ء مما يؤدى إلى الالتجاء إلى الوساطة الشخصة أو إلى بعض 
الطرق غير الشريفة . 
وجاء أيضا فى المذحكرة الإيضاحية المذ كورة ٠‏ إنه ليس من شك فى أن 
تأمين الموظفين يقتضى شم وهم بالماية فىكل الصور والمناسبات التى يقعون ذيها 
تحت سلطان المحكومة ؛ لذلك نص القانون على اخغتصاص مجلس الدولة 
بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لموظق 
الحسكومة ومستخدميها أو لورثتهم ثم نص على اختصاصه بنظر الطابات الى 
يقدمونما بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو منح العلاوات متى 
كاف مرجع الطعن مخالفةالقوانين واللواتح . ثمالطلبات التىيقدمها الموظفون 
العموميون الدائمون بالغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية إذا وقعت خالفة 
للقوانين واللوائح » ولماكان فصل الموظفين قد يققع بقرارات إدارية لا تسبقبا 
محاكنات تأد ببيةك إذا تم الفصل بقسرار من مجلس الوزراء» أو بمرسوم » أو 
كان سببه عدم اللياقة الطبية للخدمة بناء على قرار من القوصسيون الطبى » أو 
بإلغاء الوظيفة ؛ فقدجعل القانونفىهذهالصور وأمث الها لجلسالدولةالاختصاص 
. بالنظر فى الطعون الى يقدمها الموظفونفى هذه القرارات ؛ وقد كان من الممكن 
أن ينص القانون على ألا بقع الفصل الإدارى إلا بعد موافقة مجلس الدولة , 


إلا أن مأ يقتضْيه نظام السك ويفرضه على الحكومة من تبعات ومسو ليات 
يتطلب منحبا قدراً من الساطة على الموظفين تستعمله كلما رأت وجبا لذلك .ا 
أن من بين صور الفصل الإدارى ما يستازم بطبيعته أن يكون زمامه فى يد 
الحكومة , كحالة الفصل لإلاء 007 0 الوظائف وتوزيع 
الاختسادن بتتا من شأن المسكومة وحدهاء لذلك أقن القنائون الحكومة 
بسلطتها فى فصل الموظفين . وجعل طؤلاء إلى جانب ذلك الحق فى !! 
أمام يجلس الدولة فى قرار الحسكومة بالفصل . ولا يقف مجلس الدولة فى نظر 
هذا الطعن عند حدالتحقّق مناستيفاء قرار الفصل الإدارى للاوضاعهوشروطه 
الفكلة ل ل أن شحصن أسابهذا القرار والدوافعإليه .أهى المصلحةالعامة ة أم 
شبوة الحكام وف الاسا ءة والانتقام » وهذا لح بجرى على جع الموظفين 
الدائمين دون استثناء أحد منبم » ولاحظ القانون ألا يتولى الوظيفة العامة إلا 
من تو أفرت فيه الشروط 78 يفرضها القانون » فنص على اختصاص بجاس 
الدولة بالنظر فى الطلبات التى يقدمباكل ذى شأن بالطعن فى دس 
الصادرة بالتعيين فى ظائف الحسكومة , إذا وقعتخذالفة للقوانين أو اللواتح . 

4 إذا ضمن لهذا امجلس الاستقلال الفعلى والاختيار التام » فإ: 
سكون ذا أ عفكاق 0 الحدكومة بالموظفين وعلاقات 00 
الور ء وفى إقامته هذه العلائق على أ سس قانونية ثابتة مما كدق الاستقرارى 
الشؤون الإدارية ويبعدها عن التدخل الحربي. 

أما قائوده التوظيف فهناك مشر وعان له ؛ أعد أولما وزيرالمالية وقدمهإلى 
يجلس الوزراء لإقراره . فقرر الجلس يحلسته المتعقدة فى م سبتمير سنة +ع و؛ 
إحالته إلى لجنة يرأسها رئيس أأوزراء ويشترك فيبا وزراء الأشغال والمعارف 
والعدل والمالية لفحصه ؛ وأعدت الثانى لجنة شكات بناء على قرار من مجلس 
الوزراء صادر فى ٠١‏ أبر بل سنة +144 » لإعادة النظر فى الكادر العام للمرظفين 


وأثم المبادىء الى اشتمل عليها المشروع الأول هي : 
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؟ - تنظيم العمل - تصدر م رأسيم بننظي العمل فى كل وزارة من الوزارأت 
وتوزيع الاختصاصات بين الروٌساء الإداريين وسائر الموظفين . 
؟ - التوصيات ‏ لا بجوذ التوسط فى تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو نقابم 
وكل مخالفة لهذا الحم بترتب عليها توقبع عقويات تأديبية . 
" - التعيين - يكون التعيينق أول درجة بعدأداء امتحان مسابقة ‏ وحتفظ 
فها عدا ذلك من الدرجات بثث المناصب الشاغرة للترقيات , ويقرك الثلثالياق 
للتعدين عل أساسن المسابقة » ويحدد المرسوم بيان الوظائف الفنية النى يحوز 
التعيين فيبا بغير مسابقة . ويعلن فى الجريدة الرسميةفى أول فبراير وأول سبتمير 
من كل سنة عن الوظائف الخالية فىكلوزارة , وتنشأ لجنة لللسابقات بوزارة 
المعارف » وتكون الامتحانات تحريرية وسرية ؛ ويعين وزير المعارف هيئات 
الامتحان فى اليو مين السابقين على التاريخ امحدد لأدائه بطريق الاقتراع من بين 
طوائف معيئة ؛ ولا يكور لرئيس ججنة المسابقادتصوت فى مداولات 
الامتحانات » وتعلن هيئة الامتحان النتائج كتاءة سب الدرجات الآتية : ج.دجداء 
جيد » فوق المتوسط » مقبول » ضحيف ؛» ويعين الناجحون حسب درجة 
الأسبقية <تى درجة فوق المتوسط . 
ويقضى المعينون فترة اختبار عملى مدتها سنةواحدة , يقدم الرئيس أثناءها 
تقريراً عن حالة الموظاف إلى مجاس شؤون الموظفين كل ثلاثة أشبر وللبجلس 
أن يوصى بتثييت الموظف أو بفصله أو مد مدة الاختيار . 
وإذا كان المرشح للتعيين من غير الموظفين فيجب أن يكون قد قضى مدة 
معينة فى عمل مجانس لاعمال الوظيفة المرشح لها . 
ولا يوز أن يعين فى الوظائف الفنية النى تتطلب أعمالها خبرة خاصة إلا 
من كان حاصلا على درجة هن درجات الدراسة العليسا أو دراسات التخصص 
الى تؤهله لها . 
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ولأ >وز تعيين مؤظف ف السلك الفنى فى الدرجات الخصصة للموظفين 
غير الفنيين أو المحكس .ء على أنه وز عن طريق التعيين نقل الموظف غير 
الفنى إلى سلك الوظائف الفنية والعكس 
الترقية ‏ يعد رئيس المصلحة تقارير كتابية سنوية عن كفاية الموظف 
وإنتاجه وسيرته تودع فى ملفه , : كل موظف الحق فى الاط لاع على املف 
الخاص به مرتين فى السنة » كا له أن 3 من التقرير السئوى الخاص .به أمام 
مجلس شؤون ال موظفين , و للمجلس أن يأمس بإجراء تحقيق فى 7 المنسوبة 
إلى الموظف وله أن 15 لتقرير » وينظر اتجاس فى النقارير السنوية كل ثلاث 
سنوات ويقرر درجة أهلية الموظف طبقا لللوصاف السابقة (جيد جداء 
جد الخ). 
وتم 0 لترتيب الأقدمية فى نصف عدد المناصب الخصصة للترق» 
وتمنح 0 لنصف الآخر على أساس درجة الآهلية السابقة الذكر , ويشترط 
للترقة أ ا ل ل 
اللرقة يك أن سدى يجلس شْوؤٌون الموظفين رأ به فيا . 
وتسكون الترقيه إلى مناصب رؤساء الإدارات أو وكلائها ومديرى المصالح 
أو وكلائها على أساس درجة الآهلية دائما . 
ه-اتتباء الخدمة ‏ لا يترتب على استقالة الموظف حرمانه من حقّسه فى 
المكافأة أو المعاش إلا فى حالات التأديب وما فى حكباء وإذا ألغيت الوظفة 
ووجدت وظيفة أخرى شاغرة وجب نقل الموظف إليبا ببعض الشروط . 
ونجوز عزل الموظاف لعدم الكفاية ٠‏ بقرار من مجلس الوزراء» وذلك إذا 
كانت درجة أهليته فى التقارير السنوية خلال ست سنوات متصلة «ضعيف » 
وقرر ذلك مجاس شؤون الموظفين مىتين متتاليتين . 
0 الإضاف ‏ يحوز الزام الموظف بالعمل فى غير أوقات الخدمة 
العادية ية على أ نْ ملسم أجرا عاد لا عن العمل الإضافق . 
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الأضراب - لآ يجوز للموظف أن يترك العمل على سفيل الإض رأب ؛ 
ولا >وز جمعيات الموظفين أو ال جعيات التعاونية أن تحرم موظفا من عضوبتها 
أو أن تلحق بمصالحه ضرراً ماديا لامتناعه عن الاشتراك فى الإضراب . 

١‏ - الاتماء إلى الأحراب والاشتغال بالسياسة لا يجوز للموظف أن 
ينتمى إلى حزب من الأحزاب السياسية أو أن باهر بتشيعه له ؛ كذلك يعتبر 

الموظف مستقيلا إذا تقدم لاترشيح لانتخابات ماس الشيوخ أو النواب» بمجرد 


شع الافتال بأعبال. ادي غيد الوظيفة ‏ لا يجوز للدوظف المع بين 
وظيفته وبين أى عمل تبعى آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذاكان من شأنه 
الإضرار بأداء واجبات الوظيفة . 

+ باسشؤلة” الموظفا عن الأضزار الماشتة "ميو قابه اجات 
الموظف مسول قبل الحسكومة عن الآضرار الى تنشأ عن سوء قيامه يواجياته . 

١١‏ العلاوات ‏ العلاوات دورية » ويؤجل موعد استحقاقها لمدة سئةإذا 
وصف الموظف فى التقرير السنوى ,أنه ه ضعيف » ؛ ويحوز زيادة مدةالتأجيل 
إلى سنتين بقرار من مجلس شؤون الموظفين » م يجوز منم الموظفعلاوة 
انقائة [ذ[ كانت أهلته «جد جدا ». 


قر هرْ ١‏ اشير وع 

بمناز هذا المشروع بعدة ميزات من شأنها أن تشيع فى الموظفين أسباب 
الطما نئة على حقوتهم ٠‏ ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الإدارى ؛ إلا أنه لا نخلو 
هق دكن ماك ونيا : 

-١‏ أنه نص عل الاحتفاظ بثائ المناصب الشاغرة للترقيات وترك الثلك 
الباق للتعيين على أساس المسابقة » ولما كانت الترقية طبقا لهذا المشروع تتم وفقا 
الثماغرة ) وتمنح فى النصف الآخر على أساس درجسة الاهلية » فإن ثلث 


الك 


الوظائف اخالية بتك ون للتدين والثأث الثانى للترقية ط : قا لللأقدمية : والداك 
الاضن ل هما اد تيع نج انا اللسااء واقدريةه 


وذلك بالنسبة لمبدأ الترقية 


0 7 المشروع ا ون اتات ين وكات عند التعرين بشبادة 
الميلاد أو بصورتها الرسمية وأن يحدد السن بقرار من القومسيون الطبى السام 
إذا لم توجد ء ونص على عدم جواز الطءن فى تقدير القومسيون فى أى حال 
من الأحوال ولو وجدت شبادة الميلاد بعد ذلك وقدمت هى أو صورتها 
الرسمية ؛ وفى هذا إهدار لقيمة شبادة الميلاد ونخاصة أن من المتعذر وجود من 
ا حملبا أو غيل صورة منبا » بعد صدور التشربعات الحديثة ا تنظمبا . 

() ححذالك يوخذ على نظام التقارير السنوية للاوظفمين أنه يثبت 
درجة الأهاية بواسطة أوصاف ( جيد جدا ء جيد؛ الم ) قد لا تجوز بالنسية 
لموظق المحكومة لاما لا تع فسكرة دقيقة عن حالة الموظف » وينبغى 
لذلك أن تسكون التقارير السنوية على جانب كير من الدقة والعناية » حي ثتق 
بالفرن الذي رجهت من اماد 

(؛) اعتيار الموظف مستقيلا بمجرد ترشيح نفسه لعضوية مجلس ايوخ 
أو 'لتواب لا مخلو من نقد ؛ لآنه إذا كان المراد ممه الخارلة بين الموظظف 

وأجمع 0 الوظيفة والدابة مدة طويلة » فد تكفل قاتنون الائتخاب بعلا حهذه 
اخالة» أما إذاكان المراد خشية عودة الموظاف إلى وظيفة نه إسيب ممقوطه فى 
الاتتخابات بعد إعلانه عن مبدئه السياسى فإن هذا لا جوز إلا على نوع معين 


سس رطفن وم باط ابوس وايش ورجال الخارجية ولكنه لا جوز 
0 الموظفين 


المشروع' لان لقانون التوظرف ؤُتّد أعدكة لخنة القت فق ويل سئة 
00 رق الكادر العا م ؛ وهو وارد فى الف م الثاى من تقر ير تلك 
اللجنة »6 الذى عرض على مجاس م ل 


# /44 ل 


وشتمل على بعش مزآرأ لآ وجل قَّ ا مشروع الأول ؛ وقد #رر الج سإرجاء 
هذا القسم والقسم الأول من التقرير ) وهو الذى شمل قوأعد الكادر العام ( 
مؤقنا . وسنذحكر ف المبحث الثالث من هذا الفصل ؛ عند الكلامعل الكادر, 
أم م ورد قٌْ التقرير المذكور من #وأعد : 


الع الثالى 


ازدياد عدد الموظفين 


ازدياد عدد الموظفين ظاهرة تشاهد فى كل الدول:قريما وينتج عنها ازدياد 
النفقات العامة » فى فر نسا ينفق م7 بز هر.. المصر وفاتالمدنية على المرتبات 
وتجوهاء و/؟ بز على المواد والأدراق 4ق انا ينفق 50 بز منها على 
الموظفين » وف انجلترا 5070 بز » وف إيطاليا 5.9 بز وقد يمت مصروفات ٠‏ 
الوظائف فى الدول المذكورة كالاق : (مقدرة ملايين الفرنكات من فر نكات 
ما قبل الحرب العالمية الآولى 4 701914-19" . 


5 1 5-6 النسية الئو 0 *نن 
الدولة سنة ١91‏ إسنة ١97٠‏ مصروؤات ١517‏ 
ألمانيا 15 |4048 | 5 


إتجاترا دور | 6لا | مومه 
إيطاليا | 9هه وم | 748« 
فرنسا موز | ه/اوم | 16٠‏ « 


لك 


أ» .50 عل .9ا) ,لقعو لأطاتر عمقل أء معلمعدة دمع تقطن ,لل رفمآنامجرهلقودة )١(‏ 
(.445 بر 1981 روعسةاعمهم11 ,اونا 06 


عد /1716 سه 


وبلغ عند موظق له الدولة وافيئات امحلية ‏ مأعد أموظق الصاح الصباعة 
والتجارية التابعة للدولة 0 العسدر سن ( لادول الأربع المنذحورة 
ف بعد فى سنة .و( ما يق : 


النسية الو يه هن 


الدولة غدة الوا ارو اي ا 


ألمانيا لمعه | ؟ىبوم 
إنجلترا ا 1 
إيطاليا 0/0 ول 
فرالسيا 00 0 


وترجع زيادة عدد اأوظذين إلى عدة 5 أهمبا : 

)0( ازدياد الوظائف الى تقوم بها الدولة ؛ وازدياد تدخلا فى شؤون 
الأفراد ما شالب عليه زيادة حاجتبها إلى الموظفين ونخاصة إلى المتخصصين . 

(0) ترجع الزيادة فى الدول الديمةراطية المديثة إلى نظام الأحزاب » 
فكل حدزب بعوك إليه بالسلطة يتل 1 ن الوظائفت الحسكومية مكافات ت طبيعية 
لاعوانه وأقارةه 5 

(©) سوء تدكوين الموظفين » لآانه كلما قلت مقدرة الموظفين كليا ازدادت 
الحاجة ل عدد أصكبر منهم » هذا فوق 3 الموظف غير القدير له يليث أن 
بصع خطرأ على الإدارة إذا وصل إلى الوظائف العالية . 

(:) الخوف من المسئولية ؛ وينجم عنه زيادة عدد كار الموظفين , لان 
خوف المسئولية يدعو إلى عدم البت فى المسائلوإحالتها على الرؤساء » ولتلافى 





348 بص بلطل .ع1 رن ,وم1نامترماعودسة )١(‏ 


ألبظء فى العمل الناتج عن ذلك والذى يضر بالإدارة والأفراد يزاد عد كار 
الموظفين . ش 

(ه) كلما قل انتشار التعليم بين أفراد الشعب كلما ازدادت الحاجة إلى عدد 
5 من الموظفين » ذلك للآن وجود عدد كير من الآميين بجبلون القوانين 


والانظمة استدعى زيادة الرقابة والتوجيه 1 وهذهتستازم زيادة عدد الموظفين. 


الخال فى معس 


تثرده السذوئ في فصر من كثرةعدد الموظفين بالنسية لحاجةالعمل منذ عبد 
بعيد » فنجدها مثلا فىتقرير اللجنة امو لفة لم راجعةميزانيةالدولة سنة 1/,6: وقد 
نصحت بتأ ليف لجنة لدراسة نظام العمل فى المصالحم والبحث فسا إذا كان من 
المتكك تأذية العمل تعفد أفل بهن الموطفين ,6 صمت بالتخلض من العدد 
الزائد بالتدريج » مع احترام الحقوق المكتسبة » وإحالةمن يمسكن إحالتهمنهم 
على المعاش أو الاستيداع طبقا للقوانين واللوائحالسائدة ,كا نحد الشكوى أيضا 
ف تقرين اللووه كوس سين 04 إذ شول دمن الضعب أن نضدق أنذللة 
الجيش من الموظفين ضرورى حقيقة م اتن عشرمليونا من السكان »وقول 
إنعسدد صغارثم يربو على الحاجة وأنه يحب حرصا على المصلحة العامة 
[نقاص عدد الموظفين مع رفع مرتباتهم » ويلاحظ من جبة أخرى أن أى 
إصلاح أساسى قد يكون سببافى بؤْس عدد كبير من الآفراد ؛ ولذلك ل تفكر 
فيه الحسكومة جدياء وأنه ستحسن البحث فى إحالة عدد من الموظفين غير 
الاكفاء والزائدين عن الحاجة على المعاش بإلغاء وظائفيم . 

ولما جاءت الحياة النيابية لم تخل تقارير لجن المالية بمجلسي الشيوخ والنواب 
من الإشارة إلى عبء المرتبات والاجور والمكافات والمعاشات على الميزانية: 
واقتراح بعض الوسائل لعلاجه , كذلك ألفت لجان !درس -الالموظفينالمالية 
وتشعيت أحائها 5٠‏ وضعت أنظمة متعاقبة للكادر تقسم الموظفين إلى درجات 


نعم 0 سه 


حددة امد والنباية َ وضع قوأعد الترقة والعلاوات وصدرت قرارات منغ 
ااتغييى والركة إلاى أخوال خامةاتز ك أمررها لين الووواء. 

وقرر مجلس الوزراءق 1١‏ أكتو بر سنة ١59+‏ 0 بناء على رغية اليرلان. 
تأليف لجنة لبحث هذا الموضوع وعبد إليها بدراسة النظ المتيعة لإنجاز العمل 
فى الاقسام الإدارية وطرق إصلاحبا » ودراسة المصالم واللاقسام التى أنشئّت 
أخيرا مع يبان الأسباب النى تدعو إلى إبقائها أو إلغائها أو ضمبا إلى غيرها , 
وحث توزيع العمل على الوزارات الختلفة وعل أقسام الوزارة الواحدة لمعرفة 
ما مجكن توفيره فى عدد الموظفين 5 فى الوقت علد ضم الأقسام المتمائلة . 
وبحث توزيع العمل على الموظفين والمستخدمين جميع طبقاتهم فى الإدارات » 
مع تعيين العدد الضرورى لكل نوع م نأنواع العمل ودرجاتالكادر اللازمة , 
وبيان الوظائف الى يمكن الاستغناء عنها بدونمساس بحسن سي ر العمل »وبحث 
جميع أنوع المصروفات الى تعط للموظفين والمستخدمين خ لاف المرتيات 
الشبرية ٠‏ صاريف الاتتقال وبدل السفر . 

وم يكن الغرض من هذه اللجنة مدرفناء عن الموظفين الدائدين 2( ولكن 
غرضبا كان نعيين الوظائف الزائدة التى تلغى تدريجيا عند خلوها أو نقلشاغليبا 
إلى الوظائف الخالية الأخرى أل لا يراد إِلغاوٌها . 

وألفت لجنة فرعية لبحث حالة المستخدمين خارج الهيئة . 

ع أنه إذاكانت اناج ا دوو تستغ رق جزء| كبيرا من النفقات العامة 
فى مصر مأ يحعلبا تظبر أعلى نسبة مما يقابلها فى ميزانيات الدول الأخرى » فإنه 
بحب ألا يغرب عن الذهن أنجزءا ليس بالقليل مناعتهادات الموظفين والعهال 
نيس له نظير فى لك الدول ؛ حدث يع عبء جانب كيير من [لخدمات العامة 
كالتقل بالسكلك الحديدية والمواصلات التلغرافية والتليفونية والتعا.يم وإنشاء 

إءل > !1 جههة 5 
د:دارة المستشفيات . على عاتق البيئات الحلية والمؤسسات الخاصة أو الشركات 
وانمعيات الميرية . أمافى مص فالدولة هي انى تقوم بنشر التعليم فى تاف 


هده 1ع مه 


ع أحله وبإنشاء المستشفيات على اختللاف أنواعبا وبإدارة السكك الجديدية 
وبالرى والصرف » و بإنشاء الطرق العامة الخ . ولذلك كان لا ار تظبر 
الممزانية وفيها عد د كير من الموظفين 2 النوجات واعتادات كيرة 
تسكفل قيام هذه المصال بواجباتها الضرورية . 

وجاء فى خطاب وزير المالية عن مشروع ميزانية السنة ١4‏ /مم» أنه 
لا مناص من أن تستغرق المرتيات جرءا حكييرا من الى بزانية المصرية » 
لاتساع أعمال الإدارة اتساعا عظما تبعا للواجبات الماةقساة على عاتق رجالها 
وال استدعتها حاجة الشعب وقلة عدد الآفرادالذين يقدمون على الشؤو نالعامة 
. وعلى القيام بأعبائها » فضلا عن أن من الأعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية 
ما يقوم بطبيعته على الموظفين » ؟رقق البوليس و التعلسيم والصحة » كا يلاحظ 
عدد الأشغال العامة الكبيرة التى نحن فى شديد الحاجة إليها والى تستلزم إنشاء 
مصاح جديدة ووظائف جدددة » وكلما وسعت الدولة من هه ذه الممالح كلا 
زادت اعتهادات الوظائف بالنسبة إلى باق الاعتهادات » وقد زادت اعتمادات 
المرتيات من 1١0/‏ بز للتعليم و١‏ بز للصحة وده بز للأمن العام فى سئة؛ 14١‏ 
إلى اا ال مر للصحة و١,ه‏ بز للأمن ء فى سنة م١‏ » على أنه 
ما لا شك فيه أن هناك إشتزانا فق عدد الوظائف فى بعض النواحى ويخاصة فى 
الوظائف الكتابية واأوظائف خارج الهيئة وهذا ااه راف يؤدى إلى زيادة 
اعتمادات الباب الأول ( المرتبات والآجور ) ون عي وال باعي از 
الأعمال من جبة أخرى » على أن السياسة التى لا تزال متبعة إلى اليوم هى فى 
عدم المساس بالموظفين الحاليين أو بمرتباتهم » فبيق المعتبرون زائدين والذين 
تخفض درجات وظائفهم فى مرا كرهم حتى تخاو إما بتعيينهم فى وظائف 5 
ع م د فإن الوفر المنتظر لن يظبر 
إلا بعد مرور وقت طويل ما يضعف من أثر هذه الوسيلة » ولذلك فقد التجىء 


إلى وسبلة أخرى لتحقيق الاقتصاد بسرعة ؛ وهى مننح بءض اهرايا لمن يريد 





:ترك خدمة الحكومة» بإضافة مدة لا تزيد على خمس سئوات إلى سى 
خدمته وإحالته على المعاش مع إلغاء وللضة أو أعتولفة أخرى ونه عقن 
نفس الدرجة على الأقل ؛ ومع ذلك فقد أسىء استعمال هذه الطريقة أيضاء 
بتسبيل الروج من الخدمة مع عدم إلغاء الوظيفة . فيعين فيها أخر مما يترتب 

.عله زبادة عبء المعاشات ؛ ويلاحظ أن تخفيض عندد الوظائف الرائدة لن 
يترب عليه تخقيف اع خادات الوظائف كثيرا انه لا جتناول زلا الوخلاتف 
الإدارية وهذه لا يتجاوز اعتهادها ه؟ ب: من اعتهادات المرتيات 290 , ولذلك 
التجىء إلى طر يقة أخرى 'يقرتب عليبا تقص عبء المرتيات دون إضرار 
.بالموظفين الجالنين وش خفيض الكادر تخفضا عاما ينطق على جميح درجات 
الموظفين , ش 


وجاء فى تقرير اللجنة المالية مجلس التواب عن مشروع ممسيزانية سنة 
46 عن مرتبات الموظفين أن الميزانية مثقلة بمرتباتهم ومصر وفاتهم ومن 
اح ذلك « تيدى اللجنة منذ الآن عدم استعدادها للموافقةعلى تعزيزالوظائئف 
وأا مقف هذا التقمرو حو قناسن ان حقيقة الو قف 

وجاء فى تقرير لجنة الكادر العامة المؤلفة فى أريل سنة ١44+‏ » السابق 
كفا 10 أن اعده الاظفق قي إعنف الرنزادات فادافق فعم وعوطنا فى 
سنة 1441 إلى 5 ف سنة ١444‏ » وجاء هذا الفرق الضخم مقدار <> 
وظيفة فى ميزانية سنة 1454# و50 وظيفة فى ميزانية سئة 1844 , مخلااف 
الموذافين المؤقتين على الاعتمادات الوقتية » وتعتبر الوزارة المذكورة أن العدد 
الزاتدعن الحاجة الآن.ر أوائل سنة 1941 ) يقرب من .0 وظيفة . ويتضح 
من هذا ألمثل مقدار الضرر الذى يلحق بالميزانية ويؤثر فى مصلحة العمل فى 


الوزارات ممرن جراء إقدام أحد الوزراء على تغيير نظام الوزارة الى يلى 


١و خطاب وزي رالا ليةنى بجا سالتواب عن مشر و عهيز | نية سنة لوعو القاهرة لم‎ )١( 
: 1 . , (؟) راحم سأ بقأخاص 5و8‎ 1 


مان اه م 35 





سه “أ “) شمد - 


أمرها ما يستدعى زيادة عدد الموظفينالفنيين فيبا بغي رحاجة تدعو إليه. يضاف 
إلى ذلك أن هذا العمل قد يتعرض للنقض إذا ولى أمر الوزارة وذير آخر.برى 
فيبا رأيا آخر وصحمل الدولة عبئا لا ضرورة له . ومن الواجب أن تسكون مثل 
هذه الأمرر ننجة درس دقيق <ى : تتفق والصا العام . 

وفما يلى بيانعددالموظفين , وال+دمةالخارجين عنهئة تالف الء 57 
وعمال اليومية بالحسكومة المصرية والميئات العامة وجلةمر تائم الشبررية ( عدأ 
رجال الجيش )فى أول ينار م نكل من ستتى 1441 وه4؟1 ٠‏ 








5-7 1 5 
)0( موظفو الحكومة 
عدد الموظفين | مجموع هرتياتهم الشهريه 
عالات الموظفيك 3 2 
١‏ عدد __ المرتب ُ 
5 ه 2 


سس | سس | لما يي | سس 


)ام 00 لق 00 م اعمس لمق امم 
43 


5 0 5ع ه/ا/اة؟ه ١|‏ 
(ب) الموظفون الذين على | 154١‏ 
درجات دائمة ( غير مثبتين ه4١‏ 


رج الموظفون الذن على 


0 


5 |198ةا؟55ة ]ه٠١‏ 
ادش | الى رض لطي 0ن 





١45١ 
15 


"ط١٠١|!‏ |5 ١١5١ا"ل/ااكلم‏ 5ه 


درجات مؤقتة "41٠١‏ أه أهء/ا 7١١١":‏ 





هيئة العمال ٠ه ١49‏ لفحت( 511 


لمالا |/ا؟!|١٠٠|"5861"ا|"ا١‏ 
٠٠‏ إذكاءهه|؟ة:11 ١‏ ما 


الما تام 


(ه) مستخدمو و عبالالبو مية 





545١‏ م شن ككس اك 


ه50 ا 6 


م 
(د) الخدمة الخارجون عن [94/1941؟51 1 هه 991١5 89١٠|‏ | ؟5 
86 لالو لم٠٠‏ 








م110 اا » ها 3 سام له لاط 611لا 0 اط ١ن‏ أله د١٠‏ ال 3/ا! || 07١‏ 


0ك 








لىء * مأماط الماا طلم طاسقأ ؟ واه الا ال لمهم ١١لا‏ لاا 
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متف مقت المح حل 





0 
- ااال ؟ امل ١1 ١‏ ةا 











ادميط خليخ كلا مدر لكتؤادئك| مام 52 طم ذل 308 ]651 لحم حلطزاطتة أي 
نما ينا عيبا مرما مدعتادحلدا /اظ| هذ الها ملأ ع |-| ممما 55إام5ا| 
مدمكر| كحء| املااا تنما طكحناناذا | أعمذا مطح كخك اش قاه أححط حادم مملإاكقه | 1 
قدأ ١‏ قط ك4١هؤا‏ قطلادا لالاطااقاط| لالط ك3 #لالاتإدومم) - | - | هىا | الام |ادة |) 
اكه5ة| 0١1‏ للضم اادئ| دلادا |3١‏ لاط داق لحكد| حما| لله اق[ لاعط طلإاطقه إلى 
اكوا لاخلا المدحدا حككاً لامدا اهدذ| لطلذأ مد١|‏ ألكم) لكء| - |- ]| 6ههم /الاأام3١‏ | 
اكالاذة| ا حمدم|اه2ه؟ ليه كدما حم للدم قط مقاط مباجا هذهل |لمم) كمه لالاذ|اطةة آم 
اعمدط أ أ احتسه| ادا مماط كتمذ حطأ ماطة| معط ملاعم حلا سس | إزمءطط| «لاط|اط3١‏ | 
ووم لمكم هلا اا طمهء| هط ألدذكما قذه| اهلام) مهدا مخند |الاذ|١؟ |355١‏ دموأاطقه ) 
وياقه ايكروا" عد ١٠"‏ عد | وقوه هذه |ناكده مما مها وكا عن ١ه‏ الوايما ق اناه ١‏ 
-- 3 مدحلة شك ل لع كر الى 2 ف العييةا 

0 م2 اا تمل صر مل | ممه شر ص | عسي | شرن | مسن | صر 6ن إعمو | جراس | صمو 

م ب تعنص صم رد | ج61 سجومسيع تسر ا حووىيع ع6 ؟» اه لمكي رع جره م 








سر رتور كبو »» (ن) 





حب 04 اله 





سس عم“ لعل 


يتَضمم من الحدولين السابقين أرس عدد الموظفين والخدمة الخارجين عن 
هيئة العمال ومستخدى وعمال اليومية بالحسكومة والهيئات العامة زاد فى مدة 
أربع نوات ( من ينابر سنة 144١‏ إلى يناير سنة ه144 ) بمقدار ع:/ بز وأن 
مع ملتباتهم وأجورثم زاد فى نفس المدة بمقدار و.م؟ بز 297 , 

ويبين الجدول الآنى مصروفاتالباب الأول (الماهياتوالآجر والمرتيات) 
للميزانية العامة ودار الحكتب ( قبل ضمبا إلى المبزانية العامة ) وجامعتى فؤاد 
الأول وفاروق الأول ومصاحتّ السكك ال ديدي والتلغرافات والتليفونات 
( أثناء فصل مبزا نيتيهما عن المبزانية العامة ) وإدارة صيانة الثروة العقارية ( قبل 
ضم ميزا نيتها للميزانية العامة ) فى الس:وات المذكورة به ونسبتها المثوية إلى جمورع 





النسية اأغوية المي 


السنة ‏ | ثفقات الباب الادك | وم اليفقات اامامة 
جتهبه 1 
1" لالشتضسي | لين 
ةلم | ولاوتاه؟( ونين 
معو اسم | لادلا حي 
40 -(؛ | ١لىه(ة؟5ا‏ حيس 
5-1 ن قا رف علكان 


سس ص عع صصص جاح دوجت 


)020 أذ نا البيانات المذحورة بالمدو لين السا بقين ( ص +8 و4١"‏ ) ٠ن‏ نشرة مصلحة 
الاحصاء والتعداد : « أحصاء الموظفين والمستخدمين .,االمكومة واطيئات اله_امة » ع السنة 
الأولي : في أول بغاير سنة ١941‏ 4 القاهرة 6 1947 » ص ١‏ وه؛ - والسنة الخامسة : 
في أول يناي سنة ١545‏ » القاهرة »لرعوحاص زو4؛ ‏ وقد عدات البيانات بالجدول 
الثا في با اقرب للجنيه وامال الملمات » ويلاحظ أت الأرقام الدالة على عدد الموظفين المثبتين 
والذين على درجات داكة والخدمة الخارجين عن هيئة الممال وتمسال اليومية بوزارة الأوقاف 
2 أول تاس سئة ه94ةالا تشمل جميع الموظفين والخدهة والعمال مها © لعدم ورود اسعارات 
5 مؤلاء لذاية طب النعرة التي أخنت منها البيانات المذكورة - الحروف : ١‏ » ب 
)د)هلي المدول الثاتى تشير الي البيانات التي شير اليها نفس اروف في المدول الأ ول. 





النفقات العامة ؛ مع ملاحظة أها لاه تشمل كل ما 0 
على موظفيها وعمالها , إذ توجد بعض تفقات خاصة بهم فى الباب 0 
( المصروفات العامة ) تنصاريف الانتقال وبدل السفر »م 0-0 00 
( مصروفات الأعمال الجديدة ) على أجور ومرتنات أيضا. 

وإذا أضيفت إعانة غلاء المعيشة إلى نفقات الباب الأآول سنة 4-١446‏ 
لبلغت تلك النفقات 40+97 جنيها ولارتفعت نسبتها المثوية إلى جوع 
النفقات العامة إلى ,بم . 

وبلغت اعستهادات الباب الأول فمشروع ممسيزانية السنة /4١-وع‏ ؛ 
3خ ١‏ تلرة؟ جنبا أى بنسبة 1:؟ ب من جملة المصروفات العامة البالغ قدرها 

جنيه» وإذا أضيفت علاوة غلاء المعيشة وقدرها ....وبن.؛ 
جنيه إلى اعتهادات الباب الآول لارتفعت النسبة المذكورة إلى عدوم بره . 

ويرجع أزدياد عدد الموظفين فى مصر إلى عوامل سياسية وأخرى 
اقتصادية كا يرجع أيضا إلى بعض غاطات فنية وتصرفات خاطثة » أما العوامل 
الساسة فقل سيق ق الكلام عليبا 0ك و ترجع الع وامل الاقتصادية بو جه عام 1 
ضيق مجال العمل الحر الذى يمكنه استيعاب العدد السكبير من المتعلسين الذبن 
لايحدون عملا ؛ وذلك يحانب الميل الطبيعى لدى أغلب المصربين فى السعى 
وراء العمل الحسكوى وتفضيله على الل خارج الحكومة حتى ى ولو فاقه 
اح ل 

ونذكر فا يلى أثم التصرفات: الخاطئة والغلطات الفئية الى أدت إلى زيادة 
عدد الموظفين : 

)١(‏ التعيين على الوفورات . التى قدتصا ل إلى أ كثر من مليوفجنيه فالعام؛ 
تنما :و أن وفر الباب الأول لاينقطع وقدخلقت ببذه الطريقة وظائف لاوجود 





ليق راجع سايتا 6 ص 81٠‏ ؟ وما بعدها 5 


مص أ “ا حت 


لها فى الميزائية لم يلبث أن أقرها مجل سالوزراء بما له من سلطة » وقد قررالببلمان 
منذ قانون ربط ميزانية سئة ٠ 479/144١‏ أنه لا يحوز تعبين أو ترقية أحد على 
وفور الميزانية . ش 

(0) ازدياد عدد الدرجات المؤقتة ‏ فصل الكادر بين الدرجات الدائمة 
والمؤقتة » وقصر المؤقنة على الموظفينالذين لم يستكناوا شرائط التوظيف أو على 
وظائف وأعمال محدودة الاجل 2 ومع ذلك فقد ازداد عددها كثيرا حتى بلغ 
فى أول ينار سنة ه194 : ١١31١‏ درجة ؛ وترجع هذه الزيادة إلى : )١(‏ اتخاذ 
ل قبت و سيلة لتوظيف دام ؛ فيعين بصفة مؤقنة على أعمال جديدة لا تليث 
أن تتم أو توقف ومع ذلك يستر هن عينوا عليبا فى وظائفبم » (ب) تساهل 
وزادة المالية فى إعطاء الدرجات المؤقتة للوزاراتوالمصالح بدلا من الدرجات 
الدائمة » وذلك للتخفيف من أعباء المعاشات . 

وعلاج ذلك يكون بعدم تعبين كل من لم يستكمل شرائط التوظيف لا 
بصفة دائمة ولا بصفة مؤقتة » أما الاعمال التى تستلزم طبيعتها موظفين مؤقتين» 
فيحن أن تنتبى خدمتهم بانتباء تلك الأعمال, كا يحب بحث الدرجات المؤقتة 
كل عام وحذف مازال سلية منبأ 2 وعدم الإبقاء على درجات مؤقنة انتظارا 
لاعمال تخاق لما . 

(0) ازدياد عدد الخارجين عن هيئة العمال ‏ زاد عدد الخارجين عن هيئة 
العمال زيادة كبيرة » فبعد أنكانوا حوالى مائة ألف فى سنة ٠ ١99,‏ بلغ 
عددمم ا سنقاوية نوم ومو .ولا فك فى أن هذا العدد يديد 
كثيرا عن حاجات الخدمات العامة القديمة والجديدة؛ أما الاعتهادات الخاصة 
بهم فقد بلغت فى سنة 144١‏ ما يقرب من خمسة ملايين ونصف مليون من 
الجنيبات » فى حين أنهالم تصل إلى مليونين ونصف مليون فى سنة 1909 » 
ويلاحظ أنها نمت بأسرع مما نمت به اعتهادات الوظائف الدائمة والمؤقتة» وذلك 
لسهولة التعبين فيبا عن التعيين فى الوظائف الدائمة والمؤقنة » إذ الاستثناء فيبا 


سن #روس# سب 


يكت فيه بمصادقة وزير المالية دون حاجة لرفع الآمر إلى مجلس الوزراء , ولا 
يتطلب لها من المؤهلات العقلة أو الجسدية ما يتطلب للوظائف الدائمة , 
وساعد على ذلك تساهل وزارة المالية فى اعتّاد هذه الوظائف خوفا من مشكلة 
المعاشات وترتب على هذه الاسباب أن عين فى وظائف الخارجين عن هيئة 
العؤال اقخاضن لايحققون المقصود منها » فتعطل بذلك كثير منها عن غرضه 
اسايق ؛ فضلا عن تضخ م الاعمادات ت الذي ينثا عن ذلك ؛ فبعين كاتب مثله 
على وظيفة صانع » ويع 0 مربوط الدرجة الذى لا يصبل إليه الصانع إلا 
بهد مدة. خدمة طوبلة » وهذا هو السيب فيا يشاهد فى بعض الإدارات والمصاط 
من ازدحام بعض المكاتب بالموظفين السكتابيين العاطلين , ونةص|اعمال الفنيين 
وعلاج هذه الحال ألا يعين فى ظائف الخارجين عن هيئة العمال سوى الخدية 
السائرة من صناع وسعاة وفراشين ‏ وإذا كان مة ضرورة من تعيين موظفين 
فنيين أو 6 بين قشأ طم درجات داة مع تقبيدها بقيود خاصة من حيث 
امؤهلات الفنية والمرتب . 

(١‏ ازدياد اعتهادات ا واليوميات , زادت هذه الاعتهادات أضا 
قنادة كيرة ونوا اجا عت فى الباب الآول أم فى الآبواب اللأخرى للميزانية 
ويرجع ذلك إلى سبولة التصرف فبا » ؛ فهى لا تخضع لقواعد 3 تعليات ولا 
تحتاج إلى أخذ رأى وزير المالية » أو مجلس الوزراء ولذا استخدمها الوزراء 
وتبعبم فى ذلك رؤساء المصالح والإدارات , فى تعيينات داتئمة ؛ فعينوا كتابا 
وسحكرتيرين على اعتهادات الأجور وأعطوم مرتبات عالية ربما بلغت فى 
اليوم الواحد نصف الجيه. حكذلك كثيراً ما يترتب على قرارات وقف التعيين 
قَ اللرجات الخالية ؛ زيادة عدد عمال المياومة للاستعانة بهم في سد العجز 
الناتج عن نقص الايدى العاملة » بذلك خرجت اعتهادات اجون عن وَصفباء 
وترتب على ذلك تعطيل لكثير من الأغرا ض الى اعتمدت من أجلن 5-6 
دمر بإيحاد طقة من المو ظفين م الموظفون باليومية ؛ حمل بعضهم شباداتم 


ص #5 مه 


مختلفة ودبلومات عالية » لا ينفك يشكو وضع الثشاذ ويطالب بزيادة أجره . 


والواجب أن يمنع بتانا التعيين على الأجور واليوميات :وأ ستل فا 
أ غلك اذ :.أما الو ظفواقة باليومية فيجب تصفيتهم بتذيت من توفرت مؤٌهلاته 
واحتاج آليه العمل » والاستغناء عبن عدا ذلك » وقد جاء فى مشر وع ايزا نية 
للسئة م4ة١-وع‏ أن وذارة المالية توفرت على حصر عدد عمال الماومة من 
ذوى المؤهلات توطتة لإنشاء وظائف هم فق الابه ا لارل: 

ك4 منمم مكافات ومرتبات من اعنادات اللضروقات الس رذ يد مدق أن 
ذكرنا أن اعتمادات المصروفات السرية بلغت فىكل من عاى م7194 44.| 
و1440/1444 : 187 ألف جنيهقى حين أن المدرج لا فى الميزا نية كان ++ الف 
جنشه . وهذه الزيادة راجعة إى التومسسع فى المصروقات المرية بمنم مكافات 
ومستبات حب أن تصرف من اعتهادات الاب الأول ؛ كا لاحظ ذلك ديوان 
المحاسية فى تقريره عن السنتينالمذكورتين. 

ويلاحظ فى جميع هذه الأحوال أن العوامل الدسياسية والاقتصادية هى 
السبب الأسامى فى ازدياد عدد الموظفين , وما التصرفات الخامنة والغاطات 
الفقة سوق وبعائل أدث إل ذلك 4 للاحظ أن بادة د الموظفين وتضخم 
أعهادات الوظائف تسيب عبئًا لموظف الفرد ؛ إذ كلما زاد العدد وارتفعت 
. نسبة المرتبات إلى النفقات العامة , كلما زاد تردد الدولة فى التوسيع علىالموظفين 
وكلما قلت العلاوات » وضاق نطاق الترقيات ؛ وتعرض الموظف للضيق 1 

وعلاج التضخم فى عدد الموظفين يككون إما يفصل العدد الرائد ع نالحاجة 
دفعة واحدة , كا فعلت الحسكومة الانجليزية فى سئة 141 على أث رأ تتباء الحرب 
العالمية الآولى , إذ شكلت الاجنة المعروفة باجنة ه جودس ء للنظر فى أ 
0 ثب عليه فصل عشرات الآلوف من الموظفين الزائدين عن 
الحاجة . وإما أن يكون بالتصرف ف العدد الزائد تدرا وذلك :( )١‏ بأن 


2 


درس الأعمال فى المصالل امختافة وحدد عدد الموظفين اللازمين لإنحازها 
بكفاية وسرعة , مع تبسيط الإجراءات فى أعمال المصالح حتّى تتجنب التكرار 
فى الاعمال وزيادة طبقات الموظفين؛ و (؟) أن يعمل عل التخفيف من الم ركرية 
بإعطاء المصالح حرية التصرف فى أعمالها فى حدود قواعد عامة تكفل مصاحة 
الدولة » وهذا يقتضى القاء المسئوأية على رؤساء المصالح وموظفيها ؛ ويستازم 
اختيار الآ كفاء من الرجال لتولى أعماها و (م) أن حد من سسلطة الوزراء فى 
التعيين والنقل والترقية» و(4) أن يستفاد من الموظفين الرائدين عن الحاجة فى 
أعمال أخرى بعد دراسة أحوالهم العائلية » ونوع العمل » والمعاش » والمكافأة 
إلى غير ذلك من الاعتبارات . والعلاج الثانى أفضل بالنسبةلمصر ء لانهيتعذر على 
أية ححكومة فى مصر إخراج المئات أو الألوف من الموظفين الزائدين على 
الحاجة دفعة واحدة والقائهم إلى عرض الطريق » إذ لا ساعد نوع التعليم على 
تنفيذ ذلك كم لايشجع عليه سوق الأعمال الحرة . 


الث العالتٌ 


وضعت كادرات الموظفين التى كانت مطبقة فى مصر فى أواخر القررن ‏ 
الملضى وأوائل القرن الخالى ؛ فى وقت اضطربت فيه الشؤون المالية » ولم يكن 
فه موظفون ذوو كفاية ؛ ولذلك لاود فيبا تناسقا بين المرتيات والخدمات 
المؤداة. وكان لبعض الإدارات كادرات عختلغة فرؤى من الضرورى توحيدها 
حتى تسود المساوأة بين الموظفين فى خدود المستطاع ٠‏ ويتحسن حال الس_واد 
الاعظم منهم » ويفتح باب اأترقسة لمن يستحقباء كا رؤى من اللازم تعديل 
توزيع الدرجات لنسبيل الترقية؛ إذ من المهم إعطاء صغار الموظفين مرتبات 
كافية حتى يتمكنوا من العيش فى سهولة ويسر ؛ وحتى لايلجأوا إلى طرق غير 
مشروعة فى زيأدة مرتباتهم » كا أن من الهم أيضا إعطاء كبار الموظفين تبات 


#11 ل 


عألية حئ بحسن اختيارم أخلانا وكفاءة . وقدكانت زيادةٌ رموس الآموالقى 
مصر فى أوائل القرن الحالى سببا فى فتبح الباب أمامهم للعملفى الشركات الخاصة 
عرتبات مغرية » وقد ترك كثير منهم خدمة الحكومة فعلا والتدق بالشركات» 
لمذا وضع كادر جديد فى سنة 19.90 ء وللكنه كان محدودا ٠‏ وترتب على بمو 
البلاد السريع وعلىالتغيرات السكبيرة التىطر 0 على الحياة الاجتماعية قبل وأثناء 
الحرب العامية الأول (1514/1514) أن أصبح من الضرورى وضع كادر 
جديد» رامع رح 8 رأت رفع متبات الوظائف العالية » وباعدت 
مايين الحدين الادن والاعل للدرجات ؛ووضسعت كآأدر سنة ١911‏ وعند 
تطبيقه على الموظفينز يدت م انهم بمقدار جزء من علاوة غلاء المعيشة ( 00 
با ( ونتج عن هذا الإجراءغير اكيم زيادة اعتهادات الوظائف.دون ميررء 
وكان يكنى الاحتفاظ بعلاوة الغلاء منفصلة عن المرتب حتى يمكن الغاؤها أو 
[نقاصها فم بعد » وقد سبل هذا الكادر كثيرا الترقية من درجنة إلى أخرى ؟آ! 
دع دن لمات ١‏ لية تعطى لل وظف بمجرد استحقاقها باستيفاء المدة ”© , 
واتضح بعد عدة سئوات من تطبيق الكادر المذكور أزرنى اعتهادالوظائف 
ظل يزداد باستمرار ما لفت أنظار الوزارات المتعاققة منذ ذلك الوقت وأنظار 
البرلمان » فعدلت مرارا بعض نصوصه » م اتخذت وسائل متعددة ومختلفة لعلاج 
الخال كوقف التعيينات » وتأخير الترقيات اوهلا الع أو وقفبا (قراد 
مجلس الوزراء فى ؟ فبراير سنئة 1994 )؛ وتأجيل علاوات بعض الموظفين 
5 منعها ( قرار مجلس الوزراء فى ه مايو سنة ه40١‏ بمنع العسلاوة عن ثلث 
من استحقها من الموظفين والمستخدمين ) » وتأخير شغل الوظائف الخالية حتى ' 
ينقضى جزء من السنة المالية أو شغلها بأل من المقرر لما أو عدم شغلبا أو 
إلغائا ‏ و تخفيض المكافات ؛ ووقف صرف بعض المرتيات كرتيات الاستقيال 





000( أحاز كادر سنة 1917١‏ فى بعض الأدو ال مخطي درء ثين أو ثلاث 6 وهنم علاوة حتمية 
عرف حين حل مرعدها ؛ وزاد في مقدارها 3 قر 5 اللازمة لاحدول عليها , 


ا ل 

للمديرين أثناء إجازاتهم » والتوفير فى وظائف ال1دمة السايرة » وتشغيل العمال 
بعض ألوقت مع تخفيض الأجور ' وتخفيض الإجازات الاعتيادية » وتخفيض 
المرتيات لدى تشيت الموظفين المؤقتين ( متشورى وزارة المالية رقم ع وع؟ 
لسنة ؟4١‏ ) وتسهيل خروج الموظفين » ولسكن هذه الوسائل لم تكن كافية, 
وأصبح من الضرورى وضع كادر جديد ) فوضع كادر سنة إعولء وه ذا 
ل المسافة بين حدى كل درجة » كا خفض مقدار العلاوات فى معظم 
الدرجات » ولكنه أبق تداخل الدرجات مما نت عنه حالات شاذة يأخذ فيا 
الزكلت لودو مرنا | كوعن مرت ونس الذك كاوق اق الرعة اقل 
ولم يكن هذا الكادر سوى خطوة للتخفيف من اعتهاد المرتيات ٠»‏ ولذلك طق 
تطبيقا ضيقا ؛ لوضع حد لازيادة المستمرة فى اعتمادات الوظائف أو لإنقاصها 
إذا أمكن » فأوقفت الترقيات » ثم سعمم بها بشروط معيئة وحرم الموظفون.. 
من العلاوة الأول ثم طم عد ذاك بعلاوة وأحدة: ثم تقرر فى سبتمبر 
2 سنة ١471‏ زيادة رسم الدمغة على المرتيات والمعاشات والمكافات . 
وصدر قرأر جديد فى بونيه سنة مم١‏ بمنع الوزارات والمصالح من ملء 
الوظائف الخالية بالتعيين أو الترقية ؛ وم زيادة مرتيات الموظفين المعينين 
بعرسوم » ومن طلب تحسين درجات بعض الوظائف» وى أوائل سنة بمه؛ 
دعى الموظفون للتبرع للدفاع الوطنى يمرتب شبر يقسط عل ساتين » واتخفذت 
أيضه تدابير أخرى لتخفيف عبء المرتبات » ول يكن كادر سنة ١91‏ سوى 
علاج غي ركاف » ولذلك وض عكادر آخر فى سنة ١905,‏ بنى غل المبادىءالائة : 
)١(‏ منسع تداخل الدرجات » (؟) تضبيق المسافة بين الحدين الأعلى والادق 
لكل درجة 2 م( تقليل العلاوات 2 5( تطبيقالكادر الجديدعلى جتمبيع الموظفين 
المدنيين : فنيين وإداديين وكتابيين » (ه) عدم المساس بالمرتبات الحالية أو قطع 
الآامل على صغارالموظفين فى الترقيةالمنتظرة طبقًا لكادرسنة وك (1) تسبيل 
الترقيات ومنحالعلاوات التخفيف من شدة الكادر الجديدو بخاصةفي| مختص بصغار 
الموظفين ؛ وين الجدول الى الفروق بسن الدرجات ف كادرات سئة .و١‏ 
وسئة ١9؟(‏ وسنة 4891| وسنة ومو . 
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وأعبد اانظر أيضا فى كادر رجا الجيش والبوليس والطيئات الحربية المشاءمة 
وأدخل عله بعض تخفيضات مائلة لما أدخل على كادر الموظفين المدنيين » وقد 
وجد من الضرورى 20 خاص ممم نظراً لظروفهم الخاصة ولانهم 
خضعون لبعض القواعد !ا لتى لا مخضع لما المد نيون » كالاحالة على الاستيداع 
وري ا خاقات السترة 

وخنكت أها مصازرف الاتقيال :ويدل انق وو ضعت 0 
دعو ' .4 على أساس الكادر الجديد ويلاحظ أن أثره التام لن يظور إلا بعد 
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وقد زادت اعتهادات الوظائف مع الحرب العالمية الثانية نظرا لإعانة غلاء 
المعيشة » وساعد على ذلك ازدياد الابرادات العامة » وكان تطبيق قواعد 
الإنصاف على الموظفين الجامعيين وعلى غيدثم من طوائف الموظف ين والعمال 
ما زاد عبء الوظائف على الميزانية : وكان الغرض من تطبيق قواعد الإنصاف 
يا جاء فى مذحكرة اللجنة المالية مجلس الوزراء عن مشروع سيزانية سنة 
5 ؛ أن واجب الحسكومة أن تسكفل موظفيها الحياة الرغدةالضرورية 
و أن تطمتهم على مستقبلبم حدق تدمكزوا من زيرادة [نتاجهم ومن ر فع 
مستوى معيشتهم : 000 عندئذ إنقاص عددثم بنقل الموظفين الزائدين إلى 
الوظائف الجديدة ؛ وأن اود الأحكر من الاعتّمادات اللازمة لتطبيق 
قواعد الإتصاف سيغطى 00 إعانة غلاء المعيشة » وهذا || رأ لاعاو 

من النقدء لآن القواعد الى أة قم عليبا الإنصاف »ما جاء فى تقر ير اللجنةالهالية 
بمجاس النواب عن مشروع م 1 ننه 4001 ٠»‏ منافية للعدالة ولصاح 
الخرانة وللقواعد السليمة للعمل الحسكوىى لانها : نر حكن عل تسعي رالشبادات 
والمؤهلات الدراسية بغير نظر إلى العمل ولا إلى القواعد الالية السليمة » التى 
يفبتى أن تقدر على هداها قيمة العمل فى ذاته وطاقة الممزانية , وقد رأت اللجنة 
المالية لد قورة إعادة تنظيم العمل الحسكوى تنظما شاملا يؤدى إلى استغلال 
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ذوى المؤهلآت المنصفين فى أعمال تناسب مؤهلاتهم وكفايتهم » وإذا أدىهذأ 
التنظم إلى خفض بعض اعتادات الوظائف والاعمال فإن الحقوق المكتسبة 
الى يتردد ذكرها لا يمكن أن تقوم عقبة فى سبيل الإصلاح ؛ ومما يلاحظ أنه 
عندما تقررت قواعد الإنصاف فى ." ينابر سنة ١444‏ قدرت النفقات اللازمة 
لها فى مشروع الميزانية مبلغ مليون جنيه » ثم أعيد تقديرها وصدر قانون ربط 
الممزانية على أساس ثلاثة ملايين من الجنيوات » ثم اتضح لدى إقفال الحساب 
الختائى للدولة للسنة المالية 1444/ه؛ أنهناكتجاوزا ف اعتماد إنصاف الموظفين 
بمقدار دهم جنيها ؛ وما يعاب أيضا على هذا الإجراء زيادة المرتباتمقابل 
خفضإعانة غلاءالمعيشة » أى فى الواقع ضم جانب من علاوة الغلاء إلى المرتب 
وجعله جزءاً منه » وذلك لآن علاوة الغلاء مؤقتة وعرضة لإلغائها أو تخفيضبا 
حسب الأ حوال » عتدما تأخذالإيرادات العامةفى الانكاشالذى يتلو الحرب» 
وهو نفس الإجراء الذى أخذ على واضعىكادر 14١‏ وكان. الأحرىعدم 
الوقوع فى نفس الخطأ مرة ثانية » كذلك القول بأمكان تخفيض عدد الموظفين 
بنقل الزائدين إلى الوظائف الجسديدة ؛ لآن من الصعب جدا تخفيض عدد 
الموظفين » والذىيحدشغالبا هو العكس؟ رأينا لأذكل حرب يتولى الحكم 
يعمل على تعيين أنصاره فى الوظائف الخالية » بل ويوجد لمم الوظائف؛ وعلى 
فرض إمكان تخفيض عدد الموظفين فإن ذلك لا يتأن إلا فى حدود ضيقة ولن 
يؤدق إلى النتائج المرغوية . 

على أن مشكاة الموظفين والوظائف لا ترال؟ا هى » وقد شكلت فسبتمير 
سنة 144 لجنة لبحث لواح الاستخدام والمعاشات؛ ونظرا لتشعبهذا الموضوع 
وتفرع نواحيه وارتباطه ارتياطا وتيا بمجرى العمل الحسكوى كله : ا#جه 
الرأى فى أبريل سنة ١45‏ إلى تأليف لجنة جديدة » وهى الى سبقت الإشارة 
إلبا "© وجاء فمذكرة تشكيلبا أن مبمتها هى إعادة النظر فى قواعد 
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الكادرالعام وقواعدالتوظيف مع تنسيق درجات الوظائف فى سائر الوزارات 
والمصالم علمىصورة تسكفل المساواة فى معاملة ذوىالمؤهلات المماثئة وفى تميئة 
فرص الترق أمامبم . ْ 

وقد أدرج اعسياد قدره مليون جنيه فى منزانية سنة إماداية كا<تياطى 
لإعادة النظر فى الكادر العام للموظفين . 1 

رأقدف اللخ ادكو شوونا ادر حوره وهو الع يقت الإقارة 
إليه 10" ء وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام : مختص الآول منها بالكادر » ولم تنناول 
مقترحات اللجنة بشأنه تعديل الأوضاعالحالية تعديلا جوهرياء ويحتوى القسم 
الثانى علىقواعد التوظيفء أما القسم الثالث فيشمل قواعد تطبيق الكادر الجديد 
بما يكفل الطمأنيئة للوظف وللخزانة مصلحتها »كا تقول الاجنة » إذ اتضح ها 
خلال نحثها أن النق ص كان فى تطبيق الكادر أ كثر منه فى الكادر نفسه . 

كذلك رأت اللجنة تنسيق الدرجات فى المصالم والوزارات على أسس 
موحدة فيها بقدر الإمكان » مع وزاغاة طيفة لقنا و أهحة الوك في فى كل 
مني ماو إقاذة الننية المنقر له ون عقات الدوداها عق لذ كلدل ماطف 
درجة واحدة عقرات ادن ء لا لسيت إلا أنه لا توجد درجات خالة فى 
المضلخة أل يعدل نا بوأقارت اللجنة تيان تقزيرها بأن تفي الحكومة 
سيل الترقة إل الدرجات امرفوغة والتنسى المذ كور بأن تخفضن المدةاللازمة 
للترقية إلى نصف المدة القانونية , لملافاة الحيف الذى وقع على الموظفين الذين 
قضوا سئوات طويلة فى درجاتهم السابقة . ثم أدخات وزارة المالية تعديلات 
على مقترحات اللجنة كان أبرزها التوسيع على صغار الموظفين . ووافق البرلمان 
على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض من اعتاد المليون جنيه السابق ذكره » 
بعد إدخال بعض التعديلات بالزيادةلصالحالموظفين أيضا , ثم صدرالقانونرقم 





)0 راجع سابتا 6ص ؟١ؤ؟‏ رلا ةمه 
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٠9‏ لسنة 1940 بتخصيص مبلغ ..مه أل فجنيه من اعتمادالليون جنيه'اذكور 
هذا الغرض )١(‏ ووضعتوزارة المالية عدة قواعد لتنفيذالترقيات إلى الدرجات 
المرفوعة فى التنسيق » وافق عليبا مجاس الوزراء فى اجتاعه ايوم 9 يو لبه سنة 
140 "2+ ثم أخذ فى تطبيقباء وقدر أن يكلف التنسيق ما يربو على نصف 
المليون جنيه ؛ ويششاول ما يقرب من عشرين ألفا من الموظفين *©. 
0 ادا النى بنى عليها المشروع الذى وضعته اللجنه الكادر الجديد هى: 
الكادر العا م المقسمينٍ أصلبين ) | ) كادر ة فىعالوإد إدارى ينتظم 
2 : ويذأ ا التباخية وينتبى بدرجة ة وكا ل الوزارة , وزب)كا كدر 
فى متوسط وحكتان ياتظم غير الجامعيين من حملة الشبادات الفئة المتوسطة 
وشهادة الثقافة وما يعادطا » وببداً بالدرجةالسابعة وينتوى بالخامسة . ولايسمسم 
لغير الجامعى أن يتجاوز الدرجة الخامسة مع فتح باب الترقية أمامه وذلك بأن 
يعقد أمتحان يتقدم إليه موظفو الدرجة الخامسة » فاذا نجحوا فيه كان لحم حق 
الترقية إلى درجة أعلى . 


)0 الوقائم الممرية » العدد /51 المادر فى ١7‏ بو ليه سنة 1١941‏ . 

[69 وقد 0 نسبالتر 0 يأف در رجات التنسيق في!! -كادربن لم يللتو سط والحكدا بوعل الوحه 
الأى: من الدرجة الثامنة لاسا بمة ومن السا بعة لاسادسة : 7 بالأتدمية المطلتة و١٠‏ م 
بالاختوار للكفاءة الممتازة 6 ومن السادسة للخاعسة : ١خ‏ بز بالأتدمية المطلقة وء# 6/ء 
بالاختيار لاسكفاءة الممتازة 6 ومن الخامسة للرابعة : 9١‏ ./ بالأقدمي المطلتة و0 ./* 
بالاختيار للكفاءة الممتازة . وفى السكادر الفنى العالى والادارى كلآتى : من الدردة السادسة 
للخامسة : ١م‏ ./ ٠:‏ بالأقدمية المطلقة و٠"‏ ./* بالاختيار للسكفاءة الممتازة 6 ومن المامسة 
لار ابعة : (١‏ ./" بالأقدمية المطلقة و.” ./* بالاختيا رللكفاء: الممتازة » ومن الر أ بعةئاثا لثة : 
5٠‏ ./" بالأقدمية المطلقة و١٠‏ ./: بالاذتيار للكفاءة ااءتازة . أما الترقيات للدرحة الثا نية فا 
فرق فتكوت بالاختيار للكفاءة الممتازة » وتكونالترقية هن أعنى درجة فالسكادر الفنى المتوسط 
الي السكادر الفني العالي » وءن أعلى دردة فى السكادر السكتابى الى السكادر الادارى فى حدود 
النسية المقرر لاتر قيه بالاختيار للسكناءة اأمتازة . 

(9) قرس انة الشؤون الما لية بمجاس ال واب عن مشروع تنسيى الدر جات ني الوزارات 
والمصا اح الأميربة ٠‏ 
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؟ - ححدود الدرجات : أبقّيت على وضعبا الحالى فى الكادر الفنى العالى 
والإدارى » وجعل منصب المدير العام من درجة واحدة بدلا من اثنتين دا» 
و« ب »»ء وذاأك منعا للتفرقة بين المناصب السكميرة المتعادلة فى التبعية والمظور 
وجعل لمر بوط بين 1٠٠١‏ جنيه بو. ١.‏ جنيه سئويا بعلاوة ماثة جنيه بعد 
سلتين من تاريخ الترقيه ٠‏ أما علاوة باق الدرجات عات كل ثلاث سنوات 
دبق مقدارها م هو ما عدأ عسلاوة الدرجة الاعسة فزيدت من 714 جنا إلى 
جنيها . وألغيت الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة وجعل مس بوط السادسة 
من 1١‏ جنيبا إلى . .م جنيه . أما الكادن الفنى المتوسط والمكتاى فجعلت 
درجاته بين الثامنة والخامسة فقط مع تعديل مربوطبها وعلاواتها . 

؟ - التعيين : جعل المشروع شروط التعبين 5 فى النظام القائم الآن تقريباء 
وزاد عليها إدخال نظام امتحان المسابقة » فيلحق المرشم أول الأآمى «كتاميذ 
تحت الاختبار» مكافأة لمده عامين سواء أسند إليه عسل فى متوسط أو كتاقى 
وهذه المدة مثابة دراسة عملية التخصص قى شؤون الخدمة المدئية . يعقد بعدها 
امتحان المسابقة ويعين من يجحتازه ىُّ درجته و يندم بدايتها» وتايح هذه المدة 
أضا العدل لقتال تإجازة دراسية قسن أقل من ان ادق لقو الترفات 
)18 عاما ) . ولص على تطبيق هذه القاعدة على حملة الشبادات الجامعية مع 
عام من الامتحان . 

ونص المشروع على ألا يعين حامل شبادة دراسية إلا فيا يتفق مع طبيعة 
عمل الوظيفة ومستواه . 

واشترط فيمن برشم للسلك السكتابى أن يكون حاصلا على الآقل على 
شبادة الثقافة العامة أو ما يعادلا ؛ علاوة على توفر الشروط المقررة فى النظام 
الحالى والمتعلقة بالسن والجذسية والاهلية وغيرها . على أنه أجاز تعرينمساعدى 
كتبة فى الدرجة الثامنة الجديدة بدون اشتراط مؤهلات دراسية كالمشروطة فى 
الوظائف السكتابية الأآخر ىء مع قتح باب التقدم أمامبم بتأدية امتحان مسابقة 


ار شح لل لك الفنى العادى حصوله على شهادة أو مؤهل 
سى متوسط رد ١‏ ويجوز اعفاؤه من هذا الشرط إذا كان 
قد سر أعما لا حكومية فئية أو علا فئيا فى هيئات أ وهؤٌسسات معتمدة لمدة 
ونلما من يرشع فى السللكين الإدارى والفنى العالى فاشترط أن يكون 

0 على شبادة أو مؤهل عال يتفق وطبيعة الوظيفسة مع اجتماع المؤهلات 
الاخرى ! السابقة , 

ونص المشروع على أنه لا تجوز إعادةتعيين موظفاعترل خدمةالحكومة 
فى درجه أعلى من الدرجة التى كان فيبا قبل ترك العمل . 

؛ - العلاوات : نص المشروع عنى نم العلاوات الدورية على فترات 
طوطًا ثلاث سئوات للمرتبات التى فوق العشرين جنبها وستتآن لما دون ذلك , 
وتمنح العلاوة الآولى ولو جاوز المرتب بها نبابة الدرجة أوكان مجاوزا لما فعلا 
من قبل '. وتنم عدو أخر ى بعد فترتين فى حالة عدم الترقية إلى الدرجةالادنى 
إذاكان الموظف قد بلغ أو جاوز بابة درجته . 

وات النحد أن الأصل فى اللاوة أن ” عنم دورية ة ولا يؤجل موعد 
صرفا للاى سبب مال يصدر من الموظف ما يدعو 0 اليا أو اوها نا 
وعدن الما جيل لانن الوزير | ختص بعد أل واف لد شؤون الموظفين 
بالووارة أو المصلحة التابع لما الموظف » وتأجيل العلاوة لا يغير موعدها و إِئْما 
نع من صرفها لمسدة لا تقل عن ستة أشبر عن الفترة الواحدة » أما الحرمان 
فينقل موعد العلاوة من قترة إلى فترة تالية» ويكون بقرار من مجاس تأديى . 

ه - الترقية : راعى المشروع فى نظام الترقية أن كقن المتياواة فى المعياملة 
لذوى المؤهلات الواحدة ؛ ققنص على 0 خدافة لنسم الترقات » لكل درجة 
فترة معينة #ترأاوح ببن ست سئوات بين الدرجة السابعة والسادسة وثلاث 
سنوات بين الدرجة الثالثة والثانية ؛ مم عدم اشتراط مدة لاترقية إلى الدرجة 
الاو لى فا بعدها . وتمنم عند الترقبة علاوة أو اثنتان علي الأحكثر من تاريخ 


سس ء ل لت 


الترقية » مع جعل العلاوة المكملة لآول مربوط الدرجة سنوية واعتبارها حقا 
لا يتأثر بعلاوة اعتيادية مهما كان تاريخ استحقاقها؛ وجعل أساس الترقيةالأقدمية 
فى الدرجة والامتياز ٠‏ قخصص الأقدمة ثلاثة أ أرباع ما يخاو من الوظائف فى 
كل درجة » والربع الباق لمن ببرزون فى أع الم .كا خصصر بع وظائف 
الدرجة ا لمن تت جح فى امتحان المسابقة الخاص دق الدرجةالخام.ة 
فى السلكين ااه 0 والكتانى . 

وتسرى قاعدة الترقية هذه حبّ الدرجة الثالثة , أما الترقبة من الثالثة إلى 
الثانية فالآ ولى فتسكون بالاختيار » إذ وظائف هاتين الدرجتين وظائف رئسية 
لا حمد قصر الترقية فيها على الاقدمية . وبمنح من يرق إلى درجة المدير العام 
والذيغات الل تعلونها أول موووظة الارحة : اومن يورطيا الثا يتك 

> الخارجور عن هيئة العمال : استيق المشروع للصناع مرتب 
الصناعة معدل علاوة من علاوات الدرجة » وفى حدود الدرجات الخاصة جم 
أديحت بعض الدرجات ف البعض الآخر لإزالة الحواجز بينها وإفساح مجال 
الترقية » فصارت وظائفهم ثلاث درجات بدلا من ست »2 مع تعديل هر بوطبا 
وعلاواتها » ونص على منم العلاوة لكل من أهضى فترة كاملة على آخر علاوة 
الحبا ولو بلغ أقصى مر بوط الدرجة ال#الية أو جاوزها » وعلى منح علاوة 
جوزية حق لوخ ابه مربوط الدر رجة ثم جوز أن عنس العلاوة بعد فترتين 
متتاليتين » أما الترقية فتجوز بعد أربع سنوات . 

أما قواعد الإجازات والمكافات والتأديب والإعادة واللاع._الالحرمة على 
الموظفين » وتأليف لجان شؤونالموظفين؛ والحجز على المرتيات واعتزال الخدمة 
قتشابه الانظمة الحالة . 

ووضع المشروع أحكاءا مؤقتة لدور الانتقال بالموظفين من النظام الهالى 
إلى النظام الجديد ؛ لا يؤدى إلى نتقص درتبات الموظفين المنصفين الحالية . 


1 م 


وقد قنارك اللحة أن سعد مق تطسق شادئء الكادر الجديد حوالل 41 
ألقيا وو طف ٠ك‏ قدرت تكاليف تطبيقه بلحو 5٠٠‏ ألف جتيه . 
ونعتقد أنه بحب أن يستوعب الكادر الوظائف على اختلافها » وأن يطبق 
على الموظفين جميعا » ويصاغ فى قالب قانون حى لا يستطيع الوزير أو بجاس 
الوزراء الخروج عليه 3 وأن براعى فى وضعه انب المساواة فى معاملة ذوى 
المؤهلات المماثلة » وتهيئة فرص الترق أمام جميع الموظفين » ألا يكون البون 
شاسعا بس صتبات صغار الموظفين وحكبارم 2 وَأَن يعوض كبار الموظفين 
عوذلك يدي اق هوت يوان أكون ار داك تحني بن لقعي ل 
حسب المؤهلات الدراسية » وأن تب الترقبة على الكفاءة والأقدمية » مع 
إعلاء يعض روات الذوى لزعلا النرانسة الكالة تمان الدةاللازنة ارق 
من درجة إلى أخرى » كا بحب ألا يكون الفرق كبيرا بين المرتبات التى تعطيبا 
المحكومة وتلك الى تعطيبا الشركات حى لا يذب هذه إلبا الممتازين وذوى 
المكفاية من موظق الحكومة بإعطاتهم عسات مغر به 3 
أما العلاوات فيراعى أن النظريات الاجتماعية التى أخذت تسود فى البلاد 
المتقدمةق المدنية م مسايرة المرتب لدة الخدمة ) تحديمث بزيك المرثب حدتما على 
فتراتمحدودةء ل إستطيع الموظفمواجبة تكاليف الحاة الاتزايدة » وقبحددت 
انجلترا لكل من الموظفين الفئيين والإداريين بداية المرتب عند اللحاق بالخدمة 
ونهايته عيلدك التقاعد 03 وقسومدت الفرق سس اليداية والنباية على شكل علاوات 
ما يوجب حرمانه منبأ ٠.‏ 
تلك هى الإصلاحات التى نراها فى شؤون الموظفين المالية » فإذا اقترنت 
بإصلاح شؤوهم الادارية فى على بعض العبء المال الذى شقل كاهل 
الخرانة : إذ أن حسن اختيار الموظفين , والإشرافعليهم ؛ وتحرى العدالة 
في ترقياتهم وعلاواتهم 2 والقضاء على الاسلدناء وا مسو بية والرجاء والوساطة 4 





الل اس 


من شمأنها أن تشيع ينبم جوا من الدوء والطمأنينةوالثقة » فيجودعملهم » ويزيد 
إتتاجرم و ينتظم » ويتضح حيائذ عدد من ليس لمم يت ولاحاجة إلبيم 5 
ودؤلاء يمكن أن سيو ص انمو الطبيعى للخدمات العامة شيمًا فشيئًا. ولا فى 
دا لماج ممكلة | لوطي من كير الاشويتع الاضية الاجتاعة أنقاء 1 
الموظفون الحسكوهيون وخاصة صغارهميؤ لفون جزء| كبيرا من الطبقة الودطى 
فى البلاد , وم فوق ذلك الطيقة المثقفة المستنيرة الى تعد عماد الدولة . 


الضالاثااثت 


ازدياد عبء المعاشات * 


المحاش ( قاعم مععصة عنوم عتتمراعء عل دوتقدعم ) مكافأة مؤجلة عن 
خدمات مؤداة » ويعد استمرارا للمرتب بعدخفيضه » وبهذا يتميز ع نالمرتب 
لمدى الياة "12826١‏ علمة: ) » وعن جيه على الحياة ( ع50هتناوقة 
8 12 “نا ) » فالمعاش لايكون إلا لموظف » أما المرتب لمدى الحياة والتأمين 


اشع ل شخص ال حصول عاسم مقابا ل دفع َس لسدد صه واحدة ف 
على عدة أقساط وبشروط معيئة » أصندوقخاص أو لموسسة للتأمين على الحياة. 


1 3 
(1) المراجم : 

015 0098755 210281 صتعله1 طاصععء5 عط 5ه 5عسللعععم0ج2 جه وسأمصةع1ة ,وأرممعم8 
2 غأصهم ,1 ,701 .1919 روع كم نماعة 

-مصمعظ لاقع علقم 15ة) تعما لالس ع لللكك تلصو أإقمعم علاع0 مسحم كلم هآ ,مومرمدرمة 
1913 11511 

.91 ,أأممد8 عه لتم ع عالكاكء مأمتو11116:يم عسواقدعم هآ ,1 ,موطصو1 

- 265 روعع05[صمظ عال!طمط 5ه عمعصعع غ18 ومتسمعجمع ونع [ماعصامط رسآ رسفاععك3 
1915 بلعملا 

1523 ,5ه ,آ1 .1 , لعو" أو أص امم 0ع غ01 06 عدم« لمع وعماء ساصط ...6 رعوول 

ماع سقصة «ملغمامايع1! عل أء دععصمصة دعل عممعهد عل ع«تمأمعصسنلة وعددو0 , 1 

110215١ 5539 1931, .مم‎ 140-158 

1035 أوعد م8 5 0656 5ع لغ[طمعم و16 تند 8150243 ,15 بلوطوندم ه82 

1905 لمعه اع 185قت0 روعءعسممساط 2805) خط أده تيج ' غه معلط'0 ودملوصعط 

50 8 عن أمني ‏ .11نا8) .دعتي اطلام حصو أدمعم وعل عوعقطء ‏ 15 عل صماكت 1م166 
-(1933 .اع لللته[. 29 25 .مسمعظ عمكم ]لل أع و0500 
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وهذا المبلغ هو الذى نحدد مقدار المرتب لمدى الحياة أو الدأمين؛ فى حين أن 
الذى حدد مقدار المعاش بالنسبة للبوظف عنادر خرف أهمبا دسدة خدمته 
وطرسة لز فلن لكان سذارا ونقدا زمر ةوقك إبنا تمع العاف يوق 
كثير من الدول حكباجيكا وانجلترا والمانيا لايستقطع من رتب الموظف 
ثىء للحصول على المعاش » إلا أن مرتبات الموظفين فى تلك الدول أقل من 
مثيلاتها فى المؤسسات الحرة . وفى فرنسا لا يعد المستقطع شرطا للحقفىالمعاش 
وليس له أى تأثير على مقداره 2١‏ . والغرض من المعاش أن ببيأ للبوظف 
بعد تركه الخدمة حياة مادية تتناسب مع الوظيفة التى كان يشغلها ومع مركزه 
الاجتماعى . 1 

وتدى المعاشات مبها كان نظامبا إلى زبادة أعباء الذزانة العامة زادة من 
لضب دما مقوياء لاما لاتع د فقا عل عاض حكن التذى نا 
كتلك الى يعتمد علا نظام التأمين على الحياة كمتوسط سن الوفاة وسعر الفائدة» 
ولكها تعتمد أيضا على عناص ركثيرة الاختلاف والتباان ولا يمكن تحديدها 
سلا ولمدة طويلة » كعدد الموظفين الذن يتركون الخدمة لسبب غير الوفاة أو 
بلوغ سن الإحالة على المعاش » وكمستوى المرتبات وقواعد الترقية وسرعتهاء 
فإنها قد تتغير من وقت لآخر » إذ يؤثر كل ذلك على مقدار ما يسام به 
الموظفون فى عبء المعاشات على صورة مستقطع من المرتات أو خفض فمهاء 
؟) تعتمد أضا عل درجة غلاء المعيشة . ولذلك فارسى ظاهرة ازدباد عبء 
المعاشات تشاهد فى جميع الدول التى تأخذ بنظام المعاشات كانجلتزا وفرنسا . 
ففى الدولة الأخيرة مثلا زادت المعاشات المدنية من 40 مليونا من الفرنكات 
فى سنة هبم١‏ إلى أكثر من بإب مليونا فى سنة ..ولء وإلى ٠١١‏ مليونا فى 
سنة .وو » وقدر ها قب لالحرب العسالمية الذول أن تبلغ فى سنة 1١944‏ 


بص ركه ©٠002.‏ 026 22 


من 4؟! مليونا من قر نكات ماقبل تلك الحرب 17 , 

وفى مصر بزداد عبء المعاشات على الخرائة العامة باستمرا رك ييتضح من 
الاطلاع على الحساب الختاى للسئوات الختلفة » إذيرى أن قسم الم اشات 
والمكافات فى تضخم مستمر » فبعد أن كان ١ولاب.؟‏ جنيبا فى سنة 18٠‏ بلغ 
19 بطم جنيها فىسنة ه1441-1946 » فيكون قد زاد فى مدى ست وستين 
سنة بمقدار 1:9 مثلا ؛ ومع وذأ التضخم فإنه إستوعب الموظفين على اختلاف 
طبقاتهم بل اقتصر على الموظفين الداتمين » دون المؤقتين والخارجينعن هيئة 
العمال على أنه يلاحظ أن الأرقام المذكورة تشمل المعاشات والمكافآت ؛ أى 
أنها تمل يحانب المساشات بعناها الحقيق مبالغ أخرى لاتعد منهاء إلا أنه 
' يوجد مقابل ذلك مبالغ أخرى تعد من المعاشات وإن كانت لم ترد فى قسم 
المعاشات والمكافات بامبزانية والحساب الختاى . 

ويشحل قسم المماشات والمكافات كا هو وأرد فى المزانية والحساب 
الختاى الننوات المخلفة ون سثة :مم ؟ ع سنة 346 :هع ماباق:: 

(1) معاشات ممنوحة بمقتضى اللواتح :كانت تسمى أيضا « معاشات نظير 
خدماتصار تأديتها الحكوهة وربطدعلى مقتضى االوائح, : هي الجزء الاسامى 
من المعاشات وقد بلغت : بالابلم١ ١‏ جنها فى سنة ١٠ىم١‏ ثم أخذت فى الازدياد 
تدري>يا » مع هبوط فى بعض السنوات وارتضاع فى البعض الآخرء فباغت 
.م جنيبأ فى سنه 185٠.‏ و /اهر>؟ جتيبا فى سنة ..15 و 7م4/؛ 
جنيبا فى سنة 141١‏ و 51811١‏ جنيبا فى سنة «١ - 1١47.‏ ( مم1 ذلك 
كمام/ء جنبا للمعاشات الملسكية وو.ماما جنم-أ للبعاشات العسكرية ) 
و119١‏ جنيها فى سنة ٠و١‏ ١ء‏ ( من ذلك مموم1 ١١‏ جنيها للمعاشات 
الملكية وم؛و/ام؟ جنيبا المعاشات العسكرية ) و071.4؟١‏ جنيها فى سنة 
4١ -‏ ( من ذلك سبع . ؟4١‏ جنيها للمعاشات الملسكية و «؟ع/؟ جنيبا 
للبعاشات العسكرية و0 ولام جلمأ لمعاشات مصلحتى السكك الحديدية 


.156 .ص راك .هه .6 ه32 (0) 





والتلغرافات والتليفوئات ) و١‏ ه«ه/امم جنيب فى سئة م44 - 4 ( من ذلك 
4 ججنيها للمعاشات الملكية و .0049 جنيوا للمعاشات العسكرية و 
جنيه المعاشات مصلحى السكاك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ) 

فكون هذا النوع من المعاشات قد زاد فى مدة 5 عأما باأحكثر من 
ستة وعشرين مثلا . 

(؟) معاشات عنو حةمقتضى أواغن تسوضية كانت تق | نضا وداقات 
ماوحة بمقتضى ا 5 
تعتبر منحة » وقد توسع فباكثيرا فى أواخر القرن الماضى + لاسا فى المدة من 
سنة 146٠.‏ إلى سنة .ومو ء ما جعل اللورد كر ومر يعزو ازدياد عبء 
المعاشات ال كثر قا لقره فو سه ده 1) انريم ندا عن الردراء 
خا اعتّادا على حقه الاستثناق » وقد بلغت ؟١هم:‏ جنيبا فى سنة ١/7٠١‏ 
( أى بنسبة 4٠‏ ب/ز من معاشات النوع الآول ) ثم أخذت تتناقص تدريحيا مع 
التذيذب بين الارتفاع تارة والا تخفاض أخرى » حتّى بلغت 004 جتيبا فى 
سنة 185٠‏ (أى بنسبة /٠ده‏ بز منمعاشات النوعالآول لتلكالسنة ) ث“ماستمرت 
تنتاقص «استمرار حتى يلات 1.16 جنيها فى سئة 14-٠‏ ( أى بنسبة ووم ث: 
من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) ووخ/؛ جنيبا فى سنة. 141 ( أى بنسبة 
رز من معاشات التوع الأول لتاكالسنة) , ثمعادت إلى التناقص معالتذيذب 
حتىسئة 19و - 18 إذبلغت ووه جنبها »ثم ارتفعت ف السنةالتالية (1414-و١‏ 
إلى وو ؟؟ جنيها (أى بنسة م.بي: من معاشات النوع الأول دك السنة) ثم 
عادت للتناقص من جد يد مع التذذب بين الارتفاع والاتخفاص حى بلغت سنة 
8و١‏ - وى : ٠ع‏ جنيها ( أى بنسبة 5... يز مر معاشات النوع الأول 
لتلك السنة ) وهو أقصى ما بلغته تلك المعاشات فى هبوطها .م أخذت بعد 
ذلك فى الازدياد مع الدذينب بين الصعود والحبوط حتى بلفت 35+ جنيبا 
فى سنة ه4١‏ - +6 ( أى بنسبة م5:. بز من معاشات النوعالآول لتلكالسنة ) 


ا 


() عبات نظير أراض متنازل عنها للحكومة : بلغت هده المرتبات 
كنكننا جنيبافسنة ١١‏ ( أى بنسبة .”يز من معاشات النوعالأوللتلك 
السنة ) ثم أخذت ف الارتفاع ارق اعوط انه الخو روكت أعل مالقة 
مم جنيب فى سنة +188 وأقل داوصات اليه ١9/‏ مم جنيها فى سنة 191- 
بالء وقد بلغت .ه«وم جنيها فى سنة >«و١_/م‏ ( 1 شبرا ) وهى آخر سنة 
نجد فيها هذا النوع مدرجا فى الحساب الختساى (أى و رد وو 
معاشات النوع الآول لتلك السنة ) . 

(4) معاشات الموظفين المستودعين : بلغ هذا النوع بم ؟؟ جنيها سنة 
ا 2 شم عيذ بزداد فالسنواتالتاليةكالاق : سنة ١885‏ : 4/. ؟جنيباسنة 
وين : عجوعمم جنير » سنة عوم؟ : حكمع؛ جنيبأء سنة نم1 : #الال1ة؟ 
جنيبا ؛ ثم أخذ بعد ذلك فالتناقص فبلغ بع وجتيها فى سنة 18/6 وم ١01؟‏ 
جنبا سنة 1/85 ثم ذم بعد ذلك إلى التوع لول 

)6( مساعدات : سيت 5ذ لك ابتداء منسنة ١8-1911‏ وكانت تسمى من 
قل وما كنات مهاد | تحدم أن عائلاتمم » »(همن سنة 1١914‏ <بى سنة 
10-1415 ) وه إعانات لمرفوق الحسكومة أو لعائلاتهم » (من سمنة 1909 < 
سل 1ه ١‏ ) ودإعانات المستخدمين الفقّراء» قبل لذلك؛ ومثاها مأبععل للورئة 
مقابل عمل قام به مورثهم » وقد بدأت لخ 19( جنيها فى سنة 1885 ( أى 
م مر1ن معاشات النوع الآول ) * ثم أخمذت تزداد تدريجيا مع 
التذبذب بين الهبوط والصعود » فبلغت ١99‏ ظِ فى سسنة 185٠‏ 0 بنسبة 
يز من معاشاتالنوع الآول) و جنيه فى سمئة .14 ( أى بنسبة 
ه5:. ب/ز من معاشات النوع الأول ) و١‏ جنيها فى سنة 141٠١‏ ( أى بنسبة 
9+ بز من معاشات النوع الأول ) و ١١41١‏ جنيباسنة ١ - ١8٠‏ ؟(أى بنسبة 
5 بمزهن معاشات النوع الأول ) و ١441+‏ جنيبا فى سنة .19 ١م‏ 
( أى بنسبة 1١.5‏ بز مر معاشات النوع الأول ) و 14454 جنيها فى سئة 


- 


4٠‏ - 41 ( أى بنسبة ./.. بم من معاشات النوع الآول )و 1404 جتيبا 
فى سنة م4 +4 ( أى بنسبة .م بز منمعاشات النوعالآول لتلكالسنة ). 
)0 معاشات مودي الخرية.: بدأت سئة ممما بمبلغ موه جنيبا 
(أى بنسبة >,م بز من معاشات النوع الآول لتلك السئة ) وبلغت ٠١01‏ 
جنيبا فى سشئة 14.1 ( أى بنسبة م:« بز مر معاشات النوع الأول لتلك 
السنة ) ثم ضمت بعد ذلك لمزانية نظارة الجر بية تحت بند « ماهيات الضياط 
المستودعين » وكانت تبط تارة وترتفع أخرى: ين هانن السنتين وكارندى. 
أقصىماباغته صعودا ١604‏ جتيباسنة ١885‏ وهبوطا ١‏ ومه جنيباسنة 18/8 . 
0( مكافات #نوحة بمقتضى لوانح : كانت تسمى أيا وتدوها الخد 
المرفوتين » ومثلها المكافأة ا ىتعطى للورثة بصفةمساعدة لإصابة الموظف بطلق 
نارى أثناء قامه بوظيفته , والمكافات التى أعطيت للضباط المستغنى عنهم على 
أو انتدعاء المشن من السودان © :وقد 3 هذا النوع بمبلغ مسيم جئيسا فى 
سنة م189 ( أى بنسبة 4:4 بز من معاشاتالنوع الآول ) وظل يصعد تارة 
ومببط أخرى مع اتجاه صعودى فى موعه حتى بلغ 1601975 جنيها فى سنة 
ه4ول-د؛ ( من ذلك هبار؛؛١‏ جنيها للخدمات الملكية و90١٠‏ جنيها 
لاخدمات العسك رية ) (أى بنسبة عره بز من معاشات النوع الآول ) ٠‏ 

)0( مكادات للأنفار المقترعين عند 0 مدة خد متهم الإلزامية : بدأتمن 
سئة 994١-ه‏ و » وكانت قبل ذلك تصرف من بدل الخدمة العسكرية » خارج 
الممزانية ( فى سنت 1108 و9١9١‏ )ثم من المصروفاتالعسكرية ( منسنة١٠١941١‏ 
إلى سنة 1؟( ) وبلغت فى سنة ١-١914‏ : 545.ه. جنييا ( من ذلك 
لام جنيها للمقترعين عند إنتباء مدة خدمتهم فى وزادة الداخلية و8١١4‏ 
0 للبقترعين عند انتباء مدة خدمتهم فى الجيش العاء مل ) ( أى بنسبة 4,5 بز 

ن معاشات النوع الآول لتلك السنة ) » وظلت تتراوح بين الزيادة و اللقصان 
مع اتجساه ضعودى فى جموعبا حتى بلغت 144149 جنيبا فى سئة 40-1544 


حا إلا سه 


( لمقترعين عند انتباء مدة خدهمهم فى الجيش العامل » أما المقترعون العاملون 
بوزادة الداخلية فلم تدرج م مكافات فى الحساب الختاى بعد سنة م9١-هم)‏ 
(أى بنسبة ووب بل من معاشات النوع الآول للك السنئة ) 0 

(ة) استبدال معاششات ملسكيةوعسكرية لا تزيد عن. .ه ملبم فى الشبر ؛ بدأ 
هذا النوع مبلغ 6؟١‏ جنيبا سنة ١0-١1‏ '" وبلغ .4.؟ جنيبا فى سنة 
١-16‏ ( أى بنسبة م,. بز من معاشات النوع الآول لتلك السنة ) » وظل 
يتراوح بين الزيادة والنقصان فبلغ غ00 جنيبا فى سنة 5١-1917.‏ ( ممل. 
ذلك عبرهم -جنيبا لاستيدال معاشات مللكية وا١./‏ جنيه لاسشدال معاشات 
عسكرية ) (أى بنسبةو>,. بز من معاشات اتوع الآول) وهم١‏ جتيبا فى 
سنة ٠119م‏ ( من ذلك 4ه١‏ جنيها لاستبدال معاشات ملكية وم 
جتيبا لاستيدال معاشات عسكرية ) أى بنسبة 1 و. فالمائة من معاشات النوع 
الأول ) واره؛؟ جنيبا فى سنة 4١-154٠‏ ( من ذلك ١07.٠.‏ جنيه لاستبدال 
معاشات مالكية و ,مه/ جنيها لاستيدال معاشات عسكرية 1 أى بنسية 
فالمائة من معاشات النوع الأول)و؛ المجنيها فى سنة ه4-154(من ذلك 
0 جني لاستبدال معاشات ملكية و ١١0‏ جنيه لاستبدال معاشاتعسكرية ) 
(أى بنسبة م فالماثةمن معاشات النوعالآول) وكان أ كبر مبلغ بلغه استيدال 
المعاشات الملسكية +70؛ جنيها فى سنة 06؟١-و؟‏ وأصغر مبلغ يم جنيها 
فى سنةوبه ١و‏ وأ كير مبلغ بلغه استبدال المعائءات العسكرية م#روب جنيها 
فى سنة 49-1549 ,2 وأصغر مبلغ م١‏ جنمبا سنة م4 19-؛ ٠‏ 

3 0( استيدال اختيارى للبعاشات »2 استبدال عقارى لآرباب المساشات 
استبدال اختيارى نقدى : بدأ بمبلغ «مرم* جنير فى سنة ١-١410‏ (أى 

بنسبة 094( فىالمائة من معاشات النوعالآو ل تاك السنة) وكان قبلذلك مخصم 





)١(‏ أدرج هذا المبلغ ضمن بئد 15 ( أعمال جديدة ) فرع |- ديران العموم ب باب ه: 


8 


من الاحتياطى بنوعيه ( الخصوصى والعموى ) ومن القرؤض 5 سيبين ذلك 
فيا بعد وبلغ هةةة جنب فسنة 41-1544 (أى بنسبة 4 دم فى المائه من معاششات 
النوع الآول لتلك السنة ) وأخذ يتراوحؤما بين هاتين السنتين صعودا وهبوطا 
6 بطري اللدرك الإنر بالقيات 0 


الملغ امستعمل فى 


ا ار به الغ التلل 
11-18 اما سوسم | .| 
5١-48‏ /5؟ 5-19؟ هاه ةف +١‏ 
-1؟ 0 :ةدوم | #.>ووا 
5-1 م/ معو | زهلم:ة 
ف كر م كعولدبم | إللءهدا 
كدق ا /واسم؟ | 4:؟؟١‏ 
5150-5 رذن الاح اانا ١٠1‏ 
؟ هوهلا للولدء: | 4.ها 
71/1 530 | ل إن 
ةل لمق 45-41 | 41998 
11 1 47وك"؛ | 4.4١‏ 
44-١94 1 1 41‏ | ١5١له‏ 
1م 10 45-4 | 44450 
لعوردمم | 043808 6 -5: | هثةفو- 


١ 
وكانت نسبة المبلغالمستعمل فى الاستبدال إلممعاشات النوعالآول ,ة:. بز‎ 
.4[-(44. وماد( بز سنة .9 |-01© و (5:( بز فى سنة‎ 01-١99٠ سنة‎ 
0 لس‎ 
دن ذلإك ميلم ث6 حنيها استهمل في استددال معاشات يعض ا موظفين ودثم من هنا نية‎ (00) 
.) 1١ 6ص‎ 4١-154٠ وزارة المالية ( ينظر الحساب التامي لسنة‎ 





5-5 0-7 


وأستعملت المبالغ المنصرفة سئة 4.-١9#‏ وسنة 4١-144٠.‏ فى الاستيدال 
العقارى واستعمل مبلغ ./199؟ جنيها من المبدلغ المنصرف سسنة 47-154١‏ 
فى الاستبدال العقارى ومبلغ 551٠٠‏ جنيها منالمبلغ المنصرف سنة 48-1549 
فى الاستبدال العقارى أيضا » وبلغ ما استعمل فى الاستبدال العقارى سنة 
44-194 (آخر سنة أدرج فيها مبلغ للاستبدال العقارى حتى الآن ) : 
٠-4‏ جنييا. ش 

(١ 1)‏ مس نسات فرقة الععال المصرية : ون من نات كنات 
ومساعدات » وبدأت بمبلغ رن جنيها فى سنة 99-١90١‏ ( أى بنسية 
5 من معاشات النوع الآول لتلك السنة ) ولكنها ارتفعت إلى 001+ 
جنيها فى السنة التالية ( أى بنسبة بده ب/ز من معاشاتالنوع الآول) واستمرت 
فى | لازدياد مع التذبذب حتى بلغت ١454+‏ جنيها سنة ٠مه١_(م‏ ( أى 
بنسبة ٠١:8‏ يز من معاشات النوع الآول ) ثم أخذت تتناقص بعد ذلك 
تدريا حتى بلغت واه جنيبا سنة 45-1540 ( أى بنسبة 1١1/8‏ برا من 
معاشات النوع الآول) . 

(10) مصاريف دفن : بدأت مباغ ١.‏ جنيها فى سنة 470 مم ( أى 
بنسبة ه«د. بر من معاشات التوع الآاول لتلك السنة ) ثم أخذت فى الازدياد 
تدريجا مع التذبب بين ارتفاع وانخفاض » وبلغت 15و جنيبا! فى سنة 
91-1( أى بقدة 5م.ه فى المائةمن معاشاتالنوع لوال ) و/اه 7٠‏ جنيبا 
فى سئة 41-5( أى بنسبةوم, ٠‏ المائةمن معاشات النوع الأول ( 0 
وبالخ ١4١‏ جنيبا فى سنة 55-6 ( أى بنسبة قالماثةمن معاشات انوع 
الأول لتلك السنة ( 





)١(‏ من ذلك مبلغ 58 جليها :سكليف مأتم المتقور له حسن ضيرني باذًا رئيس مجلس 
الوزراء الأسيق وقد ضرفت درن ند أأصار فتن غمير المظورة لد.وان عام وزارة اأهالية 
( الطساب الختامي لصنة 4 لداع وص إلا ), 


)١16[‏ مكافآت استثنائية الموظفين الاجانب : خولت العكومة لفئة من 
الموظفين الأجانب المق فى اعتزال خدمتها بشروط معينة » منبا منحهم مكافات 
استثنائية علاوة علىما متخت دمن امعان أو ماقا بموجب القانون العام » 
م صدر القانونرقم م؟ أسئة 00و( مخولا الموظفين الاجان بهذأ الحق ابتداء 
من أول أريل سنة ووور. - 

وقد بدأت هذه المكافآت مبلغ 1/واع م١‏ جنا فى سنة «8و١‏ م7 ( أى 
بنسبة 19:18 ٠.‏ من معاشات النسوع الآول لتلاك. البة ):واسكمرت فق 
الازدياد حتى بلغت .وءىوه١‏ جنا فى سنة 85و 7 ( أى بنسبة 
لادهه ١‏ بز من معاشات النوع الآول ) ثم أخذت فى الاتجاه نحو التزول مع 
التذيذب وبلغت م#جب يرم جنا فى سنة .و١‏ ١م‏ ( أى بنسبة ١:م؟‏ بز من 
معاشات النوعالأآول) وم؟ ١‏ #اجنيها فيسنة .41-154 ( أقفة ٠لوء‏ شالماة 
من معاشات النوع الآول ) ١‏ و >> رجنها فى سنة ه94١‏ - 45 ( أى بنسبة 

. ) فىالمائة من معاشات التوع الأول لتلكالسية‎ ١: 

(14) ثمن شراء الآذونات التى أصدرت على الخزانة لصرف نصف 
المكافاء ت الاستثنائية : كان المقرر صرف نصفالمكافات الاستثنائية البوظفين 
الأجانب الذن ادلو ن الخدمة نقدا والنصف الآخر أذونات على الخرانة ثم 
تقرر صرف المكاذاً فعا كنا ادا 5 تقرر شراء رن 
هذا الغرض» وبلغ المستعمل لذلك 0.ءهع جليه فى سنة 35-996 , 

يتضح من البيان السابق أن المبالغ المذكورة فى (1) و (4) و (4) و )1٠١(‏ 
هى الى تعد معاشات بالمعنى الحقيق » على أن جملة المعاشات لا تشمل » كما قلذاء 
تلك المبالغ غسب» إذ لا بد من إضافة مبالغ عرق ددن الداقاك ان 
كانت متردفى قسم فقت واللكانات الميزانية والحساب الختاى وهذه 
المبالغ هى : 

, المبالغ المستعملة فى استيدال المعاشات والمأخوذة من الروض‎ )١( 


- 7 


() المبالغ اكتعيية فى انقذال سنافاف الموذاق وال خرظة فق القرمن 
المضمون 8 ي/ز:. ش 

(م) المبالغ المستعملة فى استبدال المعاشات والمأخوذة من الاحتياطى بنوعيه 
( العمومى والخصودى ( ابتداء من منئة بفمما حى سئة ةز . 

وفما يلى بان هذه المبالغ : 

(1) المبالغ ةق المناقافه الأهوةة من الدوت 00 





نا لع مادو ده ف 
ون كن د ه دن 


03 
7 3 7 مما ع هأخوذة من 
فرض تصفا ءر 1 6 


عع 
ميال ماخوذة من 


نفك سد ل د أن ا 
: يمه جنيمه 52 

وما ادا | ح- 

كلما الت فا - - 

لالم ا شا ٍ- حب 

ىما ١5‏ 551 ب 

1/14 07 ات 2< 

+18 _- _- متكضدي 

164١‏ _- ب اساي 

؟وما 3 - ”5 


. 


(0) المبالغ المستعملة فى استبدال معاشات السودان والمأخوذة من القرض 
المضمون م ف المائة (23. 


سنة 1885 02: ٠‏ جتيبا 
سنئة 184 : 0066 أجليه 


(0 الارقام الذعكورة مأخوذة من الحماب الختائي للسئوات المذكورة ء 





سد لم ا 


() المبالغ المستعملةفى استيدال المعاشات والمأخوذةهن الاحتيامى بنوعيه 
( العموي والخصودى ) ابتداء من سنة ١/4‏ حي سنة م ك, 





السئة المبائم السية المبلغ 








كن 


44م | ال/اك/ا؟ة ا مهما ١‏ م١هكل‏ ظ 
عخما |1 /١اه١٠‏ || ككذذما |[ ٠١ىلاء‏ .ةا 
١4م‏ أ ههه؟؟ 4.6 |4044 .ةا 3 





11م | لالاكظله | 1١و9١‏ الاؤكه 0 
هما | أعمولاة؟ أ( ؟١9ل‏ | الاء؛١٠‏ | ١9١٠١‏ 
عهمرز ا لحدعد ”.وز اموجه وا 
هق | ٠اام‏ 8 |هءهة ل 
كحما ا ١٠لل/ا1‏ زمء٠ؤ(‏ | “*كثلاما | ١91١"‏ 
لاقم | هته" 





» » © 


ور كلا ( بالجنيبات المصرية ) 237 : 


الل الارقام المبينة بالجدول مأخرذة من المساب الحتاي للسنوات المذكررة 8 

















العبء الحقيق للمعاشات 

















اس | .| نون | ضيه | وس اك أج<3 
5 3 ا 20 «لسكية إمسكربة و3 0 

كسنع مه 5 8 ب 

1/1 ا لد اسد] لدم ألم 
10 لضفن بيد كبس ]د كنب .بيت 
ا ا سد سدم | ل سم 
نلا امإسرفرة ان سسيم | اسسم ع د 
ل افققية لد لد] ندم ]لس 
للكت الخنلفة الكيسق | سد أ 
تسكن المي لكين لد 0 
5-6 الالالهكم الا١١؟‏ 04 | - 

1 م0111 كه رم للك “ | 


. حنيها معاشات الموظئين المستودعين‎ 7١١14 هذا الميلغ يشمل‎ )١( 





استيدال مداقات 





دهم ١‏ 
وخرطظ ةك ل يف2 
4ه لا 
ا911/81/4١5١5ىه‏ 
١991 ١|‏ 2455558 
20017 
16 
٠١81‏ 
السترقورك 





م 


5 


0 
1 


- 


م 
1 


عزنا حورن ع جريا 
ا 


11م 





فيض 
111 
روفي 
1 
20111 
16" 
٠٠م‏ 
للك كرض 
11/15 





150000-- 





تابع العبء الحقيق للمعاشات 























ا ل 1 اأسيدال 5 ا 9 
: معاشات مذو حة عقتف يالقو ا نينو الاوا نح معاشات لاتزيه| لخ عي اكد الا ات خ 35 
5 , اه 2400 2 0-7 2 
السئة 8 #صلحتيالسكك| عن.0هملم | 2016| 2 أس»* اة 5 
ا ل ؟ |[ 2لا اولع اع اجملة آ 
3 2 | ]| المديدية فى الشهر حِ 6 اع > م ا ع ص 0 
2 1 1 ]| والعسانات 11 - ل ا د تاف اد 
"| والتريونات أ ظللية إسكن | 2 1 | اع 2< ]اج سعد اه 














2-1000 


لؤاست أتلكء ىلا71 مسسرارس اممعوويا ع ]| ]| لد إس أووورسم]| .زيوب 0 
+تك1؟ ‏ الالء9؟ لالت أعلرامم تررم | ع أب | سد إسه إمعهه.ءو| ور ويسم 59 
ككل-؟ة ااكلاذه؟!؟ض ال ككة؟ افد الاكرر كور | - | | ع | الج سسا وسوس سر 
37س9ة”' إكد الال« سحموو عورم امرعراعواروكوه | ]| ع أس أم ويف رسا م. رسيم 
"ك1 الوا جمعاءكمطم املو واممساردءره | ]|| ع أب أسميو.ئ را موووزن؟ 
540-15 ل 5ه إ٠ة‏ أمكوحةع أ|- | اه ع الل رش تن تترضون 
[/6ك6ل-ة؟ |ككظ لالكاء؟ :لثمم الالاة إلاظز إمحححد | | | سس ١‏ | إ.نووم] لديم 
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. هذا الرقم يعمل السكانات أيها‎ )١( 
. )م أأمرف الي الرتم الوارد باساب المتاى مبلغ و١1 .ها معاشات ومكافآت مصاحىق السك المديدية والتلذرافات والتاينو أت‎ 
حنيها استعمل فى استبدال مءاشات بمض الموظفين ودفم من ميزانية وزارة الا اية » راجم سابقا © سس‎ 88٠ (؟) أضيف الي الرقم الوارد بالمساب الختامي ميلغ‎ ٠ 
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إتضح من الجدول السايق أ عبء المعاشات الحقيقية قد زاد فى مدى 
ست وسدّين سئة بما زيل عن ه.؟ مثلا ٠‏ ويرجع هذأ التضخم المستمن-ق 
المعاشات إلى الأسباب الآنية » يحافب ما ذكرناه فى أول هذا الفصل : 
)١(‏ ازدياد عدد الموظفين الذن حالون على المعاش 6 سلطة مجلس الوزراء 
فى التصرف ف الأعاشات والمكافات تصرذا استثنائيا 68 تاثير قو انين المعاشات. 


60 ازدياد عدد الموظفين الذن حالون على ناطق : برجع فضصلا عن 
الإحالة إلى المعاش ليلغ السسن القانونية » إلى تسبيل الإحالة على الماش قبل 
بلوغ تلك السن مع دفع الفرق بين المعاش والمرتب » وقد سبق أرن# رأينا 
أن الحسكومات المتعاقبة كثيرا ماكانت تلجأ إلى هذا الدبير بقصد تخفيف 
عبء المرتبات » ولسكنها رغم ذلك كانت تعين فى الوظائف التى تخاو بالإحالة 
على المعاش ٠ومذا‏ ازدادت اءتهادات كل من المعاشات والمرتيات » 

(0) سلطة مجلس الوزراء فى التصرف ف المعاشات تصرفا استثنائيا : برجع 
ازدياد عب المعاشات أيضا إلى سلطة مجلس الوزراء فى التصرف ف المعاشات 
تصرفا استثنائيا » فيمنحهأ لمن يشاء ويسوى حالات لايقيلبا القانورنء ويقر 
استبدالات لاتخلو من غبن على الخرانة العامة , وبقر الإحالة على المعاش 
يترقيات أو علاوات » ويضيف إلى سنى الخدمة مددا » ول تخل هذه التصرفات 
من دواع سيأسية وحز بية 27 ال خروج والتقاعد لافساح لمجال لتوظيف 
الآ نصار وترقيتهم » أو معاقبة غير الانصار بإحالتبم إلى المعاش بالرغم من صغر 
سنهم وقدرتهم على العمل . 

(0) تأثير قوانين المعاشات : أما عن تأثير قوانين المعاشات ؛ فبلاحظ أن 
القوانين القديمة للمعاشات كانت تحتوى على نصوص سخية لم تحكن متناسبة 
مع الخالة المالية السائدة وقتئذ : وكان قانون سعيد باشا الصادر سنة 4ه,م؛ 
أسخاها جميعاء أما قانون إسماعيل بأشا ( سنة ١801‏ ) فع كدونه أقل سخاء فى 
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ججموعه من قانون توفيق باشا الصادر سنة ١8,89‏ إلا أنه كان يحتوى علي بع 


0 


المزات » وقد أظبر العمل عدم كفاية قانون توفيق باشا ولذلك عبد فى سنة 
إل بعض البيوت الإمجايزية الختصة فى هذه الشؤون بدراسة قانور:61ةى 
جديد لوضعه على أسس سليمة وإعطائه عنصر الاستمرار الذى كان يعوز 
سابضة: وقد تصن هذا القاتون الآخير (قانون عباس ) على استقطاع ه بهن 
المرتب للبعاش ؛ ومع ذلك فقد كان المبلغ المتحصل ١‏ 'غير كاف لتخفيف عبء 
المعاشات 5م حكثرت المطاليات بتعديل شروط الاحالة على المعاش , ولذلك 
صدر قانون ججديد فى م7 مابو سنة ١4‏ ( قانون فؤاد ) زيد فيه المستقطع 
للبعاش من ه بز إلى ه:/ ب/ز من المرتب » وطلب من الموظفين الذن بريدون 
الإفادة من نصوصه أن يدفعوا إلى الخرانة جميع المتأخر من المستقطع عن مدة 
الخدمة السابقة ولمكن من جبة آخر ى رفع الحد الأقصى للمعاش وتوسع فى 


)00 بلغ المستقطم من ماهيات ااستخددين فيك هن السئوات ٠ن 188١‏ حى 9٠4واب‏ 


ما ,الى : 
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بود السن ؛ وأضاف القائون ورئة جددا لم يكن لمم حق فيه من قبل , وزاد 
تصين: الار بن »كا ترتت على تنفاوت المرتبات ومتوسطاتها أن أصبحيكى أن 
يصل موظف قبيل إحالته إلى المعاش إلى درجة أعلى هرح درجته ليستحق 
معاشا لايتناسب مع ما استقطع منه ويزيد عن معاش موظف آخر. أطول منه 
0 مساهمة فى الاستقطاع » ولسكنه لم يصل إلى الدرجة الأعلى ود 
رفع هذا القانونالحد الأقصىلمعاشات الوزراء إلى ١6.٠‏ جنيه » ويك أن يصل 
موظف قديم إلى حكربى الوزارة حتّى يستولى على معاش كبير . 
واستمر عبء المعاشات فى إزياد حتى أصبم من الضرورى لتخفيضه [دخال 
تعديلات فى نفس النظام » وفى اتتظار ذلك أوقف منذ سئة ه9١‏ تشثبيت 
الموظفين المؤقتين إلا بعد مواققة مجلس الوزراء »ا تقرر عدم التعيين فى 
الوظائف الخالية ما عدا طائفة قليلة منها» إلا بصفة مؤقتة وعوجب عةود قابلة 
لتجديد , وقدكان هذا الإجراء مسحكنا وقتيا ولكن ل يظهر له أثر فمال فى 
إشاف تضخم المعاشات ؛ وقد وضصستعدة مبادىءلإنشاء نظام جد بد للمعاشات 
أهبا : الاحتفاظ بنظام المعاشات لطبقة معينة من الموظفين الدائمين » وتطبيق 
نوع من التأمين على الحياة على غيرثممن الموظفين بواسطة شركات التأمين على 
أن تساهم الحسكومة فى الاعباء بشرط أن تقل عما تتحمله منالمعاشات » وعبد 
إلى لجنة من المتخصصين فى تحضير مشروع لذاك » وقد اقترح تطبيق الطريقة 
الجديدة للتأمين على الحياة فى المصاحهذات الصفة التجارية وعلى الموظفين المكتا بين 
ف المصاح الأخرى 5 اقترح إنشاء صندوق خاص لبعاشات تتكون إبراداته 
من المستقطع للمعاشات م نالمرتيات ومن مب لغ معين تدفعه الحسكومة » وتستثمر 
أمواله بطربقفة تؤدى إلى الخر ض المقصود من إنشائه » واقترح نظام آخر 
للستخدمين خارج ال مئة موسين أرضنا على التأمين ؛ نحيث يكون نصيب 
. الحكومة فيه حدوداً, ويؤدى إلى فائدة هؤلاء المستخدمين 57 ولكم 
هذه كلبا لا تزال فى دور المقترحات :وقد ترتب على قرار سنة وتمرو | الخاص 


طق 


بإيقاف تثبيت الموظفين أنه يوجد الآن عدة آلاف من الموظفين غير المثبتين 
الذين ليس لهم مءاش والذين يشعرون بعدم اطمئنان نحو المستقبل » خصوصا 
:وأن روح الادخار تكاد تكو نمعدومة ؛ وإنوجدت فقاءا تستخدم استخداما 
صالخا ء كا يشعرون بنوع من عدم ا 
كذلك م ينص قانون سنة و4١‏ علىشىء بالنسبةلعدد كبير منصغار الموظفين 
'والعمال الذين ظلت تطبق عليهم نظم قديمة: فى حين أن الظروف الاجتاعية التى 
يعيشون فيبأ قد كنت كنيز | عماكانت عليه بوم وضعت تلك الانظمة » وقد 
اقترح سنة ١9849‏ نظام أخر رودق تطبيقه الع نه الفرزق لل التخفيف 
عن المزانية وهو مبنى على الميادىء الأنية : لد 

(1) تخفيض النسبة النى بحسب عنها المعاش من ١.‏ من المر تبكأهىحسب 
قانون 9؟9١‏ إلى 0 منه عن كل سنة من سنى الخدمة الى تدخل فى حساب 
المعاش » ويؤدى هذا التدبير إلى وفر يساوى _/ ١‏ المحاش » أى أن المعاشات 
تخفض مقدار لاا ماه 

(0) لا يثبت من الموظفين إلا الذن مضوا ثلاث سنوات على الأقل تحت 
التجربة , ولا مدخل هذه المدة فى حساب المعاش خلافا للنظام الحالى » وينتج 
عن هذا الإجراء فيض فى مقدار المعاش الذى سيدفشع بقدر اه ا ف 
المتوسط؛ ومع ملاحظة أن الخرانة تفقد من جبنم فى النظام المقترح؛ المستقطع 

للبعاش مدةالتجربة أىم ب: تقريبا فإ نالتخفيض الذى ينتجعن هذا هوم ب تقر يبا 

[9 يخفض المستقطع لمعا شمن , / ابوس إلى ب »و يترتبعلى هذا الإجراء 
زيادة عبء المعاشات بمقدار ١١‏ ايا .هذه التعديلات ينخفض عبء المعاشات 
بمقدار 54 بز اديت اعرف مقدار ٠١6‏ بز فيسكون صا التخفيض 

اي 3 الآقل :يا اقترحت بعض تعديلات أخرى دل عليها العمل . 





)60 خطاب وزين الالية عن شروع اأيزائية الممدل لأسنة «#عوحبسعغ 6 القاهية 94١ه‏ 
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هذا فيا مختص بالموظفين داخل الحيئة » أما 0 
والذن اليومية, فيطبق عليبم 0 جديد ع فيه يه مبلغ صغير من متيام 
لتحسين مكافأتهم » وإعطاء مكافأة لورثتهم فى -الة الوفاة » وتقرير مكافأة فى 
الأحوال الت ل تقرد فيها وهى بلوغ الس والمرض » وينص هذا المشروع 
كسابقه على إنشاء صندوق خاص لكى تصبح المعاشات أكثر وضوحاء ولكى 
نمين المبلغ الذى تسامم به الخرانة العامة , 92 هذا الصندوق تصيب الم فين 
وتصيب الل, زأنة » ويتحكفل خدمة المعاشات ودفع المكافات ينع طوائف 
الموظفين » ويكون مستقلا عن الميزانية . ش 

وقد ألفت فى أغسطس سئة ١9+‏ لجنة بوزارة الم#الية لدرس قوائين 
المعاشاتواأً نظمتها ولواتبا » وإعداد لش يبع جامع للمعاشات يتفق والتطورات 
الحديثة ' وقد أبان وز, 0 عر 2 فى أول اجتماع لها (ه سبتمير>4؟1) 
بشوله : «أود أوة أت شر بو ل أت من أعباء المنزانية قد يكون فى المقسام 
الأول من اعتبار لذن سكو 0 بحث هذه المشكلة » وفى رأ أن غرضنا 
اللاو سنس أن مكو تان العلياً نيةفى نفوس الموظفين , وكفالة مستقبلبم؛ أما 
تدبير المال لتحقيق هذا الغرض فن واجب وزير المالية » ذلك أن الموظف إذا 
امميان أن إلى مستقبله ومستقبل 7 لاده وذويه وضمن فى ختام < حياته مستوى 
كر عا من العيش » كان ذلك فى صالح الإنتاج الحسكوى كله ء وخفف من 
أعباء الميزانية وزاد فى مواردها وتحةق الاتجاه الذىكارد_#. رائد الباحدين 
من قبل فى شؤون المعاشات » وهو الحرص على صالم الخزانة العامة » وتناول 
البحث نظام التأمين على الحياة » والاخذ به فيها يختص بالموظفين الذين براد 
يهم » غيد رأتدرؤى أن هذا الاظنا م لاحقق الغرض اراد منه » ولذالك اتحه 
التفكير إلى إنشاء صندوق لليعاشات 320000 الموظفين وبا 
تسامم به الحسكومة فى سبيل تأمين الموظف . 

وق أله لى 052 ١‏ أى مشر وع لأمعاشات عل قواعد سليمة يجب أن 
بوضع على فحكرتين أساسيتين : )١(‏ أن المعاش ليس هبة من الدولةو لكنه 
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نوع من المكافأة المؤجلة عن خدمات مؤداة » #سبق القول ميدأ هذا الفصل, 
فكل زيادة فيه يحب أن تصطحب بتخفيض ف المرتب » (0) أنه إذا كان 
المعاش الذى يعطى لعائلة الموظف المتوفى لا يكنى حاجتها دائما فى حالة موت 
عائلبا المبحكر ؛ فلا يغيب عن الذهن أن ضان العائلة ضد مثل هذا الاحّال 
لا يكورن بواسطة المعاش , وإنما يكون بواسطة التأمين على الحياة . 
حذلك جب إلغاء ذلك الحق الذى مجلس الوزراء والذى توسع فيه 
| وق أن يتصرف فى المعاشات تصرفا استثنائيا بمنحها ن لا يستحقها . 
أناعق الفا مستدرق الماك شات ( وعالهماء: عل عوولق ) يكون مستقلا 
ومبزانيته منفصلة عن الميزانية العامة مع ضمان الحكومة له ورقابتها عليه, 
وتسكوين احتياطى خاص به » وتغذيته بما يستقطع من تبات الموظفين ‏ وبما 
تفرضه الدولة على نفسها من معونة » مع استثهار أمواله ما يعود برب ينى 
بالاغر اض المطلوبة » فيلاحظ أن النتائج الوحصلت عليها الدولالتى أتشأتمثل 
هذا الصندوق ( ككندا واستراليا وفرنسا قبل سنة مءم١)‏ لا تشجع على إنشاء 
مثله فى مصر . وحتاج هذا الصندوق , كغيره من الصناديق ااشامة الى يقوم 
عملها على الاستفادة من الفائدة المركبة كصندوق استبلاك الدين ( #وول 
أتاء تناع 01011155 ' 0 ) عند بلع عله إلى اي هال تن لذلك تحجم كثير دن 
الحكومات عن إنشائه »كا حدث فى فراسأ إذ نص قانون المعاشات الصادرق 
5 أبريل ستة 1484 على إنشاء صندوق للمعاشات ( المادة ه,م والمواد التالية ) 
ولكن صدر بعد ذلك قانون با؟ داإسمبر سنة او أجا إنشاءه( المادة.ب)0 © 
و لاحملا أن هذه الصتاديق ترون لندة ألخطان ا قاض نر الفائدة 
إذ أن عمابا يعمد كا سبق على الفائدةٍ المركية » و:دهور قيمة النقود » وتعرض 
الأموال المتجمعة لدما لاستملاء الساطبات عليبا عند حدوث أزمة ؛ ولذلك 
تفضل معظم الدول الىتأ أخذ بنظامالمعاشات » 0 من الإبرادات العامةمياشرة 
كنا هو الال فى انجلترا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة 
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ار 
الباب الثالث 
أثر بعض العوامل المالية فى ازدياد النفقات العامة 
من أثم العو امل المالية التىساعدت على زيادةالنفقات العامة : سبولةالالتجاء 
إلىالقروض ؛ ووجود فائض ف الإبرادات أو مأل احشياض »وعدم م أعأة بعض 
القواعد المالية » وإساءة استعمال الاعتهادات الإضافية » وسنتناو لكل واحد 
منها بالدرس فيا بلى 


الفْصِيّ ||| ول 


البو الول 
كللسةعامة 
كانت الدول فها مضى إذا احتاجت إلى النقود , تلجأ إلى بض كار الماليين 
وتقترض منبم ما هى فى حاجة ليه ؛ وكان عدد الماليين قليلا والشروط التّى 
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كوضوكها فاسة فكانتكمانا : إل حدما ,طدالإسر افق الأقراض: ولك 
الدولة والببئات العامة فى عصرنا الحاضر تلجأ فى الاقتراض إلى الجمبور وتصل 
إلى متوسطى النداس ولكى تغريهم بإقراضها تعرض لم بعض المزاياء فضلا 
عن الفائدة ٠‏ ححعلاوات السداد ؛ والنصيب ؛ والاعفاء منالضرائبوضمان 
الدفع ذهباء وفى بعض الأحوال عدم جواز الحجز , وتلجأ الدولة غالبا إلى 
طرح القرض للاكتتاب العام فى مدة معينة » و يقس موظفوهاطلياتالاكتتابي 
أو تطرح الدولة السئدات فى تسوق الأوراق المالية على دفعات متوالية وقد 
تلجأ أيضا إلى البنوك ولهذه الطريقة الاخيرة مبزة هى ضمان الدولة تغطبة 
القرض كله ء وادرايا السابق الاشازة إلبا وضمان الاستثاروإمكان المصوال 
على رأس المال المقترض ببيع السند فى سوق الأوراق المالية » يحتذب القرض 
عددا كيرا من الأفراد : وطنيين وأجانب , ما يسبل على الحكومة الحصول 
على الأموالبواسطة الاقتراض . وكا سبقت الإشارة اليه( لجأ تالحسكومات 
أثناءا لخو الءالمنة الثاقة إلى :طرق جديدة للاقراض ء تقرى الخيون فأطدرت 
لتنا عند تر دين مئة روسو القياداف الرطعة اتوفميمين + وأذونات 
الدفاع , الآولى سعر ١0‏ شلنا تسدد بعد عشر سئوات بسعر . ؟شلنا و«بنسات 
والثانية بفائدة م بز فى السنة وهى سندات قيمة كل منبا خمسة جتيبات [تجليزية 
تسدد بعدسبع سنوات . ولجأت البلاد الآخرى إلى طرق ماثلة .كالسو يدف ناير 
سنة 144٠‏ واستراليا فبراارستة ١44.‏ وكندا فمارسسنة ١44٠‏ والولايات 
المتحدة فى أبر يل سئة (194.وقد أصدرتالبايانى أغسطسسنةممه ١‏ شبادات 
توفير بسيطة القيمة ؛ ووجبت حمل كييرة للتوقير ؛ مما أصبحت معه الطريقة 
كقرض إجبارى ؛ واشتدت الجملة فى أوائل سنة 14١‏ وقررت المحكومة 
أن يبلغ المبلغ المدخر ببذه الطريقة ١+‏ مليارا ونصف مليار ين فى سنة 1١44١‏ 
ب ؟غ أى ما يقرب من نصف الدخل القوى ؛: وأنشأت اتجائرا فى أريل سنة 


000 راجع سابقا وص 59 و3؟, 


د ع و 7 ده 


44١‏ طريقة لأتوفير الإجبارى» فكانت المبالغ تدقع إجباريا على أن نسدد 
بعد الحرب » إلى غير ذلك من الطرق الى سبق اللكلام 0 

وقد ما الدين العام فى معظم الدول ومخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى 
اللا ) وبعدها مما زاد فى النفقات |أعامة وقد كان السيب الأسامى فى 
ازدياد الدين العام هو ازدياد النفقات الحربية٠‏ ففيا عدا يترا التى لجأت فاليدء 
لقُويل حرب 1414 - 1418 إلى الضرائب ء لجأت الدول الاخرى وبخاصة 
فرذسا إلى الاقتراض وحتى [ لنرا لجأت إليه أيضا فى النبايةبسبب طولالهرب 
وباء! غطت الضرائب نصف نفقات حرب 188١910-1اوثلاثة‏ أرباع نفقات 
الحرب ضد أسيانيا 8 - 107581 لم تتجأوز ه؟ بز من نفقات حرب ١514‏ 
-918! وقد نقصت هذه النسبة كثيرا فى الحرب العالمية الثانية فكانت ممه 
سنة +9 ١-١‏ و .© بز فى سنة 41-١94٠.‏ و لمع ف المائةفى سنة 40-1541 . 

ويمكن القول بوجه عام بأن تموعالدين العام للدول الآربعالسكيرىوهى 
فرآسا وإتجلتر وألمانيا وإيطاليا زاد إلى أريعة أمثاله من سنة 1414 إلى سئة 
9 ووارتفع من .افر نكا الشخص الواحد فىسنة 1414 » إلى 18941 فر :كا 
) من فرنكات 11) ف سنة ١994‏ ومن جبة ري ببلغ الدين العام 
للدول الأربع المذكورة ثلث الثروة القومية7". 

ويوضح الجدول الاق الدين العام الداخلى لبعض الدول فى سنة ومة| 
والسنوات التالية مبينا بالملابين من وحدة النقود القومية لكل دولة. ** 


.420 .م مأك ,106 رة بوملتدممه1عوصة (8) 
(؟) الاحصاء الستوى العام (عصبة الأمم 6 السنة السا بعة عشرة 41 4/١9‏ 4سحئيف « 4 واه 





الدولة اليوم والشبر | ١95١| ١55-0[ ١998‏ | ؟؟9١‏ وق 
ماني «ماركء ‏ (عسم إحزهة؟ أفكممءه الاكككم | كللل:١ ١34951 ١:‏ 
ايطاليا «ليره» كد | 03 _ 5 0-0 ال#فنيكف 
باجكا «فرتك, إب#م(| سس إلاوله .195 | 97414 ١011|‏ 
تركيا «جيدتركق رسنة أموم إمءه أ« |دمه ‏ 1م١٠‏ 
السويد ذكرونء. اسسهة| ب أوع«هم إمياره | لاود لظام 
سوسرا '؟؟ دفرنك», (١١‏ أودوه "911١|‏ الاللم |الاا.4؟ عدا 
فرنسا «فرنك, سس( الاكوورمع) س كلهم وللتكد زا ل٠معمكا‏ 
المملكة المتحدة م جنيه, رعسم أحدمبر ألمعم أمزه٠١ل(‏ | كعم١ ١"‏ |لللاه١‏ 
كنذا «دولاركتدى رصم ال أمسوم أىءز؛ة | ككمره 6١م‏ 
الولاياتالمتحدة مدو لارو نمه أمهحره؛ أععمم؛ أشفعمه | "كلباا أكثثلاء؟١‏ 
الهمند «دروسة» م عبد الرذي”” بوذن 5 
اليابان «دين » لس | لد أس«ا؟ لمهحة؟ | مههئ١؛‏ | كلالاده 
جنوب أثريقيا «جتيه, رسجسم | ل رهم( أورم؟ | درسم الارةء؟ 
استراليا « جيه » سمه | سل اللردءهلا |855:94 ]| ١41١1١١54 [ ٠١5٠‏ 





)0غ( انظن هذا الامش واغوامش 


الدين العام الداخلى لبعض الدول 
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وإذا قارنا الدين العام بالدخل القوىلوجد ناأندين إنجاترا العام الداخلى تجاوز 
ق لفاس سنة تيم النادل القوس البتوبياً كثر من .ه فى المائة» وبلغ 
الددين العام الداخلى للسويد ربع الدخل القومى الستوى؛ وقى ألمانيا لم يبلغ نصف 
الدخل القومىحتىولو أضيف الي هالدينالسرىالمقدر بمبلغ م( مليا رمن الماركات. 

وكانت زيادة الدين أ كير نسبيا فى اليلاد التى كان متخفضا فببا قبل الحرب 
العالمية الثانية : فبيما تضاعف الدين العام فى السويد بين يونيه سنة ١»‏ ويونيه 
سنة ١4و‏ بلغ ثلاثةأمثاله فى ألمانيا بين مارسسئة ١.4‏ ومارسسنة1541» 
زاد فى إنجلترا بمقدار .دف المائة فقط أثناء المدة المذكورة . 

وإذا قارنا المبالغ اخصصة لخدمة الدين العام قبل وبعد الحرب العالمية 
الآأولى (1998-1415)لوجدنا أن نفقات خدمة الدين زادت ف المدة من 
سنة ١41+‏ إلى سنة ١.‏ زيادة كيرة وأنها كانت السبب الرئسى فى الويادة 
الحقيقية للنفقات العامة وكانت تلك النفقات تستغرق فى سنة ١98٠.‏ ما يقرب 
من +4 فى الماثة من الإنرادات العامة فى كثير من الدول > قلقت فى اتجلتزا 
9ف الماثةمنها وفى فر نسا هم ف المائةمنها » وفى ايطاليا هرسف المائةمنها وفى 
ألمانا 9ف الماثة منها وكانت تبلسغ فى سنة ٠, : ١0٠‏ فى الماثتفى انجلترا » 
و58 فىفرنسا وم( فالمائة فى ألمانياء وقد زاد ما بخص الفرد من نفقات خدمة 
الدين العام فى انجلترا من ١4‏ فرتكا فىسنة 41 إلى ه٠١‏ فرنكا (منفرتكات 
91 ) فيسنة .مول فى حين أنه زاد فى فرنسا من ,م فر نكا فى سنة 1و١‏ 
إى ١و‏ فرتكا ( من فرنكات سنة 91#( ) فى سنة .م14 وفى ألمانيا من ه 

هاءش الصنحة السايتة 

(1) ارقم مؤقت فى #73١‏ د يسمي سلة 19414 . 

(؟) رقم مؤقت في 1٠١‏ 0 سمير سئة 1944. 

(5) فى 3١‏ أبريل سنة هوهد. 

)5 الدن العام للاتحاد السو يسرى ولاسكك الجديدية الاتحادية, 


)( رقم «ؤّقت ٠.‏ (6)ني الامارس سنة 1١946‏ (7) رقومؤقت, 
(4) في 78 قبراس سنة 1944, 
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فرلكأت سنة+ و إل :1 فرتكأ ( من فر كأ تسئةً م41( ) فى سنة 4٠.‏ | وق 
ايطاليا من ١‏ فرتكا فى سنة 141 إلى 8؟ فرتكا ( من فرئكات سنة ١51+‏ ) 
بلغت فى مسئة ٠١,9 : ١5٠‏ يز منه فى انجاترا وه«ا بز منه فىفر نسأ وده ب 

منه فىايطاليا »و ",ع ب: منه فى ألمانيا 0 
وقد زادت نفقات خدمة الدين العام أثناء الحرب العالمية الثانية بالرغم من 
الفاض سعر الفائدة نسبا ؟] يتضمح من الجدول الاق ( ملايين منوحدة 
النتقودالقومية لكلدولة وتشمل الفوائد والاستملاك لاد ينين الداخلى والخارج). 





0) أت .غ10 ,عه ,وه1تامدهاععتق‎ 2. 4!1 ٠ 
كو:‎ 1١945 الاحصاء الستوى لعصية الأعى ؛ الستة 11 6 415415 6 ينيف‎ )( 
.م ,1939-41 ,20201214 معنن 1صمهمعءة صمأأهه لذ 12 14 متوعة رار 1ه‎ 
: ملاحظات على الجدول » ص مم‎ 
السئة الما لية : لما كانت السنة الما اية فى بعض الدول تطابق السنة المدية وفى البعض الخر‎ 
لا تطايقها نقد أشر نا للاولي بالحرف « ب »6 وللثا نية بالحمرف 61 ء‎ 
٠ تقربى‎ 451١941 ألانيا : رقم سنة‎ 
. ابطاايا : الارقام المذكورة غير نبائيةرهيمن تقدبر اتالمزانية‎ 
. بلجكا : الارقام المذكورة عن تقديرات الميزانية‎ 
41941 غير نهاثية ؛ وأرقام السنوات‎ 4!-١ةك1و‎ 4١١54 تركيا : ارقام سنتى‎ 
. الى 5-15144غ؛ من تقديرات الميزانية‎ 
#س؛ الي 515144 ؛ تشمل الفوائد فقط وارقام سنة4 ع‎ ١5147 السويد : أرقام السئوات‎ 
له 4ع تقديراتالميزانية.‎ 
سوسرا 3 الارقام المذكورة تشمل فوائد دين الاصاد السو سرى وديتك السككث المددية‎ 
. واستبلاك دين السكك الحديدية‎ 
فرنسا : الارة'م المذكورة هن تقديرات الممزانية,‎ 
. المملكة التحدة : ارقام سنة 8 5-154؛ من تقديرات الميزاية‎ 
, كندا: ارقام سنة #4 194سه 4 من7قديرات المزانية‎ 
. الولايات المتحدة : ارقام السنتين 4ع و'سه؛ وهغ وك5؛ من تقديرات أايزانية‎ 
. مسن تقديرات المزانية‎ 40-١ اند : ارقام السئتين 44-154 و544‎ 
قربي » وأرقاع السنتين 44194 و44كل-45 من‎ غ١ساو‎ 4٠ الياباف : رقم سنة‎ 
' تغديرات الميزا نية‎ 




















6.6 606.6 لارام أ ارمع | للاخغل | طاغط | من 6.6 | لسك 18 
5ظ 2 الى ىعم أله ألعءه 2 6.6.60 | ل 
عو متا لم١‏ ومه هوه ٠.‏ 0-00 000 ا د ل » 0 
355 ول | :من | | تزمنا | تدشمسا 2 265 33-5 | دم 6ع » و 
وقمعي. الؤرعى . الماءطء |الالاءء اللعقتلا إأامم. إالؤععة | لطظطل |[ | دعيمبء وصيمع صقم 6 
0 حالالاءط ( اللقتلعم | الالاغطا | أهمم“ء | أقاطم 0 ٠068‏ لد | 5و يي »2 كر 
كلام . | قزري اأكلمم ٠‏ | جلم٠‏ | لدعلل | لحديء | للع ٠‏ للد || «ماط > تصمم] ل10) 
فته إللاءمطا اللكمم | الادلا) | م٠‏ الاحله | اثطمم | ع أظ احجويء ‏ )| الى 
6.6٠6‏ لللاءل | ذطكمكل/ا | 1للا١٠86‏ ا لمانل | لغخدلك“ل/ا |1 ٠.6.6.‏ ل م | درم #و» لوديا لمكن 2 
66.6٠6‏ لمك | حلمم | للل«.٠‏ | لمءقئن/ا | زهان 66 ها 1 ١م‏ و2 واويا أ 
511١ 66‏ | أذاكلا | ٠ط‏ 0/0 ال ملل ٠‏ 66.606 ا لك 2 
لك 885 | له١مة‏ حولم | الام 606 606 6.6.606 ذم | «جويو» وتعم: ١‏ 
فوه أم١٠.٠‏ | الماقطلم 6ه 666 فمه 030 6ه | دهم » امن 
21 سات ل ا الشف لارام عه ده 0 ١‏ اتجكممء 1 
٠ه‏ الج اقلم اقم اا الل ادم اطدلا م 5 
5ط-ادؤه 235-33330163 قلاط قط (١-1‏ ]>1 متءرق١‏ امزلم ل5-امهلا| ١ ١‏ 
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نشأة الدين العام المصرى وتطوره 
لماكائت مصير تابعة لترجكيا ل يكن لوالى مير أن يعقد قروضأ بدون 
إذْن سلطان تركيا » وعقد سعيد باشسا والى مصر أول قرض سنة 1858 بإذن 
الباب العالى » وكان مقداره ١.م؟‏ وم جنيه انجليزى بفائدة /ب/ز وسعرإصدار 
و«بمم 207 ومهذا فتهم طريق الافتراض من الماليين الأجانب ؛ لآن المصر بين 
كانوا يفضلون استثار أموالهم فى شراء الآراضى » وعد إسماعيل باشا فى 
منة ١44‏ عد توليه العرش قرضا بإذن السلطان بمبلغ 6/0 جليه 
الكليزى وسعر إصدار عو ولكنه هبط إلى جم » وفائدة ا باء ول يصل 
الرانة من هذا القرض سوى : 4854.58 +جشبأ انكليزيا وباغت فائدته 
الحقيقية 1١‏ /زء وعقد قرضا ثالثا سنة ه7١‏ عبلغ . .رمعم جنيه انكليزى 
و سعر إصداره .و ولكنه هبط إلى إلى ء وفائدة لاميز » أيضا ولم يصل 
الخزانة مئه سوى ١٠...6/؟‏ جنيه انكابزى 7 ؛ وقرضا رابعا فى سنة م١‏ 
بمبلغ م مايونجنية انكليزى وسعر إصداره م وفائدة بابمزء ولم يصل الزانة 
مئه سوى .٠6..٠6+؟‏ جنيه انكليزى 0" , وفى سنة 97م عقد الخديو قرضا 
بمبلغ 66..مء؟ جنيه أتكايزى سعر إصدار .و ولكنه هريط إلى ١م‏ وفائدة 
دم يصل الخرانة منه سوى ١/8..٠١‏ جنيه انكليزى » وفى سنة م185 
عقّد قرضا آخر بمبلغ ...وم( جنيه اذكليزى لتوحيسد وتحويل الديون 
السابقة » ولكن بشروط أحكثر شدة إذ أصدر بسعر ٠7٠‏ ولسكنه هبط إلى 


(0 آم يصل الرانة من هذا القرض سرى ميامم 596 مليون عنيه | نكليزى ٠‏ 
4 دقد هذا القرض يغمانةأراضءن أملاك الحد و و لذلكعرف يقر ضالدائرةالسيةالاول 
(ع) كان الغرض من هذا الترض امتبكال انشاء الخطوط المديدية ولذلك عرف 


يقر مني السيك الحمديدية :5 
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وفائدة بابز ولم يصل الخرانة منه سوى 07١4.6...‏ جنيه انكليزى » 
وجانب هذه القروض كان يوجد دين سائر كبير قدر بأ كثر من ١4‏ مليونا عن 
الجنيبات الانكليزية » ومعظمه ناتح من قروض قصيرة الأجل . 

وأعط الخديو ضمانا للقروض إيرادات عدة مديريات وإيرادات السكك 
الحديدية والجارك وعوائد الكيارى وإيراد الملم ومعامل السكر والاشغال 
العامة وحصياة عدة ضرائب » مما ر بطالإيرادات العامة للبلادلعدة سنواتمقبلة 


ول بخصص النائج من هذه القروضي لحاجات البلا دالحقيقية ولك ن استعمل 
معظمه في نفِمَات غير منتيجة ٠‏ 
وفى سنة .م١‏ عقد الخديو قرضا بمبلغ .>م م714 جنيها انكليزيا بسعر 
١‏ بهم ولسكته هبط إلى هب وفائدة بابز وليدخل الخزانة منه سوى ه مليون 
جشه 2117 وفى .م أغسعاس سنة إباهم؟ صدر قائون المقابلة وكان الغرض منه 
التخلص من الدين المصرى جميعه » وذلك بأنيدفع الممولون مبلغا يعادل ضريبة 
ست سنوات ويعفون نظير ذلك وعلى الدوام من صف ما علهم من الضريبة 
ولا تزاد الضريية عليهم بأى شكل » ولسكن هذه الوسيلة كانتغير كافية » وبعد 
أن حصل الديو من السلطان سنه ١9‏ على فرمان بمنحه الحق المطلق فى 
الاقتراض دون حاجة لذن الاب العالى » عقد قرضا فى ١١‏ لوه سنة #/ام١‏ 
- مبلغ بوم مليون جنيه انكايزى بسعر إصدار ول وفائدة /ا يما ورهن لسداده 
ما بق من موارد الدولة ؛ وتعبد بعدم عقّد أى قرضن اع اباد مدة مميئنة 
ولكن هبط سعر الإصدار إلى 6+ » ول يبلغ صافى ما دخل الخرانة منه سوى 
لباو 1/5 ؟ جددبا اتكليزيا منها بابا. ١".‏ جنيها اتكليزيا ادا والناق 
سندات على الخزانة الممرية . 


)١(‏ عقد هذا القرض بقمانة باق أطيانٍ الدبو الخاصة واذا عرف يقرضي الدائرة 
السنية انعالي . 


)ع مت 


وفى ألمغسطس سنة ١/0‏ اضطرت الخزائة إلى التوقف عن دفع مرتيسات 
الموظفين وأجور العال التابعين للحكومة بانتظام بالرغم مر ببع أسهم مصر 
التأسيسية فُْ 2 قنال السويس وعددها سيم إلى المحكومة 
الانجسليزية . 
وى أريل سنة م١‏ أصدر الخديو أمراً بتأجيل دفع ممتحقات شبرى 
أريل ومايو سنة 5/إم ! لمدة ثلاثة شبور بفائده بابز » وأمام هذه الصعو بات 
اتَفذ الخديو ثلاثة تدابير كبيرة الآهمية : فأنشأ صندوق الدن العموي فى م مابو 
سلة 141/1 مع عدم عقسد أى قرض بدون رضائه » وأمر فى / مابو هم ن. 
.نفس السنة بتوحيد الدين المصرى من قروض وديون سائرة وجعلبا ديناواحدأ 
بمبلغ ١ه‏ مليون جنيه بفائدة ب با ولمدةه سنة وتخصص له فالبية موارد 
الحسكومة » ولسكنهذه الطريقةم تقبل . وصدر بعد ذلك أمى عال 18 نوفير 
سنة 1/05 بفصل ديون الدائرة السذية عن ديون الحسكومة وتقسيم دون 
الحكومة من قروض وديون سائرة إلى قسمين :الدن الممتساز بمبلغ ١‏ مليون 
جنيه | نكايزى ‏ والددن الموحد بمبلغ و مليون جيه اتكليرى ؛كذلك فرضت 
الرقابة الأجنبية على المالية المصرية والتدخل الأاجنبى فى الإدارة الداخليةلابلاد . 
وعقد فى سنة ١/1/8‏ قرضص بمبلغ ...هم جنيه |نكليزى بفائدة ه في المائة 
السداد الحاجات المالية العاجلة'" , وأصدر الخديو توفيق قانون التصفية ( ١٠‏ 
يولية سنة 18/66 ) فخفض فائدة الدين الموحد من ب فى الماثة إلى ع فى المائة , 
وخصص لضماتته بعض الموارد 2 » وألغى قانون المقابلة نبائيا » و.بذاالقانون 
وضعت مصر تحت الرقابة وأعمط لصندوق الدن الحق فى ألا تستدينالحكوءة 





)3غ( عرف بدين الدومين لفمانقه نصفة أصلية يأطيان لخديو اول عنهأ احكرية . 

(9) وأضيف الى الدين الموحد أصدار جه د عيام ٠‏ لم هقاحنيها وبوائع م قىأنالة عن 
القيمة الأسمية وأعطيت مكدانة لاصعا بِ السئدات اليا قيسة دن قروضص غ+"“م١اوه‏ 85م ١‏ ولاكم' 
ويذلك أصيح مو ع الدين الموحد 4٠‏ امه وء5 حنيها اتجايزيا . كذلك أضيف فى نفس السنة 
)١1840(‏ الى الدين الممتاز اصدار جديد بمبلغ 88٠١‏ 4لاه حنيه اتجابذي ٠‏ 





ولا تخفض الضرائب امخصصة إلا بإذنه »كما لم تصبيع حسرة فى الإنفاق فى 
حاجات الإدارة إلا فى حدود المبلغ الذى حددته ا الدول العظمى . 

وفى سنة ١46‏ عقدت الحكومة المصريةقرضا جديدا ) الددن المضمون ) 
مبلغ ...404 جنيه! نكليزى بسعر إصدار هبه ء للحصو على مبلغ و مليون 
جنيه انكايزي بفائدة م فىالمائةء بإذزسابق من سلطان ‏ ترحكا ويضمانة الدول 
العظمى ( ألمانيا . الفسا والمجر » فرنسا ء بريطانيا العظمى , إيطاليا » روسيا) 
وتغيرت صفة مندونى صندوق الدن من ممثلين للدائنين إلى ممثلين للدول الضامنة 
البلغ المقترض » وقد سمح هذا القرض للحكومة بدفع تعويضات لضحايا ضرب 
الأسطول الإئيايزى للإسكندرية » وسداد عجزايزانيةالمتجمع منالسئوات : 
«حما دعمما د 4حددء والقيام ببعض الأشذال العامة الخاصة بالرى . 

وأصدر قرض آخر سنة 1814 و1860 و1100 مبالغ جماتهاخمسةملايين 
من الجنيبات المصرية . وكان ذلك بإذن من السلطان وموافقة مندونى صندوق 
الدين (من ذلك مليونان سنة ,مم١‏ بفائدة ''؛ بز أدمجا سنة 185.0 فى 
الدن الممتاز » و.....م! سنة ١5م‏ و...../!! سئة !9.٠.‏ صدرت شكل 
ستدأت من الدين الممتاز ) 30 , 

هذه الوسائل استعادت مصر اتتهانها وأصبم فى إهكانها الاقتراض بفائدة 
معتدلة » وتوصلت الحسكومة المصرية؛ مموافقةالدول ؛ فى سنة ١86٠١‏ إلى تبديل 
إلدين المدتاز من دن فائدته ه يا إلى آخر فائدته ٠‏ م يد » ودين الدائرة 
السنية من ه بز إلى 4 بز » وفى سنة م١‏ إلى تبديل دين 'لدومين من ه ب/ز 
إلى ' 4 بز ونجم عن ذلك وفر سنوى يبلغ ...10 جنيه مصرى . 


؟ٍِ 


)١(‏ ومبذا بل ما إصدر من سندات الدين الممتاز : "8١986٠٠١‏ حنيه اتجليزي » من ذلك 
١0‏ دلميونا ستلة 5م و1740 لاه ج20 اساباة لمكاو لاج.ك ماة 9 لما 


وعد" #5 اج لسنة 0.ة١‏ 
5 





عمس 787 جد 


وترتب عل الاتفاق الإنجليزى الفرنسى الذى عقد فى ,, أبريل سنة .19 
أناستيدل بضماءات الدين السابقة ضمان الحسكومة واستعادت مصر حر ينها فيا 
يتعلق بالإدارة المالية للبلاد فألغى حق صندوق الدين فىاستهلاك الدينولكن 
بق فرمانا سنة ١1‏ وسنة ١859‏ تحدان من سلطة الخديو فى عقد القروض 
ويقصران حقه فى ذلكعل القروض المراد مها تسوية الحالة المالية القائمة . 

وتم انقضاء دين الدائرة السنية فى ١‏ أكتور سنة .و١‏ ا تم استبسلاك 
قرض الدومين فى أول يونيه سنة «1و1ء واستمر استهلاك الدين الممتاذ 
والددنالموحد فوفترات متقطعة: أما الدين المضمون فكان يستولك سنو يا بطريقة 
منتظمة وفقا لاتفاققة سنة 18/6 . 

. وقد انقضى منذ ذلك الوقت قرابة خمسين عاما » أستقرت فيها الم#الية 
المصرية . وقامت الحكومة المصرية بتعبداتها فى خدمة الدين بدقة؛ وساعد 
عل ذلك رخاء البلاء وموها ؛ مما / يعد سمح ببقاء لظام الاستثتاق الذى 
أنثىء فى الماضى » و بدت الرغبة فى يجاس النواب فى سنة 7م4١‏ لا لغاءصندوق 
الد واقتصاد نفقاته » وبدأت الحسكومة المصرية منذ سنة 0؟١‏ فى مفاوضة 
الدول ذات الشأن الممئلة فى صندوق الدين لإلغسائه» وانتبى الام إلى عقد 
اتفاق خاص «الدين العام بين مصر وانجلترا فى ١7‏ يوليهسنة 154٠‏ (ووفق عليه 
بالقانونرقم ,+ لسنة. 4( ) (1)ك! عقداتفاق بينمصروفرنسا فى , أغسطس 
سنة .184 ”"( ووفقعليه بالقانون رقم امالسنة. 4( )0©,تتج عنبما أن ألغى 
قانون سنة ١4.‏ واستيدل به تشريع جديد هو القانون رقم أسنة ١54٠‏ 

الخاص بالدن المضمون والدين الممتاز والدين الموحد 7" وترتب على [لغاء 
قانون سنة ع ١.‏ وإلغاء صندوق الدن» أن تقل إلى الحسكومة المصرية المال 
الاحتياض الخاصبه والمكونمن سئدات الدن الموحد والممتاز وقيمتها 





)01( الوقائم المصرية» العدد ١١١‏ العادر فى ١9‏ أغسطس دنة 1١54٠‏ 
1 0( كات من أ المالة الدولية وقتئد أن ' بعك لايطا ليا حل اده اك ف افاق الديي 





ست 4ج" عبت 


1 ما جتبأ الجليزيا ؛ والمال الخصص الإدارة وقدره .|| جنيه 

فعرى »2 وحمي المبالغ ألمودعة بذإك الصتدوق واليمد ةق المسكومة على 
وفما يل جدول يبين جملة ادن العام فى آخ ركل سنة من السنوات المالية 

المذكررة به عنذ سنة 9م ! حى سنة |١549‏ ع4 ( بالجنير ات الاتجليزية ). 


7 ا 


ل فاضدة 
للم م٠‏ 0 ا 
ممه اعملعالاط .ل( الجعحب.؟ | الوب 
| 191 | الت لاا 
وق سنة 194 أصدرت الحكومة قر ضا قصير اللاجل بمبلسغ ٠‏ مليون 
جنيه وفائدته , 0 الساعدة فى شراء محصول القطن أذلك العام » وق 
0ع مويك اس 0 الاجل أيضا مبلغ ؟ مليور: جنيه 


وقائدته 7010 للمساعدة فُْ شراء #صول القطن لعام 8 !| وقد سيق الكلام 
فرت 








على هذن القرضين 
وفى ‏ سبتمير سنة 1١54+‏ صدر المرسوم بقانون رقم هو لسنة ١١4‏ 
بالآذن لؤْوي الالة ىق ويل الدت 07 أم » كله 0 بعضه إلى دين أقل فائدة , 
وفى أن يعقد قروضا لآجال قصيرة : متوسطة أو طويلة . وكل ذلك بالشروط 
والأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء وفى حدود أربسين مليونا من - 
ل أن يحكون الغرض من هذه القروض استبلاك وسداد جزء 


0 عر 
من لدي ين العام 


(1) لالدخل فى الرتم المذكور القرضان العثما نيان لسئة 1881١‏ و لسنة 4 م١‏ 
)2 راجع 5 أبقأ 6ص 593175598 
ليق الرع ا مصرية ء ا'مدد ١١١‏ الصادر في 39 سبتمير سنة عا 


300 


وبناء على موافقه مجلس الوزراء فى ١؟‏ سبتمير سئة ١44+‏ » سدد الباق 

. من الدين المضمون والباقى من القرضين العّْانيينم) تقرر تسديد الباقى من 
قرضى القطن لسئة ١54١‏ ولسنة ١549‏ »؛ على اعتان أن تسديد هنين 
القرضين ما تقضى به مصاحة الرانة من جبة وما يساعد عملية التحويل من 
جره رع ش 

وكذلك أصدرت الفروض الآئية ؛ لتخصص عضاتا لتحويل والسدين 
الدن العام كه أو بعضه : 

(١).الققرض‏ الوطنى الطويسل الأجل ١|,‏ بز لسنسة 0>/م/اة! وهدته 
00 تقد فق أو وفير سسنة 2194 مع قابلية الاسعة ادك عد 
عشرءن سنة . 

(0) القرض الوطنى المتوسط الآجمل (”0 بز لسنة ومو( /امة١‏ 
ومدته ١6‏ عأما ترتدىء من ١6‏ نوفير سنة م6,ه١‏ مع قابلية الاستبلاك بعسد 
بتر ةق 

(0) القرض الوطنى القصير الآجل /'م بز لسنة 1448 / 140٠‏ وقيمته 
خمسة ملابين من الجنيبات ؛ ومدته سبع سلوات تتندئء من 18 دسهين سنة 
4 مع قابلية الاستبلاك فى أى وقت ابتداء من ١6‏ ديسمير سنةم4؟ ١‏ لغاية 

, دلسمير سنة.190‎ ٠6 

() القرض الوطنى القصير الآجل ,/" ١‏ بز لسنة ه144 / 1441 وقيمته 
م مليون جنيه ومدته ثلاث سنوات تبدأ من ١‏ دسمير سنة +144 مع قابلية 
موتك فى أى وقت ابتداء من ١٠‏ دسميرسنة م144 لغاية ه6١‏ دسمير 
سئة +144 » وقد صدر القانون رقم ,ره لسنة ١4+‏ بأخذ مبلغ ثلاثة ملايين 
من الجنيبات من الاحتياطى العام لتسديد هذ القرض الآخير!". 


)0 الوقائم المصرية #العدد ١م‏ الصادر في ١‏ اغسطس سنة 6١945‏ ص ١١‏ 





0م لس 


ولتشجيع عملية تحويل سندات الدين الموحد 4 ب: والممتاز ,0 ب إلى 
سئدات القرض الجديد 2 قيلت السئدات الأولى بعلاوة قدرها 0 فوق قسمتبا 
الاسمية والسندات الثانية بعلاوة قدرها '/.١‏ فوق قيمتها الاممية ما أعطيت مبلة 
لطلب التحويل ( لغاية ه١1‏ نوفير سنة ١4#‏ بالنسبة للدين ال موحد و.م 
نوفير سئة 044 بالنسبة للدين الممتاز وذلك لجملة السندات المقيمين بمضر , 
وام ديسمير سنة +144 و١‏ يثابر سنة 1444 على الترتيب للمقيمين خارج 
البلاد ) . 
وبلغت القيمة الاسمية للسندات الى حولت عل هذه الصورة ١٠.لاه>؛؟‏ 
ليرة استر لينية من سندات الدين الموحد ( أى ماساوى ه14 و/مم جنييب| 
مصريا ) و 04..+1 ليرة استرليئية من سندات الدين الحمتاز”" ( أى 
مايساوى بودوه44١ ١‏ جنيبا مصريا ) استحق عنها علاوة تحويل على الاساس 
المتقدم .هوب جنيبا مصرياء ولما كان هذا المبلغ يش.مل 10/114٠‏ جنيهااستحق 
1 زارة المالية عن سندات الدين الموحد التى كانت ماوحكة للاحتياطى العام » 
فقد رؤى استبعاده منه وبذلك اقتصرت علاوة التحويل الى تحملتها 0 
فعلا على 5745146 جنيبا مصريا 7" . 
رأمعاف كب لد بن العام بعد النسديد والاستبلاك والتحويل إلى القرض 
الوطنى الجديد بأنواعه الاربعة : .50.180 جنيها مصريا بعسد أن كانت 
فى أواخر أكتوبر سنة +144 ؛ أى قبل الشروع فى التحويل أو الس 


١1)ودقد‏ ل مب ارااسندات أي لم. ندم قيمته| حتى ٠‏ ابر بلس نة ١544‏ :لالاهء 55ا١‏ 
ا اللا جنديا | من سندات الدين الموحد ومس وروم حنيها من سندات 


أدين 1 ٠‏ وقد وملسم فى ١‏ ألينك الأ فى أمصري وض اليئوك الأخرى رم عل تقدى لدفم 


قمة هذه اأسلدات, 
ا بلغ عاق ”0 ف استبلاك عض الكد. بوث القدئة واصدار القري ص ٠‏ الوطني المد يم 
951569 ليها ( أحساب احداي للسسفة 544/1948 ). 





أو الأعلذكه 16 جتيبأ مصربياأ. أى أنبا أقضت قدار م لظام 
جنيراوهذا المبلغ مثل حقيقة المسدد من الدين العام 

وق يرنه سنة +94 أصدرت الحكومة قرضا بمبلغ .م مليون جيه 
لقويل القطن الذى تشتريه » وجعلت فائدته 0 1 ومسدته سبع سنوات 
ويستبلك بعد أول يونيه سنة 1448 إلى أول يونيه سنة ١40+‏ ( قانون رقم١‏ 4 
لسنة 194 ) ؛ وقد سيقت الإشارة اليه "ا, 

ووجدت تجحانب الديون السابقة عدة ديون أخرى هى: 

() القروض العثمانية ‏ أو قروض الجزية وهى الى عقدتها الدولة العمانية 
فى السنوات ه80١‏ ( القرض الترى المضمون 4 ,/: ) و 1841 ( قرض الدفاع 
العثمانى 4 برز ) و1444 ( القرض العنما فى /ام بمز) بضمانة الجزية المصرية الى 
كانت تدفعها مصر سنو يا للباب العالى حبى سنة 1414 . 

وبالرغم من سقوط الجزية عن مصر بزوال المسيادة العمانية مسئة 1114 
ظلت الحكومة المصرية تقوم تخدمة الديون المذكورة » وفى سنة ٠و١‏ عقدت 
معاهدة لوزان بين تركيا والخلفاء وحمات مصر هذه الديون باعتيارها جزءا من 
الدولة الممانية فى الماضى » ولما نكن مصرطرفا فى تلك المعاهدة وافق البلمان 
على اقتراح الحسكومة أن مصر ل تعد مازمة منذ سنة ١814‏ بالاستمر ارفىخدمة 
هذه الةروض » وأن فك الحسكومة عن دفع أى قسط للدائنين بعد القسط 
المستحق فى ١١‏ يوليه سئة ب( 1 ولسكن القضاء امختاط ألزم الحسكومة 
بالدفع فما بتعاق بقرضى سنة 141 وسنة 4م( 27 , أما قرض مسنة 1850 
فبق معلا حتى تم الاتفاق فى ١/‏ مارس سنة و« بين مصر وانجلترا بصفتها 


)0 راحم سايقا » ص 98م 

(؟) مجاس التواب » جاسة كح يوليه سنة 1574 6 ومجاس الشيوخ » جلسة ٠١‏ يوليه من 
نفس السئة ٠.‏ 

(9) حم مكنة الاستغناف امتلطة فى 79 أبريل سنة 1985 المؤيد لحسكم خسكلة ممر 
الايتدائية الختلطة فى ١١‏ يونه سنة 18ولء 


حند رع ست 


إذدى الدولتن الضامنتين ذا القر رض على انقضائه نظير دقع فصر مبلخ 
جتيها . 
وفى ؟؟ سبتمير سنة 144 قرر مجلس الوزراء تسديد الباق من ا 
1 وسنة 1844 » وقد ثم ذلك فعلا وبلغت جملة المنسدد ,مم١‏ جنيبا 
مصريا من الأول ووه>م.” جنيها مصريا من الثانى 90 . 
(0) الديونالسائرة ‏ وتشم ل أقساط بعض الاعم! العامة وأذونات الخرانة 
- أقساط يعض الا عال العامة :وق أقساط نئوة وتصف سئوية تعيدت 
الحسكومة بدفعها للمقاولين وغيرثم نظير قيامهم بالمشروعات أو نظير التزامات » 
وقد تم تسديد هذه الديون جميعبا » وهى : قسط اأقابلة وقدره ١6.٠٠٠‏ جنيه 
وسدد آخر قسط باق منه وقدره ١1ه16.+‏ جنيبها مصريا فى سمنة ١9+.‏ » وقسط 
الخرانات وقده موجمهؤ جنا مصريا ودقع آ2 ار 0 ؛ وقسط 
سكة حديد حلوان وقدره حوالى خمسة لاف جنيه مصرى 7" 0 وس ا 
قسط منه وقدره 7109 جنيبأ مصريا فى سنة م9١‏ . والديون التى كانت باقبة 
حتى شبريوليوسنة ١447‏ وهى : قسط الخط من قنا إلى أسوان وقدره .405؟ 
جنيها مصر ياو كان يستحق آخرقسط منه فىسنة90/8١؛‏ وقسط الخط من بورسعيد 
إلى الاسماعيلية وقدره 1ع ١‏ جني,امصر ياسنويا (» /'من السلفالمعطاةمن شركة 
قناة السويس ) وكان ينتبى سئة ١554‏ : وقسط أعمال التطبير فى مدخل ميناء 
السويسرقدره. .> ١جنيه‏ مصرى سنوياوكان ينتبىسئة,/1 أيضاء وقد صدر 
القانونرقم >السنة ١40‏ يأذنالحكومة فىأن تأخذ من الاحتياطى العام مايلزم 
لسداد القيمة الخالية لباق أقساط الديون المذكورة مع الفوائد المستحقة حتى 
بوم السداد وذلك فى حدود مبلغ ١٠87١م‏ جنيها » من ذلك مبلغ : 40/40/6١‏ 
)١(‏ أحساب التاى لآسنة 1و1 /44وا 


0 تمهدت المسكودة عند استيلاها على خط محكة حصسويد حلاوان سئة 4١1وا6‏ بد م 
فلدةو ستهلاك سندات 3 يم الخاصة بشرحكة سكة حديد حلوان , 





هه 04“ سه 


جتها لشركة سكة حديد قنا وأسوان: و.م؛/مم+جتيها لشركة قنالالسويس17") 
وقد تم اتسسديد واس هال هه الديون ف شتيب لوه ل 

ب ب أقونات لخرانة - اموت المتومة سنة 1474/ وه أذونات عل 
الخرانة لصرف نصف المكافات الاستثنائية الروظفين الاجانب الذين يعتزلون 
انمق كان الكون عرف تت الكانا نهدا والتضفت الاخن أذرنات عل 
الخرانة » ثم تقرد صرف المكافأة كلبا نقدا ء وشراء الآذونات السابق إصدارهاء 
وبلغ المبلغ المستعمل إذلك ...70 جنيه مصرى مسنة 147 / 9 5 سبق 
بيان ذاك 2 1 

ص ذلك أصدرت سنة مم١‏ أذوناك عل الخرانة على نوعين: أذوناك 
مبلغ مليون جئيه لمدة خمس سئوات وفائدة 4 با وأخري بمبلغ ه؟ مليون 
جنيه ومدتها عشر سنوات بفائدة ١‏ / ؛ وكان الغرض منها تنفيذ الاتفاقات 
المبرمة بين الحسكومة والبنوك العقارية »كا سيق بيان ذلك©؟..وقد تم استبلاك 
النوع الآول سنة معو هم ء والثانى سنة 47/1549 . 

وفى سنة ١4و‏ أصدرت سئدات علىالخرانة بمبلغثلاثة ملايين من الجنيبات 
للساعدة فى تمويل محصول قطن :لك السنة » وحكذلك أصدرت سنة ١4497‏ 
سندات مبلغ ثلاثة ملابين من الجنيبات أيضا لقو بل محصول قطن سنة 1949ء 
وقد تم استبلاك هذه السندات » ثم أصدرت سنة 4و١‏ أذونات على الخرانة 
بلغ ٠١‏ مليون جنيه للسساعدة فى مويل القطن الذى تشتريه الحكومة من 
محصول تلك السنة » طبقا للقانون رقم ١‏ لسنة +عو ١‏ السابق ذكره * , 


(1) الوقائم المصرية » المدد وه الصادر فى 7 وليه سنة 61١9141‏ ص 4 يام 

(؟) وزارة 0 ة ايضاحية عن حساب الدولة الحتاعىلسنة المااية 62755 
التأهرة 6١541‏ ص اه . 

(*) راحم سابتا 6.ص ١"؟‏ , 

(4) راجع سايقا ؛ س 45م 

(ه) راحع سابتقا وص +؟؟ م 





وفيا بلى بيان جملة مصر وفات خدمة الدين العام فى آخ ركلسنة من الستوات 
المالية المبينة به » ونسيتها المثوية إلى المصروفات العامة (بالجنيبات المصربة 0 8 








السنة حمل النفتات العامة حل مصروقات الد.ن 7 
لي ل ا ل ا ا 
همض | ١؟*الالاكم‏ اليد الاك ! 
185 20 ؟لىم ه١١١‏ ا 211117 ا 
00 | اللككقد 300 
لوول ا 458ولفة(  20١‏ /االااره4 دم 
0< نديد | لتقف 7 
لولسل؟ , | 5 ما 
الشعفك.: 0 ككزهلاءم/4 ظ شليية ١م‏ 
الوكفاسةة ا ١م‏ لكف | 14115/؟ ”5 


يتضح من الجدول السابق أن خدمة الدين العام لاتستغرق الآن من نفقات 
الدولة المصرية نسبة كبيرة , بخلاف الحال فى كثي رمن الدول الأخرى ؛ ويرجع 
ذلك إلى أن النفقات الحربية لمصر ( وهى السبب الاسامى فى نمو الدين العام فى 
البلاد الأخرى ) ليست مرتفعة ؟ا فى الدول الاخرى . 

وفما بلى حساب الدين العام بالجنيبات المصرية لغاية." أبريلسنة 40 '؟! 


1 05 أ ّ 3 0 3 2 : 1 

٠‏ () بد اسقاط مبلغ 188554 جنيها قسط احتياطي اسستولاك القرض الوطني الطويل 
الأجل ؛ وله 5٠0٠٠‏ جنيه قسط احتياطي استهلاك القرض الوطنى المتوسط الأجل » هن 
جمة الفقات العامة وجلة معصروؤت الدين لسنة هغو.ه5؛ » واذا يك ذلاك الاءة.__اط 
اتراتهم األسية الى ةا 7 , 

ظ 5000 اضاحية عن حساب الددلة احتاي لاسئة الماليا 45 وؤسلائع 
الذدهرة 1541 6 ص 5ه ب لا يشمل الخد ول با !صفحة الما اية أقساط بعس الأ مال العامة 

1 6 لاحظة أز 
إزاج طايه 03 و وكقه”_ ( م ملاحظة إن السئدات الموجودة ف احتياطي الم_كودة 


ىو 








حساب الدين العام المصرى فى ١م‏ أبريل سنة /اع ١5‏ 





مندات موجودة إقمة الدين غير السستهلاك استولاك قيمة الدين غيرلاسئهاك 


0 القر ذخ سئدات ٠‏ اولة 
وع القرض 200 فى الاحتياطى 2 إاذابة .7_4 4 ها فى ١1ه-546١‏ 





القرض الوطنى : 
الطويل الأجل ,00 ,/”' | ١‏ مكلام | ٠/ولا49+‏ _- 3/1 
المتوسطالاجل ,"5" 220000 0000 ا ١1‏ نت 000010 
القصير الآجل ,/'؟ /' وووءوء0م - وممه م ووم 0-2 ومووووه وم 
القصير الاجل ١/,‏ ./* 58 5 9 5 وموقوةووة ا ومو وو “اع 

















جموع القرض الوطنى سمي | لمرو | بممرمسظم | العلم لس | عململءعتم / 
سندات على الخزانة: 1 ١‏ 8 

لقويل>صول قطن سنة ١‏ 19454 - 3-3 "عع وووفيو 0000 ا 

لغويلحصول قطن سنة7؟5 ١44‏ حسم 332 2 000 000 

عه اناك هل اشوافة. “0 ميد 2210-03 عن "| اا تعديية< ا[ ديه 


00 بل القطن الذى تشتر يه الحكومة: 























قرض القطن, /"؟ :0/1448 نه 86 ففمءة ةليم 5-8 تت 

أذونات على الزانة موهءثو.و””ا| 07 وفعوةوةه”ا| اميه مسد 
الخلة 0 الجييس ع 2922.2٠.66‏ مدي اميم 
الة العمومية .| ٠.8.زه0؟((‏ | 90مم90/1١‏ | ع«مماءءه؟! | عتلبيية 0 


ااا 0 ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا 





عنس / ]2 سحم 


اصرق 
وخردناكن فق الاترادات أو مال السائل 7 

منالمادىء الماليةالمقررة أن الدولة يحب ألا تأخذ من الاموالمن الآفراد 
إلا بقدر ماتحتاج إليه للقيام بالوظائف المعبود بها إليباء فإذا كان فى اميزانية 
فائض فيجب أن تخفض الضرائب حتى تغط حصيلته! مع باق الإيرادات النفقات 
العامةولا تزيد عليباء ويلاحظ أن ضررو جود وفر فى المزانية أكير من ضرر 
وجود عجر فباء لآن العجر يدعو لاتخاذ الإجراءات الضرورية الى تقتضها 

المركوة فسن ان الند قن الا قاف 7 
ولكن هذا لا يحدث فى العمل دائما: إذ يكون وجود فائض ف اليزانية ” 
داعيا للإسراف فى النفقات » ففى فرنسا مثلا كان هناك فائض فى ميزاية 
المنوات 4م؟؟ ١‏ إلى ١5+.‏ واذذت عدة وسائل تخفيض الأعباء المالسة 
بمقدار ه مليار فرنك سثويا » ولكن زيادة الإيرادات فى السنوات اذ كورة 
أدت إلى زيادة التوسع فى الإنفاق » فزيدت المرتبات والمءاشات المدية 
والعسكرية » ومعاشات الحرب »5 زيدت نفقات الدفاع الوطنى والنفقفات 
الاجماعة ونفقات الأعمال العامة » وكان من الصعب فما بعد تخفيض هذه 
الزيادات لإعادة التوازن إلى المزانية » وقد حدثت نفس الظاهر :فى كير 
من الدول الأخرى » إذ ضغطت اارتات على أثر أزمة سنة ه149 فليا عاد 
الرخاء استعمات زيادة الإيرادات فى سدالعجر ثم فى رفعالمرئيات إلىمستواها 


(0 المراحم : الحساب الأتاى » مذكرة المستشار امالى عن مشروع المزانية » مذعكرة 
الاعنة أنالية عن مشروع الميزانية 6 تقرير طنة ااشئون المااية ككل هى يامى الشيوخ وااذواب 
ومحغر حلسات الملسين وماعتاتها . 

(؟) مقرر الميزانية الفر نسية سنة »191 * 


3 

السابق » وفى الإنفاق على الشؤون الاجتاعية وعلى النسلم بدلا من 
تخفيض الضرائب 7(" , 

ولمل أبرز مثل على إسراف الحسكومات عندما تيد الإيرادات على 
النفقات العامة زيادة حكيرة هو ما فعلته الولايات المتحدة الأميكية » فإن 
الإيرادات الضخمة الى كانت تحصابا أثناء القرن التاسع عشر ء أدت إلى نفقات 
مبالغ فيبا » وإى توزيع المعاشات توزيعا شائنا ' . 

ويؤدى وجود مال احتياطى <ر إلى تشجيع الميل نحو زيادة الإنفاق » 
لآنه مهىء الوسيلة لسداد النفتقات العامة » والمشاهد أن النفقات العامة من الصعب 
ضغطبا إذا زادت » وجميع الدول الى كان لديها مال احتياطى صفته يا فعلت 
بولونيا سنة .م١‏ 7" . 

وللبالالاحتياطمفى مصر طابع خاص ون حالما الخاضة نقد كدت 
مصرمنذ السئوات الآخيرة من القرن الماضى تحتازمراحل المدنية بسرعة» وكان 
نظامبا الإدارى فىحاجة إلىإصلاحات كثيرة ؛ وكل تغيير أوتقدم من هذ االقبيل 
كثير النفقة » ومن جبة أخرى كانت مصر فى حاجة شديدة إلى نفقات كبيرة 
للقيام بالاعمال العامة المنتجة الثى يقوم بما الآفراد فى الدول الآخرى , فى حين 
تتكفل الدولة فى مصر بالقيام بهاءكا أن تقديراتالميزانية كانت توضع بغاية الئدة 
أ يلجم عنه وجود فائض دائما فى الميزانية وذلك لسببين : الأول أن واه 
البلادكانت معرضة لكثير من التقلبات ننيجة الآ<وال الاقتصادية الخاصة إذ 
أن مصر بلد زراعى تحت رحمة النيل » والنيل تحت رحمة عوامل مناخية مرن.. 
الصعب تحديدها مقدما ء ومن جبة أخرى » تنبع قيمةأثم #اصيلبا وهو القطن» 


و2016 6 ,1985/35 ,2020121 6002022116 دمألةالة 12 ع0 عتاكع8 ,]10.1 5 )0( 
1 .م ,1936 

5 1ه6 50111 ) ,وعتا ل لضصعمعظ للع" ذه طأاكحه عط ,01 1اءه1له 8‏ (5) 

1 .97-111 مم ,18 .1 ولعدع نايا 

بن .#لاناطع 6 (عداعم1امط) لقم رعقة1 ,1938-1183 ,وعدوتاطهم وععسمهكم ,.11.ه:.8. (5) 





177514 مه 


العرض والطلب فى الأسواق العامية؟' . وغهذا كان يعثير وجود الما لالاحتياطى 
ضهانا ضد اللاخطار الاقتصادية التى كانت مصر ولا تال معرضةطاء ومن جبة 
أخرى » كان من الضرورى تذفيف أثر القيود الدولية التى كانت مفروضة على 





)١(‏ صافي الفرق المضاف الى الال الا-تياطى أو ال#صسوم هنه ( وقد وضعنا أمامه علامة 
سل ) من سنة 1881 الى سنة 47-1545 15 . ( لا يشمل المأخوذ من الاحتياطي يصفة ملفة 











لد عر السكك اللددية أثناء فصل ميزايتها ) 
1 / 

السئة : حكية مرق ا السنة ٍْ جاية مصرق 

د لالد ذأ ب##مجهوع ا لاله ها 0 
١184‏ : لاعوده؟ ا ملكا ١‏ #ااكحوة لالع 
| كهفدة 100 الاعوودم ‏ ااأولكباء؟ 457 8م5ةغع 
اعكه١ط 1 ١‏ 5م555 1020 ١5وط 5١‏ ا[ س 0١‏ ١مو.‏ 0و١‏ 
لقم 200 1 3 لكوزر ؟؟ 0 
وها :. برا سيقي حفاد دك 

1 +وم؟١‏ د 0ك 16*00 ل #5 لل لك 
0 اشكمط 20 تمع وه 1 4كعكوا را ه؟ امام 
هحمل 0 ككنكوره أل عجوي وم 00 
اكههطر 1[ اجتمؤلوع أل حبعور يبوم لوم 
| لأففهد | سدعوءبن ا ةا لمم 00111 
ا لحا 3 ١555354“‏ |1 :وز ه١م‏ كل ةلطاع 

كنا 1 السسيية 0 الكو ةرامع ولءوهن 
000166 كككام عه 0( +مروؤظ ‏ _ ا كم | سو رورمسيم 

الل 00 شك ْ لاوا مم نمف 

:0156 / م اأعور_ ا سم ولامعو١‏ 

لا ١5‏ ْ كادعولا ا ان 6 ا ادلم.؟ 
ل 4م8١‏ ا أعوا_ ا مم وموهووم 

00 ؟فكفعء؟ | قمعو _ا جم اوسا 
كع5ل 0 ا سسووووم.؟ | كرور_ا بوم كلمءللا 

لامك رذ سدلردوعو.م الاسوط امم امبو ام 
ملو 1 لسسءينلههمه؟ 4؟ذا _ 4" | سعوس سن س لانم 
لمك حسعوو ولعو ,| مودي عو لسو وو 
006 عدو و موجه +55 4١‏ ل 
ل 1 00 دمرس 
١61‏ 3 سرض تي 5011 

١41 *‏ لا ةمع ظ 4ه ب + ككهه مه 
تلكا(“ شهور) اسشسوروهوباط | 4وها هع كوقلووده 
|اشاكحكئهة١!‏ 1 س-وههمةع١‏ ا 145-546 05م 
#لكلكلر | بال | الا 0 014 


ي تلككسلاذ | الوكحدموم 
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. البلاد والتى كانت تعوق سلطتبا المالية » فإنه لم يكن لها كا رأينا حرية رض 
الضرائب على جميع السكان »كا أن التجاءها إلى القروض يدى إلى صعوبات 
جدية » وإذلك كانت الفحكرة المسيطرة دائما . أنه يحب الاحتفاظ بالمال 

الاحتياضى إلى حد معن سمح للدولة بالقيام بالستزاماتها الخارجية وبموازنة 
الميزانية ضد التقليات العنيفة المعرضة لها بصفة خاصة . فكان يلتجأ إليه لسداد 
كل عجز فى المسيزانية ذائج عن ظروف استثنائية ولا يمسكن سداده بالوفور أو 
بواسطة ضرائب جديدة . وقد ظبرت فائدة ه-ذ! المال الاحتراطى فى مناسبات 
عصديدة كأزعة سنة 9.1( » وفى سنة 1514 على أَثْر إعلان الجرب » وقد 
أمحكن , دون بيع سندات المال الاحتياطى » الاقتراض من البنك الآهلى 
بضمانتها المبالغ اللازمة لمقابلة زيادة النفقات ,كا مم ذلك المال المحكومة 
سرعة سد العجز الذى ل يسبق له مثيل والذى ظبر عند ختام حساب سئة 
!9 وكان مبلغ العجز يقرب من إبراد المكومة فى سنئة من السئوات 
السابقة على الحرب الالمية الأول ٠‏ كا سمح فى سنة 9١-مم‏ بالإضافة إلى 
ما أمحكن الحسكومة تحقيقه من وفورات » بمقاومة الازمة التى كانت تجتاح 
ااعالم وقتئذ ومحسكن مصر من موازنة ميزانيتها » وهو ما صعب على كثير من 
الدول فعله »يا ظبرت فائدته فى أوائل الحرب العالمية الثانية أيضا . 

ولكن المال الاحتياط » ولو أنه ساعد فى أوقات الازمات إلا أنهلم يوجد 

الهذا الغرض فقط » فقد وجد أيضا لتنفيذ المشروعات المثمرة ذات الصفة الغير 
العسادية كإصلاح طرق الرى والصرف » ورفع المستوى الزراعى والاجتماعى 

للبلاد ؛ بالقيام بالأعمال التى تستدعى نفقات عظيمة لاتكفيها الميزانية العادية » 

كبناء الخزانات وشق الترعوح-فر المصارف ؛ وتسوية الطرقءوإنشاء المدارس 
وبناء وتوسيع المستشفيات ويناء السكك الخديدية » وبناء وإصلاح المواق 

واستصلاح المساحات الشاسعة من الآراضى البور التى تمتلكبا الدولة وحتاج 

إصلاحها إلى نفقات طائلة. وذلك الغرض طبيعى إذا راعينا أن المال الاحتياطي 


ع 95 من 


مسكون من وفور الميزائيات المتع_اقبة الناتجة من زيادة الإيرادات ال#خصصة 
لللشروعات الضرورية للبلاد لاستحالة استنفاد كل الاعتهادات » فالاحتياطى 
مكون من الأموال التى كان بحب إنفاقبا فى أعمال الإصلاح والتجديد والتى لم 
تنفق» وتنفيذ معظم هذه اللاعمالمن شأنه تنميةموارد البلاد بطريقةمنظمة ودائمة, 
فأعمال الرى والصرف تزيد من مساحة الاراضى القابلة للزراءة وبهذا تزيد من 
حصلية الضرائب :والأاعمال المتعلقة بالسكك ال+ديديةوالتلغرافات والتليفونات 
تسبل المواصلات » وتزيد من الإبرادات العامة بطريقمباشرو بطريقغير مباشربما 
تؤديه من الخدمات للجمبور » وإذلك كان صندوق الدن يقرر عندما كانت 
تطلبإليه الموافقة » أن الأفضل لءلاه ولح امل السندات أرى. يستعمل 
الاحتياطى فى الاعمال ذات المنفعة العامة بدلا من استعماله فى استبلاك جزء 
من الدين : 
وقد أنفقت خلال السنوات الآخيرة من القرن الماضى مبالغ كبيرة على 
أعمال الرى والصرف والمباق العامة واإسككك المديدية والموافى؛ وعلى مجارى 
القاهرة وعلى الاحتياطات الصحية ضد اللا راض الوبائية»وعلى ترقية السودان 
وعلى ال دمات البلديةكالإضاءة والمجارى وتوريد المياه؛ وعلى استبدال 
المعاشات ءالخ . وعد ماكان المأل الاحتاط مقسيا إلى ثلاثة أنو اعء استعمل 
الال الاحاط سودي ق التققات الديز النادية عخلة دارو قات 
أخاميات المصرية بالسودان وسككحديد السودان وفى نفقات أخرى صر . 
وكانت النفقات المذكورة تكون فى الحقيقة ميزانية غير عادية 5 0 


وثور الما نأت اأسابقة ٠‏ 


ها 


قد وضعت ألدول حدا أدنى للبال الاحتياط لاوز أرن. ,تجاوزه هو 
.م جنيه . ومع ذلك فقد كان الاتجاه أن يسكونالمال الاحتياض أكبر 
ماعكن » لان مصر كانت مرتبطة بنصوص فرمان ١64‏ أريل سنة 49م الذى 
بحرم عليبا الافتراض , وقد كان مقررا ألا يمس هذا المال إلا للصرف-منه على 


عت //00! عه 


الأعمال المنتجة التى تبرر الالتجاء إلى الاقتراض » وأنه يحب ألا ينزل مقداره 
عن مليو نين من الجنيبات إلا فى الحالاات الاستتائية : 

وألثىء ف المزانية ابتداء من سنة م. ةا باب للبصروفات الخصوصة ذات 
الصفة المؤقئة التى كان ينفق عليها لغاية ذلك التاريخ من المال الاحتياطى » ومن 
سنة ١14‏ اقتصمرالدور الذىبقوم بهالمال الاحتياطى على أن يمد الميزانية بالمأل 
عند حدوث عجز » ويضاف إليه الوفر عند حصول وفر. 

والتجىء إلى المال الاحتياطى لإقراض الزراع فى السنوات 1495 و1478 
ووعورء كا التجىء إليه لشراء ميات من القطن فى السئوات 198١‏ و178١‏ 
وه؟؟؛ و +؟ولء لتخفيف الضغط على سوق القطن كا سبق نيان ذلك 237 

وف سنة ١9594‏ خصص مبلغ من المال الاحتياطى لتسكوين احتياض 
زراعى 2 للإقراض مه للزراع ولمساعدة الهيئات الى تعمل على سين الشؤون 
الزراعية والصناعات المتعلقة مها وللتدابير الى ترى الحسكومة اتخاذها فى أوقات 
الازمات الى مهدد الحاصيل الؤراعية 2 وقد كون هذا الاحتياطى م سيق ذكر 
ذلك ”على التحو الأق :)00 أزيفة ملايين من الجنيبات أخذ تمن الاحتياطى 
العام 0 0س( امالغ التاجة من بسع قطن المدكومة ( 09 حصيلة ضر به 
القطن ابتداء من سنة .مو اسه ثم حولت إليه فها بعد أربعة ملايين أخرى 
من الاحتياطى العام على أن ترد أولا فأولا من السلف التى تسدد ومن المبسالغ 
الى تلج من بيع القطن ومن ضر دة القطن 34 شم حولت إلبحه ثلا نه ملا يبن 
أخرى بنفس الشروط وأعيدت حصيلة ضريبة القطن إلى الميزانية » وقد ألنى 
الاحتياطى الزراعى سنة 1١919١‏ . 

وقد أ خذمن الاحتياطى ما لخ أقرضت لبنك النسليف الزراعى المصرىء و للبنك 





)01 راجم سايقاء ص ١8م‏ 
(؟) راحم سابتقا » ص «؟ 


سس ]0 اع 


العقارى الزراعى المصر ى : ولوزارة الأوقاف ؛ وللجمعيات التعاوئيةوللمجالس 
الحلية والبادية لمشروعانها ا ختلفة » وللجمعيات الخيريةو الا نديةالرياضيةوغيرها 
من الطيئات بحيث أصبح جزء كير منه حبوسا . 
وقد التجىء إلى امال الاحتياطى أ يضادىأثرعقد المساهدة المصرية الانجايزية 
سئة م ةل للقيام بالنفقات الآولية التى استدعاها تنفيذها . 
ومع ذلك كان الرأى دائما أن الاحتياطى يحب استعماله بالتدريج حقى 
لاينفد بسرعة . وحتى يمكن استعماله فى الحاجات المستقملة » ولذلك اجتبد فى ٠‏ 
تخفيض المبالغ إلتى تؤخذ منه إلى الحد الادنى مع القيام بالمطالب الاساسية ؛ 
إذ يحب أن تقوم !لب لاد بما يقتضيه الدفاع الوطنى وتنفيذ برامج الإصلاح ؛ 
1 مذ منة ببجهة ‏ وم ضنت إعتيادات تنفيذ المعاهدة المصرية الاغّجليزية إلى 
المدرانية العامة بدلا من درجبا فى «بزانية منفصلة . 


انواع المال ائر متها على 
1 يكن المال الاحتياطى واحدا فى البدء » فقد كانت هناك ثلاثة أنواع منه: 
الدبون . وقد ضدت هذه الأآموال فى مال احتياطى واحد سئة 19.6 » 
53 دك أموال احتياضية ع فيا بعد لاغراض عاقة 3 وفما 1 كلة عن 
6ه 
سير 


لال ١ن‏ متياطى المومى 
اعتزمت الحسكومة فى أوائل سنة 1484 تخصيص مبلغ احتياطى للنفقات 
ه انكر و !! 


اعم اعادية و سحاجادت أطارئة اأىقدتاشا عنظرو ف استثنائمة 0 وصدرلذلك 


أمر عال فى ١١‏ يوليه سنة م١‏ بموافقة الدول , بتكوين مال احتياطى يبلغ 


كوف عكر 


عرب "دف الالة عن إذالة الماامة فى مئة 
في ري ادف الالية عن اخالة المالية في سئة41م ١‏ 





وم ل 


ماوق جنيه تودع ف صندوق الدنعل 3 إشترى مأ سؤداأت من سئدات الدين 
المصرى ؛ وبدء بلغ ..٠.‏ .عنس جنيه وهو مابقى بدون استعمال من اعتهادات 
المصروفات الإدارية لسنة ,م١‏ نظرا للتعديل الذى عمل فى كيفية صرف 
المخصصات والمرتيات والماهيات وفى احتساب عبجدز الدومين والدائرة السنية» 
وخصص لتغذية هذا المال الاحتياطى المبالغ الآنية : (1) نصيب صندوق 
الدن فى وفور المبزانية السنوية, وقد كان مخصصا بمقتضى الأمى العالى الصادر فى 
يوليه سنة ١86‏ لاستبلاك الدين م () من مايباع من الأملاك الحرة لي 
درج فى جدول الحصر ؛ (م) فوائدالسندات المستثمرةفيها أموال الاحتياطى؛ 
69 عدةموارد أخرى. كالفوائد على السلف المتنوعةالىكانتتأخذهاالحكومة 
والميا لغ المنقولة من نقود تصفية الدين السائر . 

وتم اق الام العا الفنادن باتفاته 3م )تزولة باعل أن سود 
الاستبلاك إلى ماكان عليه عند تسكامل الاحتياطى ثم يوقف ثانية كلسا نقص 
عن مليونى جنيه سيب ما يوؤخذ منه من مبالغ » وخصص هذا المالالاحتياطى 
لللأغراض الآنية : 

() تسكملة المبالغ اللازمة لخدمة الديون المكلف بها صندوق الدين إذا 
نقصت الإرادات الخصصة لها . 

(؟) سد عجز الإرادات الغير ا لخصصة عن القيام بالمصروفات الإدارية 
وَعَوها دن الشووقات الى تصدق غلبا الدول” 

)0( الإنفاقعل المصروفات الغي رالعادية النى يوافقعليهاصندوقالدين وهذه 
المصروفات الغير العادية كانت على نوعدين : مصروفات نبائية » وسلف تحت 
التسديد . أما المصروفات النبائية كانت تنفق فى الوجوه الأنية 7" : المبباق 
العمومية :كبناءونر مم وتوسبيع بعض ماف الحسكومة, وأعمالالصرف والرى:كإنشاء 





() يا جاء فى الحساب العحومي للسئوات الحتافة . 





0 


لماز فة و ناء ا اد لوال وترهيم وتطبير اقرع وبنساء السدود, وتشغيل 
الطلمبات , وأعبال نع انشراقى. واحتياطيات للتمكن من توزيع المياه وقت 
التحاريق وتتمة أعارا لاوانات وأعيال خاصة بالمواصلات :كشراء مبسات 
متر 25 سي كت السكك إل ا لازدواج 
بعض الخطوط » وثر ا لات انع تصادم القطار رات ووضع خط تليفونى بين 
القاهرة والاسكندرية » وأعمال خاصة بالآثار : كالتنقيب عن الأثار المصرية 
والعربية والقبطيةوحفظها وطبع جداولعابية لها » وأعمالخاصة دينة القاهرة 
كانشاء مصارف 000 وإنشاءشو أرع ورصفبا وبناءفرن لهرق القماعة , 
وإنشاء كار على النيل كه عيناء | الاسكندرية : كإنشاء رصيف 
بالقبارى , وصباريج وتبليطأ: رصقة المناء 7 بغير ذأك من اللاعمال : كتعداد 
السكان »وتعداد النخلى ؛ واستبدال المعاشات » وتخفيف ضر ائب اللأطيان وإعانة 
بلدية الاسكندرية. والوقاية من الأوبئة ويخاصة الطاعونوإبادة الجراد, وشرا. 
وابورطواف اصلحةخفر !سوال وشراءأسمدة كياويةودواشلاجمعية الزراعية 
لخديو أن افكت اللدد نه كانت ده لاءزا ض تابه اللاخ راض 
السابقة » كإنشاء وهد وتحسيز وإصلاح وازدواج بعض الخطوط الحديدية»وبناء 
كبارى وشراء مبمات متحركة لاساك الحديدية؛ وبناء أرصفة ومخازن وأعمال 
أخرى بميناء الاسكندرية » وسلفيات للجمعية الزراعية الخديوية لشراء أطبان 


ع 

عقوو كنا 0007 

وو اام سواه ايه ع 
< سهد 


1 


وفما 53 دان امال الاحتياض العموى قَّ أول كل سنة والإبرادات المضافة 
النهدو المصروفات المأخواذة بعد (من مصروفات نهاشة وساف تحت التسديد ) 
والاعتمادات المحسوية منه والباقى تت اي الحسكوهة فى كل هن الستتواات 
ما إلى ١40٠4‏ بالجنيرات المصرية:220 


0 


: 57 3 5 
000000-06 000 5 : 
(0) الارة مذ كورة ماخوذة من السا بالعمرهي الكل مي من السنوات المذ كررة ٠‏ 


ام ل 


الاك الابقا العمرى 


أ عاد ا اليا قْ للتعرف 


حسوية منه | فى آخر السخة 


الال اأودود 
في أولالسنة 


السئة ايراد إت مهروفات 





اكز أملووع/1 | لمهم أسبوسم( أعمووجول اعبس زءما 
مهن أعكمامك ا | زكرم امكل سبرب اوسا 
كحم يوجر | لمعم | ع إسرم زه( | عم امد 
مك1 أ١ثلاقة!؟‏ | رانو أكلالوه( أه 9/8( | ١لدتا‏ 
كقزر أمعمسوم ‏ للزرميه الىي كلس( أعكنة كم( |1 1كةا 
للخم الاحو.؟ ٠م‏ أمكدوعة الحزؤللة |*تاكتم ا ا للةءتةا 
ل ل ال الل ل 
ل ل عو ل 11/١‏ 
موز أعموسجمم اسصىء 1( | مسريو زا نكس أ عجاتم اا 
لعهر المكرعمع أ ولحكمباز أحتطةور | باكقتكم؟ ارمزدمة 
ومو( أمربوويم أملوء؟؟( أعكنعءر؟ أ تحدوهم |4 لاتا.؟ 
موز أءلحءصة؟ العلدهةا أمززه؟م1 أححتدةب | لماتتهة 
عمقل أعو كيه ا عمصريفر أ حجيذهدهر | عمزومة أ جو؟وور؟ 





الال الم مئياطى الُصسومى 


أنثىء هذا المأل لدى المحكومة خلاف الال الاحتياط العموى ؛ 
ويتسكون من المبالغ الآتية : )١(‏ نصيبالحسكومة فى زيادة الإيرادات المخصصة 
بعد تسكميل المصروفات الإدارية طيقًا لللأمر العألى الصادر فى /م يوليه سنة 
مهمد والأوامر العالية المعدلة له» و (؟) فوائد السندات المثستراة بنقود 
الاحتياط الخصوصى . 


أما المصروفات الل-أخوذة منه قتشابه فى جملتها المصروفات المأخوذة من 





ع #الباا سيت 


المال الاحتياطى العموهى » وكانت على نوعين أيضا : مصروفات نهائية »وسلف 
تحت النسديد , أما المصروفات النهائية فكانت تشمل 2١‏ : استيدال معاشات » 
استبدال مرتبات نظير أراض هتنازل عنهبا الححكومة قيمتها أقآل من خمسة 
جنيبات , خسائر ناتجة من سبك العملة الفضية » سداد السلفيات المأخوذة من 
الاحتياطى العمومى ؛ بناء ثسكنات بمصر والسودان » تصليح الباخرةانحروسة, 
عمارة وإعداد بعض المبانى الحسكومية » شراء التزامجلب المياه لترعتى الخطاطبة 
زمر قية عقر اء اناف لقصر عابدين » توسيع بوغاز الاسكندرية » تبليط 
أرق ة هنا اسه دوي زقاء اراتك » شراءوإتمام الحوض العائم بالقبارى , 
إنشاء ومد مصارف » شراء وإصلاح كر اكات ؛ مد وإصلاحخطوط حديدية, 
تاه يناه سد © لكك الحديدية ؛ شراء أ لات نع تصادم القطارات , 
مصاريف السودارن. الغير الاعتيادية ؛ إنشاء عجر صى توا 3 »ا نشاء 
قناطر عائمة : تقصيب وادى التيل جنوب أسوان ؛٠‏ تزع ملكة أراض وضع 
خط حديدى مزدوج . توزيع المياه مدن الأقاليم ؛ إعانة لشركة مياه القاهرة 
لوضع طريقة جسديدة لتو ذيع اهلا باوب أما السلف تحت التسديد فكانت 
تعمى لأغراض لا تخرج فى جملتها عن الاغراض الساقّقفة كنا قشلاقات 
بالسودان » وتخغطمة عجز مصروفات السودان؛ وسلف للسكك الجديدية 
والتلذر فاضا لبيووان؛ 

وفها يلى بيان المال الاحتياطى الخصوصى فى أولكل سنة » والإرادات 
المضافة إليه والمصروفات المأخوذة منه ( المصروفات النبائية والسلف تحت 
النسديد ) والاعتادات الهسو به منه وألباق تحت تصرف الحسكومة فى كل من 
السنوات 49ر١‏ إلى سنة ١404‏ بالجنيبات المصرية 9 : 


5 جاه في الدسات العموهى للستوات أقدلنة ٠‏ 
(؟) الارقم أامذكورة مأخرذة عن احساب العمومى لاستواث| لمبيئة : 





ع الام ل 





المبلغ الموجود 
في آولالسنة 


54 كته" 
*1 80 | رابا 
35خ | /الاململم؟ء 
هكَما أ كماة/ا؟ 
ككما | ١١ء6الاء‏ 
لالم -لاككهلا 

44م -5 ١1‏ ل؟ 
4 | ؟ككماة 
54١4|‏ 
١4١‏ ل ع متخ'م 





61 | ؟ه اماه اال إن سرس 
ع | 15/5 


ا | للظوكض ل نل 


الال الاسابل الحسومق 
الاداق" ٠١‏ مويه اعتادات 
محسوية مله 
خخخ للركئءثم 1 
كحك لمحدرلام 5 
40045 | ال 
رين مع ١1١‏ 5 
لفرضري كن 000 500 
كسد الي | اقلق 
ممعووس 77 دئباهده ‏ | مالكلاه 
55م > ابا لاير0 47 لياه 
ل ال الت 
001 0 لم180 | ١مكلاته‏ 
1 
تنافس أهع)ءوه 
كءلىالالا 1 “الممه "ا 


مال وقول كول الريومم 


ا الباق لاتصرف 
فى اخر السئة 
فنتنففف 
دحاتت 
كخم ةا ؟ 
١151لا‏ 

اكع مما 

٠ 5 /-‏ أت 

4 9ه 
للستيسض 
كعثكلةل 
ف 
1١-55‏ 
لفكف ةك 
11 


و لدى صندوق الددن من الوفور أأنانجة عن تبديل الدن الممتاز وددن 


الدائرة السنية وقرضص الدودين طقا للأمر العال الصادر ف 3 در له سئة ٠4م‏ 
الذى قضى بإيداع هذه الوفور فى صندوق الددن حتى يتفق على كيفية استخدامبا 


. من ذلك مباغم 48088 جنيها عصريا غلة دتقله‎ )١( 


٠ من ذلك هيلغ 888لا جنيها مصريا من المسكومة الاتجليزية له السودان‎ )١( 
)ع من ذلك ميلغ 898 حلليها مصريا هن حسكومة السودات نظدير جزء من عدز‎ 


ابراداه عن سنتى8355١‏ و0٠15‏ . 








جع/اا سمه 


بين المسكومة وبين الدول وكان هذا المال يغذى ممذهالوفور وبفوائد السئدات 
المستثمرة فيها أمواله : ولم ينفق منه شىء منذ إنشائه فى سنة .م١‏ حى ضمدمع 
الاحتباطيين السابقين فى مال احتياطى وأحد سئة ه.15.. 

وفما يل بان هذا المال فى آخر كل سنة من سنة م١‏ حتى سنة ١94٠.1‏ 
بالجنيبات المصرية 37 . 














ظ اله ْ قود بددان سر ْ الجمو ع ظ 
ا | بثمن الشراء دع 
000 | 5-5 المحتيد 
ظ ؟كما | أكلاه | الحده 0ه 
٠ 00‏ | كباع ١٠٠٠‏ إزكتمع ١٠٠٠ل‏ ؤ 
كفم | ١» ءملكث١| ١؛ءملزع> ١٠١‏ | 
اهف | سم 0 ةم أل خفاما 
| تكذا ١‏ ظ لف [لالاو | 
0 5 ْ لمعسلكده [ععمرجدم | 
كما | 18 | 4ئه١٠"؟‏ | ليه 5٠١‏ ظ 
ثم | 4/7 ماهم ]هدوم ظ 
...هو | 4#وم 0 3 
ْ 01و | ١ؤذه ١1‏ 443400 
اكاعةود| مه ظ 5 [ 223 
الةر| مه «ككك.مه | مون/اءوه 
[0| | ال أهعساس.هي 


() الارقاء المذكورة «أخوذة عن الحساب المموى للستوات المذكورة ء 
)2 اشرى دن هذأآأ الم سئدأت من سئدات الدين الأوحد بلغ +451 "عيبا اتكليزيا 
فى ”١‏ دمر ستة 31١851‏ . 1 


مس 8/6 لب 


وعلى أ الاتفاق الانجليزى الفرنسى سنة ١5.4‏ صدر القانون رقم باق 
08 نوشير سنة 14.4 ونص ف المادة بإه منه على حلهذه الأموال الاحتياط.ة 
الثلاثة من قيود التخصيص وضمبا فى مال احتياطى واحد وضع نحت تصرف 
الخرانة العامة » بعد اقتطاع ما يكنى لاستيفاء امال الاحتياط والمال اللازم 
لإدارة الأعمال الذين خصصا لصندوق الدين , ول تعد ثمة حاجة إلى القبيز بين 


الأموال الاحتماطية الختلفة . 


امال لذ متياطى دن 1 هذا وى 2 141 


ظ المال الاحتياص بعد تو حيده يغ_ذى بنفس الموارد البى كانت تفذى 
المال الاحتياطى بنوعيه العموى والخصوصى » م ظل ينفق منه حتى سئة غ ١44‏ 
على ميزانية غير عادية معيت ميزانية المصروفات المأخوذة من المال الاحتياصى 
ولكرى ل تعد السكومة فى حاجة إلى موافقة صئدوق الدين لإجراء هذه 
النفقات التىكانت تصرف عل أعمال منتجة كالرى والسكك الحديدية والمواى 
والتلغراف والتليفون والبريد , وابتداء من سنة 19414 لم يعسد المال الاحتياطى 
يغذى مبزأنية غير عادية؛ بل صار مالا احتياطيا يزيد وينقص تبع ا لوجود 
وفر أو عجن عند ختام السنةكا سبق القول . 

وفها يل بيار الال الموجود فى أول كل سنة مالية والإيرادات المضافة 
اليه » والمصروفات المأخوذة منه» والاعتّادات المفتو<ة عليه » والبساق تحت 
صرف الحسكومة, كنم القوالك م واحتى 111( بالجنيبات المصرية) 0" . 





)00 الارقام المذ كورة أهذت مركن المساب العموي لاسنوات المبيئة ٠‏ 


ل ل 


المال الاحتياطى من سنة ه..ة! حتى سنة ١1‏ 





الباق لاتصرف 


أيبرادات مصروفات أعتادات مغتوحة قي 07 السنة 





ا 00 


1 مزوه 304 إزلالحد؟ ألمدبليئم أىد.. جه 
كنول الاءلالاط»؟1 | لككككتط مزد كلاح | الحعمعر ا وميم 
ا 1101| ؟ 4144 ل لك 
4 |50 لككم 3 0 سي لوهممة ١‏ أ شلاة له 
ا 
ْ 





لظف | الاين الو تي | ار 0ك 
135٠‏ 11884 8148م ؟ ١!‏ 000 | ع1 
5١‏ اللالةكلاه ا معصدسم.سم؟ 0 م1 أجدعموطره 
141 للمدد متف قنك 4 3 00 اا مامه 1 
لح التي هال جرال مورك ل 





ابر صوال ال عياط الل برك 
وهتاك أموا! ل احتياطة أخرى.أنفقف شئت الأغراض عتلفة ثم صفيت عاد 
[مام درط سا و امف رصيدها إلى المال الاحتياطى العام وأهمها ( حسب 
توارخخ إنشاتها ) : 
0 امال الخاص بإدارة أعمال الخوانة . 
برجع هذا المأل وقدره نصف مليون جنيه إلى سسنة هلم )» حيث كأنت 





ا أبعت متيف د ميلم ٠00‏ ٠05٠م‏ جنيه الخصس اصتدوق الدين . 
)0 من ذنيك مب مه م وده جنيه هبوط قيمة ة السعدات الخامة يالاحتياطى 
زع تخلاف ميلم . +6006 ديه زيدت به اليا لغ التخصصة لادارة أعمال صتدوق الدين» 





عقد فى تلك السنة » وقد ألغى هذا المال سنة ١45+‏ / /؟ وأضيف رصيده إله 
المال الاحتياطى العام . 

0( احتياطى صندوق الدىن . 

خصص فى سنة 4.0 ءعند توحيد الآموال الاحتياطية ؛ مبلغ ...0م 
جنيه مصرى لصندوق الددن من ذلك .٠.٠.٠..٠م١(‏ جنيه لاحتياص الصتندوق 
و.....ه جنيه لإدارة أعماله و ....هئ7*؛ جثيه منيحته الكومة الصندوق 
لزيادة المبلغ الخصص لإدارة أعاله- + وقد اشترى من هنذا المال سندات 
من الدين الممتاز والدن ال مو< د بلغت قيمتبا فى ١م‏ دسمير سنة ه0٠١‏ 
"4 جنيها انجليزيا » وفى سنة ١51‏ زيدت امالغ الخصصة لإدارة 
أعمال صندوقالدين بمقدار . ...مم جنيه » فاصبح احتياطيه ٠٠١‏ ..٠/ا(ام#جنيهء‏ 
وعلى أثر تعديل بداية السئة المالية سئة +م؟١‏ جعلها فى أول مايو بدلا من أول 
أبريل» أصبح المالالاحتياطى الموجود لدىالصندوق للقيام بأقساط الدين العبوى 
فى الأشبر الأولى من السنة يزيد على الحساجة » ذم الاتفاق على إنقاصه بمبلغ 
جنيه نقلت إلى الما لالاحتياض العأم »وقد أضيف احتياطى صندوق 
الددن إلى الاحتراطى العام سنة 144٠‏ / ١؛‏ علأثر إلغاء الصندوق وفقا للقانون 
رقم 58 لسنة 144٠‏ »ا سبق ذكر ذلك37. 

0( احتياطى النقود الفضية . 

ألقء هذا الاحتيا فى سنة 1415 / 11 وبدء بلغ جثيه قيمة 
الأرباح النى جنتها الح-كومة من ضرب النقود الفضية منذ. أول الحرب العالمية 
الأول ١414(‏ /191)ء وكان الغرض من إنشائة سد الخسارة التى قد 
تعود على الحسكومة فى آخرتلك الحربمن هذا الباب » وقد نما هذا الاحتياطى 
فبلغ فى أول أريل سنة 114 : لاهاهارم1 جنيبا وفى أول أبريل سنة 1415: 


(0 راجع سايقا » ص 888 , 


71/7 ل 


>ه؟ه4! جنيباوى أول ويل سئة :وق هم عي +:وقد عن 

(4) احتياص اه تعديل الدرجات . 

أ من زيادة إيرادات السنة ١4+‏ ع0 على مصروفاتها مبلغ ١١0...‏ 
ينم الفر ف اكد ات فرق المأهيات النائج عن تعديل الدرجات النى لم لتم 
تسوتتبا قبل 9* مارس سنة عالاة ١‏ وذلك وفتَا لماورد فى مذكر 5 اللجنة المالية 
عنميزانية السنة «0؟١‏ ' 6؟؛: ولكن الخالة لم تدع إلى مس هذا الاحتياص 
واضيف إلى الاحتياطى العام م فى السنة ةع . 

زه( أحتياطن حَ اص بال عمال الىستضاف ف لكر اونا السكك الخديد 0 

قرر بجلس الوزراء فى 70 مارس سنة ه؟و١‏ أخذ مبلغ .5م١٠‏ جنيها 
من زيادة أيرادات السئة المالية 0 على مصروفاتما لتسكوين احتياطى 
خاص بالأعدال التى تضاف إلى رأس مال السكك ال+ديدية فى تلك السنةء 
وقد ضم هذا المبلغ إلى الاحتياش العام فى السنة التالية . 

() احتياطى أقساط القروض العثمانية . 

أضن ر مجلس النواب بجلسة ه يوليه سنة 4؟4١‏ وجلس الشيوخ ' جلسة . 
يوليه سنة ١994‏ م سبق أ , قرارا بإيقاف دفع أقساط !١‏ القروض 59 

إل أن ضهنا : فصل نبائيا فيبا أمام القضائ) ولاكانت اذا اله موضوع نزاع فقد 1 

إنشاء احشباط فى خاص بالمبلغ دتري أ لسوى فها بحل إما بإضافته إلى 
الاحتاط !ا لى العام ٍ ذاه لقا دع لصالح ال حسكومة 2 وإما , بإضافته إلى إيرادات 
امن انية مقايل ة2 تهم اعتماد بقيمته إذا كان الفصل لصالحم اكات السندات) 


وقد تما هذا الاحتيالى كالآى ١‏ بالجنيبات المصرية ) ثم رم ل 
بإضافة الرصد إلى إيرادات الزانية : 





)١(‏ راحم سايقا ع ص لاه”#. 











المئة ظ 0 ١‏ 3 53 مضاف | منصرف رصيد 
هو( | 54ئكزه | لمكي 8 ١1/1‏ 
5و( | ح كرا( | سمل أ كءمرا.ة") بزخثرا 
١59‏ | كتخفثل! 0/0 ا ان 
56ذا | كماءهم | ال 14" 2 


() الاحتياطى الزراعى . 

ك5 سنة و ١؛‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك" ؛ ويدء مبلغ أر بعةملايين 
من الجنيبات زيدت فى يونيه سنة.م١‏ إلى ثمانية ملايين م إل أحد قرعلا 
فىه؟ نوفير سنة .19# 2 وألغى الاحتياطى الزراعى بالةانون رقم ٠١١‏ لسنة 
ومبور الصادر فى هم يوليه من تلك السنة . 

(8) الاحتياطى انحبوس . 

كارب المال الاحتياطى م هو وارد فى السجلات حتّى سنة .م١ ١‏ 4 
لايؤدى فسكرة صيحة عن الخحالة المالية » إذ لم يكن كله نحت تصرف الحسكومة» 
بل كان الجزء الآ كبرمئه حبوسا فىمشتريات القطن والساف الزراعية والصناعية 
وسلك الحفات التعاوية )[ذإلكارى فسيمةق سنة 0 8 إلى قسمين 
جديدين : قسم يختص بالمال الحبو س » وقسم مختص بالمال الباق تحت تصرف 
الحسكومة »وستتكلم فما بعد بالتفصيل على المال الاجتياط المحبوس . 

(9) احتتياطى خاص لمصاحتى السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات . 

سبق أن أشر نا إلى فصل ميزانية مصلحتى الس كك الحديدية والتلغرافات 


)١1(‏ اصرف الاقساط التأخرة هن قرضي سنة 1641 وستة 1494 بناء على ححكم محكة 
الاستكناف الختلطة ٠‏ 


(؟) راجم سليقا 6 ص 5# ء 








سسا مر امم 


والتليفونا تعن البزانية العامة فى سنة لا ل » وقد أسفرت حمسا بات مصاحة 
السكك الخديديةعنوفر المتحصلات » خصص منهمبلغ .هم جشه لتكوين 
احتياطى خاص للءصلحتين لاستعماله فى الإنفاق على الأعمال الجديدة وتتفيذ 
سياسة تخفيض الأجور » ولسد ما قد حدث من العجر فى سئوات الضيق » 
وسدد منه فعلا عجر مصلحة التلغرافات والتليفونات سنة م190 / 4ع وسنة 
4 / ه#وقد بلغ هذا الاحتياطى 0 هه؟ جنيبا فى آخر ابريل سنة عب ١‏ 
و.+.407م جنيها فى آخر أبريل سنة 4 وقد استعمل بأ كله فى تسوية جر 
من عجز مصاحة السكاك الحديدية فى السئة هم ١/+م‏ وأخذالياق من الاحتياطى 
العام بصفه سلفة . 

. احتياطى تجديدات السكك الحديدية‎ )٠١( 

ظبرضمن الاحتياطى أنحبوس فى سنة 144١‏ - 49 » إذ رق أن يقتطع من 
وفر الحساب الختاى تلك نسئة مبلغ مليون جنيه كاحتياطى خاص لتجديدات 
السكك الحديدية » لآن أدواتها ومبمائهاكانت تستفل وقحذ إلى أقصى الحدود, 
مازاد كثيرا! فى النسبة العامة لاستهلا كبا ء ولآن المصلحة كانت عاجزة عر 
تديير مانستوجبه هذه الحال من تجديد وإصلاح » كا رق أن يكون هذا 
الاحتياطى الخاص قسما من الاحتياطى العام للدولة على أن يغذى سئويا مادامت 
الحرب قائمة ؛ وعندما يحين الوقت لاستعماله _يعرض الام على اليرلمان عن 
طريق اعتمادات تدرج فى الميزانية أوتطلب بصفة إضافية وتؤخذ من الاحتياض 
العام . وق أعيد المبلغ المذكور إلى الاحتياط الحر بعد ذلك , وأضيفت إليه 
لاثة ملايين أخرى من الجنيبات فى الستوات ١449‏ م4 وم4؟١ ‏ 4 
و1444 - ه؛ . معتخصيص اللا بين اللأربعة لتجديدمبمات السكلك الخديدية, 
وصدر القانونرقم (م؟ لسنة 1445 فى« أبريلمن تلكالسنةههذا التخصيص0". 





0 انوة نع المصرية » المدد 44 الصادر فى 75 أيريل سنة ١545‏ 6 ص .»م 


ا 


(١1)الاحتياط‏ انخصص لاستبلاك سندات قرض القطن لسنة ١941‏ . 
خصص هذا الغرض مبلغ 66066 جشسيه وقد أطكت إلى الاحتياش 
العام فى السنة +144 / 44 على أثر تسديد ذلك القرض . 


(19) الا<تياط الخصص لاستبلاك القرض الوطنى . 

لقت الاذة لثلثة من المرسوم بقانون رقم هب لسنة ١4#‏ على أنمايتوفر 
من الاعتهادات الخصصة لخدمة الدين العام بسيب عملية التحويل وسيب 
استهلاك الباق فى رأس مال الدين المضمون والددن العّْان لسنة ١891‏ ولسنة 
4 يظل يدرج فى الميزانية العامة للدولة بالقدر اللازم لتسكوين احتياطى 
لاستملاك ما قد م تحويله من الددن العام إلى دن دود الاجل وما يعقد من 
القروض طبقا للمادتين الأو لى والثانية من :ةس اأرسوم. و بلغ مقدارالاحتياطى 
الخصص لاستولاك القرض الطويل الأجل فى آخ رأ بريلسنة 110 :4516010 
جنيبا . ومقدار الا<تياط الخصص لاستبلاك القرض المتوسط الأاجل فىآخر 
أبريل سئة ١941‏ مليون ونصف مليون جنيه . 

(1) احتياطى لإعادة النظر فى الكادر العام . 

أدرح فى ميزانية السئة <4١-/0؛‏ اعتهاد قدره مليون جنيه كاحتياطى لإعادة 
النظر فى الكاد ر العام الموعافيق» وقديقق أن أخذنا إل ذلك:١3:وة‏ وعمس 
من هذا المبلغ ٠٠‏ جنيه المنسم علاوة للموظفين والمستخدمين ( قانون رقم 
8 لسنة ١497‏ الصادر فى بم مارس ) » ومبلغ ...../ه جنيه لاستكال 
علاوات الترقية الموظفين والمستخدمين الذدن يرقون للدرجات المعتمدة فى 
التنسيق ولإنصا فحملة شهادة المعامين الثانوبة وخريجات المعلمات السنية 
( قانون رقم ١٠١١‏ لسنة 149 ؛ الصادر فى ١4‏ يوليه ) . 


0 


شمل هذا المال فى آخر السنةالمالية ة-إم ما يأق : (1) مشترياتالقطن 
ولتتحدازها ماسوو زعي فصريا +( الندلت الرواعية والساف عل 
أقطارى ومقدارها : وجووم>وم جنيها » (م) المال امخصص السلفف الصناعية 
ومقداره : 78194 جنيبا » (4) المال الخصص ساف الجعيات التعاونية 
ومقداره : بوه.بم جنيبا ويموع ذلك و.ه.هبة! جنيبا . أما الاحتياطى 
الخر بلغ فى نجاية تلك السنة «م؟. 189٠.‏ جنيها ( مئذلك : جي. . «ميا؟ جنيها 
نذا مو الدن للعرق ولاخ اهل :امكو الويظانة وقداف عتلفة 
والباق نقود ) . 

وفها يلى بيان المال الاحتياطى بنوعيهالحبوس والحر فى آخر أبريلمن كل 


سنة اتداء من سئة +مو حتى سنة ١9490‏ ء بالجنيبات المصرية : 07© 





)0 الارقام المدذكحورة 0 عن الها ب اخحتاى لأسهو ات الميينة بالمدول مم ملاحظا أن 
يضاف الي جل الاحترا على بنوعيه فى آخر أبربل سنة 198 : 1١818‏ حنيها مصر ياقيمة ميلغ 
2 ىكحا فظةا لقأ هر ةفىستة ؟ 4 ”4 6 وكن قد احتسب على مه.روفات 7ك أأس سدة دوت وحه 
حدق 4 وتقتفي اعاد نه الى المال الاحتياطى 6 وقد أشار و وات الوا أسية في ذل اره عن أطسا 
اختامى اسنة 4١5417‏ باستبعاد ميلغ 9505 ١حنيها‏ و١4‏ لامليما ا 0 
0 راجم 2 يما © هأمش ص 55 ) سوم حتيهاأ ومءلا مليما ه ن ايراد دامها واضًا فة الغرق 
يا , وقدره 1١١1#"‏ ا والاا٠‏ دما بحسا بِ اأعيد م التحصيل رشنا اختهى التحقيق 
وست فى الامر ٠‏ ولاكأن قد إرانب على تضمات «عروفات وأ رادات السنة المذكورة الميلغين 
أنشاواييه أن نقص ذ كضآاير 3 تعيزاية 4 وكل”غع الذي ا ضيف الى ا لا < تياطى ااعام بمقدار 
المباغ اتخقلس فقد سوت وزارة المالية المالة في الحمساب التاهمي لسنة 4١94‏ 4 بأضافة 
ميلع وس جنوب! وعن 98 الي الال الاحتيا اطي في أول 7 السنة المرحل دن «سابات 
السعة ألسا بقة ذ صيحت عاته 1 عا حنيما وإالاة ليهأ وذلاك 34 بلخعم نفس | أ م بلغ علي 
حسما ب العيك حت التحصيل محا نظة التقاهرة ٠.‏ 





لمم سد 
بيان المال الاحتياطى شوعيه ابوس والخر دن سرئة اماه ١‏ حى سئة /1 4 ! 


1 


|02 ا 
السئة الاحتياطى و ا آخر 








.) 585 ( با لصفحة السابقة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 








امجموع 

؟عو( | سارها ق 1 ا 
١998‏ | 4ذأكفف١‏ !| | ١له!ك؟م|‏ أخكف:١‏ :1 ١؟‏ | 
44 | ه١5‏ لمكم | الات لالم 
معو | لا كتكحككفد | مله الارا ظ 
كما | لزه4ئسم أ تالكممع؟ برسم 
بمو اوسنبصية | لمواسه؟ ابإوويعم 
معو( | لاححد مز | لالكم مل أحجه لم 
معو | لك انعرز | لماه تند( أحرلءلكن؟ 
194٠‏ | لاللء مم١١‏ | ١١١/١049‏ أؤهلؤهة؛؟ | 
ةل | إال؟:؟ | لعجاو( انتوم (١‏ 
3 | لاوس "ا الل 
معو( تلاز سملم العرلجعيةا 
ل | ال 210 
معو ا حدم( | لاحك لاك ألماضابالياة 
عجر لعدلوببة | «طدو جره أكمو عب 
ذل ا خخخلم١ة؟‏ تلام لمكا 


ونذكر فيا يلى أم أنواع الاحتياطى الحبوس : 


)0 مشتريات القطن ّ 
ظور رصيد هذا الحساب ضهن الاحتياصض اوس من سنة |918٠‏ / 1 


حتّى سنة 16 و وهو ينقسم إلى قسمين : 








2( “ن الاحتيا طي ار لتلات السئة 1 مايون نيه كا أت حيوسة مؤقتا لغاية لين أبر يل 
سَنَةِ 1949 اعمليات وين المدن بالحبوب والدقيق وشراء حصول قن سنة 1545 ٠‏ 


ع لم 


ا مشتريات سنئة 571-١99‏ : بلغ مقدارها كا سيقت الإشارة إل 
ذلك *" .مع الف قنطار تقريبا وتمنها .٠..هة.+‏ جنيه خلا ف المصاريف الى 
بلغت عند التصفية. . ١.7٠.‏ ع جنيه » وقدم,ت تصفية هذه العمليات سئة 1١م‏ 
راد لكي عدن لخ تر جنيها . 

(ب) مشتريات سنة 0و١-.م‏ : بلغ مقدارها ...+80 قنطارء ثمنها 
جنيه ا خلاف المصاريف » وقد ببع منها فى السنة ١50١‏ 9م : 
.امم قنطار بلغت خسارتها .ءلوهء جنيه ( منبا ججتليه 
للاصاريف ) وأصبح بذلك رصيد مشتريات القطن فى آخر أبريل سنة 0؟: 

ال رن هذا الرصيد خلال السنة ,0و١‏ سم مبلغ 
6 ء؟ جنيه لشراء الاقطان المرتهنة على السلف البىمنحت فى سنة . مو | عملا 
بقراريجا 0 يوليه سنة 901و 1ء ومبلغ . . .٠ه«‏ مجنيه قيمةالمصاريف 
الخاصة ءشتريات سنة ١49‏ وبأقطان المفرضين ) وابيع خلال السنة ورب 
عم : ٠١88‏ قنطارا من الاقطان المشتراة وأقطان المقترضين وبلغت 
الخسارة فيها ...4ه.م جنيه , ثم ببع خلال السنة مولب .م : 11و.م1( 
قنطارا بلغت الخسارة فيها ٠/ة>و+؟‏ جنيبها ٠»‏ وبع خلال السنة عمو١ 1‏ مع : 
١و١‏ ؟؟ قنطارا وتم بيع الباقى خلا لالسنة مم١‏ >+وأضيف الرصيدوقدرم 
#«م4» جنيها إلى الاحتياطض العام 3 

وفها يلى رصيد مشتريات القطن فى السنوات من ٠#١-1م‏ حتّى ١504‏ 
6 بالجنيبات المصرية ) : 





0 الرصيد ا السنة الرصيد 
تيون نشم يا 3ع :1 موص سوه 
تل 1 0420.000ووم 0-375" :1 وموإمو؟ 
اكقاسمم ‏ :2 لاورويجد | 


أ 1 
(1) رأجم سايعا ص 88١‏ , 





- ه78 - 
(0) السلف عبى أقطان والسلف الزراعية . 


ظبر رصيد هذا الحساب ضن الاحتياصش ابوس سئة .ةلم ولايزال 
مدرجا به؛ وهذه السلف هى الى أقرضتها الحنكومة لاز راعرأسا لغابة سنة 1م ل 
قبل إنشاء بنك التسليف الزراعى » وترجع إلى سنة مو 9؟, واستهرت 
فى السئوات التالية إلى أن أنثىء بثك التسليف الزراعى المصرى فأصبحت هذه 
الأعمال من اختصاصه . 
وبلغت الساف التّى منحت لغاية سنة ١909‏ نحو ثلاثة ملايين من الجايبات 
ثم تحصيلبا داعي مانا عع رم لحف سارها ع« حيدة ‏ أمايافت 
سنة .197 فبلغت لغ ول أريل سنة ١و١‏ : ..ءءءة؟ جنيه » ولما حل 
ميعاد التحصيل طلب المقترضون إمهالهم ل قرا الافظان' تله 
كا سبقت الإشارة إلىذلك فى رقم )١(‏ السابق؛ وبلغت المقادير المشتراة مم 
المقترضين ...«وب؟ قنطار . 
أما السلف الرراعية فكان رصيدها فى آخر أيريل سنة و١‏ : .../اه/ا 
جنيه وقد استهرت الحسكومة فى ملح المساعدات اللازمة للبز ارعين حى بلغت 
جملة السلف ».. .ةو جنيه ( مع إضافة تمن البذرة والسهاد المستحق تحصيله 
فى سئة ١901‏ ) ونظرا للضائقة المالية قررت الحسكومة فى ١١‏ أغسطس 
سئة ١99‏ تقسيط هذا المبلغ على خمس سنوات بدون فائدة (25, وتو أ تمصلحة 
الأموال المقررة تحصيل القسط الاول وأحيل تحصيل الأقساط الأربعة الياقبة 
على بنك التسليف الزراعى المصرى » وبلغ رصيد السلف الوراعية والسلف على 
أقطان لول السئةالمالية مو ابام : ادمع جنيبا » وقد قرر لس الوزراء 
٠‏ قم يوليه سنة 5م( تقسيط هذا المبلغ على خمسسنوات انتداء منسئة م5١‏ 


)0( راجع سابقا ص 59١‏ ,م 
1 )2( راجم سايقا 6 ص 0 


0-7 


وفها بلى بيان رصيد هذه الساف ( الساف الزراعية والساف على أقطان ) 
فى آخر أنريل من كل سنة ابتداء من سنة ووو ء ما فى ذلك السلف الحول 
تحصيلها على بنك التسليف الزراعى المصرى ( بالجنيرأت المصرية ) . 

السنة الرصيد السنة ارصيد 


3 الكتفلتي 


وذ رمع 


4 :1 غلم 
1 كتومم3” 


سسروو :د كمعو ه00 ةل :1 جعع؟ 
عمو : (![(الاماا سوو(د- : فدرم 
ومو : ا لاووميب 4ه : ؟ثلامما 
أعوات ا < لف : .6 ”لا 
بصو : باطم واب 4ه :0 #اباارهما 
محدر : إمدكيهمم /اكة ‏ : #هره؟( 


مسا ١‏ 9601568 
هذا خلاف السلف على أقطان الممنوحة سنة ١9+‏ وسنة .م#و(ء» والبى 
كانت 'نقدة ساب يع المدريات طن النريد تت الصبيل #وتقلى إل 
الحسابات الجارية » وأظورت ضين الاحتياطى الحدوش فى سنة .م١-.غ‏ لساف 
سنة .م9١1‏ ء وفى سنة 40-١44٠.‏ لسلف سنة ١999‏ . وفيا بلى بيان رصيدها 


( بالجنيات المصرية ) : 
اللنة سلف دنة 5؟و١ا‏ ساإفا سنة .*و١ا‏ 
و - )0 
اكه1 , نا م٠‏ 
؟5ة1 . فق مم 


٠. سلف للتحصيل بواسطة مصاحة الأموال المقررة‎ )١( 

ف من سنة ١5117‏ احى سنة +194 © سلف اأتحصيل بواسطة مصلحة الأموال المتررة 
وينك التسيف الزراعى المصرى 5 

(؟) سلف ول تحصيلبا على بنك التسايف الزراعي المصري فقط ايتداء من سنة541١.,‏ 





المع 


ااسئة ساف سنة 5"اة١‏ سلف سنئة 19٠‏ 
13457 : 5 ا 
055 : نض ا 
ه115 : لاحن 35*51 
55] : اميا ليك 
/ا 15 : اكلا 5/٠١49‏ 


لمان التمتدن يلفس المستاعية : 

لوطو الالنتياضالشوان الندامض الادنة وات ونور لاو لزيا 
به للآن » وكان مودعا ببنك مصر ليقوم بالتسليف الصناع منه ؛ وقد سيق 
ذكر رصيده حتّى سئة ١14‏ » عند الكلام على إعانة المتعطلين من العمل (١؟.‏ 

وقد أل هذا الرصيد سنة؟54 ١‏ » تنفيذا للقانون. رقم٠4‏ لسنة ١4١‏ 
الخاص بتدخل الحسكومة[دعم بنكمصر وبق هاغىسنة 54# إوسنة 21544 ولأ 
سددبنك مصر ؤُسيتميرسنة؛ ١4‏ المبالغ الىدفعتبا الحسكومة لدعمه ؛ احتفظ 
لديه بمباخ 009م6١‏ جنيها قيمةسلف صناعية منحت بواسطته بضمانالحسكومة» 
فقيد هذا المبلغ ضمن الاحتماطى المحبوس »؛ وبلغ رصيد هذا المال فى آخر 
أبريل سنة 1440 : اسه ١‏ جنيبا مصريأ 

(4) المال الخصص لسلف اجمعيات التعاونية ٠‏ 

ظبر ضمن الاحتياطى المحبوس ابتداء من الستنة .م#و١-(م‏ ولا يزال 
مدرجا به » وكان حسابه ممسوكا ببنك مصر و بنك التمسليف الوراعي المصرى 
حتى سنة 40-1441 , حيث ألغى الرصيد الموجود بينك مصر وبق الرصيد 
الموجود ببنكالتسليف » وذما يلىبيان رصيدهذا المال فى نهاية أبربلمنكل سنة 
ابتداء من سنة ١91‏ ( بكل من البتكين المذكورين حتى سنة 1441 » ثم فى 


)١(‏ راجم سابةا 6 ص ٠كلا‏ م 








حر 


بنك التسليف فقط بعد ذلك ) ( بالجنيبات المصرية ) . 


اأسنة الرصيد السئة ارصيد السنة الرصيد 
١1‏ 55.4 | ةا ه.٠؟؟؟‏ | 498ؤا /ا ٠١5‏ 
١3‏ لمه؟اه"” /580ةا لفله؟! | ١595‏ /و5١‏ 
١‏ ك55ا”” | ل ؟وا فدا 015 ١‏ 
]1 ١لما١؟‏ |ا٠:ؤ١‏ 46 1؟ ١555١‏ الخغرضرنا 
وا ا 145١‏ ك0 | ١507‏ اورفاس ١‏ 
ددا ١545 | ١:4‏ اح 
(0) المال الخصص لبنك التسليف الزراعى المصرى . 
ظبر ضمر. الاحتياطى المحبوس ابتداء من السنة ١0م‏ ؛ ويشمل 
قيمة الاسهم النى تملكها الحسكومة فى رأس مال البنك والقروض الممنوحة له 
وقد صدر المرسوم انون رقم ده لسنة .مو( فى ١8‏ توفير, باشتراك 
الحسكومة فى إنشاء بنك زراعى » بأن صرح طا بالاكتتاب فى رأس ماله با 
لابزيد عن نصف قيمته على ألا يتجاوز ذلك مليون جتيه » وبتقديم قروض 
للبنك لايتجاوز جموعبا ستة ملابين من الجنيبات ( المادة ١‏ من المرسوم بقانون 
المذكور ) » ولماكان رأس مال البنك قد تحصدد بمبلغ مليون جنيه فقسد رخص 
لين الرؤداء ق + يوق منة ماخر نصف مليون جنيه من الاحتياض 
العام للاشتراك بنصف رأس المال » وصدر بذلك قانون رقمم١٠‏ لسنة ٠١١‏ 
فى ٠6‏ يوليه » وسدد المبلغ فى أغسطس من نفس السئة يا سبقت الإشارة إلى 
ذلك *" . وحدث أثناء عطلة اليرلمان أن وضعت وزارة المالية تحت تصرف 
البنك مليو نينمن الجنيباتمن أصل القروض فصرف منها لغاية آخر أبريل سئة 
4+9 : زوعوى؟! جنا » وقد اعتمد البرلمان هذه الةروض بالقانون رقم 


أحم سارة ٠‏ 
)١(‏ راجع سابقا ص 7١١‏ و41كر7ع؟. 


وم - 


١م‏ لسنة ,م4١‏ الصادر فى ٠7‏ يوليه ؛ وبلغ المنصرف من تلك القروض فى أخر 
أبريل سنة م١1 ١-79:‏ جنيبا» وفى آخر أبريل سنة 9-6 : 150/18.و! 
جنيبا وفى آخر أبريل سنة 0م19 مليونين من الجنيبات . ثم صدر القانون رقم 
لسنة 1440 فى 4 فبراير » بمنح البنك هوم مليونجنيه أخرى تقلت منرصيد 
الحساب الجارى المفتوح لصالم البنك لدى وزارة المالية للمعاملات المؤقتة!"©. 

() الأموال الخصصة لمساعدة هلاك الأراضى الزراعية . 

ظبر رصيد هذهالأاموال ضمن الاحتياطى اموس ابتداء من السنة ةب 
بم حى سنة ١0‏ 4م نحت عنوان «١‏ القروض الممنوحة لمساعدة ملاك 
الأراض الزراعية, ثم نحت عنوان «الأموال الخصصة لمساعدة ملاك الاراضى 
الزراعية » <تى سنة 1947# - 44 » ثم تحت عنوان ٠‏ حساب صيانة الثزوة 
العقارية » منذ سئة ١44‏ هع » وقد سبقت الإشارة إلى أن الحالة دعت فى 
أغسطس سنة م٠‏ إلى اتخاذ [جراءاتعاجاة لتخفيف وطأة الآزمةالاقتصادية 
الى حلت باليلاد ننيجة هبوط أسعار المحاصيل الزراعية » وأن مجاس الوزراء 
أقر هذه الإجراءات فى ١١‏ أغسطس سنة 1901 ؛ ومنبها تخصيص مبلغ لاقل . 
عن مليون جنية لمساعدة ملاك الاطيان الزراعية ٠‏ ومشع وقوع بيوع جبرابة 
بأثمان تؤثر على القيمة الحقيقية لتلك الآطيان ؛ وإلى صدور المرسوم بقانرن 
رقم ٠١/‏ لسنة ١م5١‏ بأخذ مبلغ مليون جنيه مون الاحتياطى وقد وضع 
تحت تصرف بنك النسليف الزراعى المصرى للغرض المذكور ‏ ثم زيد أثنساء 
تلكالسنة مليونا آخر » وضعتحت تصرف الشركه العقاريةالمصرية » واعتمدت 
الزيادة بق-انون رقم +؟ لسنة «+؟١‏ وإلى صدور المرسوم بقانون رقم ١5‏ 


1١5468 أشرنا فها سيق ( ص "86 ) الى استصدار وزارة المالية فى " فبراير سنة‎ )١( 
مرسوما بمشرو ع قانون بتحو.ل هر, مليون جنيه من رصيد الحساب المارى المفتوح ابنك‎ 
1١541 التسليف لدى وزارة المااية الى حساب القروض» وقد صدر القانون رقم 5 لسنة‎ 
. المذكور بذلك التحويل‎ 


2ج اميه 


لين معة و اعد مبلغ آخر قدره 744/1 جنيبا من المال الاحتياطى العام 
لدفع باتى ثمن وتكاليف صفقة كانت اشترتها الشركة العقارية المصرية من البنك 
العقارى المصرى كا وفيا بل رصيد هذه الأموال فخ أريل هن قل سئة 
( بالجنييات المصرية ) . 


السئة 


زشاء ا 
وف 
15 
ةا 
ةا 
/1ة ١‏ 


أأر صيد 


0 
كت كك/اا 
اا 
0 
1 
م1 


السئة 


يل 


ا 
1 
044 
بقل 


الل صوك 


1 
فلي كورلا 
تا فنا 
111؟| 
/اة 7 ؟ ١‏ 


(,) المال الخصص للتسليف العقارى . 

ظبر ضمن الاحتياط ابوس ابتداء من سنة 9مو١_سم‏ تحت عنوان 
د المسحوب من المال الخصص للتسليف العقارى » ثم تحت عنوان « القروض 
ا ممنوحة للينك العقارى الزراى المصرى , ابتداء من سنة مه يم »؛ وقد 
سبقت الإشارة أيضا إلى خصيص مبلغ مليون جنيه من الاحتياط فى سنة 
وو لتقدم سلف عقارية لذوى الملدكيات الصغيرة منالزراع حافظة على 
ملكيتهم وحماية لحم من غائلة المرابين ( قانون رقم مغ لسنة «م٠‏ ) وإلى أنه 
عبد إلى بنك التسليف الزراعى بمباشرة عمليات تلك السلف وأنه أننىء ها قسم 
خاص حول فيا بعد إلى بنك مستقل هو البنك العقارى الزراعى المصرى » وإلى 
أن مبلغ المليو نجنيه زيد نصف مليونجنيه بقرار من مجلس الوزراءفى «سبتمير 
سنة ١44‏ وأعتمسدت الزيادة بعرسوم ٠‏ سبتمير سنة عمو 29 , 


(1)راجم نايتا ص +84 و"89 ووه« . 
(؟)راجم مايتاء ص #44 وههموودهم. 


اإسئة 


344 
1455 
م‎ 
55 
١5 1/ 


أل صضمك 


كا 


١١5 
لمحلة ا‎ 
٠١ 
للك‎ 
لحك‎ 
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وقد سبق بيان رصيد هذا المال فى آخر أبريل من كل سنة ابتداء من ستة 
حت سنة 1449 ( حيث ثم سحب المليونو نصف ال ليونجنيه) عند الكلام 
على حماية الملسكية العقارية الزراعية”'": أما رصيده قبل ذلكفقد كان مومم١‏ 
جنيها فى آخر أبريل سنة مم1 و90 4ن جنيها فى آخر أأريل سنة .17 . 

(8) الديون العقارية المحول تحصيلها على البنك العقارى الزراعى المصرى . 

ظبر رصيد هذا الحساب على انفراد ضمن الاحتياط اموس ابتداء من 
السنة #١4‏ » إذ حولت فى سنة و«و١-_.؛‏ إلى البنك العقارى الزراعى 
المصرى ديون السكومة المدفوعة الشركة الرهن العقارى المصرى وق درهاً 
هه جنيها تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 0 لسنة م١‏ »كم حول إليه 
مبلغ .1م جنيها من ديون السكومة المكلف بتحصيلها البنك العقارى 
المصرى وبنك الاراضض المصرى » إجابة لرغية هذنن البتكين بإعفائهما من 
إدارة هذة الديون الحولة لضا لة قيمتهاء وحول إليه فى سنة 41-144٠‏ مبلغ 
بجا عن كرون اللككومة المكاف ريصيل | الدكالعقاوى لمر 0 
كذلك حول اليه فى كل سئة من السئوات التالية بعض تلك الديون . 

وقد بلغ رصيد الديون الحولة 856ةو؛ جنيها فى آخر أبريل سنة .14 و 
ازه..ه جتيبا فىآخر أريلسنة 5١‏ أما الرصيدمئذ تلك السنة حتى +54 
فقد سبق بيانه عند الكلام على حماية الملمكية العقسارية الزراعية 7" وبلغ فى 
آخر أبريل سنة 1497 : ووع»/ا؟ جنيها . 

() تقسيط متأخراتالآراضى الزراعية المشمولة بنظارة وزارةالاوقاف 


ظَبر رصيدك هذا الحساب ضمون الاحتياش اروس 2 سا ة ",5 ١ع‏ م وقد 
)١(‏ راجم سايقا » ص لاه "اء 


(؟) راجم سايقا 6 ص لاة؟ , 


3 


سبق الكلام عليه عند الكلام على حماية الملكية العقارية الوراعية (", وبلغ فى 
آخر أريل سنة 194 : ولهه جنيبا ٠‏ 

. المال المدفوع لاستبلاك أقساط أذونات الخرانة‎ )٠١( 

ظبر رصيده ضمن الاحتياطى المحموس فى سنة 84-١98#+‏ » وقد سبقت 
الإشارة إلى الآذونات النى أصدرت على الخزانة سنة ١9,‏ بمبلغ م.م مليون 

من الجذيبات لتسديد ثلى الاقساط المتأخرة للبنوك العقارية الثلاثة » لدى أصعاب 
الآملاكالمرهونة أطيانهم ” *"؛ وقداستبلك منها ٠.>م,‏ جنيه فى السنة 190 
م وبلغ ماسدد للحكومة فى نفس السدعتها دفعته عن أضيدان الآملاك 
المرهونة : /455٠‏ جنيباء وأدرج الفرق بين هذين الملغين وقدره : ٠194م‏ 
جنيبا ضمن الاحتياطى انحبوس باعتباره سلفة ستسترد فيا بعد» وقد أدميج 
رصيد هذا الحساب فى السنة التالية فى الحسابين الواردن ف الفقرتين التاليتين . 

(١1)المتأخر‏ من الأقساط المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة أدى 
بنوك الرهون العقارية : 

ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى الحروس فى سنة .#0 ١وم‏ 
شم أدج أبتداء من السنة التالية فى الحساب الوارد بالفقرةالتالية. 

وهذه الاقساط خاصة بالمال المدفوع مر المسكومة لتنفيذ الاتفا قالذى 
عقّد فى مارس سنة مم١‏ مع بنوك الرهن العقارية السابق ذكرها » وقدأصدر 
مجلس الوزراء فى ١2‏ أحكدور سنة عبر | قراراً بتخفيض الف_أئدة على دن 
الحاكرمة إلى 96 مع تأججمل تحصيل الافساط فى السنوات ممو؛ 
و4+ةاوه*9 ١‏ لمن بريد ذلك من المديئين » وقد اه حساب خاص لهذه 
الأقحاط وأدوخ رمدو ق الختانز ا محبوس » كا سبق ذكر ذإك (*) وبلغ 





(9) رأجء سايقاً ص 8890 و888. 
(؟) رواجم سايقا » سر امقر # 
(9؟) راحم بع سأاقأ م ص 15141. 


ا 


مقداره فى آخر أبريل سنئة وم1 : 404141 جنيبا وهو بمثل الباق بدورنف 
تحصيل من رأس المال المستحق استبلا كه ومن الفوائد . 

(؟1 ) الديونالمستحقةعلى أصحاب الأملاك المرهونةإدىالبنو العقارية . 

ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى الحبو سا بتداء منسنة وت ١م‏ 
وقد سبق ذكر مفرداته ومقداره فى آخ ر كل سنة مالة ابتداء من السنة 
المذكورة ('" وقد بلغ فى آخر أبريل سئة 140 : و كوبا.؟ جنيبا . 

. السلف الممنوحة للمجالس البلدية والحلية لمشروعاتها امختلفة‎ )1١( 

ظبر رصيد «والماح و ل بوي دا من السنة/ام,ه إسبم؟ » 
وكان النظا م المتبع < بى سنة 90 9١-/ام‏ فى مندح ساف للمجالس اللدية والحلية 
لقا م بمشروعاتها 57 يقضى. بإدراج الاعتهادات اللازمة إذلاك فى الميزانية 
ا مقابل إضافة ما بحصل منبا إلى الإبرادات ؛ وقد انتقدت الاجنة المالية 
خيجاس النواب هذا النظامى تقريرها عن إيراداتمبزانيةالدولة السنةمة١-/م»‏ 
وتصحت بأخيذ المال اللازم هذه السلف من الاحتياطى العام مباشرة دورن. 
توسيط الميزانية واعتباره عبسدا فى ذمة المدينين : تستبلك بما يدفع منها أسوة 
بالمبالغ القرضة ليتكى التسليف الزراعى والعقارى الزراعى وغيرهما . ووافق 
بجاس الوزراء فى ه سبتمبر سنة م١‏ على الاخذ ببذا الرأى ابتداء من السنة 
99 ١-مء‏ ؛ ولماكان بنك مصر قد أقرض بعض المجالس سلفا لمشروعات تمت 
خلال المدقمن ينار سنة مم١‏ إلىديسمبرسنة 5و١‏ و بلغت جا هام/0/اه اج 
وكان النظام المعمول به فى البنك المذ كور يقضى بتسديد هذه السلف إلى البنك 
وقبدها سلفا من الححكرمة قبل الجالس ال#تصة ‏ فقد رخص مجلس الوزراء 
فى التاريخ المذكور بأخذ هذا 0 ؛ وكذلك المبالغ اللازمةيومئذ البشروعات 
الجديدة من الاحتياض العام . أما السلف الى منحت قنل سنة بمو لسرم من 
الميزانية العامة فد بلغ ب منها تحت التحصيل فى آخر ادل سلة عه : 


وم 


. جنيمأ ومأ حصل منبا يدخل فى إيرادات الميزانية مباشرة‎ ٠ 
وأعلاتالحسكومة فى خطابالعرش ( نوفير سنة ه4١ ) أنها قررترغبة‎ 
منها ف التخفيف من أعباءميزا نياتهذهانجا لس لفسكينبامن القيام بأعمال الإصلاح‎ 
أن تتشادل عن جوء كير من البدلف المنتوبحة النشروعات الك لا تدن :را عل‎ 
: البلديات , وألا تنقاضى أب فائدة عن جميسع السلف على اختلاف أنواعا‎ 
وللأكانث السلف ال لا تدوبر ضاف الدلف الممدواحة ترات امجارق‎ 
والتنظيم وتحفيل الدن .ققد اقتزعوى وؤارة الحمالة أن تقتصر الال عن‎ 
الباقى بدون حصيل لغاية | ا 6 من السلف الممنو<ة لمشروعات‎ 
ولارتباطبا بالصحة العامة من جبة ة أخرى‎ ٠ اليجارى فقط للجسامتها من جبة‎ 
أماضوونات تنظ م وتجميل المدن ان ل تدر رحا مباشراً إلا نم‎ 
الأراضى والعقارات فى الجبات الى تنفسذ فيبا مع ما يترتب على‎ 1 
ذلك من الفائدة للسكان ولللجالس » وقد وافق ا س الوزراء بجلسته‎ 
على هذا الرأى » كا وافق يجحاسة مم أبريل‎ ١44+ المنعقدة فى ؟١ مارس سنة‎ 
|| سنة 144 على الكف عن احتساب فوائد على سائر السلف الممنوحة أو‎ 
نم أبتداء من السنة المالية ه94 ١-5؟ . ولماكان التنازل عن السلف التىمئحت‎ 
00 من ألمزانية العامة حىسلة 5ه إ/ام لا يستسدعى استصدار 0 ققد‎ 
باستئذان البرلمان فى استبعاد الساف الممئوحة من الاحتباطى الء#_اممماشرة‎ 
, "0 ١4+ وصدر بذلك القانون رقم وه لسنة‎ 


وبلغ مقدار السلف المتذازلعنبا فعلا مقتضى قرارجلس الوزراء لل كن 
جنيها وبمقتضى القا نون المذ كور 09م جتيها . 
وبلغ رصيد السلفالممنوحة من ا لاحتياطى ) بعل استيعاد المستيلك منباويما 


)020( الوقاثم المصرية ه العدد 6١‏ الصادر رفى ؟١‏ أغسطس سنة 1١545‏ 6ص ١١‏ 50 
غاب الحتاى للسنة 5-1548 4) صاوغ ١‏ 


ب 8846 ب 


ف ذلك المدفوع لك مصر ( فى آخر ل من كل سئة ابتداء من سنة لمع ١‏ 
ما يأنى 7" ( بالجنيبات المصرية ) . 


السنة اأرصيد السئة <١‏ ارصيد السنة اأره يد 


معهةظلا 590" | 1١١19‏ الاكزارد 5-1ئ؟ز ‏ بالعكام 
ةل وملام" | “55 اتزرء كلك | /ا5؟ة١ ‏ زجدهك؟ 
ا ا | ل 2 
لمعه ٠لاال/اؤ5‏ | ه144 ؟(ؤه2- ا 


(14) السلف الممنوحة المجالس البلدية وامحلية لإنصاف موظفيها . 

ظُور رصيد هله الساف ضمن الاحتياطى ابوس اتداء من السئة 
4ه ء إذ صدر فى 18 ديسمير سنة 1444 قرار من مجلس الوزراء بمنم 
الاحتياطى العام لق تتمكن من تنفيذ قواعد الإنصاف على موظفيها وقد 
صرف المبلغ جميعه إلى إدارة البديات لمعايلة الخصم الذى سيرد علها من الجالس 
المححورة 2 وبلغ مقّدار اسلف الى صرفت ف السئة المالية .45س" أسد 
النفقات الناشئة عن إنصاف مو ظَقْ هذه انجالس وصرف مرتب شهر لعمال 
المماومة ما ومن ف حكمهم دمن الخدمة السسارة مبلغ مع ءإ/ا؟ جنيه بقرارين 
من مجلس الوزراء بتساريخ +؟ مايو و؟ ديسمير سنة ه4١‏ » ذلك أصبحت 
جملة هذه السلف ...41م جنيه وظل هذا الرصيد كذلك حى آخر أريل 
سنة باع ة١‏ . 5 


للق إماجم الاختلاتف بين الأرقام الواردة هنا ولك الواردة فى أحصاء النفقات المادة(س 
الي ص70 ) الي أن المدرج هنا هو الرصيد بعد استنزال المستهلاكت وأن المدرج هناك هو 
مقدار السلف الماوحة دون اسقاط المستبلك » طيقا لقاعدة شمول اليزانية . 





لوم سد 


(16) حساب مشترى الذهب على ا رن 

ظبر رصيد هذ الحساب ضمن الاحتياطى امحبوس ابدداء من سنة 
1 تدخات الحكومةف سوق الذهبفىسنة 581 ١؛وكانغرضها‏ الأول 
تعزيز | الغطاء الذهى للتكنرت : ولما كان الذهب المشترى لهذا الغرض يؤدع فى 
الغطاء الذهى باعتبار انيه الاسترليى مساويا لسعة وتسعين قرشا ونصف » 
الدلعية اشن اء الفعلية , فقد ترتب على ذلك خسارة غطى جزء منها بعد ذلك 

بالآ رياح الى جنتبا الحكومة من شر اء الذهب وتصديره للخارج » ولكنهذه 
الخسارة صورية , لآن الذهب المشدترى لغطاء البنكدوت يسفر عن ر بح طائل 
بغط 0 00 قرمته ال+قيقية . وفما يل رصيد هذا 


الحساب ة 2 آخر أ 1 سئة أ ء من سنة ١‏ (الجنيبات المصرية) : 


)١(‏ جرى العمل قبل سنة لإساه :8م على أخذ يمض المصروقات هن مال الأزانة العامة 
هم اتقييد يمضها فى حاب العبد نحت التسوية واليعض الأخر فى حساب المهد تحت التحص-يل 
واأبعض اأثااث فى حسأرت خاصة بأسيء 2#نوعة م وكانت أرصدة هذه المسابات تس تيعد في « بيان 
القود والسذات الردوظ لبق المسذوءة :»من اال داس بالأمانات سارها + درذة بإصافة 
مؤقتة من هذا اذل ويا اي الت فى أمرها أما ولتحضيل واما بالتسوية » وعندئذ ترد بهاهها 
من الوحبة أحسا بية آلى هل الأمادت وإسوى مأقد تسفرعتههن خسارة بالمذف من الا-تياط 
أما هباشرة وما عن طررق ايز أنية » ود لوحظ فى سنة 1584-1989 »ع ان هله الأموال 
0 صاكلة وإن حزءا كبيرا منها لالخرج عن حكو نه للف منوحة م نالمسكومة طيءغات 
و افراد أم جاعات 1 عن دول مستدقة لمحخومة أو 2 ن أرصدة ما ابات عليات شراء 
والدشوف دك ىمري الدكن “3 سوق فق مستعيل عر بن حباب هذ الأعوال وأنحكما 
لذنك هواحك الأموأن وم رض ادو الخيام ى ايوس » لذلك رؤّى اظبارا لالة 
الاحت حى إلساء عنى حقيقةها الفعلية .دمج ثم أرصدة هذه الإسا بات ضءن الاحتياطى ابوس 
على اعتار “زهذه الامو ال ١‏ ادقن مود أ للاحتيا الى أار لا ن مال الامانات وبذلك ,يتحول 
حزء من الاحتياطىي الخحر إلى الاحتياطى ابوس 4 وحمي ا فى رقم 6 ١والارقام‏ التالية 
لغاية رقم 15 اي كوه ؟ (مذكره الحسابالختاى لاسنة ةكمو( ) . 





بم ا 


السنة ارميد 2 السنة اميه “لمن اأرصيد 


ةا وباك" | ١5445 | 55٠ ١45١‏ كق/اوه؟ 
اكراحاا 7 | ١115‏ 0 | ه:4ة! هه ؟ 
دلا */ا5 60" | ١5453‏ كارو" 


وقد نمت تصفيةرصيد هذا الحساب عن طريق استبعاده من إبراداتالميزانية 
بناء على رغبة أبداها ديوان. المحاسية . 

٠ سلف وؤازة الأوفاك لمساجد وغيرها‎ )1١(. 

ظبر رص.دها فى الاحتياط الحموس ابتداء من السنة م.م" 2 فقد 
أقرضت وزارة الأوقاف بناء على قرارات من مجلس الوزراء فى 7 يوه و١٠‏ 
نوفير سنة م١‏ و١‏ | أبريل سنة >مو إسلفا جموعبا ...+( جنيه (لإصلاح 
وزخرفة مسجد مد على بالقلعة » لتك لة تشبيد مسججد أنى العياس المرمى 
بالاسكتدرية .. الح ) على أن تسدد على أقساط سنوية بدون فائدة تبعا لنظام 
معين ولم تسمم الخالة المالية لوزارة الأوقاف بأن تسدد سوى ...+ جنيه سنة 
4+ ولا يزال باقبا عليبا مبلغ ٠‏ جيه هو المدرج ضمن الاحتياطى 
المروس . ش 

5 ) سلف لمعيات خيرية وأندية رياضيةوهيئات أخرى وأفراد . 

ظبر رصيدهذه السلف ضهن الاحتياطى ابوس ابتداء من سنة 8ه ١-مم»‏ 
وكان بلغ وقنئذ 4ه جنيها ويشمل على سلفة جمعية المؤاساة الإسلامية 
بالاسكندرية لإتمام مستشفاها (....م جنيه ) ورصيد سلفة للمعية الثشبان 
المسلمين بالقاهرة للمساعدة فى بناء ناد لها ( "٠.9‏ جنيها ) ورصيد سلفسة 
لبطريكية الأقباط الارثوذكس تلتسديد ديونسا (1+ جنيها ) ورصيد 
حساب سلف أهالى أرمنت المسددة من المسكومة للبتكين العقارى والزراعى 
المصري فى سنة ١(9‏ ( 440 جنبها ) وسلف هنحتها وزارة المعارف لبعض 


سس م ل 


الأندية الرراضية ولبعض الآفراد لإصلاح أماكن مؤجرة للمدارس (7وهم١‏ 
جنيها ) وقد متحت فى الستوات التالية ساف جديدة منها سلفة للجمعية الذيرية 
الإسلامية لإتمام مستشفاها بالعجوزة بالقاهرة » وأخرى لنادى الصيد الملكى 
المصرى لإنامة مبناه وثالثة جمعية الطيران الأهلية ورابعة لاجمعية الطبية المصرية 
وسلف أخرىمنحتبا وزارة الشنؤون الاجتاعية لللانديةالرياضية الخ.. » وفهايل 
رصيد هذه السلففى آخر أبريل من كل سنة أ بتداء من سنة ,مم4 ١(بالجنيبات):‏ 


السية ار صيد السنة الرصيد السحة الرصيد 


١1 156 | 145 دا ياه" ؟‎ 
١7 ااه‎ ١445 | ١ /اال/اة‎ ١42" | ١١:٠١م‎ ١34155 
١١. !١؟5ا0/‎ | ؟ 091 | 1454 ؟هعه؟!‎ 345: 
١ 06415 45١ 


(1) رضيد حساب أرباب المعاشات عن أثمان أطان الاستيذال . 

ظبر ضمن الاحتياطى المحبوس فى سنة 0و١‏ / م؟ - أجازت لانحصة 
إجراءات اسكيدال المعاشات بأطبان الصادرة ف سنة لمعيه ١‏ تحصيل ٍِ النفورا 
وتفسيط الباق على عدة ستوات ؛ وقد وضع نظام للمحاسية يقتضى إضافة ثمن 
العقار بأكاه إلى إيرادات الميزانية عند تسلبم العقار مع قيد المؤجل من الن فى 
حساب خماص به وقد ترتب على ذإك إضافة ال مؤجل من الشرنى عن طريق 
فائض اليزانية إلى الاحتياطى » وظبوره ضمن الاحتياطى المر » فى حين أنه 
مستحق للحكومة ول حصل فعلا » ولذلك رؤى سنة لم١‏ ,م إظباره فى 
الاحتيائى ابوس وقد بلغ وقتكذ اام جنيبا ولسكنه استعيد فى السنة التالية 
من الاحتيالى بنوعيه وأفرد له حساب خاص فى حسابات التسوية . 

(194) دول مستدهة للحكومة عقتضى أحكام وغيرها : 

ظبرت ضمن الاحتياطي الحبوس فى سنة ١969‏ - م وكانت تدرج قبل 


ووم لس 


:لك السئةفى حساب العبد تحت التحصيل » تحت عنوان « ديو نمستحقة الحكومة» 
إذ كان العمل يسير على أن الديون الى تستحق للحكومة ويتعذر تحصيلها لفقر 
المدينين بها تضاف إلى الإبرادات بمجرد استحقاقبا وإن لم تحصل فعلا » وتقيد 
فى الوقت نفسه فى الحساب المذكور لضان الحصر . وم مذو لس هق 
تلك القاعدة إلا متأخرات الضرائب والإبجارات وأثمان مبيعمات الآملاك ؛ 
باعتبا رأن العمل فمابتعاقمبامركز وضمانالدقة فىالحصرهتوفرء غير أنه لوحظ 
فها مختص بالحا؟ الاهلية أن حساب العبد قد تضخم حتى ارتفع رصيده من 
جيه فى تبابة أنريل سنة ١90‏ إلى ...7.0 جنيه فى آخر أبريلسئة 
1١98#‏ سيب إضافة الرسوم المستحقة لتلك انحاى إلى هذا الحساب » ولكى لا 
تتضخم الإرادات عتحصللات غير فعلية ولتوفر ضمان الحخصر فى هذة الحالة 
رؤى استثاء ديون أنحا؟ من القاعدة العامة أيضا, فأصبحت بعدذلك لا تدخل 
الإبرادات إلا عند التحصيل الفعلى » ولذلك فإن المبالغ المدرجة تحت العنوان 
المذكؤن تشمل كرون الحاكم الاهلية لغاية مايو سنة ؛م؟١‏ والديون المستحفلة 
لسائر الجبات المكوهية ال تقسرى علببا القاعدة العامة ؛ وقد أدرجت فى 
الاحتياطى الحبوس فى سنة 0م5١‏ - مم و بلغ مقدارها وقتئذ مم. «وم جنيبا 
على أن ينقّل ما حصل منم! إلى الاحتياطى ار وما تمضىعليه مدة التقادم بحذف 
من الاحتياط العام ٠‏ إلا أنه رؤى فى السنة التالية ١98‏ - وم ) إخراجما 
من الاحتياطى بنوعيه وإفراد حسا بخاص لما فيحسابات النسوية » نظرا 
لآن تحصيل جزء 3 ا رن مقيكر أك ف 

)0 ( حساب مبدات وحم الطوارىء . 

ظل ضمن الاحتياط الحبوس ابتداء من السنة ةأرم - نظرا لضرورة 
تك بير مهمات لادخارها ل قت الحاجة عند تعذر الاستير أد سيب الجر ب الى 
كانت تنذربالوقوع » ولما كانت هذه المهمات لاتخص سنة معينة فقد قررالقانون 


رقم + لسنة ومو( ء أن تؤخذ اعتيادات الطوارىء من الاحتياطى مباشرة » 


مم 6.أع صم 


وأن يفتهم لا حساب خاص , حتى إذا جاء وقت الحاجة إلى استعمال المبمات 
المطلوبة أخذت المصالح حاجتها منها وسددت ثمنها إلى الحساب الخساص خصما 
على اعتهادات ميزأ ننه العادية ؛ وقد بلغت قيمة مبمات الطوارىء الى 5 
استيرادها لغاية آخر أبريل سنةوسو! :يه ريسم جنيها ( منها /إوم. ٠م‏ جنيرأ 
لفحم السكلك الحسديدية ) وقد زأد رصيدها فى آخر أبريل سنة 144٠‏ إلى 
١4 5-5‏ جنيبا ( منها ج,ه44هة جنيها لفحم السكلك الحسديدية ) ثم نقص فى 
0 أريل سنة ١441‏ إلىه8549م١٠(‏ جنيها (منها .مه جنيباً لفحم السكك 
الخديدية ) وبلغ فى آخر أبريل سنة +144 : م.#م؟.ه جنيبا وقد تم سحب 
الباقىءن فحمالطوارىء للسكك الحديدية . وفيا ِلى رصيدهذا الحساب فى أخر 


أريل م نكل سنة ابتداء من سنة 1١44#‏ بالجنيهات المصرية . 


السنة آلر صيد السئة الر صيد 
وف 005 55 81 


:]1 5ه /1 ١‏ كرض ل 
دا ردن 
)1 حساب ميبمات المعاهدة المشتراة بواسطة مصلحة السكك الخديدية ٠.‏ 
ظور ضمن الاحتياطى امحبوس فى الستوات من08؟١-.؛‏ إلى 48-1947 
وبلغ رصيده فى آخر السنة الأ ولى :190وه8١؟‏ جنيها وفى آخر ااسنة الفانية : 
0١‏ جنيها وفى أخرالسنة الثالثة : .ه15 جثيبا؛ وتمسحب تلك المبمات 
ق له الي 
(؟؟) حساب مهمات الطوارىء المشتراة من اعتّاد ١٠١6١‏ مليون جتيه 
( "انون رقم 4ه لسنة ١١49‏ ) 
ظٍٍِ ضمن الاحتاطى المحبوس ف السنة 0-١549‏ وقد فم هذا الاعماد 
لشراء مبمات احتياطية لاستعمال الوزارات والمصالح وللبيع للجمبور على 





دا ووم سا 


وقد بلغ رصيد هذا الحساب فى نهاية أبريل من كل سنة من السنوات التالية 
مايانى ( بالجنيبات المصرية ) : 

1451 : “(؟؛"؟ 5552١5415:1ه* ١‏ 154602 :7تلركهزء 

135/7١ : ١955‏ :قا 

لوقه احتياطى تجديدات السكك الجديدية . 

ظهر ضمن الاحتياط ابوس فى سنة 49-١94١‏ » وثقل بعد ذلك إلى 
الاحتياطى ا حر مع تخصيصه لتجديدات السكك الحديدية » وقد سبق الكلام 
عليه 0" 

)5 مصروفات مقاومة دودة القطن تحت التحصيل هر المزارعين 
والمقاو لين . 

قوسد اقانه| ريز ع يق داكن البو ان نكن ان 
401١‏ » وكان قبل ذلك مقيدا بحساب المديريات ضمن العبدتحت التحصيل 
وقد رق نقله إلى الحسابات الجارية وإظباره ضمن الا<تياط ال حوس ء لان 
هذه المصروفات تعتبر فى الواقع وأخواذة من الاحتياطى » وفيا بل رصيد هذه 
المضروفات فى آخ رأبريل من كل سنة| بتداء من سنة 144٠‏ (بالجنيبات المصرية): 

السنة الإصيفة. “ادن افيد اكه ارقي 

015 ا/ا85؟١‏ | 5؟ؤا ا ١‏ 
موز لهلا؟! | 4و١‏ تلااككر! 


14 5/امةه! 
للش 








زه مشروعات الإصلاح 2 الاقطار الحجازية : 
ظور حساما ضمن الاحتيامى ابوس أبتداء من سنة 28515141 وترجع 
تلك المشروعات إلى تخصيص مبلغ مثءنة* مجلية من الاحتياطى العام بالمرسوم 





)١(‏ راجع سايقا 6ص 389٠‏ هم 





فوع 00 


بقانون رقم >و لسنةيمو الصادر فى ١١‏ كو لاعمال الإصلاح فى بلاد 
ع ط 0000 لمشروعالمياه والنور على أن إسدد للاحتياطضى 
00 استقطاع لحن جه سكو يأ عق اعتمادات إدارة الح بوءءءةع! 
جنيه لإصلاح بعض الطرق على اضف سدد ما حصل من ضرببة الطرق الى 
تفرضبا السكومة الحجازية (". وقد تم أخذ المبلغ المقدر لمشروع المياهوالنور 
من اعتيادات ميزانية إدارة الحج لغاية أريل سنة 1949 »2 وأضيف أله .ى 
جتببا تبرعات ٠‏ ووضع نحت تصرف الجنة إصلاح الحرمين الشريفين والمرافق 
التصلة هماء وقد بدىء فى الصرف على هذا المشروع فالسنة المالية 4-١94‏ 
وبلغ المنصرف فعلا فى هذه السئة دهب؟؟ جتيها. أما الباق فقيد فى <ساب جار 
دا لدى وزارة المالة . 

أما مشروع إصلاح بعض الطرق ( طريق جدة ‏ مكة » ومكة ‏ عرفات ) 
فقد صرف عليه حتّى نباية السنة المالية <4و(-ل؟ : ووهىم>؟ جتيبا مصربا وما 
كانت هذه المصروفات قد تجاوزت المبلغ المرخص منحه من الاحتياطى العام 
وهر ...ه؛! جنيه مقدار وعوهم؟! فقّد أضيف المبلغ الزائد فى حساب العبد 
تحت التحصيل لدى مصلحة التنظيم الات نم حثه وتحديد مانخص الحسكومة 
العر بية السعودية منه فيعرض الام عل البرلمان لاستتذانه فى زيادة الممسلغ 
المخوذ من الاحتياطى بالقدر الكافى , أما مبلغ |ل...ه4١‏ جنيه فقد سددت 
منه أخ-كومة السعودية حتى سنة ه194 مبلغ ....0 جنيه فأصبح رصيده 
جله وهو مقيد فى حساب خاص لدى وزارة ال#هالية ومعدود من 


)١(‏ كاذه 


يلاك الود 


زء على أن "وغل تكلينها مأ يسستقدام من اعتهادات مرزانية آدارة المج 
ع ع هن سنة 48١541‏ » ومن الفرق بين الاعادات الدرجة فى ميز انية تلك الادارة عن 


“50 


الغشق امه 8 2 5 . 5 
الغخرق ال نيوا سنويا ٠‏ وقد فتح اشذه المسرووات ساب أ 


0 5 5 و بلغ رصوداه الدائن 
فى ار ابر سلة 45 و9١ا‏ 


58817 جنييا ؛ رق آخر اير بل سنة ١41‏ 5مك منياء 





ل م وج لا 


الاحتياطى امحبوس ولابزال هو حتى آخر أبريل سنة 140 . 

(93)سلف منوحة بواسطة «صلحة اللاملاك المتتفعين بالإقطاعيا. ت الدراعية 

سيق |[ مكلام على هذه السلف عند مدالجة مشكلة المتعلمين المتعطلين 1 
وقد ظبر رصيدها ضمن الاحتياصى ويل ابتداء من سئة 44-144# وبلغ فى 
آخر تلك السنة : اله جنيها ثم أخذ فى الزيادة بعد ذلك تقبجة من سلف 
جديدة وحصيل فياك السلف القديمة فبلغ فى آخر أريل سنة مع 4141:19! 
جنيه! » وفى آخر أيريل سنة >14974:154 جنيها ثم زاد إلى ه0./؟ جنيها فى 
أآخر أريل سنة باع هو 50 ش 

(90؟) حصة مصر فى رأس مال صندوق التقد الدولى واابنك الدول 
للإنشاء والتعمير . 

ظبرث ضمن الاحتاطى الحبوسش فى سنة >6 إ-ا4 + وقد سبق أن أضفنا 
إلى التفقات العامة للسنة و 4-194 مباغ />.؟ حنبا ' وهو ما استبعد من 
الاحتياطى العام فى حساب تلك السنة نظير قيمة <صة هصر فى نفقأت إدارة 
صتندوق النقد الدولى والينك الدول للإنشاء والتعمير ؛ عل ايان ذه مصروف 
لابرد ولا كان قد تقرر فها بعد أعشار التفقات المشار إليبا جزء! من الخصة 
الذهسية التويدفعها العضومن نصيبهفى رأس المال الحددالصندوقوالبنك المذكورين» 
فقد أعريد المبلغ المذكور إلى الاحتياطى العام واحتسب ضمن الشطر النحبوس. 

وقد دفمت مصرء تنفيذا لالتزاماتها قبل الصددوق والبنك الاذحكورين: 
امن أصصل حصتها فى رأس مال الصندوق مبلغ ههوت؟؛؟ جديما ( منها 
ره ع١‏ جنيبا ذهيا ) كا دفعت للينك الأقساط التى طلب سدادها وجموعبا 
جنيها ( منها ,موم؟! جنيها ذهبا ودولارات ) ٠‏ 

(1)را جغ سابقا 6 ص ٠ ”5١‏ 
(؟) وقرر #لس الوزراء ة في اجماع له في أوائل . تابر سنةق؛ 19 الاذن لاحكومة فى أن 

تخصص من المال الاحتياطي 20 *اج لاسلفٍ الخاصة ضر يجى المدارس الزراعية الماتفمين 


بالاقطاعيات الإراغية ٠‏ 
في اهم سايقا ؛ ص 0١‏ بلهامش ٠‏ 





اعمج سس 


ثم سلمت للصندو ف سائدك باق حصتبا 2 وَل ماله وقدره 5م 


5 7 عه ت للينك متا بالدفعة الاولى الى أستحفقت 2 حور فيراير تله 


. وقمتباء ولمع جنيب‎ ١440 
جتمبا ضمن الاحتياطى‎ ١ كس وده المبالغ وتموعبا : .> . عم ؟‎ 


وقك 
000 | 

تيك هى أم أنواع الاحتياطى انحبوس كا وردت فى الحساب الختاى 
للسنوات امختلفة منذ تقسي المال الاحتياطى إلى اححتياملى حبوس و احتياطى حر 
فى سنة .سه! - وم حتى آخر أبريل سنة 14417 . 


مسار امال ائر منياطى 
3 3 دى المال الاحتياطى الغرض من وجوده لايد من ملاحظة أن حتوى 


عى 0 ل حاضر 6 2 ن التصرف قبا دون مسأس بالائتمان القوى,» وطذاجب 
1 ظُْ اجن اك كن نه ف فى نواح يكون من السبل معبا الحصول على ما 


8 لدو عق أدوال. 

وقد روعيت تلك القاعدة فكان معظم المال الاحتياطىموظفا فقي مالية من 
الدرجة اللأولى ذات الاجل القصير كالقيم المالية البرريطانية والهندية وغيرها من 
من القيم الأجنبية . إذ كانت أكثرها سبولة فى تويلبا إلى نقود؛ كا حدث فى 
سنه ١59+.‏ ! بأوسئة 991!_؟؟عندما اضطرت الحكومة إلى تحويلالقيم المالية 


(1) وسامت دعر ليك الدولى الانشاء والتعمير خلاف الما لغ المتقهيمة 6 سندا بالدنعة 
الخاية استحفاق 56 مأو سنة 1941 وقيمتها 0ه ع 4 جنيبانى خلال المسة المالية 497 و 


لت يك وأدرج هذا ابلق طمنل كزاعات الاحتياطي لخر آم باتى حهة الى كومة ق رسن 

27 نك وكمره م مه له “ن 0 فلا 0 ألمطا! أيسة بشيء 4 فى السنو اتااقربية 
ع 0 مير 5 0 

17 يده جوت 0ه 37 وأحبة 5 أقد قم مل أل نك مئن خسارة وخا عراء القتروض الطو ل 

حراج 5 


2 أقى فسعت م اه من ملعي الأعضائة ا 3 كر الجساب الحتاي للسسئة لاغ 7 





0 


الموجودة الاحتياط إلى نقود» إذ 0 ت إلى بيع ١١‏ لأوراق المااية البريطانية 
والطندية والاجنبية » وكانذاك طب لان الح-كومة لو أنها لجأت إلى بع جزء 
اكيزم اليم ال-كومية المصرية و 2 وقت 2 تاج فيه إلى النقود دَق فى وقت كأنت 
البلاد فيه فى ضائقة اقتصادية لآدى ذلك إلى امار قيمتها ما يؤثر على اثتهانها, 
ولسكن بيع القيم الاجنبية لم يكن له ذلك الآثر . 

على أن اسثثار أموال الاحتياط فى القيم المصرية له فائدته فى حفظالمركر 
الالى عل العموم ؛ وفى تغطية حساب الحسكومة المدين فالبنك الأهلى المصرى » 
النسائج عن اختلاف تواريخ استحقساق بعض الضرائب »ا أنه إذا لم توظاف 
الحسكومة جزءا من احتياطيها فى قبم مقترية الأول ذلك تأويلا ميقا : :ولك 
التتيجة الحقيقية لشراء الحسكومة لآوراقها المالية » هى خفض الدين العام بمقدار 
م تشتريه وهذأ الغرض ولو أنه قد يكون حمودا إلا أنه لمكن 5 يكون 
هو المقصود من المال الاحتياط » 3 إنه لاوز خفضالدين العام إلا إذاكان 
هذا الخفض دائمًا . هذا فوق أن المركر المالى يستدعى عند توظيف المال 
الافاض أن ون الرظت هالاهرة القردة انال الاعاض شق 
ولذلك شبعى أن ون التوظيف ف قم أجبية قصيرة ة الاجل ( قليلة التعرض 
لا ذنا ضُ قيمتما ؛ ومع ذلك فقّد قامت الل -كومة نشراءكيات كيرة منسئدات 9 
الدن الموحد والدين المع ازلحساب الاح ناطن 0 وقد كان الغرض من ذلك | تناز 
قرس ناض اتنا كرات 

وقيل أثناء الازمة ال أعقبت نشوب الحرب العالمة الآولى (18-1914) 
إنه كان 0 زفح الأفضل عدم توظيف المال الاحتياضض فشراء الا, ورافا المالية 
إذ اموه وقتئل أنه من الصب التخلص منبا 2 وقت الحاجة و أنها معر ضة مهمأ 
كان زوعيا إلى قاض فيهنا كيرا أو قللا 2 ولكن بلاحظ على ذلك أنه م 
يكن من السبل نلك تقر بر أده الاتفاع الما ل الاحسا 0 الننيوٌ نانقلاب 





ا 


أن تحمل تلك السندات غير قابلة للبيع » هذا فضلا عن أن الاقتراض. بضمانتبا 
بغر صعوبة أثناء تلك الجرب مما يدل بوضوح على قو نيا وآن الشضن الكين 
الذى عانته فى ة. متها مذ بدء تلكالحرب ( 1( لاعثل أ كثر منفا فائدةأر بع 
واق): عي ألو لو أن المال الاحتياض ١‏ يكن مستثمرا فى هذه 30 
الفائدة المفونة ' كن قرفن اقول الذي ناز عل قا 

ومع ذلك فمعالجة مثل هذا الموقف رؤى زيادة التدقيق فىاختيار الاوراق 
الملية 'لتى يراد توظيف الال الاحتيامى فيبا ؛ فإن بعضهأ معرض لانخفساض 
مته فى المستقيل . والبعض قد يستبلك بقيمة أقل من قبمته الحالية فى سوق 
لية بها بعر ض لفقّد جزء من ثمن الشراء لوطال الاحتفاظ به »وذ 
رو فنج حساب إحتتياطض يوضع فيه مايتجاوز 5 من اليد المشتراه 
ولك لمواجبة أ خسان عماة فد تزف عن تقليات اللاثمات ١١‏ 

وفما بلى جدوليدين مقدار الما لالاحتياطى والجزءالموظفمنه فى قم مصربة 


فى قب أجنبية ابتداء من سئة !51١‏ 


م 
أدوراف ل 


يٍى 


م 





للد ع ل ألار بوم النا 1 من استهار بعضص امال الاحتياطي لهاك اليه 1 الك ل 


ساف إلى أيرادات الميزانية العا 
مة وتذهب الي الاحتياط بق فا 
يعم كل امنة اليه . ى ءن طريق ض اأيل انية الذى 


عت أ هه 


نان الخال انض اط و اماق لاق" لخر كل سافان 


من سئة ١911‏ حتى سنة +4 ادبع بآ لاف الجايبات المصرية0؟ 


5 ا 
اللدارية بان كيل 


١5-15 
١5-116 
١-5 
كما‎ 1/ 
١9-1 
5١-18 
جا لكاي‎ 
١-1١ 
١-17 
55-147 
50-14 
7-1 
1-/؟‎ 
58-١51 
51-8 


)١(‏ بيانات السنوات من ١1ؤ!ا‏ حى 38998 «أخوذة عن النسخة الفرنسية م 


أستثير عن المال الاحتياطى 


ل؟؟ 
ارا 
كرون 
1 
60> 
14 
تفارف 
انكف 
وقتان 
احرن 
كىة؟ 
ا 
ع 
2:66 
4ه 
كرف 
١6م‏ 
46 


فى قيم مصريه 


ع 
5 قيمع احتية 


خا 


١لا‏ 
165 
1065 
/ا5م1 
اكه 
5ع 
نينه 
لقف 
١٠١ 1/‏ 
يفك 
514 
نا 
امه 
ىه 
53 
5/0 
الاكما 
للظضنا 


ات 


مذكرة المستشار المالي عن مسيزاية السنة "6-1١98‏ » القاهرة 6١97+‏ ص 4١.أما‏ ياقى 
الباناتك كاعوةة عن اللسات الختاى لل دده من الكوات التكروة 2 والسمن عبن الال 
للخت امي يشعل أسهم بنك التسليف الزراعي المصرى وفى من الاحتياطى الحبوس »6 وقد 
حد فنا أرقامالاحاد والعشرات واللثات بعدثقر يبب المععة إلى 5١٠١١‏ . 





سارغ لندما 


إن المال الاحتياط والمستثمر منه فى آآخر كل سئة مالية 


المس ين امال ١‏ الكشاطي 








: 1 اطلة ام 0 ٠‏ في قيم أجنية 

00 0 0000 لكك ٠١7‏ 
ا 00 9/5 1 
اسموما ببعسمر | كمالار | همه سف 
السو_سم| (4ولم 0/0 4ية به ١‏ 
أ«سةيم| للم للدي 3ه 817 
ْ ةلمم 1 فيض لخدن كك كلما 
رسع س0 مم ةا لو ١‏ م 
إٍْ بسي ايام 2م 65م ١١4‏ الاام 
ص ا ما ١١3‏ 0١م‏ 
ْ اهما 2 كما ١١58‏ اناا 
0 4564 | فلا١١١‏ 540 ملك 

41-5 6 ثم؟ | قعل | ن40؟؟٠١ ٠‏ 
50 لل 0 لحل م 
م لشقة لم١‏ ل 19 
هيا 41 1 ١/6‏ هلم 
40-15 ؟/اء ياه ترا ١5‏ احنف 
5-13561:| عبعلميب تسق ا 64 
الككقاكة | مون 0 ا ه16 

مستقيل امال اند متياطى 


لافشك فىأن المأل الاحتداطى كانعونا فىوقت الشدة ودعامة لاماليةالمصرية؛ 
إلا الدب أل كو 1 الال أن الكوية يرجع إلى كام تنفيذ كثير من 
ال مره انيه ذات المتفعة العامة 3 وإذا كانتفويت 23010 





ا 1 لك 


فى سنوات اضطراب المالية المصرية , عندما كان الواج بيستدعوز يادةالتحوط 
والتدقيق » وعندماكانت موارد اليزانية حدودة لوجود الامتيازات الاجنية 
وما ترتب عليبا من عدم إمكانفرض الضرائب على الأجانبدو ن موافقةدو هم 
ومحتملا قبل أنتأخذ مصرعلعاتقها الممسئو لات الجسيمة المترتية على استقلالها. 
إلا أن الموقف قد تغير فيا بعد » وفقدت الدواعى السياسية الى ررت وج-ود 
المال الاحتياطى قوءها ؛ ولذلك كاري الاستمرار على تغذية ذلك المالبوفور 
المزانية عملا ليس له مايبرره» على أن الذين يحبذورىت الاحتفاظ بالمال 
الاحاض تنظرون الهو يله السداة ضع المداجاحةهبولكن برد عل 
ذلك بأنه لين مق الشتبل التصرفت ق المسال الاحقاط لآن ينها كيرا فنه 
محبوس أوعليه التزامات م رأيناء أوبجب أن يعد كذلك لآنه مسلثهرفى سندات 


مصر بة للق ليش من الحكة سعهأ ( إِذ يكى عرض جزء كير منبأ للببع لتتدهور 


7٠١470 : بلغ مقدار المستثمرمن الاحتيا طى الحر في آآخ را بريل سنة/5410١ ما بأنى‎ )١( 
*/ جنيها فى سندات القرض الوطني ل *./ و4 مليوت و١7 ألف جنيه قف سندات 5م‎ 
و458085 حنيها في أسوم الينك المقارى المصرى © وه888 حنيها فى أسبم شركة مياء‎ 
» القاهرة و١451 4 حنيها فى أسهم البنك الاهلى المصرى . و1414١5 حنيها فى سندات يلجبكية‎ 
6 48م-١5145 و88؟! جنيها فى سندات وأسهم أخرى ( مذكرة المساب الختامى للسنة‎ 
.)1؟١ ص‎ 

ويلاحظ أن الاحتياطى المر وان كاث ممبرا عنه باحتياطى حر »6 الا أن هناك التزامات 
واقعة عليه أو ستقم عليه فى المستقبل القريب ”ستنفده كله وأههها  :‏ 8 ملايين ونصف هليون 
من المنيهات وم المقرر أخذها من المال الاحتياطي في ميزانية سنة 48-١941‏ لتنفيذ المزء 
الخاص بالسنة الذ كورة من بر نامج ااسئوات الس » و؟؟ مليونا ونصف مليوتك باقي 
الميا لغ المخصصة من الاحتياطي العام لتنفيذ ير تأميج السنوات الس اأذكور » ومليون حنيه 
مخصص ل-كافحة ااسكو ليرا » وخمسة ملابين لاسستهلاك القرض الوطنى القصير الال 4م /*' 
(44واسءهو١ا)‏ ؛ ومايو نان رصيد مستدم لادارة أعمال الحزانة ولمقابلة النقود الممدنية 
المنتظار أأت تعود الى الزانة العاهة وتيق فيا عاطلة عندما تنش حركة التداول التقدى » 
ومايون ونصدف مليرن نح ساف لي الها لس البلدية والقروية » ومليونان وئصف مليون 
احتياطي ينبغي الاحتفاظ به للطواري: غير المنظورة ( من هذكرة المساب الحتامى لاسدة حح 





ته 


قيمتبا هذا فضلا عن أن المال الاحتياط لا يحكن للقيام بما تتطابه البلاد 
من مشروعات الإصلاح والح سملن ف عختلف المرافق كالرى والصرف والصيدة 
والتعليم والدفاع الوطنى وإنشاء الطرق والمواصلات ٠‏ إذ يستلزم ذلك ميالغزر بو 
عدة أت على المال الاحتياط ا موجود م وبرىآخرون عدم المسساس بالمال 
الاشاض واقتراض الأموال اللازمة لمشروعات الإصلاح 34 وهذا رأىلا خلو 
من نقدء الآن الاحتفاظ بالاحتياطى ليغل فائدة هى على أية حال أقل من الفائدة 
الى ستدقع للقرض : عملية معسية من الوجبة الاقتصادية » ويرى فريق ثالث 
التصرف فى المال الاحتراطى فى حدود الحاجات العاجلة الغير العادية » مع 
إكانة ما يتبق منه إدارة حازمة . 

وهذه الداء ليست مقاعة 3 قادام من المستطاع الحصول 2 ودود معقولة 
عل اللأموال اللازمة لسداد الحاجات العامة الحقيقية للبلاد» يسمت من سيب 
وجيه لمتابعة تيجميع نأل شفاط + القلكه رتس القول مك عجري عل ايكون 
هناك فائض كدير فى الإيرادات؛ أن يعنى بتقدير المصروفات والإايرادات فكل 
وزارة عناية ا دققة عنك وضع الميزانية 2 حكيث إسللك در المصروفات إلى 
حاجة الوزارة الحقيقية 0 وأ تشدر الإيرادات تقديرأ حا حى لا تظبر 2 
الحساب الختاى تلك الفروق البائئة بين تقديرات المزانية والإيرادات الفعلية: 
وإذا ظبر فائض رغم ذلك فيستءمل فى السميل الطبيعى له وهو الا نفاق على 
المشروعاتذات النفع العام » بإضافته إلى إيرادات البزانية العادية » وإذا دكرر 
الفائشوكان جسيا جب العمل على تخفيف الاعباء العامة عن كاهل دافعىالضرائب 


حت 5 كووا_لاع و ص٠9‏ ) .ا كذلك سيق أن ذكر نا (ص” 4٠‏ هامش 5 ( أن ياس الوزراء 
قرر فى اجماع له تى أوامل يناير سنة ١548‏ الاذن لاححكومة فى أن مخصص من الال 
الاحتياطي #بلغ حنيه للساف الخاصة يخر نحجى المدارس الزراعية ال.تفءين 
بالاقطاعيات الزراعية . : 

)١(‏ هنشور وزارة الما لية رقم * لسنة 1548 6 الوقاثم المصرية » المدد ١48‏ اإصادر فى 
٠١‏ سيثمير لئة 151428 . 


[إغج سم 


بانقاص فتاتها أو إلتاء بعضبا . إذ ينبنى ألا تأخذ الدولة من الآهلين إلا بقدر 
ما تحتاجه من الأموال » ومنجبة أخرى يحب ألامخثى من الالتجاء إلى لقرض 
عندما تمس الداجة اليه » وتخاصة عندمايراد به تمويل مشروعات يفيد منهاالجيل 
الحالى والأجمال المقيلة من السكان ؛ لآن عقد قرض تدعو الضرورةإليدقديأق 
بفوائد هامة ستفيد منبا الدولة مقابل دفع + '* أو ع '"كفمائدة : ولايعزب 
عن البسال أن الاحتفاظ بلغ كبير كاحتراطى يشجع على الإسر افو بحول دون 
الاقتصاد فى الإنفاق . 
وقد زاد المال الاحتياطى منذ نش.وب الخحرب العالمية الثأنيه (909١-ه:‏ ) 
حى آخر ريل سنة 1441 بما يربو على الاربعة والأربعين مليونا من الجنيبات 
ولا تعد تلك الزيادة وفرا حقيقيا وإنما يرجع معظمبا إلى تأجل حكثير من 
الاعمال التى كان متوقعا إنجازها ول يتيسر القيام .ا بسبب تعذر الحصول على 
بعض المواد والمبمات والادوات الى طليت من ن الخارج بسبب الحرب» ولذا 
خصص من ألال الاحتياض العام مأ غْ لخ جملتها ..ه.ع.4ء جنيه لتنفيذ بر نايج 
لمدة خمس سئوات مهأ ...57+54 جنيه اعتمدت بالقأنونين رقم بمعربابا 
لسئة 4 ء و..ه٠٠8/‏ جنيه أعتمدت بالقانون رقم ١١5‏ لسنة بوول؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (©: وقد تبين بعد ذلك أن التكاليف اللازمة 
لتنفيذ بعض الأعمال تزيد على مااعتمد لها » يا استجدت بعض أعمال تستلزم 
تخصيص مبالغ لماضمن البر نايج » مما ترتب عليه زيادة التكاليف المعتمدة بمقدار 
.ام .5م جليه . على أنه يلاحظ أن من ذلك مبلغ مليونى جنيه سيو خذ من 
000 عملية شراء قطن سنة ١44١‏ وليس من الاحتياعلى العام » ما 
بقصر الزيادة فى تكاليف الببنائج التى ستؤخذ من المال الاحتياطى العسام على 
٠١ ٠‏ جئيه » ويذإك ترتفسع تكاليف البرناخ إلى .0747م جنيه 57, 


. 74 راجم سابقا ») ص‎ )١( 
.815صوغة-١9غمةنسل (0)مذكرة اللحنة المالة بوزارة الما ليقعن هشرو عهيزا نية الدولة‎ 


مع لد 


و#رر اس الوزراء أضا بجلسته المنعقدة فى ,/؟ دسسمير سنة ١540‏ مخصيص 
مبلغ مليو نين وعم ألف جنيه من المال الاحتاطص لمواجبة الزيادة فى تكاليف 

البرنايج المذكور. ويتناول هذا البرنايج كثيرا من أوجه الإصلاح» كشروعات 
. مياه الشرب » ومكافحه البلبارسيا » وردم البرك وتحسين المصايف والمشاق» 
و بعض مشروعات الرى والصرفء ومباف بعض المدارس والمستشفيات » ومجارى 
القاهرة, ومشروعات تعميم التقاوى المنتقاة » ومحطات فحص البذورء وبعض 
مشروعات استغلال الصحارى والواحات » ورفع مستوى التساج الجيواق, 
وأعمال توسيع الطرق ؛ وتجديدات السكك الحديدية » ومشروعات الدفاع 
الوطنى » وإنشاء مدينة للعمال » وحوض لبترول ؛ ورصيف للركاب بميناء 
الاسكندرية ؛ وخطة جديدة للإبارة بعديئة القاهرة , ع 3 


2ه 2 « 


العصراائاللكف 


عدم مراعاة بعض القواعد المالية .""١‏ 


قد شرب على عدم مماعاة يعض القواعد المالية ازدياداتفقات العامة ؛ ودن 
هذا القبيل إهمال مراعاة قاعدة وحدةالمز!نية إذ يؤدى إلى توذيع النفقات العامة 
على عدة ميزأ نات يم سبل قبول بءعض النفقات الى قل لاتقبل إذا وضعدت كل 


المر احم : 
(1) الر خُ 0 

هآ) 1513 عل عاطفأم صم غع عمتهاغول0بط عسصسعمكمم 15 غه وكتيه هآ ...نآ بعلاعج "هدوم 
١‏ . (8485 ,2 ,1938 ,ماع88 عل مم01 

5 هفة) .عش أاطدم 6 الأطقام صم 12 ع0 عتصعملمم هآ ,وكتعء د15 عدونددلصوعي عم 
. (1938 ,1365 [أطتنام 5ع جتهمة وع0 

ع غ1اعةأقدههط1 غ1 اأطقامسرمء 128 غه عدو أاطدم 6غ 1اأطقام صمه ‏ هنآ ,206 متمق" 341 عم 
. (1938 ب5ع بنو11طنام 5ععصقدة 5ع 5ع21ساسخ) .1:10 

1938 ,26112 ,2562521128 طقصةآنباء1اء85 م1ل0 ,. رطعغمعه 

1938 ,ردقم ,مغةغ5 01 113[ أطم صم 03 72016عممره) ,.5 رثلء صامة 


-1939 مه1لعع ,ع ددهغ21ع 7ه 22255 م06 صل غك طععطه1ة ,.ك ,رعوعوم*دمة1 





ح ]ااه 


النفقات فى ميزانية واحدة »كا أنه يؤدى إلى تغطية بعض النفقات العامة مموارد 
. غير عادية ( القروض ) . وأهم الوسائل التى يترتب عليها عدم مراعاة فاعدة 
وحدة الميزانية هى : )١(‏ الميزانيات الغير العادية , (م) الحسابات الخاصة على 
الخرانة » (م) الميزانيات الصناعية » ويلتجأ إلى الأولى عادة فى أوقات التقلقل 
لمالى وهى منتقدة لأنها تساعسد على الغش إذ تسميم بإظبار الميزانية متوازنة 
توازنا غير حقيقى» ولآنها ساعد على زيادة الدين العام ؛اوأما الثانة قخاضة 
بعمليات نفقات وإبرادات تستبعد من ا ميزانية لاغراض مختلفة؛ وتفتسلطهاحسابات 
خاصة على الخزانة وهى منتقدة أيضا . لآنما نساعد على كثرة المزانبيات الغير 
العادية . وان حساباتها المدينة خطرةإذ تؤدى عادة إلى الاقتراض ما بزيد 
الدين العام أيضا .أما الثالثة وهى الميزانيات الصناعية فيعبيها أنها تدفع المصالح 
الصداعية إلى استعما لكل مواردها ما يؤدى إلى الإسراق وإلى الالتجاء إلى 
القروض فاليا. : 

وما يدخل فى هذا الباب أيضا إساءة استعمال النواب لحقهم فى اقتراح 
التفقات , إذ لما كانت اليزانية قانونا من حيث شكلبا على الآقل ؛ لذإك كان 
للنواب عليها <ق اقتراح النفقات ؛ والمشاهد أنهم يسيئون استعمال هذا الحق 
الأغراض انتخابية محلية » ولذلك .رى بعض اللكتاب إلغاء هذا الحق كلية على 
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عإع سم 


الأقل فها مختص يطلب زد ادة التفقات وإنقاص الإرادات»وقصردوق الاقتراح 
على المسكومة فقط فيا يتعلق مهاتين المسألتين حيث لايبقى لأعضاء الببلان.» 2 
سوى حق 50 النفقات أو زيادة الإرادات 2 وقد لأ ت الدول إلى 
عد طرق | خرى لمعالجة ذلك الميل ؛ فى فرنسأ حدد حق الاقتراح حتى لااينتج 
عنه زيادة التفقات أو خفض الإرادات بدون مقابل » وفى انجلترايرىالبرلمان 
أن من حقه الاقتراح ولكنه يفضل عدم استعماله ويقتصر على عد م إقرار 
نفقة تقترحبا الحسكومة أو خفضما 001000000 جورف اق 
العمل عل التخفيف من تلك القاعدة فيطبقها فها ,تعلق بالاعتهادات السنوية 1 
أما التفقات الدائمة فقد #ترتب على 5 وانين ي#ترحبا الب رلمان على قوط أن ن تطبع 
النصوص المالية خط مغار لخط باتى النصوص »ء ولاتناقش إلا إذا وافقت 
عليها الحسكومة »كا أن مجلس العموم أن يقر اقتراحا يطلب فيه إلى الحسكومة 
القيام بنفقة مع الوعد بالموافقة على الاعتماد »وف الولايات المتحدة كان تحضير 
المين حبّى سنة 1991 موكولا إلى اليرلمان » بناء على بيا نات تقدمها الحسكومة 
وقد أدى ذلك إلى كثير من الإسراف » لذلك نص قانون .5 يونيه سنة 4901| 
على إنشاء مسكتب بوزارة المالية يعبد إليه بتحضير مشروعاليزانية ومشروعات 
الاعتهادات الإضافة » ومد اللجنتين الماليتين بمجلسى النواب والقبيوخ بالبيانات 
الى تطلباما 

وما يدخل فى هذا الباب أيضا إساءة استعمال الاعتمادات الإضافية » فقد 
تصيح تلك الاعتمادات عاملا من عواءل زيادة النفقات العامة » وستتكلم. عن 
ذلك فى الفصل التالى . 

الخال فى تمر 

تركت مصر استعمال الميزانيات الغير العادمة منذ أواخر القرن الاضى «كاسبقت 
الإشارة إلى ذلك "١‏ » وقد كان المال الاحتياط معتير | كنبزانية غير عادية » إلا 


)١(‏ راحم سابتقا 6 صرلا؟ م 


سد ةع ل 


أله كف عن أت كوق كد إلههنة ببئة 0/5 .٠‏ 

أما عن الحسابات الخاصة , فقد ساعد وجود الال الاحتياطى العام على 
كثرتها » فالتجسأت إليها الحسكومة فى القروض الى قدمتها إلى الملاك والزراع 
والصناع فى الستوات السابقة على الحرب العالمية الثانية » إذ كانت تأخذها من 
المال الاحتياطى ؛ باعتيارها عملا لا يدخل فى الممزاية » وكذاك القروض 
النى قدمتها إلى البلديات وامجالس اللية لعملياتالمياه والإنارة ولأشغال التنظم 
منذ سنة 0ه ١‏ - مم ولإنصاف موظفيباء ولغير ذلك من الاغراض سأ سبق 
يانه عند الكللام على أنواع الاحتيساطى اروس »كا كان النظام الذى وضع 
لمصروفات تنفيق المعاهدة المصرية البريطانية بالقانون رقم « لسنة )موا 
شضى بفتح الاعتهادات اللازمة لتنفيذ مشرو عات المعاهدةعل حساب الاحتياطى 
مباشرة وقءد المصروفات فى حساب خاص خارجعن المنزانية ولكنهذا النظام 
أل بالمادة رقم م من 00 رقم 55 أسة يعون وأفبحت الاعتهادات 
اللازمة تدرج بالمزاية » على أن يستمر العمل بالمادة الثانية من القانون رقم ؟ 
السابق الإشارة اليه بالنسية الاعتمادات التى سيق فتحبا على الاحتياطى مباشرة ه: 
وترحيلبا لكأن نقد ا و اند 0 

أما حق اقتراح النواب لنفقات عامة» فلم دوه أعضداء البومات النتعتماله 
للآن ؛ على أنه يلاحظ أن بعض الأعضاء يدلى عند عرض اليزانية بكثير عن 
الماقتزعات ويسيب فى كتابة التقارر #:ولتكى هذا لأضلى من الخاملة + أو من 
الاغراض الا تتخابية » وفيه قسط غير قليل من الدعاية » وتنتبى المقترحات 
عادة بإقرار مشر وع اليزانية بغير تعديل ٠‏ 

وقد لاحظ ديوان المحاسية فى أول تقرير له عن الحساب الختاى للدولة 
( 1159 ع4 ١9‏ ) وف التقارير التالية , عدة أمور خطيرة تتصل بعدم مماعاة 


)10( راجم سا بت وص 5ه و7589 , 


0 _ 


بعض 'لقواعد المالية الفنية نذكر منها : الخروج على الهيزا نية اسيم على ميزانية 
00 وف بتعلق ميزانية سنةسابقة.وتجاوز اعتماداتالباب الأول (المرتبات) 
0500 0 بتعرين موظفين ,اليوهية أو بالشهرية على اعتمادات الباب 
6 المصروفاتالعموهية ) أواعتهادات الاب الثالثك ( الاعمالالجديدة)وتمو, بل 
بعض العمليات الى ليسغا اعتماد فى الميزانية من أموالالأمانات المودعة بوزارة 
الماليه أ من الحسابات الجارية الدائئة » وفى ذلك عخالقة دستورية » أو تمويل 
5-6 3 من المال الاحتباطى دون مصادقة ابر لان ؛» أو تمويل بعض 
العملات لحساب الغبر عن طريق خزانة الدولة ا حدث ف الصرف عل ه«قاومة 
دودة القطن بالخصم على الاحتياطى العام دون استئذان البرلمان ؛ وكا حدث فى 
00 الميائغ المرخص بأخذها من الاحتياطى العام لأعمال الإصلاح فى البلاد 
الحجازية بحو .؟١‏ ألف جنيه . 
كذلك تسرف الوزارات والمصالح إسرافا بالغافى حسابات التسوية » حتى 
تضخمت إلى درجة غير مألوفة » وكثيراً ماعلى بهذه الحسابات مبالغ لا أص للها 
فى الممزانية أو لأنها تحاوزت الاعتهادات الاصلية ؛ يدعوى أن 0 0 تقل 
1 الاق آله يراد تأخيرها للحصول على ما سح سوام ذا إلى أن متنا 
مبالغ وردت الخزانة ولم تظبر فى الإيرادات لآن بياناتها لم تستوف تبساونا أو 
تقصيرا , وجكانا التعلية على هذه الحسابات وسملة التخاص من تصفية عملية 


وسائل انر صمح عير 

قدمت لجنة الشؤّون المالية بمجلس الشيو خ عدة اقتراحات لإصلاح الل 
ا شرا إلى بعضبا عند الكلام على سوء التنظيم الإدارى ويبمنا هنا منها مايأق : 

لل ) تحقيق قسط من الرقاية قبل الصرف بتوطيد نظام || شكرتيرين الماليين . 

(0) تخويل ديوان امحاسية حَقٌ تنسه الوزارات ا إلى ما ضثى من 
صرف غير قانوق قبل حدوثه . 


17ج لس 


() ملع تعرين موظفين دائمين أو مؤقتين على اعتمادات البابين الثافوالثالث 
من أيواب اليزانية منعا ياتا ٠‏ 

(4) تنقيح وتهذيب القوانين واللواتم المالية . 

(ه) تيم استعمال أموال الأمانات فى عمليات لا اعتهاد طمافى الميزانية 

00 الوقوف فى ترحيل المصروفات عن طريق الآمانات عند تلك القواعد 
النى رسعها مجاس الشيوخ وأذاعتها وزارة المالية فى منشور دورى لها '”" . 

ححتذ لك بينت لجنة الشؤونالمالية مجلس النوابفى تقريرهاعنملاحظات 
ديوان المحاسية على الحساب الختامى لإدولة للسنوات من 48-1949 حى سنة 
عع و١‏ - هع عدة وسائل العلاج » تذكر منبأمعاقية م نتسكونله بد من الموظفين 
فى الفا تالتى كشف عنبا ديو انالمحاسبة , والموضحة فى تقاريره سواءأ كانت 
مخالفات دستورية أم إدادية أم متعاقة بسوء استغلال هوارد الدولة أو تعطيل 
مصلحتها أو ضياع حقها رأية صورة ؛ من فاعلين أصلبين أو مشتركين فى العمل ؛ 
رؤساء ومىءوسين مبما كانت درجاتهم مع تعقبهم حيثم| كانوا » على أن يكون 
العتقاب صارما ومتناسيا مع الخسارة التى أصابت الدولة منجراء تصرفاتهمءولو 
أدى الآم إلى فصلهم ٠‏ وعلى أن يتم العقاب فورا ليكو ندرسا لغيرثم كارأت 
اللجنة من جبة أخرى إعطاء الصيارف الذين يقومون بتحصبل المتاخرات من 
إبحارات أراضى العلو وإيجارات الاملاك بالمديريات وامحافظات بعد حصرها 
مكافأة قدرها ١‏ ب من المتحصل تشجيعا لهم على متابعة التحصيل كذلكرأت 
ضرورة منح مكافأة مغر يةللموظفين وامحصلين الذي نيضطلعون ,أعباءالتأخرات 
من الضرائب حتّىتسكون هذه المكافات حافرا لمم على الا نتهاءهنبا فوقت قصير ٠‏ 

ووافق مجلس الوزراء بجلسته النعقدة فى ٠١‏ أغسطس سنة ه4١‏ على 
الاقتراحات المقدمة من رئيس ديوان المحاسية وأهمها : 


60 وزارة الم لية » المنشور الدورى رقم 6 ا/را/كا بتار بخ "ا مأب سنة 1١984‏ , 


دامط!ع سس 


0 ا ا( لابجحوز مذاقا العراف أن الارتياط مالم يكنذلك قُّ حدود الاعتمادات 


المد. جره بالمز أئية . 


0( على مدبرى الحسابيات 0 ورؤننانا ووكلاتهم المع عن الك كين على 
كل ع بالصرف حين لايكون هناك اعتهاد أصلا و حين يطلب اله م على 
اعتهاد غير مخصص لهذا الصرف أوإذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز العا 1 
امدق انه فت أبزاك اللؤافة أد شن اعت اوموزباية إلى احن أى 
الخصم على غير الاعتهاداتالارصودة » كالصرف على العبد لعدم وجود اعتماد 

فى الميز أو لعدم كفاية هذا الاعتماد. 


6 مرجع الوزارات والمصالح نخصيص موظف مسو لمن بين مو ظفيبا | 

يعبد اليه إُمسأك دفر خاص تيد فيه جميع الارتبياطات المالية » وعليها قبل ٠‏ 

إبراء أى عقد أو إتفاق مالى الحصول من ذلك الموظف على إقرار حكتانى 

نا لد اليك الجائز الخصم عليه قانونا بشيمة هذا الارتياط مع الإشارة 

إلى كفاية الباق منههذا الغرض ؛ وعلى الموظف المذحكرر الامتناع عن تقدم 

15 0 أر إذاكان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية بإحدى 
لشار المبا فى الفقرة السابفة. ش 


(غ)م2 مارك ناراك اسصفية رزوي ارو ادي وغل عل مر عاق 
آخر العبك البه ماشرة شىء من اختصاصاتمم الامتناع عن التأشير على القرارات 
الخاصة بتعبينات الموظفين وتر قيأتهم وعلاو اهم إذا تزتب على تنفيذها تعرين 
موظف أ-تسابا على وفور المبزانية أو ترقية موظف بصفة شخصية أو قباد 
مو ظْفْ على درجة أدثش من درجته أ مخالفة قواعد المنزانية باحدى الصور 
شار ليه فى الفقرة الثانية السابقة . 
إأذا إذ ارتكب موظف من أشير الييم في الفّرات السابقة: مخالفة حم 
8 المينة فبا أ أغفا ل تبليغ وزارة المالية ف الالات ل دون 





1غ ل 


فيا مثل هذا التبليغ واجبا ؛ قام رئيس الديوان بإبلاغ أمى هذا الموظف إلى 
الوزر الختص . 

وقرر مجلس الوزراء فى ١8‏ أبريل سنة ١44‏ إعطاء رئيس ديوان الحاسبة 
الحق فى أن يطلب من الوزراء ورؤساء المصالم المسكومية الختصين مماقبة 
رؤساء الحسابات ورؤساء المستخدمين الذين يخالفون قانون ربط الميزانية أو 
إعالتهم إلى مجلس التأديب حسب الأحوال . 

على أنه يلاحظ على قرارى مجلس الوزراء السابق ذكرها أنهما قاصران 
عن علاج الحال , لأأنهما وإن كانا قد كفلا الرقابة السابقة على أواس الصرف 
إلا أنهما لم بخضعا لارقابة منشأ هذه الأوام وهو الارتباط بإجراء العمل 
الذى بجحعل الدولة مديئة , كالتعاقد على شراء أدوات ٠‏ أوالقيام بأعمالعامة :أو 
تعيين موظفين » إذ متّى وقع الارتبساط أضحت الدولة ملزمة قانونا بالدفع إذا 
ماقام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه , وليس من شأن هذا الآخير ألا يكون 
الاءتماد المقرر كافيا لإيفائه حقه , أو ألا ييكون هناك اعتهاد أصلا ء مما يضع 
وزارة المالية فجلس الوزراء فالي مان أمام أمى واقع لامناص معه من فتم 
اعتهاد إضافى لعلاجه ‏ وما بعل مو افقة تلك الحيئات عليه موافقة شكلية . 

أما تهديد الموظفين الذين ينساقون إلى مخالفة قانون ربط المزانية إطاعة 
لأواص رؤسائهم من الوزراء ومديرى المصالح ؛ بتوقيع العقوبة عليم و 
إحالتهم إلى بجاس التدأديب حسب الأحوال ( قرار أريل سئة 1445 ) ففيه 
حرج طؤلاء الموظفين » ونسيان لطبيعة الآشياء اينم عن أحجام عن الوصول 
بالعلاج إلى مصدر الداء » إذ ليس من الطبيعى مراقبة المرءرس للرئيس , ولا 
تتجح رقابة تقوم على هذا الأساس  .‏ 

إنتضح ما ذحكر أن الإجراء الذى اتخذ بقرارى أغسطس سنة 4و١‏ 
وأديل سنة ١4+‏ لا يك لعلاج الحالء ولاتزال الجحساجة ماسة لإصلاح 


3-2 1-7 


1 نفل منا المالىمن نقص ف هذا الشأن.وقد اقترحلعلاج ذلك. سن تشريع 
باسناد الرقابة على الارتياطات إلى ونير المالية ٠‏ بواسطة السكرتيرين الماليين 
3 وأببه امع إصدار تشريع بالقواعد الحالية للرقابة ة على أوامر الصرف 5 
وبذلك يتحقق استقلال الرقبب عن الوزراء ومسديرى المصالح الذين تراقب 
! رتباطتهم ؛ياتمياً لوزي المالية الوسيلة لحصر المصروفات فى نطاق اعتمادات 
لنزانية. ويلاحظ أن سلطة هؤلاء السكرتيرين الماليين ومعاونيهم فى هذا 

ن لاتتعدى النظر فى الارتماط من التاحية المالية للتحةقق من وجود اعلماد 
ومن د : فليس فيها تعطيل الاعال الو اذاف ومشروعاتها » مأدامست 
الارنياطات الى تستتبعبا تلك الأعمال والمشروعات فى حدود الاعتهادات | 
أرصدها '"برلمان ذا . ومادام السكرتيرين الماليين ومعاونيهم يعماون داخسل 
ا لمصالح ‏ الذات » فالاتصال ببنها ويينهم مباشر . الام أن كنف 
اخصول على تأشير منبم بالموافقة على الارتباط » بعد التحق من وقوعه فى 
الحدود الى وضعبا الدستور ورسمتها قواعد الميزانية » وليس ينبض فى سبل 
ذلك أن يقال بأن هذا الإجراء يترتب عليه تخويل وزارة 0 ساطات 
جديدة مع أن الاتجاه هو نحو التخفيف عنها بالقضاء على المركزية » إذ أن 
إشرافها على الإدارة المأللة. وهو من صمي عملها لا يكفى فيه لى ايكون بجديا 
ا الرقابة على الصرف دون الارتباط المنثىء له 3 , 


كذلك ينبغى العمل على إصدار قانورزي] محاكمة الوزراء مع تضمينه 


بعض الاحكام التى تهدف إلى أن يحرص الوزراء على عدم مخالفة أحكام 
الدستورالمالة . 


00 ىٍّْ 0-4 اه 1 1 اذ ع.ء * أ-.ل. « ه* ا 
7 كارو .- دفق اد س6 أرقا بة على ليذ الأيزانية في مصر 6 مجسلة القانوتن 
و2 عفا 5 . شاه اسابمة عماة (15141) ص 15غس(47. 





[9غ عه 


إساءة استعمال الاعتهادات الإضافة 0 

يلتجأ عادة إلى الاعتهادات الإضافية عند عدم وجود اعتباد بالميدانية أصلا 
أو لعدم حكفاية اعنهاد موجود بها إذا كان لاعكن انتظار الممزانية المقبلة 
لدرج النفقة الجديدة الضرورية أو العاجلة مها ؛ ولاإيقاف أداء الخدمة الجديدة 
أوالق ابشنقد: اعت افيا تقطت اللمكومة فخ الرتلان قد اعاد| زضاقا 
البيزانية ؛ اعتهادا غيرعادى إذا لم تسكن النفقة مدرجة أصلا بالممزانية , واعتمادا 
تكميلءا إذا كان الغرض منه مواجبة عدم كفاية أعتماد مخصص ذخ دمة عامة 
موجودة باليزانية . 

وتحدث إساءة الاستعمال من أن السكومة لك تتمكن من موازنة المزانية 
تخفض بعض التقددرات الواردة ما ء أو تخفض اعتماد نفقة تخثى ألا يقرها 
الببلمان لفداحتها» ثم تطلب فها بعد اعتهادات إضافية لتككلتهاء ويضطر 
الببلمان إلى الموافقة على ماتطلبه مادام قد وافق على مبدأ النفقة » ويحدث كثيرا 
أن .يطلب الاعتماد الإضافى بعد الإنفاق , مما يضع البرلمانأمام الس الواقع . 

ولاكانت الاعتهادات الإضافبة ؛ بوجه عام من شأنها أن تخل بتوازن 
الميزانية » وجب عدم الالتجاء الييا إلا فى الحالات العاجلة غير المنتظرة ؛ على 
أد_المشاهد أن الحسكومةالمصرية؛ ويخاصة فالسنوات الآخيرة؛ تسكثر من 
الاعتهادات الإضافية » مما يعرض موازنة المبزانية للخطر . وتدل تلك 
الإعنتهاداتفى الحقيقة على مبلغ عدم الدقة عند تحضير الميزانية » وما يقبت أن 


)0 الأراجم : الحساب العموى والحساب الحتاى لاسئوات الختلفة ٠‏ اأاستشار اللمالى 
١‏ 
ومذكرة الاحنة الما ليةبوزارة اما لية عن «شروع الميزانية للسنوات المتلفة» اضر جلسات امي 
الشيوخ والنواب وتقاربى لجنق الشؤوث الما لية بها عن معروع الميزانية لاسنوات اختلفة . 


9غ لم 


الحكومة قسوىء استعمال الاعتّادات الإضافية» أنه من السمسل فى كثير من 
الحالات التى تطلب فيها فتيم اعتهماد إضاف » تلافى هذا الاعتهاد بالنص عليه فى 
الممزانية » ويمكن التأكد من ذلك بالاطلاع على أغراض الاعتمادات الإضافية 
مبزانية أية سئة من السنوات » إذ يتضح أن عددا قليلا منها يستدعى حقيقة 
فتيس اعتهاداتإضافية , وأن الجر ءالا كبر من تلك الاعتهادات من الممكن تلافيه 
عندتحضيرالمزا نية » أو انتظار الممزانية التالية لدرجه بها » ولايمكن نك ران فائدة 
المشروعات الى تطلب لطا عادة الاعتمادات الإضافية ولكن يحب ألا يعرب 
عن الال أنموارد مصرءكوارد غيرها من الدول » محدودة : ولاتسكنى لسداد 
عشر نفقات المشروعات ذات المنفعة العامة التى تتمناها البلاد » وما يمكن عمله 
بالنسبة لما هو حثها معا ومةارنتها بعضبا ببعض ولايكون ذلك تأما إلا عند 
تحضير المزانية » إذ تظبر فائدةكل منها بالنسبة لغيرهء وحيذ يقدم الم على 
الهم ما عدم حثراوقنئذ » وطلب اعتهاد إضاف لا فيا بعد» فقد يكون نتيجة 
دراءة سريعة لحاء أو يدل على أن أهميتها ثانوية وهذا ماحدث بالنسبة 
للتعد يلا تالشخصية لكادر الموظفين والبتى يكون الغرض منئها غاليا سداد 
حاجات عارضة . ش 

ومما يدل على عسدم الدقة عاسد التقدير الأصلى للاعتادات الواردة فى 
الممزانية أنه كثيرا ماحدث أن تطلب أثناء السنة اعتهادات إضافية لدم كفاية 
الاعتهادات اللاصلية » ول تخل ممنة من السنوات العشر الأاخيرة من اعتمادات 
إضافية فقتتحت لهذا السبب مما يشعر بأن. الاعتماداتالأصلية جعلت أقل مما 
يازم حتى بسكن إظبار فائض فى الإبرادات أو جعل المبزانية متوازنة على 
الاقل »ولا باس بعد ذلك من طلب اعتهادات إضافية » وقد يعمد عندما براد 
موازنة الميزانية إلى إجراء نخفيض فى جملة اعتهاداتها بنسبة معينة » على أنه لا 
يلبث أن تطنب اعتهادات إضافية«لعدم القسكن من تحقيق كامل المستعبد للوفر» 
كا حدث فى يعض السنوات , وبالرغم هن قر الاعتمادات الإضافية لا تكاد 
تخلو سنة من السنوات من وقوع تجاوزات فى بعض الأبواب تظبر عند إقفال 


سد 9ع سل 


الحساب الختائى لاسنة وذلك خلاف التجاوزات التىتتضم أثناء السنة وتفتح ا 
إعتهادات إضافية فى حينها . 
وفما عدا سنة 1/8/6 تل سئة من السنوات منذ سنة ١٠88م‏ حى الآن 
من إعتهادات إضافية, وقدكانت نسبةالاعتمادات الإضافيةإلى الاعتهادات الاصلية 
الواردة بالميزانية بسيطة فىأول الام إلا أنها أخذتؤالازدياد تدريجيا وخاصة 
منذ سنة 191 ء بعد إصلاح الممزانية المتررلة فكان متوسط نسية الاعتهادات 
الإضافية إلى الاعتمادات اللاصلية أثناء الاربع والثلاثين سنة الأول ( من سنة 
ا حتى سنة م ١و(‏ ) وول /' فارتفعت أثناءالاثنتين والثلاثين سنةالأاخيرة 
(من سنة 10-191 حتى سنة 740-144" ) إلى 5:01 /' ويرجع ذلك إلى أنه 
حى سلة ١6-1911‏ لم تسكن جميع النفقات العامة تدرج فى المزانية » إذ كانت 
هناك حتى سنة ه٠1‏ نفقات تخصم على الاحتباطى الخصوصى و أخرى على 
الاحتياط العمونى. ومنذ سنة 6.٠و‏ احى سئةم 1و كانت هناك نفقات خصوصية 
لما نظام غير نظام النفقات الاعتيادية » ونفقات أخرى تخصم على المال 
الاحتياطى 7 . وقدكان النظام المتبع بالنسبة لهذا النوع من النفقات أن تفتح 
الاعتهادات فى أول السنة على المال الاحتياطى الخصوصى أو العموى وكذلك 
اعتمادات المصروفات الخصوصية , ثم برحل الباق منها ب ينه ]إل خرف 
حتى يتم استنفادها , 5 كانت تفتم اعتمادات عند الضرورة أثناء السئة وترحل 
كذلاك فق ع حى تستتفدأيضا ١‏ ولذلكم : يكن 3 ة داع لفتماعتمادات 
إضافية بالنسبة لهذا النوع من النفقات . واقتصرت الاعتهادات الإضافية على 
النفقات الاعتيادية فكانت نسبتها قليلة فما عدا بعض السنوات . 
وفمايل بيانجملةالاعتمادات الآصلية كماو ردت بالمبزانية» والاعتهادا تالإضافية 
والخفضة والمنقولة أثناء السنة والنسبة المتُوية للاعتمادات الزائدة إلىالإعتمادات 
الأصليةفى كل سئة من السنوات من .18 حتّى ١1.4‏ ( بالجنيبات المصرية ): 





(1) ماعدا سنة ١1قاس١؟‏ ( ينظى هامش اص 455 ). 


بان الاعتهادات الأصلية والاعتهادات الإضافية من سنة ١/١‏ حت سنة .و١‏ 
م اي ل و فر حم عن مث تر هته 
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#5 سس 


يضح من الجدول السابق أرى الاعتهادات الإضافية فى السنوات85م١‏ 
و.كم! هما و؟كم1 هذا زادت نسبيا عن باق السنوات . وترجمع 
زيادة الاعتهادات الاضافية فى سنة كهُم ١‏ إلى زيادة اعتمادات حفظ النظام 
العموى بمبلخ .هم ؛ جنيبا . وزبادة الاعتهادات الإضافية لسنة 185٠‏ [ى 
زيادة اعتهمادات إبطال عملية العوذة وإنشاء سكك زراعية بمبلغ ١0006‏ جنيها 
وزيادة اعتهادات الوركو والدين العمومى بمقدار ولعو جنيبا واعتمادات 
مصروفات الإدارةوالتحصيل بمبلغ 57م جنا . وزيادة الاعتهادات الإضافية 
فى سنة 9ولم١‏ إلى زيادة اعتمادات [ بطال عملية العونة وإنشاء سكاك زراعية 
بمبلغ .همه جنيبا وزيادة اعةمادات مصروفات المصاح ذات الإبراد بمقدار 
/:هاره؛ ١‏ جشبا . وزيادة الاعتماداتالإضافية لسنة 9م إلى زيادة اعتمادات 
إ:طال عملية العونة وإنشاء سكاك زراعية مقدار ووه/10١‏ جنيبا ؛ » وزبادة 
إعدّما< دات مصروفات المصالح ذات ت الإبراد مقدار 445 ٠.‏ 0 | زيادة 
الاعتمادات الإضافية للسنة 184 فترجع إل زيادة اعتمادات الور 9 والدن 
العمومى بمقدار >؟1+ ىم جنيها مصريا . 

وقد سيق بان الاعتمادات المفتوحة على كل من الال الاحتياطى العمومى 

والمال الاحتياط الخصوصى من سنة ١459‏ حتّى سنة ١904‏ عند 0 على 

أنواع اع المال الاحتياطى . 0 | 

ويبين الجدول الآنى الاعتمادات الآصليةا وردت بالميزانيةوالاعتمادات 
الإضافية والخفضة والمنقولة أثناء السنة والنسبة المئوية للاعتهادات الوائدة إلى 
الاعتمادات الاصليةف كل سئة من السنوات من م.واحى 1917( بالجنيبات 
المصرية ) : 


)١(‏ راحم سايقأ » ص إلاء و#«لااء 





بيان الاعتمادات الاصلية والاعتهادات الإضافية من سئة ه0١‏ الى سنة ١18‏ 



































5 اعتمادات منقولة 
السئة الاعتماداتالاصلءة| اعتمادات اضافية 5 الاعتماداتالزائدة 0 
١ 5 0 1‏ الأصالة الي الاعتمادات | من الاعتمادات 31 1 
١‏ الأصلية الأصلية 
| |لعععمء؟|١ا‏ لك 775 "اه /1 "1ه “ا 0 
5 إل /ال"؟!١‏ | ١"15ه؟ ١‏ 1 1 الفا كيف ١‏ 
/لا ١9.‏ لل٠.ءءلاه(؟(‏ كن مه "514٠ ١١‏ 11 ااحلين لديا 3 
4 الحءتلا"١‏ | 4 وء؟ 1/١‏ هللاه ١١‏ هللاه ١١‏ لاثما 1١‏ 3 
9.2.260"( | هع ؟لكرا م٠‏ كدق ككس ١١155‏ رد 
3٠‏ ا ٠:٠دثمءةا|‏ 105[ إشرقض ال ضة عرفل الذذانه 
١ل‏ إا٠٠.٠ه/؟:١‏ ا 07 6 اانا أن ١6‏ 4/اده 
١:"5538.٠.٠١٠ | 1‏ كاكده؟ 78 كرت مانا ان الحانا 01 6" 
41 الل٠١٠٠9و.١؟:!‏ | ١٠4454؟ ١٠‏ 851 4 املس دكرق ل 


التوسطاد: 
ال اللي ل 3 دف كلاه | "بادا 





لس د 


والجرء الأكبر من هذه الاعتمادات الإضافية برجع إلى زيادة اعتمادات 
مصروفات الإدارة والتحصيل والمصالح ذات الإيراد والمنصرف من المتحصل 
بغير حق : وهى بوجه عام قايلة إذا قيست بالسنوات السابقة . أما الزيادة فى 
الاعتمادات 0 لسئة 15.6 فترجع الأخمن: إل زنادة اعتماذابت 
مصروفات المصالمم ذات الإيراد بمبلغ م0؟ جنيها ء ومصروفات الإدارة 
والتحصيل بلغ جنيبا 5 تكو ندينا صورة ثامة للاعتمادات 
أثناء السنة خلال السنوات من 15.6 حتّى سنة 1918 » نذكر فيمايل 
يان الاعتمادات المر بوطة بالميزانية والاعتمادات المنقو له من السنوات 
السابقة والاعتمادات المفتوحة أثناء السنة ؛ من المصروفات الخصوصية ومن 
المأل الا<تياطى العمومى فى المدة المذكورة ( بالجديها ت المصرية ) : 


اعتمادات المصروقات الصوصية 
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لغاء باقى الاعتماداتالى 


لا تستتقد أثناء السئة المالية ؛ بدلا من 0 ع نطلة إلى عرق زياد 
الاعتمادات الإضا فية » كا سيق الول » وساعد على ذلك أن و عبد توحيد 
الممزانية بالحرب العالمة الوك (915١1-لماةا‏ ) والحرب من عات ازدياد 
الاعتمادات الإضافية » نظرا للطوارىء والمفاجات الى تلازمبا » وتفثى 
الأمراض والآاويئة لوجود الجيوش الاجنبية » وتوالى ارتفاعالاسعار وتحسن 
الأجور »مأ يشيع الاضطراب فى تقديرات المزانية » ويستدعى زيادةكثير من 
الاعتمادات الواردة بها ٠‏ ويتضح من الجدول الى : 0 ا ت الإضافية 
أثناء المدة من سنة ١6-١916‏ حتى سنة ١98.‏ - ١م‏ ' 


(0 نظرا لاظر وف -الخاصة بسنة 81-1917 لم تستطوبآادخال اعمادانها الاماية ولا 
االاطافة عند حس_اب الوط الستوى هذه الاعئادات ركذا عند حسبان النسية المثوية 


للاعتيادات الاضافية . 
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الستة 2 الاعتماداتالأصلة| اعتمادات اضافية 7 
18155٠٠١ |١5-55‏ إلطلء ةثللا رسف 


ولقله5 ا | للعءءء كه( | جحبسرزبا و١‏ 
التلحلدا | ١ل‏ مكدر | جعووومر 16 
/18-1511|] .٠ه‏ ؟ه؟!١‏ | وكوي" لعفف 
لله( | ١ءمه‏ جسم | روما ةد 
50-5 للعهطام؟ | ه1١ ١05‏ 
15-١!؟|‏ ١٠٠1ل/ا؟‏ 20 اإللره*اه7:” | ابيع 
وترجع زيادة الاعتمسادات الإضافية للسنة ١1 - ١516‏ إلى قتم اعتماد 
إضاق عبلغ اج لتخفرض من سندات الاحتياطى فإذا استيعد هذا 
المبلغ لكانت جملة الاعتمادات الإضافية لتلك السنة : بو هسم »4 جنيها أى بنسبة 
0 ,ا من الاعتمادات الآصلية للميزانية ٠‏ أما زيادة الاعتمادات الإضافية 
لسنة 1-5 فترجع الاخصض إلى زيادة اعتمادات اأسككك الديدية مقدار 
5 جنيهأ » ومتبات مكة والمدينة بمبلغ 0م؟ جنيبا لصرف إعانات 
السنتين السابةئين مع السئة الحالية , واعتمادات الرى بمبلغ 89 جنيهبا 
واعتماداتالحربية عقدار ١١١8١‏ جنيها . أما الزيادة السكبيرةفى الاعتمادات 
الإضافية للسنة ١84  ١410/‏ فترجع إلى إعتماد م مليون جنيه للمصاريف غير 
الاعتيادية الناشئة عن الحرب وه جه 7 جنبباأ للإعانات الممنوحة إسلب 
الحرب و160كومه جنهأ للتليفون فضلا عن زيادة اعتمادات كثير من المصالم 
وترجع زيادة الاعتمادات الإضافية للسنة ١١9‏ .م إلى اعتماد مبلغ 
جنيه للمساعدة على غلاء المعيشة و...4.غ جنيه للتضحية الى 
رأت الحكومة أن تتحملها فى توزيع أصناف الحاجياتالضرورية , فضلاعن 
زيادة بعض الاعتمادات بسبب الظروف السائدة وقتئذ : أما زيادة الاعتهادات 
الإضافية لسنة 00-197٠‏ فترجع إلى درج جملة مصروفات مصلحة القوين في 





0-0 


الحساب الختامى ( 10/1884 جنيها ) وإلى تلكوين احتياط كبير من الفحم 
لاستعمال السكلك الحديدية والبلاد بوجه عام .اع 9م اجنيبا) واعتماد مبلغ 
اا ١م‏ جنيبا ليوط ثمن سندات الاحتياطى»؛ هذا فضلاعن #اوز كثير من 
المصالحم اعتماداتها وعل الاخص مصاحة أأسجون. 
وقد أخذت الاعتمادات الإضافية بعد ذلك فى التناقص ( فيماعدا الستوات 

4-19780؟ وه99(-"؟ و908١9-1؟1‏ ) حى سلة ١901-١9.‏ حيث أنجهيت 
إلى الزيادة من ل يد » / ف عدا بعضص السئنوات القفضت فيا نسية الزيادة 1 
6 حص من الجدولالانى ( بالجنيبات المصرية ( لك 

)١(‏ أرقام الاعت.ادات الاصلية والاعتمادات الاضافية والنسية الثوية لاستوات عن 
و١‏ _4؟ عن 1و#حلء غ؛ لا تشسل اعتمادات مصاد السكك المديدية والتاغرافات 
والتليفونات ٠‏ وقد يلغت الاعتمادات الاصلية والاعتمادات الاضافية ها 30 اأصاعتين أثساء 


مدة قصل مين انيتيهما عن الميزانية العامة ما أى ١‏ بعد أمقاط عيب الملكورية فى ابرادات 


كل .2 ن اأساحتين ) ( ( يالك هات المصرية ) : 


السئة الاعتّادات الاصدة اعتمادات اضاقة 76 
وروم 59: 3 3-8 
+٠ ةهء_5زلوة٠٠ 55-١54‏ .هلا ؟ 4لارء 
ان لالالاءوهة امل ؟وؤر؟ 
85و املاع , ولاخ موه 35 03 
لاو امم 395غع*هه لع ءولا١!‏ لا«رم 
وم وغ ودوه لء.ء4١|‏ دلار! 
1 _١مة‏ .ةل رةه اق 4ورة 


فاذا أضينت هذه الاعتادات الي اعستادات الميزا يه العامة ؟ ا 1 حكدة المذ 5 أوره 5 كارت 
الجمو ع كا ,أي ( بالمنيبات المصرية) : 


الستة الاعتيدات الاصلية اعتمادات اضافية 7 
حض ل ان من لا" لوده ؟ورا 
عو دلوم لض ل ؟ارة4 
لم م اهمه ١‏ 4إارلا 
5*وظط_لام كت 5لاحاءلاو ارم 
لانن 5املا ه14 لاا ولاه؟ 54ر5" 
#اؤلدوء +148ا1 481١‏ 4ؤةوةلم١‏ ومرم 
قخوابء:؛ للمءءة/اع 111124 4:اره 


والمتوسط السنوى كلا ني: 417و 598 ل مر 
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بيانى للنسبة المثوية للاعتهادات الإضافية إلى الاعتوادات الأصلية 








ومع سد 


وستكتق بذك رأسباب زيادة الاعتهادات الإضافية فى بعض السنوات عنبا 
فى باق السنوات »ء فالزيادة فى الاعتمادات الإضافية للسنة 54-7 ترجع إلى 
فتتم اعتمادات إضافية بالمبالغ الأتية:..ه. مج لللكافات الاستثنائية الإضافية 
الموظفين الأجانب الذن يتركون خدمة المحكومة المصرية » وأخرى بلغ 
٠ج‏ لوزارة الرراعة معظمبا لشراء أسمدة وكية إضافية من بذرة القطن 
واعتماد بمبلغ ٠٠م‏ سد الخسارة الى كانت تتوقعبا وزارةالمالية من كسر 
الزائد من النقود الفضية والنيكل عن حاجة البلاد . أما زيادة الاعتمادات 
الإضافية للسئة 9!96١5-1؟‏ فترجع بالأخص إلى الاعتمادات الإضافية الآتية : 
.وج للقيام بالنفقات اللازمة فى هذه السنة لمشروع بناء خزان جبسل 
الأولياء و....لاج لشراء أسمدة كيماوية لتوزيعبا على صغار المزارعين 
...الاج لشراء 7٠...‏ أردب من دذرة القطن السكلار يدسالنقية وبذور 
الوجه القبلى النقية لتوزيعما على كبار المزارعين للمح-افظة على نقساوه بذرة 
القطن وال كثار منها و... 6 «جنيه لتكملةالاعتماد المفتوح بالميزانية لصرف 
. الجرء الذى يدفع نقدا لغاية آخ رالسنة من المكافات الاستثنائية للموظفين الاجانب 
و.. اج لصرف الجزء الذى سبصرف فى هذه السنة نقدا من المكافات 
الاستثتائية المذكورة بدلامنإعطاء أذونات بقيمته و....ه ,اج قيمةمأاستعمل 
ون ا عا ةلوجه نكمي فايس الزكؤاء لقراء الأذرنات اللجبنابق 
إصدارهاعل الخرانة بقيمة المكافآت الاستثنائية المشار اليرا و١٠٠٠٠٠اج‏ لشراء 
دار فىلندن لإقامة المفوضية المصرية الملككية فيبا وللإصلاحات اللازمة بها. 

وترجع زيادةالاعتمادات الإضافية لسنةم؟؟١-ووعن‏ المعتاد إلىالاعتمادات 
الأنية :4م١4‏ ج قيمة نصف المقرر دفعه لنسويةمطالب اللآميرالية البريطانية 
والساطة العسكرية وفقا للاتفاق الخاص بالمسائل المالية المعاقة بين الحسكومتين 
المصرية واليريطانية الذى وافق عليه مجاس الوزراء فى ١>‏ مارس سنة ١54‏ 
و1810 .هرج قيمة المبلسغ الإضافى لصرف متأخر أقساط القرض العثماى 


مغ ل 


الصادر سنة مهم ١‏ عملا بالاتفاق السابق . ومعةااج قيمة القسط المستحق ى 
دل فبرابر سنة ١١4‏ يموجب الاتفاق المد كور و06.68 اج لتنفيذ مشروع 
ردم البرك والمستنقعات و...44١‏ ج لإنشاء مستشفيات و...., ج لإنشاء 
منازل للعمال » و....0+؟ ج لاقتناء دور للمفوضسيات وشراء عايازم لها من 
الاثاث و...ه؛ج لتعويض بعض الرعايا المصريين عما لهم من الاضرار 
بسبب الحرب »: و....ه ج لنسوية مصاريف عملية النسليف على الاتطارن ‏ 
فى ستى 1905 1950/9 . 

وترجع زيادة الاعتمادات الإضافية لسئة .و١١‏ عن المعتاد إلى اعتهاد 
مبلغ 884 ج لاستبلاك القرض العثمانى لسنة ه186 . 

أ زيادة الاعتمادات الا ضسافية لسنة ومو امم فتر جع إلى اعتماد 
المبالخ الأتية :.م.>موياج للأعمال الإنشائية الخناصة بطلمبات توليد القوى 
وطلمبات الصرف وخطوط التيار المكبر باق فى شمال الدلتا و..../ج لآلات 
تحويل الحياض المنعزلة فى الوجه القبل و.م١‏ افج للأعمال الخاصة بتعلية 
خزان أسوان و....دج لإنشاء سلاح للطيران و١١١٠#9اج‏ ازيادة الاعتماد 
المدرج قُْ الممزانية لإعادة بناء كوبرى ينبا وكونرى قصر الثيل . 

وترجع زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة ممم عن اعتاد إلى اعتماد 
المبالغ الآنبة ذ ."للم جتهبا نفقسات مترتبة على تعلية خزان أضوان 
و٠..86؟‏ جنيه لأعمالإنشائية خاصة بطلمبات توليد القوى وطابيات الصرف 
وخطوط التيار الكبربائى فى ثهال الدلتاء و ١١5...‏ جنيه لتحويل الحياض 
المنعزلة بالوجه القبل . 

أما زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة 4؟١_هم‏ عن المعتاد فترجع إلى 
اعتماد المبالغ الاتية 00 جشه لتسد دساف أقرضبا بنك مصر إلى الجا لس 
البلدية وإنحلية على أن تل الحسكومة نحله فيباء و...70 جنيه لانم علاوات 
الوظفين و ٠..6ره‏ جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة وأهمبا إنشاء سرب جديد 


/ا9 د 


للطيران ؛ وشراء وتأثيث دار جديدة لوزارة الخارجية » وإقامة مخرن للحبوب 
فى ساحل أثر النى وأعمال الوقابة من غوائل الفيضان . 

وترجع زيادةالاعتمادات الإضافة لسنة ممه ١‏ ععن المعتاد إلى اعتماد : 
جلله لشراء قيات إضافية من التوريدات وغيرها فى بعش المصالحم 
احتياطا الطوارىء بالذسية للظروف العالمية الى كانت سائدة فىخلال تلك السنة 
و١٠٠.٠لم"‏ جننه الشروع فى تنفيذ بعض الاعب ال الجديدة الواردة فى رناجُ 
السنوات الخس الذى أقره مجلس الوزراء >لسته المنعقدة فى ؟١؟‏ مابو سنة 
هو و ١٠٠رهم!‏ جنيه إعانة مجالس المديريات لنفقات التعليم الأول > وعدة 
مبالغ لنسوية تحاوزات أهمبا ...٠غ‏ جه لتسوية التجاوز فى جملةاعتمادات 
الرابين الثانى والثالث من مبزانية مصاحة الرى » وعدة مبالغ لزيادة الاعتمادات 
المقررة مئها : ٠٠..,م‏ جنيه لزيادة الاعتمادالمقرر لبناءمستش فؤادالآولوكلية 
الطب و.١٠٠٠٠‏ جنيه لزيادة الاعتماد المقرر للأعمال الجديدة بمصلحة المباى 
الآميرية و...هه جنيه لتكملة مشروع إشضاء شار الأزهر والآمير 
فاروق و.٠..5١٠‏ جنيه لإنشماء طريق صحراوى من ارم إلى العا مبةورصفه 
و .ممم جنيبا لتعبيد الطريقين من فوكه الى مطروح ومن الإسكندرية إلى 
العامية و..٠٠١٠٠»‏ جنيه لزيادة الاعتماد المدرج ف التند 4 هن القسم ١7‏ 
للانقة ال الاختارى للبعاقات:. 

أما زيادة الاعتمادات لسنة بسو سمت عن المعتاد فترجع إلى اعتماد المبالغ 
الأتئة : ...+5( جنيه لمشروعات جديدة تتعلق بالدفاع الوطنى ؛ وعدةميالغ 
لنسوية تيحاوزات أهمبا 15٠٠١‏ جنيه لتسوبة تاوزات الآ بواب الثلاثة من 
ميزانية مصلحة الرى و/0ه 9و" جنيها لسد تجاوز بعض بنودالبابين الثاى والثالك 
من ميزانية مصلحة المكا نكا والحكبرباء » و9907" جنيها لنسوية تجاوز 
بعض بنودالياب الثانى من ميزانية وزارة الزراعة و7899 جنيها لنسوية تجاوز 
بعض بنود ال..اب الثانى من ميزانية مصلحة البريد » و.١.٠٠٠٠٠‏ جنيه لتسوية 


- 


تجاوز بعض بنود القسم ٠١‏ ( معاشات ومكافات ) . 
وترجع زيادة الاعتهادات الإضافية لسئة م ١م‏ عن المعتاد إلى اعتماد 
المبالغ الانية : ٠٠م‏ جنيه لزبادة الاعتّادات المقررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى و.٠.٠.86١‏ جنيه لإنشاء طريقين بشيه جزيرة سينا وبالوحات البحرية 
و٠٠..٠7‏ جنيه للنفقات النى يقتضيبها تنفيذ قوانين ا المديدة ومع ١6‏ 
جنيبأ لنسوية الخسائر النابجة عن التسليف على |[ لشم وعن تصديره الخارجى 
هوم سنة ١9890‏ و4....0 جنيه لأعداد مايلزم من الات وأدواك طاعة 
وخلافها لعمل خرائط عسكرية و؟ه١.؟‏ جنيها لشراء الآدوات والاقشة 
والآلات اللازمة للوقاية ضد الغارات الجوية و....غ جنيه لشراء مبمات 
وأدوية وآلات جراحبة وحفظبا لاستعماا عند الطوارىء الفجائية » وعدة 
مبالغ لنسوية تحاوزات أهمها ...194 جنيه لنسوية تجحاوز اعتهادات البسابين 
الثانى والثالت من مبزانية مصلحة الرى و.٠٠٠6/؛‏ جنيه لنسوية التجاوز فى جماة 
اعتمادات مبزانية المعاشات والمكافات . 
وترجع زبادة الاعتهادات الإضافية لسنة م .-١‏ ؛ عن المعتاد إلى اعتهاد 
المبالغ الآتية : ....هه١‏ جنيه لزيادة الاعتهادات المقررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى وء . .؟7 جنيه لسدنفقات قوات التو ليو الى استخدمت للطوارىء 
ف نر 2 اللازمة لاقوات اأرابطةى|ادة الاقية من السنةالمالية 
و...5 جنيه لمصاريف مصاحة الحجر الصحى فى الفترة الباقبة من السئة المالية 
ود ٠جنيه‏ للنفقات اللازمة شر وع تحسين نتاج الجاموس و. .>> مجنيه اقسوية 
مكافات الموظفين والمستخدمين الاجانب المستغنى عن خدماتهم فى مجاس الصحة 
البحرية والكورتتينات و..:1١ه‏ جنيه لنسوية تجاوز البنددن ١‏ وه من ميزانية 
المعاشات والمكافات . 
أما زيادة الاعّادات الإضافية للسنة 49-144١‏ عن المعتاد فراجعة إلى 
إعتهاد الميالغ الآتية : جنيه فى ميزانية وزارة الزراعة لمنمالزر اع الذين 


ومع 


0 زتهم خمسة أفدنة مكانأة ع نكل فدان يزرع قحا أو شعيرا أو فولا 
سنة الزراعية 49-1541 بالتقضص من المساحة المرخص طم بزراعتها 
00 جنيه لصرف إعانة غلاء المعيشة لموظق الحسكومة 
وعدي نوو واس ملتور :انارق ف اع ذلك الاب انين 
ميزانية السكاك الجديدية , 
وزادت الاعتمادات الإضافية للسنة 40-١949‏ عن المعتاد لاعتهاد البالغ 
الآتية:. جتيه لتسوية الآجاوز فى قسم ا إعانه غلاء العيفة ) 
0000 نسبة الإعانة السابق تقريرها فى سنة 1 ؛ وتعميم نذا 
الإعانة حيث تشمل جميع طيقل قات الموظفين الذن تقرر لهم إعانة من قبل 
مع استأناء الوزراء » و. .ع«+م؟ جنيه فى ميزانية وزارة الصحة 1كافحة وباء 
الملاريا ٠و.ءووباه‏ جليه فى ميزانية مصلحة الرى لعدم كناية اعتادات 
اليابين الثانى والثالثوىم؛؟١١‏ جنبها فى مبزانية وزارة الشئون الاجتماعيةزيادة 
على الاعتهاد المدرج لإعانة الممعيات الخيرية والاجتماعية ولاعمال البر و/+غ .م 
جنيها لتنفيذ مشروع إنصاف الجامعيين من الموظفين الإداريين والكتابيين . 
وإذا فحصنا الاعتهادات الإضافية لاسئة 44-١94+‏ لوجدنا أن مايبلغ 
وب ززة؛ جتها منبا فتس انسوية التجاوز فى اعتهادات بعض الوزرات والمصالح 
للأبراب الثلاثة الأأولى » وفى اعتهادات إعانة غلاء المعيشة, والمعاشات:ولريادة 
اعتهاداتالمصر وفات غير المنظورة؛ وما يلغ مما ١‏ جنيبافتح لتدفيذ مشروعات 
إنصاف الموظفين و لتعديل كادر بعض رجال البوليس ( خلاف ...+7 جنيه 
لتعديل كادر رجال بوليس قوات الطوارىء ) و ١15‏ جنيها لإنشاء وتعزيز 
وظائف ؛ و640؟4١‏ جنيها لمواجبة المصروفات الضرورية الى طرأت أثناء 
السئة وه,؟ مليون جنيه لسد الخسارة فى عملسات شراء وبيع القمح والشعير 
والذرة من محصول سسنة ١44+‏ و 1018.٠0‏ جنيه لتكملة المبالغاللازمة لنسوية 
نفقات إصدار القرض الوطبنى ؛ و.٠٠556١‏ جنيه لزيادة إعانة جامعة فاروق 


لم8 سم 


الآرلواضروقات عامة خاصة بالخدمات الجديدة.هذا فضلاعما نقل من اعتماد 
زبط المصروفات الغير المنظورة إلى بعض الآابواب ويبلغ ااه جنيها . 
وبلغت الاعتمادات الإضافية الى تحت أثناء سنة .4و ادمع :499 ؟ةلم 
جنا » والاءعتادات المنقولة من باب إلى آخر : هنة.وم جنيها ؛ ورغن.ا عن 
ذلك اتضح لدى إقفال الحساب الختاى وقوع #اوزات فى يعن وات 
بلغ جموعبا رج( جلها ل يسق استئذان البرلمان فى اما م تقضى به 
المادة م؛ ١‏ من الدستور » وفما يلى بان توزيع الاعتهادات الإضافية والماقولة 
والتجاوزات على أبواب اليزانية وهى مقس مة إلى قسمين : الاعتمادات الى 
فتحت أونقات لنسوية تجاوزاءتهادات بعض الوزاراتوالمصال . والاعتمادات 
المفتوحة أو المنقّولة لمواجبة. مصروفات طارئة ( بالجنيبات المصرية ) :3١‏ 


)١(‏ الارقام المذكورة بالجداول فى الصفحات 44١‏ و48 4وه4 4 الثالية مأخوذة عنالمذكرة 
الابضاحية للحساب الختاي للسنوات ١3544‏ ه؛وه54١-5ة4ؤو545١‏ لاك على التو الي٠‏ 








اص 


الاعتهادات الإضافية والمنقولة والتجاوزات لسنةع؛ة١-ه»‏ 
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نات : ' 5 8 

ماني الغرض من الاعتاد | أعتمادات اضافية | اعقمادات منقولة تجاوزات 
5-5 دو 3 تحاوز م :1 ا ك1" 
2 مواحية روات طاركة ا ”7 )- 
7 آذآ سخ يق ست 
3- الجموع م١٠١‏ ظ حون اكه11 0" 








نسوية تجاوز م كا /اؤزره 1 ؟ 











2 مواحبةمصر وفات طارثة] 85.1517 مارك ١‏ 2-2 

0 امهمو 7:31 | ع١لباميس‏ | لاخزها؟ 

| تويةتباوز | 768جه4 - لك 

ل إمواجة مصروفاتطارئة] ««##/ا4م | ٠٠١9‏ 2 

ل المجموع 1١م‏ | 9م6٠‏ 0 

2 نسوية جاوز اف 3 5١‏ 4؟ 

2 مواجبة «هروفاتطارثة /اه ه5١‏ كما 0 

لود ا 1 1 1 1ط ا 20 

3 الجدوع لودع | عتما 0م 
تسويةتياوز ‏ | #شموورره | 0554 ولاز | ءادا 

أمواحبة مصروناتطارثة| ‏ 510:98.م ١‏ 511 - 

1 ام ملحعوم | لالع مرا 


يتضم من الجدول )١(:‏ أن الاعتمادات الإضافية الىفتحت لتسوية التجاوز 
تبلغ هوه بز من يموع الاعتمادات الإضافية » وأن الاعتمادات المفتوحة 
لمواجبة المصروفات الطارئة تبلغ هدعم بز. وإذا أضيفت الاعتمادات المنقولة 


41# اس 


والتجاوزات إلى الاعتّادات الإضافية ارتفعت اسبة اعتمادات تسوية التجاوز 
إلىم :مه بر وانخفضت نسبة إعتمادات مو اجهةالمصر وفات الطارئة إلى؟؛ 04 5 
() أن الاعتمادات الإضافية تزيد على »م مثلا للاعتمادات المنقولة » وأن 
التجاوزات ال ظبرت بعد إقفال الحس_اب الختاى تزيد على ثلاثة أمثال 
الاعتمادات المنقولة وتبلغ ,,.م١‏ ': من الاعتمادات الإضافية'". 

أما الاعتمادات الإضافية الى فتحت أثناء سنة م4194 ف د بلغت : 
.مه جنهأ » والاعتمادات المنقولة من بأب إلى آخر : ١هه؟ماجنسباء‏ 


و التجاوز ات الى تبينت عند إقفال الحساب التاى وم يسبق إذن اليرلمان بها : 


9. 


١/1‏ جنيبا ء على أنه يلاحظ أن التجاوز الفعلى فى هذا المبلغ الاخير 
يقتصر على 548915 جنيبا : أما الباى وقدرة 864١م‏ جنيها فقد تج عر 


: أم الاغراض ااتى قتحت من أدلها الاعتادات الاضافية فضلا عن تسوية التجاوز‎ )١( 
انصاف بعش طلوائف اعمال والصناع وانثاء وتعزير وتعديل بعض الوظائف (94480هه‎ 
») اجنيها‎ 50٠٠ ( جنبا ) » وسداد قمة حصة معر فيمصروقات «ؤتمر الموادالغذائية بأمريكا‎ 
ج ) »6 وشراء آثاث‎ 95٠0٠٠0 ( وطبع البطاقات الس اصة بتنفيذ قانوث البطاقات الشخصية‎ 
اج( 6 وتمثيل مصر فى‎ ١5٠٠٠ .. نأمدارس وزبادة اعانات مدارس التعليم شر م الخ‎ 
مؤمر سات فر نسسكو (0 200 ولاج ) » والساهمةفى | نثاء جامع يلندن وشراء دار للمفوضية‎ 
ج ) » وصرفةي الفرق بينرسمي الا نتاجعلى البنز ين والكيروسين‎ 5:5٠ ( المصرية بواش:جتن‎ 
شر ححة الامنيبوس العمومية عن نصف كية الوقود الى استبلكتها من ١/لا/594١ الى‎ 
ج ) 6 وشراء بعض‎ 800٠٠ ( هلاج ) »6 وأصلاح «عيد | بيدوس‎ ء٠.٠ل(‎ ١5 كثر؛‎ "٠ 
ج) » وشراء يتادق للبوليس (090-00هوج)»‎ 550٠٠ ( التحف أدار الآثار العربية‎ 
ج ) © وهقاومة المراد ومرض النج.سة‎ 855٠٠ ( وانشاء مصحة تذكارية لندرن بالقصاصين‎ 
ج )غ وشراء وتجديد بعض المركبات ( +7850 ج ) 6 وتوديم مطار ألاظه‎ 58458 ( 
ج) 6 ومتح اعا نات لعو يض أصحاب مصانئم الفزل‎ ١590٠٠-٠+ وانشاء حجر حديد به(‎ 
والنسيج (-0٠0٠0*ج ) » وتسوية ما ح_لته يلدية الاسمكندرية زيادة على نصيبهسا فى‎ 
ج ) » والتكاليف الخاصة بقوات اليو ليس الت تستخدم‎ 5١761 ( هصروقات ءالة الطواريء‎ 
ج )»© وصرف مسكافات عن‎ ١١8*٠٠0 ( ؟ ج ) » ومكافحة التيفوس‎ 8488-٠٠ ( لنطواريء‎ 
ح ) »6 واعانة فقراء مديريتى قنا‎ 47٠٠١ ( حملية حصر الما 'لات وندوين البطاقات للتموين‎ 
. ) وأسوان للاسترار فى مكافدة الاهبيا والملاريا ( نصف مليون جنيه‎ 





اع عست 


تيل لقان الفسيان لياس بريداف قار رووى ل معالادة اكاك لديا 
وفها بلى بيان توزيع الاعتمادات الإضافية والمنقولة والتجاوزات على أبواب 
الميزانية ('بالجنيبات المصرية ) : 


الاعتمادات الإضافية والاتقولة والتتجاوزات لسنة 446!->؛ 





6 
انو ته 
.2و 


| 1 ش ا 
اليزاية الغرض من الاعتّاد | اعتمادات اضافة | اعتمادات متقولة 1 مجاوزات 

















5 تسوية :جاوز بدك اللتان 14" واحامتنا 

ل مواجيةمهروفاتطارثة 1 ونضور ع 

7 ]ع سس تمك 

3 المجموع مم | 05 للف 

5 تسوية تجاوز لاخفحطلم ٠١‏ | م 17 

3-3 |409١ | ١؛مرها«ل# أمواجبةمصروةاتطارمة]‎ 0" 

5 المجدوع 1لهلااه؟ | ١9١997‏ | 4415م1ا 

3 نسوية جاوز م/م بتكنا تضا 

ل أمواجهةمصررةاتطارئة] «1798م | #سمم؟( _- 

ل المجمو ع ام | للم خضل 

4 تسوية نجاوز 0 قوق - نرق 

5 مواجبة مصروقاتطاركة| 6٠9485.ع‏ | 454 - 

ره عي 

3 امهمو ع 8 |0 44 لضف 
السوية ”جاوز /الاه 144 | 5ؤكل! ١1‏ 

35 مواجرة ععرونانطارئ| ساههوه*5 | هو(إه١‏ - 

ل 


ال مهمو ع | (هدهلما 1 





غ24 سس 


يتضح من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ :71 /: من جوع الاعتمادات الإضافية . وأن الاعتمادات 
المفتوحة لمواجبة المصروفات الطارئة تبلغ6.+ ب:. فإذا أضيفت الاعتمادات 
المتقولة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافية أصبحت نسبة اعتمادات تسوية 
التجاوز ه..؛: » ونسية اعتمادات المصروفات الطارثة و,ده بز » (0) أن 
الاعتمادات الإضافية تقرب من١ه‏ مثلا للاعتهادات المنقولة » وأنالتجاوزات 
الى ظبرت بعد إقفال الحساب الختائى تز بد علىثمانية أمثال الاعتهادات المنقولة 
وتبلغ رده ١‏ 1 من الاعتمادات الإضافة 0 

و بلغت الاعتهادات الإضافية الى فتحت أثناء سنة 400-144 : 1ه ١م‏ 
جنيبا » والاعتهادات المنقولة من باب إلى آخر همع .مم0 جنيها » والتجاوزات 
الى ظبرت عند إقفال الحساب الختاى و سيق إذن اليرل مان ممأ: تم 


0ك 


: أم الاغراض ااتى فتحت هن أجلها الاعنادات الاضا فية فضلا عن تسوية التجاوز‎ )١( 
حنيها ) 6 مواحهة المساهيات المنتولة‎ 51١49 ( رفم ماهياث ضياط الميش والبحرية والطيران‎ 
من هيزا نيات مالس المديريات الي ميزانبة وزارة الصحة ( ه78١7 ج ) 6 تنفيذ كادرات‎ 
اج ) » اعانات‎ ١17٠٠١ ( يعض طوائف الستخدمين بالسكك المديدية والتلغرافات والتليفونات‎ 
ج)6‎ ١54311 فيئات مختلفة ( 501 ؛ ؟اج ) » حصة معر فى نفقات هيكات دولية مختلنة.(‎ 
ج ) » المساهمةفق انشاء «سجد‎ 40٠٠٠ ( نفقات زيارة ملك المالكة العربية السمودية‎ 
«اج ) » شراء سيارة لمدرسة الرطوم الثا نوية وقطعة أرض لاستعلها فناء‎ ٠... ( بوأشنجتن‎ 
ج ) م صرف مياه السيلقطرهوالءادىوصرف تعويضات‎ ١ عدرسةالمتصور:ةالصناعية ( ”لاه‎ 
تداج ) »6 انشاء معمل ومدرجين بكلية الزراعة بالميزة واقامة ممائيل‎ 5١ ( لأهالى النوبة‎ 
وأضرحة لبعض العظماء ( ٠٠0٠5ه ج ) »6 مكافحة الجراد وتحسين الهالةالزراعية في الصحراء‎ 
6» ج)‎ 1١١5٠١ ( الخ .. ( ٠٠و ولا ج ) ؛ شراء آلات حسابية لأ#_ال صندوق التوفي‎ 
مصصروفات المدرسة البحرية التدارية بالأسكتدرية واعادة بناء مخزن جرك الدخان بالمدينة‎ 
ج ) 6 اليدء‎ +٠٠٠ ( لامج ) : أحكام الرقابة ضد التهر ب على المدود‎ 4.٠٠١ ( المذكورة‎ 
ج ) . ٠واجبة نصيب مُصر الاجالى والم اتى فى‎ 5٠٠٠٠١ ( فى تنقيف مشروع مكافحة الأمية‎ 
ج).‎ 1107١٠٠١ ( ج ) . مكافحة الأوبئة‎ 80٠0٠٠0 ( نفقات المساعدة والتعمير الامم المتحدة‎ 
شراء ميكبات أ-كافحة التيفوس (٠٠٠ه# ج ) . يذ انصاف بعض طوائف الموظفين‎ 
جح( . اعانة ذقراء قنا وأسوان ( 7ج ) . نسوية الكسارة‎ ١85٠١٠2 والمستخدمين‎ . 
#لج).‎ ١91700* ( النائجة عن رقع «ستوى الرغيف وخفض سمره‎ 





معع ده 


جنيها » مع ملاحظة أن التجاوز الفعل فى المبلغ الأاخير يقتصر على : ب9جبارباء ؟ 
جنيها ء أما الباق وقدره : 1105ه جنيها فيمثل تاوزا ظاهريا تج عن العمل 
بنظام حساق 0 ٠‏ وقما يلى بان توزيع الاعتّادات الإضافية والمنقولة 

والتج اوزات عل أ يواب الميزانية ( الجنيبات المصرية ) : 


الاعتيادات الإضا قية والمنقولة والتجاوزات أسئة 5 ةداس 


اعتيادات اضا قية 


للاخ س- اياياياياسسسسب اس | س سس سس سس | صم يس ب ير سس ا ل أ سس سي سس سم ست 
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رختفخ دض 


سس سجس عم أ لص سب أ لسع ع وس ب سم سس | لمم 1 


وثدية؟ 


١617٠١ ه/اع‎ 


هاء «كمرا 
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للالداله 








نخدية ع عت 


بتضم من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة 0 
التجاوز تبلغ لداع 7 من يمو عالاعتمادات الإضافية ؛ وأن الاعتهادات 
المفتوحة لمواجبة المصروفات الطاركة تبلغ نفد ؟ . فإذا أضيفت الاعتمادات 
المنقولة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافية أصبحت نسبة اعتهادات تسوية 
التجاوز حدءه /' ٠‏ ونسية أعتهادات المصروفات الطارئة احة؛ ١‏ () أ 
الاعتهادات الإضافية تزيد على غ٠‏ مثلا للاعتمادات المنقولة» وأن التجاوزات 
الى ظبرت بعد إقفال الحساب الختاتى تزيد على ه,م مثلا الاعتمادات المتقولة: 
وتبلغ دآ 1 من الاعتمادات الإضافية!" . 

يتبين ما تقدم أن الاعتمادات الإضافية بلغت فى السئوات الأاخيرة أرقاما 


(0 أم الأغراض التي فتحت من أحلها الاءادات الاضافية فضلا عن تسوية التجاوز 
( بالحنيهات المصرية ): 

تعزيى وظاءف وخدمات جديدة ( 487 و١‏ "#احنيها ) . تسديدهتأخر اشتراك مهر في عصبة 
الأمم ( ٠٠‏ )+ أصيب مصرى الاحتياطى اأثا بت الذى يرصد اتكربن شركة تسامم 
فيبا دول الشامعة العر بية لانقاذ أراضى نلسطين ومعاونة عرسا ( ٠٠*٠ه١٠١‏ ). هواجهة 
المصروفات ااعامة الأترتية على انشاء وظاءف جديدة (58155 ). صرف يدل غذاءار حال 
البو ليس فى أحوال خاصة ( 7٠٠٠١١‏ ) . شراء عدد هن الطائرات الحرية وقطم غيارها 
1٠١٠٠٠٠١ (‏ ) . اعانات خسيرية واجتماعية مختلفة ( 54599 ) . اصلاح ميني السفارة 
المصرية بواشنجتن وشراء دارين أنغوضيتين ( ٠ ) 66٠٠٠‏ توزيسع الماآكيات الصغيرة على 
الفلاحين المسدمين (0.0٠4؟‏ ) . شراء دار ككاتب البدثة اأصرية والمعهد المصرى وال:ادي 
المصرى بلندن وانشاء هدرسة زراعية ا نوية بالزقازيق ( هلاالة ) بنساء مصح نحري فى 
بور سعيد وتوسيم مستشفئ الأمراض الصدربة بأسيوطوبم ضأمال صحية أخري ( )8178٠٠0‏ . 
والوقاية هن طغيان النيسل ( ١٠١٠٠١٠لا‏ ) . ومقاومسة المسراد ( 8٠١٠٠١‏ ) . وثراء 
موتوسيسكلات للبو لسن وسيارات حديدة ( 47*٠٠‏ ) . وشراء ونش وءعشرة صنادل 
خرسا نيه من ذافات الحروش الماحا لفة ( ). ومصروفات السسلاح البعحري اللدكي 
وشراء قطم محرءة ( ٠٠٠٠٠١‏ ) . وصرف قيمة الباقيءنمطا لب البنك الأهلى المصري عن عملية 
اصدار القرض الوطنى ودقم بأق الأتعاب المستسقة له نظير خدهة القر ض الوطبي حتي دنة 45 و١‏ 
41م ٠ ) ٠١‏ واعانة للشعية اللصرية لامؤتمرات البرلانية الدواية لمواحبة نفقات استقيال 
الموعى العام للااصحاد البرلماتى الدولى ( 55٠+‏ ) . ومواجبة عدم دكفابة مصروفات 7صنية 
حالة الطوارىء ( 55٠٠+‏ ) . ومواجبة الزيادة فى مصروفات خفش تسكاليف العيشة 
وتنظيم عمليات التموين ( *+٠7,هه9١‏ ), 1 
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ضخمة تقرب من أرقام المبزانية نفسها فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
- » وأن جزءا كبيرا منها برجع إلى تحاوز الاءتمادات الآصلية » ولاشك 
ن اظروف الحرب الآاخيرة يدا فى ذلك بما أشاعته رن أضطراب فى 
0 الممزانية »كا سبق القول» وللكن ما لاشك فيه أيضا أن عددا كيرا 
من الاعتمادات الإضافية كان يمكن تأجمله لْبحّه مع بافى اعتمادات الميزانية 
الجديدة » أوكان من الممكن تلا فيه بالنص عليه فى المنزانية القائمة . 
ولعلاج هذه الال تحب العناية عند تحضير المبزائية بتقدير اعتمادات 
الأبواب والبنود الى يكثر فيبا طلب الاعتمادات الإضافية حت تسكون أقرب 
ما يمكن إلى السكفاية ؛ على أن تقصر الاعتمادات الإضافيةبعدذلك علىحالات 
الضرورة الطارئة » كذلك ينبغى تدء بم الرقابة على الارتباطات المالية للوزارت 
والمصالم حّى لاتتعدى الاعتمادات ا واردة بالمزانية م يجب رراغاة ماقضى 
به الدستور ونصت عليه القوانين من قواعد وضوابط خاصة بالمزانية » وعلى 
الاخص مراعاة أن يكون إذنالبرلمانسابقا على فتح الاعتماد الإضافءكذإك 
يلاحظ ألا تقدم الاعتمادات الإضافية فرادى ؛ بل كما اجتمع عدد منها قدم 
للبرلمان إلا فى حالات الضرورة ؛ على أن تصحب بقائمة بالاعتمادا تالإضافية 
السابق طلبها و بالموارد الضرورية المقابلة النفقات الجديدة . وقد سيق الكلام 
على تدعيم الرقابة على الارتماطات المالية الوزارات والمصالح 7": ونذكر فيما 
يلى كلبة عن الإذن البرمانى السابق وعن جمع طلبات الاعتمادات الإضافية . 


الر دير المرطالى السابى, 


تنص المادة م4١‏ من الدستور المصرى على أن : ه كل مصروف غير وأرد 
بالممزانية أو زائد على التقديرات الواردة با يحب أن يأذن به الببلمان . ويحب 


استئذانه كذلك كلا أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية » 


, 417١ راحم سايقا 6 ص‎ )١( 


حت ار 8 اسه 


كذلككن يقرر دستور سئة ١.‏ الملغى هذا المدأ فى المادة ؟#(المقابلة لليادة 
١4‏ من دستورسئةمم4! المطبق حاليا ويضيف إليه فى المادة ,1 أنه:«>وز 
فها بين أدوار الانعقاد وفى فترة حل مجلس النواب تقرير المصروفات والنقل 
المشار الببما فى المادة السابقة مؤقتا عر سيم[ إذاكان ذلك لضرورة مستعجلة . 
ويحن أن تعرض هذه المراسيم عل البرلمان فى ميعاد لا يتجاو زالشب رمن اجتماعه 
التالى ». ولا يوجد نص عائل هذا النص ف الدستورا الى . فالمادة ١4+‏ تستازم 
الإذن السابق ولاجحوز بناء عليها فتتم اعتمادات إضافية بر اسيم بقوانين فى 
غيبة البلمان سواء أكان غيابه لعطلة فيا بين أدوار الانعقاد أو لتأجيل أو لحل 
بجلس النواب » ولوكان دستور سنة «0؟! يبيح هذا لنص على ذلك صراحة 
كا فعل دستور سنة ١90.‏ فى المادة ١9‏ منه ولسكن رغم عدم وجود مثل هذا 
النصفقد جرت عادة الحكومات فى مصرعل أن تفتهم اعتمادات إضافية فيغيبة 
البلمان بمراسيم بقوانين وهى تكثر منها فى أثناء هذه الغيبة و بمبالغ جسيمة حتى 
فى اللإيام الى تسبق دور الانعقاد العادى .كأ أنها قد تصدر مرسوما بقانرن 
باعتماد إضاف أثناء انعقاد البرلمان انعقادا غير عادى . وتعتمد الحسكومة فى 
فتم اعتماد إضافى أثناء غببة البرلمان على نص المادة ١؛‏ القائل : « إذا حدث 
فيما بين أدوار أنعقاد البرللمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل 
الاين ايلات دري سن دشاني م أسيم تكرق طااقرة القاتون يشرط 
أن لاتسكون خا لفة للدستور وبحب دعوة ابر لان إلى اجتماع غير عادى 
وعرض هذة المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد 
الجلسين زال ماكان لها من قوة القانون .. على أنها لاتدعو البرلمان إلى اجتماع 
غير عادى لعرض هذه اراسي عا يه كنص المادة بل تنتظر الدورة العادية 
وتعر با عليه . وهذا ريه النقد للآن المادة المذكورة لاتنطيق 
إلا على القوانين التشريعية لا المالية ولا تسرى على الاعتمادات الإضافية » إذ 
. أنما تقر أنه إذا لم تعرض المراسيم بقوانين علىالبرلمان فى أول اجتماع له أو لم 


44 ل 


يها الها لان ا قن قرة القاررن نهدا لا حدق والنئ ف بامتناة نا 
بإجازة لاحدقة إذ لاعن حصيل مأ صرف فعللا لد" 


ولماكان لايوجد فى الدستور الحالى نص ماثل لنص المادة ١9‏ من دستور 
سنة .م ١‏ الخاص ب,الاعتهادات الإضافية أثناء غيبة البر لمانا أ نكل الاعتادات ٠‏ 
الواردة بالممزانية لايمكن تحاوزها لانها تحصديدية » فالحل الدسستورى فى مقابلة 
الطوارىء والحوادث الفجائية يكون بالاحتياط لا خلال تحض_سير المزانية 
عند تقدير المصاريف الغير المنظورة فإذا كان ذلك غير كاف واستدعت 
الضرورة فتمم اعتماد إضاف بمرسوم بقانون فيجب دعوة البرلمان فى الحال ”*) 
لاجتماع غير عادى حتى لاتتاخر الإجازة اللاحقة عن الصر ف بوقت طويل » 
ويترتب على ذلك منع إصدار مراسيم بقوانين فى فترة حل مجلس النواب إذ 
يسحتيل عملا دعوة البرلمان فورا للاجبماع كك 

وقد أشار وزير المالية عند مناقضة البرلمان لمشر وعميزانية السنة 1489١-م؟‏ 
إلىأن الحسكومة لاتخالفالدستور إذا هى تجحاوزت الاعتهادات ثم النتجأت بعد 
ذلك إلى البرلمان بطلب موافقته معتمدا فى ذلك على النص الف رنسى للبادة 6 ١‏ 
من الدستورإذ وردت به كلمة,المرافقةء( عغوسوءمم )»لا «الإذنءو«الاستئذان» 
الواردة فى النص العرفى ؛ ولسكن رأى مجلس النواب ووافقه وزير المالية نفسه 
على أنه يحب على الحسكومة أن تستأذن البرلمان فى صرف أى اعت|د'*“ . 


)00 الدكتور زدعيد المتمال » دول ل لية المامة والتشريع الما لى الممرى 6 القاهرة» 
١غولءص‏ ١1او18١. ١‏ 

(2) النص الفر نسى للمادة ٠. 4١‏ 

(*) الدكتور زي عبد المتعال 6 المرجعالسايق ص ٠ ١476‏ 

(4) محف اجتماع ملس الثواب في ه مهايو سنة ١951‏ 4 ومحفر اجتماع باس ااشيو خ في 


ول يونيه سنة 1911م 





ه28 لد 


مع طلمات ابر عتقمادات الرصافيرٌ 
لاتقدم الاعتّادات الإضافية فرادى» بل كليا اجتمع عدد مهأ قدم للبيرهان 
الاق الات الغروزة عل أن عيدن بقائمة بالاعتادات الاضافة 'السايق 
طلببا وبسان الموارد الضرورية لمقابلة النفقات الجديدة » إذ مهذا يتمكن البرلمان 
من فحصبا معا وتكوين فكرة أقرب إلى الصحة عن الاهميية النسبية لكل منها 
وجسامتبامقا: 00 بالاعتمادات السابق طليهاو بتلكالواردةبالميزانية» 
ويلاحظ أنالقانون الفرنسى الصادرق؟١‏ أغسطسسئة ١80‏ يلزم وزيرالمالية فيا 
عدا الاحوال اه الطلبات المقدمة من المصالح الختلفة وععاعا 
لل رلمان كل شبر فى وثيقة واحدة» 5 كان هناك قانون 3 ر صدر فى سنة ١849‏ 
1 دع ؛ نص ع وجوب إلصاق قا فُْ داخل الى لدان بالاعتمادات - 
الإضافة لتى تقررت أثناء السئة المالية حتى يكون لدى الأعضاء فكرة عن 
جسامة الاعنهادات الممنوحة فيدققون فى الإذن مها م قررت لجنة الممزانية في 
فرنسأ منل سنة 1/10 ضرورة الإشارة فى طليات الاعتتادات الإضافية الجديدة 

بلغ مااسيق تقريره منها أثناء النسئة امالية 
وجب إلذا م الخكومة عند تقديم طليات الاعتهادات الإضافية 5 ترفقها 
يان الموارد االازمة لتخطية التفقات الجديدة » ا هو الحال فى فرنسا ( قرانين 
يوليه سنة >8م1؛ و١‏ مايوستة 101 ء ومع قبراير سنةعة 0 وء مايوه 
134 : والغرض من ذلك هو أن تدقق الحكومة قبل طالب الاعتهاد 
الإضاق فى | أهميته ينقد أنه و أن تبحث فى المزانية عن موارد غي رمستعملة؛ إذ 
كثيرا مايتضح خلال السنة الم لية أن بعض المصالح لن تتمكن من استنفاد كل 
الاعتهادات المقررة لها فى الميزانية وبذلك يقترن طلب الاعتماد الجديد بطلب 
الغاء اعتهاد قدم وذلك لآنه ل لمن هن السرل مداع تدبير مورد ججديد بزيادة 
ضريبة قائمة أو و فرض ضريبة جديدة . والمشاهد فى هدصر أن الحسكومة 
سكاى بالقول فى غااب ب الأا<واا ال بأن ود الاعتياد الإخيساق 7 





إمعم سد 


الوفور العامة للميزانية أ من وفور بأب معين 3 وف بعضبا بأن يوَخذ من المال 
الاحتياطى العام 3 وك سدق القول كتوا ماتطوادى إقفال الحساب الختاى للدولة 
للسئة المالية » أن ثمت تحاوزات وقعتف جملةأبواب بعض أقسام المبزانية ناتجة 
عن فوارق فى التقدير بين المب الغ التى كان منتظر 1 إقاقا أو سوتا وون ما 
أنفق أو سوى فعلا فيطلب عنبا اعتماد إضاف » 7 فى مثل هذه الحالة 
أن تسكون تقديرات البزانية دائما أقرب إلى الواقع وأنتتنبه الوزارات خلال 
العام ا ال إلى مايعوزهاأ من أعتمادا تإضافية زى الحاجة مأسة ة أ ا لتتقدم.ها 
قُّ 0 المنأسب وتحديل عل 0 اللازمة قبل الصرف”ا أشار بهمقرر 





)١(‏ محر اجتماع حاس التوأب فى ٠١‏ «سمير منة 46 15ا, 


“قد .ززم 
أثن تعض العوامل السباسية ف اؤدياد النفقات العامة 
للحن العوافل السياسة تأثين حكبير فى و النفقات العامة» وأمم :لك 
العوامل : ع مسرو لية الدولة ودرجة نقاء الأعلوق المنياسية 5 والضغط 
السيانى للجماعات » والأركز الدول للبلاد وستتئناول كلا منبأ بالبحث ف 
إيحاز فها يلى . 


/ 7 - الأول 

عو لله الو 
تطورت مسئولية الدولة 2 عماكانت عليه فا معى »2 فازداد عدد 
الاحؤال الى تبآل فها وتؤدى زيادة أخر ال المسولية زيادة المبالغ التى تدفع 
من الخزانة العامة كستعويض للاصحاب الحق مما يتسبب عنه زيادة فى النفقات 
العامة + وقد كانت القاعدة فى مسئو لية الدولة إلى أواخر القرن الماضى فى أغلب 


: المراجم‎ )١( 
75تاوعع2 وع0 أع 215:6 تأقتم أ لرلوج صم دز 12 ع0 فأنوض1 ,عنعن سر و1[‎ 002110116555 
,وأصسوط‎ 1836 
,وموم‎ 2١, رعنان أأطتام 1140116 © 16 أطدكممموع2 هنآ‎ 2215,1927, 
للطدعدمم65" 12 اع وعرتمموو 1 ميرو 65 علهضنم 11116 طه5هومدع" رآ ,.6 ,قتولله‎ 6 


- 0 سلجو .نوع لهم ون ز رمج قغاأتامع وعل م 1لزام 





لد امع لد 


الدول هى عدم المسئولية » وكان هذا المبدأ من المبادىء الحسلم بها التىلاتحتاج إلى 
تترير ما وكان ينظر إلى #قرير مسئولية جبات الإدارة عن أعبالها كنبدأ معطل 
لسير المصالم العامة وحريتها ؛ ولم يعحكن أمام صاحب الحق سوى الموظف 
الذي أ ب بدي 4 الفعل الضار لمقاضاته ؛ ومع ذلك فقد كانت القاعدة 
المتبعة فى عدة دول هى > مقاضاة الموظاف صوص عمل من عر الوظفته 
بغير استئذان السلطة العلياء على أن هذه العراقيل زالت تقريبا فى معظم البلاد 
الدمقراطية وظبرت وتقررت مسدولية الدولة يحانب مسئولية الموظف 
شخصيا ء بل وأخذت تحل نحابا وتطغى عليها » وكانت أثم العواملالتى أدت إلى 
هذا التطور هى : 

() انتشار الديمةراطيةء لآن الديمقراطية تقوم علىعدةمبادىء كلما تساعد 
على تقرير مسئولية الدولة » فبى تقوم على الرقاءة » ومنها رقابة القضاء » وهى 
تقوم على قاعدة تساوى الأآفراد أمام التكاليف العامة؛ وكل ضرر يلحق بأحد 
الأفراد من جراء سير المصالح العامة تكليف لاوز أن ينفرد بهء بل يتحمله 
الجميع فيأخذ تعويضا من الخزانة العامةويهذا يوزع ما لحقه منضرر على جميسع 
الأفراد . 

() أزدياد تدخل الدولة فى شؤون اجمبور ء وازدياد عدد الوظائف الى 
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الدحكةور واحماه قسكرى رأفت 6 رقاية القضاء لا عمال الدولة م ١‏ رقاية ااتضفوين أو 

مسثولة الدولة عن أعاها 6 القاهرة © 31945. 





لد امهم حت 


تقوم ما الدولة ؛ فبعد أن كانك تقتصر على القيام بالدفاع اع وحفظ اللامنوا لقضاء 
مما كان معه يجال |١<تكا‏ كرا الور ضيقا ١‏ لانم فخ فى شمن لامزق 
و أصبح من أعماها ماهو شيية بأعمال الافراد. 

0( تغبر النظر إلى الدولة » إذ كانت القك رة السائدة فى الماضى 5 الدولة 
بصفتبا صاححمة السسادة عن أن 7 المح 1 على قد م المساواة مع الأفراد 
العاديين فتقبل أن يقاضيبا الأفراد ٠وأن‏ أن حك عليها 2( ل وظلت 
هذه الفكرة سائدة حتّى أواخر القرن الماضى » إلا أن هذه النظرة إلى الدولة 
تغيرت الآن فبعد أن كان ينظر إلى الدولة فى الماضى كسلطة آمره تح وتتحكم 
فى أفراد ليس عليهم سوى واجب الخضوع لما . أصبحت تعتير الآن جر عة 

صالح عمومية . أنشات لأشباع حاجات ال#بورويصرف عايبامنمال اجخبور, 
وأن المؤظلوق اخ اص ا مكلفون: باذارّة همده الماح مصاحة المجموع » فإذا 
ما ترتب على سير مصاحة منبا ضرر لاحد الناس فليس نمت أية استحالة قانونية 
مع م ن دفع تعويض من الخزانة العامة عن هذا الضرر . 

على أنه مازالت لفكرة اأسيادة القدمة بقايا فى الأنظمة الهالية , فا قت 
القاعدة الغالبة الآن هى عدم مسئولية الدولة ء. الأعمالاليرمانية , اعتهادا 

على أن الو لمان هو الذى 35 0 أن تكون أعاله هو ضع 
ناف أما امأنحا م :> أن فياك طائقة دن أغال السلطة التنفيذية وهى الاعمال 
المعرد فة 7 ال الحسكومية 3 أعمال ١‏ سيادة بخ القضاء التعرض لا 
لا بالإلغاء ولا بالحكم من أجلها على الحسكوءة بالتعويض 

(١‏ وساعد على تقرير مسئولية الدولة ميل الرأ ى العام وى ذلك 507 ف 
ا مشرع نفسه , ولا يخلو تشربع حكثير من البسلاد فى السنوات اللاخيرة من 
قوأنين تقرر مسئولة الدولة فى نواح مختلفة من نشاطها ؛ ففى فرنسا نص قانون 
احتكار الكيريت سنة 1809 على تعويض أصحاب مصانع السكبريت القائمة 

. تعويضا عادلا طبقا لقانون نزع الملكية » ونص قانون م يونيه سنة 18960 . 


على مسئولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء.فإذا ثبت عند إعادةالنظر ف الدعوى 
فىمواد الجنايات والجنم براءة الشخص السابق الحكم عليه خطأ كان لهأنيطالب 
بتعويض عن الاضرار التى أصابته » وهذا القانون استأناء مر قأعدة عسدم 
مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية »كا قررقانون ب« أريل سنة١ ١5١‏ 
مسئولية الدولة عن اللأضرارالتى تحدث الأملاك المجاورة لادين ضرب النار» 
وقانون وا ادر ففسنة ١9.‏ إذ نص فيه على عدم جواذ إغلات 
مكاتب التخديم الحرة القائمة إلا إذا عوض أصحاباتعو يضاعادلا. وبمت طائفة 

من القوانين تقرر مسئولية الدولة والحيئات العامة ولول ؛ يكن هناك أى خطأ من 
جانبا أو تقصير ٠كقانون ١‏ ريل سئة ووو ء الذى يقرر مسئولية الدولة 
والهيئات الحاية عما بقع أثناء الاضطرا با توالمظاهرات من حوادث » وقانون 
أريل سنة 0 الذى ألزم الدولة بتعويض السكان المدننين عما أصاب 
أملا كبم من أضرار أثناء الحرب العالمية الأول (1914/ 19418 ) ولسببباء 
وقانون م مايو سنة ١99١‏ الذى قرر التعويضعن الأاضراوان تلحق بالافراد 
من جراء حوادث مصانع الذخيرة » ما دامت تابعة للحكومة أو تعمل للدفاع 
الوطنى » وجاء قانون 7 فبراير سنة 0م5١‏ فقرر مسو لمة الدولة عن الاخط 1 
الجسيمة النى تقع من رجال السلطة القضدائية فى المسائل ال#دنية والتجارية 
والجنائية . 

وفنا عن ذاك الضمف يض الدول ضراحة فق متووها عا عدامتتولية 
الدولة كدسةورفيبار(المانيا) الصادرق سنةة؟؟١‏ (المادة1١)‏ باودكورالنها 
الصادر فى سنة ١57٠‏ ( المادة 7 ) » ودستور تفسكوساوفا كنا الصادر فى سدة 
٠‏ أيضا ) المادتين؟وو4١٠‏ ) » ودستور يوغوسلافيا الصادر فى سنة ١57١‏ 
( المادة 6 ). 

(ه)كذلك كان لعلماء القانون العام فى مختلف الدول أثر بارز فى هدم مبداً 
عدم مسئولية الدولة وقد أثرت كتاباتهم فى تطور القضاء من عدم المسئولية إلى 


”6غ سمه 


المسولية» ودافع بعضهم أيضا عن تقرير مسئولية الدولة عن نشاطها التشريعى 

والقضاقٌ فوق نشاطبا الإدارى وقد أخذت نظرياته تتحقق » 5 أرن# وجود 
قضاء إدارى فى بءض الد لدول ( مجلس الدولة ىه رنسا ) ساعد على تطورهمسئولية 
الدولة فنا وفى غيرها بطريق الحاكاة , يا حدثفالبونان وباجكا . 


الخال فى مسر 
أماق مر فقد تار التشسداء الدنرئ ار تلن الدولة القر نف كينا 
يتعلق بمسئولية الإدارة : على أن انحا المصرية وخاصة الآهلية تأخذ بمبدأعدم 
الممسشولية عن الاعمال البرلمانية » أما إنحاى المختاطة فع أنها لم تقل صراحة إن 
الدولة مسثولة عن الآعمال البرلمانية بصفة عامة إلا أنها تميل على كل حال إلى 
تجاهل هذه الأعمال البرلمانية كلا ممست حق مكتسب للاجنى اعتمادا على أن 
من أم أسباب وجود هذه انحا م الدفاع عنمصال الآجانب وحقوقهم المكتسبة 
ضدكل تعد يقع عليها من جانب السلطة العامة الوطنية بما فيها البرلمان» وفيما 
يعاق اعنقرلة الدولة فق أغبال القطات؟ الح أب لاتب د فى التشريع 
المصرى نصوص خاصة بذلك كقانوفى ه يونيه سنة 184 و 7 فبراير مسنة 
ع١‏ الفر نسيينالسابق الإشارة اليبما »كا أن المادة ١6‏ من لانحةترتيب انحا 5 
الاهلية والمادة المقابلة لها (م4 ) من لائحة التنظي القضائ الجديد للبسحاك امختاطة 
م تتكلما إلا عن مسئولية الدولة عن الأعمال الإدارية والإجراءات الإدارية 
فقط ٠‏ ولذلاك تقذى الحم الآهلية والختلطة كقاعدة عامة بعدم مسئولية الدولة 
عن أعمال وتصرفات السلطة القضائية : ويلاحظ أن قضاء لحا الختلطة فى 
هذا الشأن أ كثر صراحة ووضوحا من قضاء انحا ك الأهلية » وهناك إجماع من 
القضاء ااهل على عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاة أنفسهم ف 3 
بتأدية لاقم رخاف عن الأحكام الصادرة منهم » أما فيما يتعلق بمسئولية 
الدولة عن ن أعمال النيابة فلا يزال القضاء مترددا فبا . 
أما فيما ختص بأعمال السلطة التنفيذية » فقد أخذت مصر بالتقسم الثلا 
لتلك الأعصال ٠‏ وهو :( )١‏ أعمال السلطة التنفيذية الشسييبة بأعمال 


امع 55 


الافراد ( مومع عل وعاعة ) ؛ وهى خاضعة لرقاءة احم من حيث قضأء 
التضمين وغيره ٠‏ 


[69 الأعمال الإدارية 0 أعال السأطة العامة وكتخه ماك تمتسلج كعاعة) 
) عنالتاطنام 01101116 5عغأع3 ,ع55352أللام ع0 5غاع3 ,5ألل أمعماعمم 10م 
ولا يجوز للبحاك بحسب النصوص أن تؤوها أو توقف تنفيذهاء بل لها فقط 
الحك بالتمويضات » وقد أصبح من اختصاص محكة القضاء الإدارى منذ 
إنشاء مجلس الدولة » الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية على 
فنا :فسا مقرو 


م( الاعمال الحسكومية د أعمال اللسمادة داعس تمع تتاوة عل وعاعة) 
(:694 مع لتنامع © 20165 ولاجوز للمحا كم أن تتعرض لاء لامن طريق 
الحم التعويضات ولا من طريق التأويل أو الإلغاء . 

وهذا التقسيم أخذ به المشرع فى لاتحتى ترتيب انحا كم الآهلية والختلطة 
وأيده الفقه المصرى وأقرته انحا كم المصرية أهلية وعنتلطة » ويلاحظ فيما 
يتعلق بنظرية أعمال السيادة أن القضاء الختلط تحد منها أحيانا ويتكرها أحرانا 
أخرى » وذلاك زيادة فى حماية حقوق الآجانب ومصالحهم . 


وقد ترتب على إنشاء مجلس الدولة فى سبتمير سنة ١44‏ "3 أن أصبح 


(00) ترجم فسكرة انثاء مجلس الدولة الى عبد السديو اسماعيل اذ صدر ني سنة 1415 
أمرعال بانشاء مجلس نادولة © ولكن حالت الظروف دون تنفيسذه 6م اتجبت الأفكار أخيرا 
الى انشائه حى كانت سنة 1979 اذ فكر جديا بى ذلك ووضم مشروع لهذا الغرض © ولكنه لم 
يستوف اجراءات عرضه على البرلان واتيع بمشروع آخر قدمه أحد النواب » ثم أحيسل الى 
البرلان فى سنة ١945‏ مشروع قدمته الحكومة صدر على أثره !لقا نون رقم 1١17‏ لسنة ١3545‏ 
بانشاء مجلس الدولة» مكرنا هن عحكة للقضاء الادارى » وتسم للتشريع وقسم لارأي وجعية 
تمومية ونثم هذا القانون ف المدد م من الوقائم المصرية ااصادرق١‏ أقسطس سنة 1445 
ل أغيرا 7 ( ينابي ل 39 ا نون جديد هاس 
الدولة + 





حل آرم 5 سس 


من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها : الفصل ف الطلبات التى 
يقدمها اللآفراد بإلغاء القرارات الإدارية النبسائية إذا كان مرجع الطعن عدم 
اختصاص المئة الى أصدرت القرار المطعون فيهء أو وجود عيب فى الكل 
أو عخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقبا وتأويلبا آو إساءة استعمال 
السلطة ء ويعتبر فى حسم القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة 
الإدارية عن اتغاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وققا للقوانين أو 
. اللوائح . كذلك تختص تلاك احكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الى يقدمها 
المؤظفوق العموميوة الذامون بالغاء القزارات النبائية لانتلطاك التأدبيية إذا 
وقمت “عنالقة القرانين أو الز ركذا الطليات ان يشعبيا لوطتو ري 
العموميون الدائمون بإلغاء القرارات الإدارية النبائية الصادرة بفصلبم من غير 
الطريق التأديى إذا كان مجع الطعن غذالفة القوانين أواللواتح أوإساءة استعمال 
الساطة ٠(مادة‏ 4 نت وكد4 وعدهء ). 


وتختص 2كمة القضاء الإدارى بالفصل فى طليات التعويض عنالقرارات 
المطعون فيب » فى الحالات السابقة سواء رفعت إليبا بصفة أصلية أو تبعا لطاب 
الإلغاء ويترتب على تقديم طلب الإلغاء أو التعويض لحكمة القضاء الإدارى 
نزول الطالب عن رفع دعوى تعويض أمام أية جبة قضائية أخرى تبنى على 
القرار الإدارى الذى كان مثار الطلب ( مادة ه ) . 


ونص القأنون فى اللادة السادسة منه على عدم قبول الطليات المق-دمة 
عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحسكومة عجلمى البرلمان وعن 
التدايير الخاصة بالآمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو 
المسائل الخاصة بالاعمال الحربية : وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من 
أعمال السادة ٠‏ وهو فى هذا لاخاو من نقد إدكانه الأفضل ترك هذا التحديد 
لقضاء محكمة اأقضاء الادا رى نفسبا . ْ 


وأخيل إلى الب رلمان فى ينارسنة م154 ٠»‏ 5 سبق 1 أشرنا ا سوم 
عشروعقانون جديد لياس الدولة اتحمرمااق 4 من أحكام كا جاء فىمذكرته 
الإيضاحية ؛ فى إضافة بعض الاختصاصات إلى محكة القضاء الاإدارى )و تلسير 
إجراءات التقاضى أمامها ؛ وفى تعديلتسكون المجلس باستحداث بعض وظائف 
فى سا-كوالفى و تنظيم تشكيل هيا تهو توزبع العمل بينبا . ففم|يتعلق باختصاصات 
محكدةالقضاء الإدارى, أدخلت فيها صور من الم:-ازعات الإدارية ااتى لم تتناوها 
أحكام القانون القَائم ومن ذلك تخويل تلك امحكمة الفصل فى طلبات التعويض 
عن جميع القرارات الإدارية الى من اختصاصها الفصل فيها بدلا من قصر 
اختصاصها من هذه الناحية على حالات معينة محدودة , كذلك خوات الفصلق 
ااطعون النى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الإدارية ذات 
الاختصاص القضائى . ونظرا لسكثرة ما برد على الحسكمة من القضايا مما يؤدى 
حتنا إلى تعدد دوائرها : وتلافبا لاختلاق القضاء فى المسألة الواحدة » فقد 
رفى الآخذ بنظام الدوائر المجتمعة . 


ويمكن القول بأن الاتجاه فى مصر فى هذا الششأن هو نحو ازدياد أحوال 
مسو لية الدولة وبالتالى ازدياد النفقا ث العامة لهذا أألسيب ٠‏ فقد صدر مثلا ف 


سبتمبر سنة 1447 القانون رقم غم لسئة +144 7 . بشسان التعويض عن 


التلف الذى يسيب الميانى والمصانع والمعامل والألات الثابئة بسيب الحرب : 
الذى عدل فما بعد بالقانونين رقم وم لسئة 4 ورقم ١‏ لسئة عو . 
ونص على مساهمة الدولة فى ذلك التعويض مبلغ تخصصه من مبزانيتها العامسة؛ 
يعادل ما يحى من الضريبة التى يقررها نفس القانون على الأملاك المبنية وعلى 





. 19141" سبتمبر سنة‎ ١١ الصادر في‎ ١1/١ الوقائم المصرية 6 المدد‎ )١( 


ل م 


المصانع والمعامل والآلات الثابتة . وقدرت حصة الدولة بمبلغ نصف مليي ن 
جه وأخذ تصف هذا المبلغ من فائض حساب السنة المالية 48-145 »وأدرج 
: النتصف الآخر فى ميزانية السنة 44-1448 ؛ وكان يضاف منهذين الاعنمادن 
إلى الحساب الاص الذى فتم بامم إدارة التعويضضات بالبناك الاهلى المصرى 
عمقداء د ما نتم جبايته بن ال ماد ا جمايته من هذه 
الضرائب لغاية أبريل. سنة م13 بلغ مع مه جتيها فقد أخن مبلغ لسعم 
جنيها من فائض ساب السئة 4-١144‏ وأضيف إلى حساب التعو يضاث 
المذكور كا أضرف إليه أيضامبلغ ١١5/1‏ جنيها ففسنة 4-1446 و91ة؛١‏ 
جنيها فى سنة 407-١44‏ . 


على أنه يلاحظط أن --05 2 م تنقشسةه 0 والعاع 57 تنفيذأ 
لاحكام قضائية عن أعو يمس واأتعانة عامأة ئُْ ناد ريف خيراً م .. الخ أو 


عا ع انع افده قضابأ الحسكومة ؛ ليس كبيرا كا يتضح من 0 
الانى 50 : 





)١ 2‏ الارومء + اذ كورة ملخوفة دن المسداب احتاى لاسسنو ات الختلفة ( ومى هبينة ضهن 
مهروقت ددوان عام وزارة ال لية) , 
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ذوخة لقيعناء الأخلاق سا0 


بينا عند الكلام على تأثير بعض العوامل الإداريةفى ازديات النفقات العامة 
ما لاختيار القائمين ,الوظائف العامة من الاهميه الكبيرة » لذا تيجب العناءة 
اعبار اموظلن الحدودين أغخارا ديقلا نيا و وأن راع نانب كفاتيم 
وال غالات الدلية والقيةه :نمضن السمالت القجمة وغافة داك الفصسة 
الاخصلاقية , كالنزاهة والحرص على مال الدولة كا بحب أن يكون أجرث كافيا 
عل ل لحاءا إلى الطرق الآخرى المعوجة ؛ وأرن تك الرقابة علييم » إلى 
غير ذلك ما سبق أن ذكرناه عند الكلام على الموظفين . 
ولم تخلى الحياة الإدارية المصرية من أمثلةمنالاختلاس والتزوير والصرف 
الكروية ولا وان جزءا من ازدياد النفقات العامة يرجع [ايها . فالبعض 
يختلس الأموال العامة دون تحرز » والبعض الآخر صحتال لذلك » ويستره بشتى 
الوسائل » كأن يزعم أنه يشترى بعض الأملاك الأميرية » أو يستيدل معاشه, 
. ويستعدين فريق آخر بمركزه الإدارى على تحقيق منافع ليس له حق فيهاء أو 
على جلب مغانم » حكذاك انتشرت الرشوة بدرج-ة خطيرة فى السنوات 
الآخيرة فى مختلف الأعمال والأوساط ؛ فقل أن يسميم بفتحسة رى أو إنشاء 


للق المى اجم : 
تحمل عنأطد) ارولاءصوزط عكلأةاماستسلة ليه 5متااظ ,لله ,ووعر[ 


,(1918 ,موقعتطت ,جعع ع8 
01 5أتعتمع51 ) ده هونن أله “1 قو عمتاماء015 12 غء علمنمجم هآ ,.5-.5آ بعمرووة 


1940/١‏ ادهل بجع ]7 هله ةلم اصلة م 11دلسط 
05 «5أسصعنمعاظ) وعع نم ددم عورم وعل 15 ,31 .2 ,ه11 0ه .11.0 ,10م 1أقصو11 


5011 بع78 ,لملقة ون1اطنرط 
أبر أفيم مد ور ومريت غالي » الأداة المهكرهية , التاهر: م ه4؛و١‏ , 
#ارير ديوان اعاسبة عن المساب الختاي للدولة . 
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مصرف أو أن تقدر أثمان العقارات المنزوعة ملكيتباء أو تصرف المستندات 
الرسمية : أو تعطى الرخص الضرورية» إلا بواسطتباء يا أن مجالها منسع فى 
المقاولات والأعمال السكبرى ؛ وهناك مكاتب للتوظيف قسمت فيها الرشوة 
فئات تنبعا لدرجات الوظائف وقيمة العلاوات ؛ ولم قف الام عند ذلك بل 
تعدى إلى القرى فأصبح كثير من العمد والعخ ركشو ن» وتمكن هذا الداء 
من النفوس وأصبح عق.دة لدى احور ألا سبيل إلى إجاءة مطلب أو تحقيق 
حاجة إلا عن طريق المال إن عرت الحسوبة : وكثرت الاستهانة ة بذاك رمأ 
ساعد على ذلك حاولة إخفاء تلك الجريمة محجة أناختلاس الموظفين ورشوتهم 
3 بالنسة للكبارثم وصة عار يجب ألا تذاع ؛ وقد يكون الدافع لذلك 
الجاملة أ والإبقاء على بعض العلاقات الشخصية 0 00 
من نفعهء للانه يع مثلا سيئأ ويغرى بعض ذوى التفوس الضعيفة بمحا كاته: 
ما يشججع على الرشوة ؛ وكثير| ما نخنى جر ائم !/ الكيار فى حين. ِو اخذ الصغار 
ويشبر مجم ؛ مع نا 3 امار عاةة احذر هن :أن يذاع وى حين أن جناية 
الكبار هى البّى تضرب و أ اللأمثلة » ويعمد فى الغالب لستر جراثم الكبار 
إلى النقل أو الإحالة على المعاش وهذا تصرف خاطىء طالما كانت التبمة قائمة ‏ 
إذ تجب إقامة العدل ولو بإعطاء دن الدروس القاسية » فببذا تحفظ 
أنوال الدولة + 

وقد كشف ديوان الهاسبة فى أول تقرير له وهو عن الحساب الحتاى للسنة 
؟4 ١م‏ » وف التقارر التالية عن أمثلة عدة » فقّد لاحظ مثلا تشابه بصمات 
ا موقعين على كثدوف أ جور مال مصلحة الطرق الذين يعملون فق إصلاحطر بق 
مصر- السويس» وأثبت تحقيقالشخصية أنهذه البصمات لإبهام شخص واحد . 
كا نبين أيضا أن القوات المرابطة صرفت مالغ مكررة لبعض الشركات أ و 
المتعبدين ٠‏ إلى غير ذلك ؛ مما يدل على سوء ا*تيار الموظة. سين من الوجبة 


الاخلاقية وعل ضعف الرقابة على أعمالهم 3 ولا اف قُّ أن إنشاء ديواث 


06ج سم 


الحاسبة قد سد فراغا من هذه الناحية ولكن لا بزال ثمت بعض النقص فى الرقابة 
قبل الصرف وأتناءه وهى على جانب كبير من الآهمية » كذ لك تنبغى إعادةالنظر 
فى قواعد انحاسبة العامة نفسهاو[دحال التعديلات السكفيلة بتحقيق تنظ الحسابات 
ومسك السيجلات على أحد ثالطرق وأدقبا وأكفلبا منع الاختلاس والتلاعب . 
وقد طلب ديوان الحاسبة فى تقاريره ع نالحساب الختاى أن يشمل ذلك 
الحساب ببانات عن الخسائر التى تفع على أموال المحكومة ومتلكاتها سيب 
اختلاس أو إهمال أو طوارىء أو غير ذلك من الاسباب » وما يتم فى أ كل 
منها . وقد أتمت وزارة المالية حث الحوادث المالية التى أبلغت ا طبقا لاحكام 
المواد داوع ىوست من اللانحة المالية للميزانية والحساباتوالتى ترتبعليها 
خسارة للحكومة » وذللك فى خلال ستتى 4:4 ١-ه؛‏ و ه54١‏ ,؛ فبلغ عدد 
حوادث سة 5:45١-ه؛ ١٠١:‏ حادثة وبلغت قيمة الخسارة فيبا 144 ج 2 
منبا باب حادثة اختلاس بلغت الخسارة فيبا و85١٠‏ جنيبا » من بينبا حادث 
واحد ارتكةه أحد المستخدمين بقل حسابات حكدارية بوليس مصر ء؛ بلغت 
قيمة الؤسارة فيه 4وىمه ٠١‏ ج وقد حصل من حوادث الا+تلاس مج أما 
الحوادث الساقية وعددها .,م حادثة فتشمل حوادث إهمال وسرقات وتصادم 
وقضايا تعويض وأخطاء » وقد بلغت الخسارة فيها 556 جنيبا حصل منبا 
6 جنيها وتجاوزت المحكومة عن 0م؛ جنيبا ؛ وبلغت حوادث سنة 
٠١ : 55-6‏ حادثة ؛ منبا 4 حادثة اختلاس ؛ بلغت الخسار فيها م.م 
جنيها حصل متها 6 جنير . و ده حادثة أخرى قيمة خسائرها؟. هم جنيبا 
حصل منها 4 جنيبا وتجووز عرس 0و جنيها » ومعظم الحوادث وقعت فى 
. وزأدة المالية ( 0 حوادث اختلاس ووم حادثه أخرى فى سنة 44 ١_هع؛‏ وب 
حوادث اختلاس وم١‏ حادثة أخرى فوسئة 41-46 )» وفى وزارةالداخلية 
(محوادث اختلاس وه؛ حادثة أخر ىفى سنة 40-1444 و+><وادثاختلاس 
و؟؟ حادثه أخرى فى سنة 4.١و‏ ) .01١‏ 





(١)وزارة!ل'اية»‏ مذكرة أ يضأ حيةعن حنما ب الدولة الختا مي السنة الم لية45 وال )4+ ص7 وم 


50ج لد 


الضغط السياسى للجماعات7١‏ 

ذكر الاستاذ لوتز'؟ :ضهن أسباب ازدناد الثفقات العامة فى بفضن الدول: 
ان اجماعات الختلفة النى تسعى وراء مغانم خاصة كجماعات المقاواينالىتطالب 
طرق أنه دوا كتر مدنا أركاني نان امتعان الأنلاك المنة له “طالب 
بتحسين الطرق » وكجماعات الموظفين الى : سعى ور راء زيادة م 
ذكر أن عدد هذه ابماعات فى الولادات المتحدة آخذ فى الازدياد وأن عملبا 
بشمل كافة نواحى النشاط الحسكوى ٠‏ وأنكل واحدة منم! تمثل جزء! من يموع 
المبجاعية اننا حسنة التنظيم والقويل ؛ ولا مثاون يخثى المشرعون ورجال 
الإدارة معارضتهم؛ وتتاز هذه الجهاعات ميدأ يتلخص فى « عش ودعالآأخرين 
بعيشون » فتسعى كل منباف الحصو على مبتغاهاو لكنها لاتعارضمطالبغيرهاء 
وقد تشم لكل جماعة عددا من دافعى الضرائب ولكن ما رحه أعضاؤها من 
تخصيص جزء كبير من النفقات العامة لأغراضهم يعادل بل وقد يربو على ماقد 
بشع علييم من عبءالضرائب النى تدعو الضرورة إلى فرضبا 3 زيادة سعرهاأ . 

أما فى مصرفل تتكون فيها بعد مثلهذه اجماءات بالسكثرة المشاهدةفى البلاد 
الأاخرى ؛ على أننا نذكر على سبيل المثال لما قد تحدث فى المستقيل ماوصات اليه 
جاعة خريجى الجامعة من زيادة مرتبات الموظفدين المتخرجين فى الجامعة 


)00 المراعم 
5ه [فصتمول سوعاعقم طغناه5) ,ع«تقاجء12155 220 155م0طع عطتودعطط .1-8 م8 
1985 ,دع تأمرمجدمعط 
-كوأستسسقة4ة عناطدسط 2ه 5أسعسعاظ) دعم سمعع عل 5غ6 غاص 5ع مهد لقصل , ذخ .ومومعداعرا 
0 151:05 رط نه1ا عل ومملاة 


+79 .م .1986 ركأندمكا ع2 بععصفماط مللطوط ,نآ 11١‏ ملظ (9) 
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ربط المرتب بالدرجة العلبية الحاصل عليها الموظف » بقطع النظر عن فوع 
العمل الذى يقوم به ؛ ما أدى إلى زيادة اعتهادات الوظائف . يا سيق عند 
الكلام على العوامل الإدارية التى أثرتف ازدياد النفقسات العامة » وما قامت 
به بع ضجماعات الموظفين كالمدرسين والمبندسين من ضغط على الحكومة 
لتحسين حالتهم . 


الفصب للا 
ارك دول 

لاشك ف أن وقوع الدولة جيران ف أقوياء ذوى مطامع جغرافة 2 
أو وقوعبا على مركز رئيسى للبواصلات البحرية والجوية ٠‏ أو وجود مواقع 
هامة للحركات العسكرية بأرضبا من شأنه أن بزيد نفقاتها الحربية وبالتالى 
نفقاتها العامة 4 وذلك لاضطرأرها إلى الاحتفاظط بيش قوى حسن الاستعداد 
داتما » ويلاحظ أن أزديادالنفقات العامة لاينشأعن الاستعداد للحر ب فحسس » 
ولسكنه ينشأ أيضا عن ضرورة إصلاح ما تخلفه الحرب من أضرار للأفاليم 
الجتاحة وء#ن ضرورة ملسم معاشات حربية 3 وإعادة إنشاء القوات الخر ببة» 
3 الحرب الخاسرة من الأسباب الى تدفع إلى الذلو فى الوطنية بمايودى إلى 
السعى فى الانتقام . ومما لاشك فيه أن إشعال المانيا ثيران الحرب العالمية الثاننة 
كارت سعيا منها للثأر لا نا ها من هزيمة فى الحرب العالمية الأولى . 

وأن ماكز مصر الجغرافى ؛ ووجود قناة السويس بأرضها ٠‏ وهى طريق 
رئيسى مواصلاات عدة من الدول القوية كان حريا أن بزيك من نفقاتما الخربية 
ف ازدياد نفقاتها الجر بسة 


ابا سن 
أ تقدم الفنون الحربية فى ازدياد النفقات العامة 

إن موقع مصر الجغرافى فى ملتقى عدة طرق عالمية هامة » ووجود قناة 
الموييق بأراعينا ٠‏ وطول شواطتها ؛ وقربها من بعض الدول ذوات الاطماع 
الاستعمارية . عوامل تستلزم وجود جيش قوى وحرءة حكبيرة . ءا يتطلب 
نفقات حر بية طائلة » ولسكن المركر الخاص الذى وجدت فيه مصر حتى عقد 
المعاهدة المصرية الإتجليزية فى سنة "و١‏ , وحتى بعدتلك المعاهدة »جعل مصر 
لوه يك لق القت الل بية كغيرها من الدول ؛ ففى سنة ١4.6‏ مثلاء بينما 
كانت تلك النفقات تستغرق مايقرب من نصف ميزانية بريطانيا العظمى ؛ وثلث 
ميزانية المانيا ٠‏ 989 //ز من ميزانية فرنسا و00 بز من ميزانية إيطاليا 
و١1‏ يز من ميبزانيسة الفسا والمجر »كانت نفقات الجيش المصرى فى تاك السنة 
لاتتجاوز ه.ديئ: من النفقات العامة وكان عددهلايتجاوز 6.6 مارجلء» 
فى حين أن عدد الأهالى الذكور بلغ وقتذ ...عىم؛ رجل 3 , 

وقلة مابنفق على الجيش كانت تستازمها أيضا ساطة المحكومة المصرية 
الحدودة فى فرض الضرائب حتى إلغاء الامتيازات الأجدبية ‏ فلو أن مصر 
زادت النفقات الحر بية كغيرها من الدول لترتب على ذلك نقصان ما ينفق فى 
الوجوه الاخرى الحامة والضرورية لتقدم البلاد »كالتعليم والأشغال العامة 
والصخةة: 


(1) قري اللروه كز وق شووايلة المزء الخاص بالتفقات ار بية . 


ا/1 سبد 


لهذا لم يكن لتقدم الفنون الحربية على مالية مصر من الآثر ماكان له على 
مالية البلاد الأخرى . ويتضح هذا من تصفح أساب ازدياد النفقات الحربية 
المصرية »5 سثرى في بعد . 

النفقات الحر بم أعهسر 

بلغت النفقات الحربية فسنة .م١‏ : 114لاه4 جنيها (أى بنسبة4:ه بز 
من جموع النفةات العامة ) » ثم زادت فى سنة 1883 إلى 54854 جنيها (بنسية 
.باده بز من النفقات العامة ) » وارتفعت فى سئة ىم 1 إلى «بجهة ١م‏ جنيبا 

رفوه الرتق اس لواو كر نات نديد لا عتان ا الغ رطان لفق 

ار 
و.ع؟؟ جنيرا فى سنة عىم1 » يضاف 1 : : 
جيش الاحتلال التى وضعت علىعاتق مصر . ما جعل موع النفقات الحربيةق 
تلك السنة ع سم مرجنيها (55م يا من #وع النفقات العامة) » وبلغت التفقات 
الحربية فى سنة 186 : 1//ا؟ جنيها ونفقات جيش الاحتلال 84145٠‏ 
جنببا » فجكون جموع النفقات الخربة لتلك اأسنة مه رهم جنيها 7 بأسية 
لاما بز هن بموع النفقات العامة )("2. 
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(0) الأرقام المنكررة مأخرذة من المساب العمرى وهى قلف عن الواردة بالاحصاء 
الستوى الماه .وف إلى تقصيل اانفةات ار بية فى كل سناهى ااسذوات المذكورة على الترتيب الالي: 
نغقا ت نظارة الحرية والبحرية » نفقات قلاع الأجاز ؛ نفقات «صاحة خفر الس_واحل ( وهى 
واردة فى أنيزانة مم نفقات مصاحة اارك 6 وقد اسستصويتا ضمها الى النفقات ار بية حى 
تسدقير المقار ناهع السئوات اأتي ضعت فها تلك اصاحة الى وزارة الحر بيةكوهىسنة 5 7-155 ؟ 
وسنة ٠194+‏ والسئوات التالية ) »6 ونفقات حرس اليل اامسكرى ( بالجنيهات المعرية). 


السنة الحرية والبحرية قلاءالمجاز خفر السواحل حرسالحمل الوارديالاحصاء 


+>*5564 1١1ه‎ +5 8417م‎ 5251١ ١88+ 
ءاذ5ؤط١‎ - ١8+٠٠ 1خ ما و ا )ةم‎ 
فكدلا 55م‎ ١*8 - ه امم‎ ١مم‎ 
م55١4 ا‎ ١: ع ا ةلاكم 55م‎ ١مم‎ 
لضا‎ - ١:55 رار جيرا ين‎ ١مغغع‎ 


ولانشمل الأرفاء المذكورة بعض النفقات الناتجة عن الثورة العرا بية» وهي:(١)‏ فىسنةت 
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2 عل النفقات الحربية بعد ذلك تنمو نموا بطيئا ما يتضحم من الجدول 
الأ( بالجنيبات المصرية ) 237 . 
. النفقات الحر بية من سنة ١8/6‏ إلى سنة م١‏ 


2 
نفقات حي | الزيادة أو النتقص | © 2 

٠. 5 -‏ لت 0 .8 ه- 

75 التنفقات ١‏ 3 5 5 
ل ا ل ا ل 
عط 


مسمس سم م م ملتسي مس يي سمس بيصم أ م سخ سم ص مي | مجو ص مي م م م يوسم ليسم 


ممم أكحةكة؟ |[ لكتل؟؟: | (ذه75 | لوه" اللده 
كمما امحل ككه إ١٠.ه؟|‏ |إلماء؟ الا | ل١ها‏ 0/06 
/احخا أعككككم إع .مهو( | كدكدمه | -4 8م54( إل؟ده 
خخخل اأعملاكة 1501/4( | ملاحعوه | سكلكه |4354 
كخم إعه«كره لماز | لم جيه | ««سباجة |40 


41م : 860/4 ؟" ج للتعويضات 6 و8517 ؟اج نفقات لطنة التمويضات © وه٠5ةة‏ ج 
نفقات تحملتها المسكومة لدفم أتمان المواد والمون التى استولى عليها الميش الثائر . (؟) في سنة 
445 ١54ك‏ ه ج نفقات تحملتهبا الحكومة لدفم اتمان المواد والمقن التي اسستولي عليها 
الميش الثاثر . 

6 الارقام المذدكورة بالمدول مأخوذة من المساب العموى ومن الاحصاء الستوى العام‎ )١( 
: وفما بلى تفصيل ما أجلناه في المدول حت عنوان « النفقات الهريئة 4 على الترتيب الآآلى‎ 
نفتات نظارة الحربية »6 نفقات مصلحة خفر السواحل © نفقات حرس الحمل المسكري» نفقات‎ 
حربية سوقان ما خركه مون القر وق االشمون 8 نز نم نات #مشافظة باصن النكرة‎ 
: ) بالجنيهات المصرية‎ ( 


أأسذة أنظارة الحربية خار السواحل حرس الدمل السودات 
ولا/م؟ ١١59]‏ لكر جين لضن ١55‏ 
كمم ١‏ كلاة+:١1‏ 585 ؟غهة” ملم 
/لا4م 5١54 555” 2 ١‏ 5م8١‏ 45# ؟١‏ 
محافظة سوا كن 
4مغم١‏ ممم وقه٠4 ١٠١"‏ ٠٠د.‏ ةلم 
هاما وه 4٠١‏ غ14" 9 هوهع*١١‏ 6٠٠5م‏ 


لايسذل فى الأرقام المذكورة التعو يضات المدفوعة من القرض المضمون وبيانبا كالآتي: 
سنة هما : 4 اغاغ 6 سنة 3518:1445" © سنة 1841 : ١١54‏ حنيها مصرا . 








ع 4 --ّ 


النفقات الحربية من سنة ١85٠‏ إلى سنة هوم ١‏ 37 





56 

| نفقات حيش ا الزيادة و النتقص | 2.6 
1 200 3 

عن السنة السا يقة | 7 ب 

ظُُ 


السئة 86 الى بية الاحتلال ادوع 


سخ يت سمس صمح | ممص خص مس م بس ص ص سي أ مممس سم سس 
00000 
سسسيسس شيمم أ سس 7٠خسس‏ سس 


ظ ك١٠له‏ | لالقف.١.>‏ 517 زناه /7 اا 4ه 

١كم/‏ ا ؟٠:ء5ه‏ | لم١٠١ 5455١‏ 47 00 
ظ امه | دكىةم لفق -586 21١‏ 0 
6 | هلاء/ا؟١‏ | "84575٠‏ 565 1" 

٠ه‏ | هلمم هراقرة 5" ١|‏ -ملمه"؟ع لين 
كمرهمك”ه | هكلمم "5051١‏ ا 0/1 اا 





© الأرقام المذكورة «أخوذة دن الحساب الموهى 4 وما ببلى تفعول 2 اناه ف المدول 


تحت عنوات « التفقات الحريية » : 


السنة ‏ نظارة الحربية ‏ غفر السواحل درس المومل محانظة سوا كن 


4+٠ ١هال4 لكام ولام‎ ١84٠ 
م4٠٠٠‎ ١" "14 2١١٠ ١851١ 
68٠+ ١4ه‎ 85 كه8ومم‎ ١5 
81: ١و٠‎ 553117 لسك نا‎ 1١م5‎ 
م٠6٠6‎ ١و لى الكردل 300 لمةةلا ؟‎ ١م55‎ 
م4٠٠٠‎ - لاد من 5+4كةم‎ ١١م5.‎ 


ضمت نفقات حرس الحمل المسكرى الونفقات نظارة الحربية ابتداء من سنة وه كؤم١‏ . 





ا عن 
وأدت إعادة قتح السودان إلى زيادة النفقات الخربية؛ وإن لم يكن 
من السبل تحديد نفقات العمليات الخربة بالسودان بدقة . 
وقد نت النفقات الحر ببة منذ سنة م١‏ حتىسئة ع ١.‏ كالاتى :(بالجنيبات 


المصرية ) لله 
النفقات الحر ببة من سنة ١>‏ الى سنة 4و./١‏ 





قات يق الزيادة أو النقس | »© 5 
السئة النفقات ار بية امهمو 32 5 2 6 
د | الاحتلال عن السنة السايقة | الل 6 


مستت سس سس | مصخ صم ص يي ل ١‏ مم م م مت سس[ لصي م سس سي | بسصشص م ص سم سسب أ سم صم 


ككما |١ا/ا"؟ءا١٠‏ | «ول“ذمعم أككءذه ١١‏ معخكممه |الافدء١‏ 
لم 1لا" هخ ككل -لالأاحركة؟ |زلاا 
لثما اك لمطلكلم | هزعم إخءاخما4 ه71 كام 
4م 4577م هكلمم 4554186 كلع | 1 


)0( الأرقام المذكورة بالمدول حر هن الاساب ااع.وى. وفها بلى تفصيل ما أجلناه في 
الحدول تحت عنوان « النفقات الحر.ة » علي الترتيب الاي : نفقات نظارة اهرية » نفقات 
مصاحة خف رالسواحل من المزانية ومن الاحتياطى العموى »© نفقاتافظة سوا كن العسكر ية 6 
نفقات عسكرية لاسودات ناثشئة عن عدن ابراداته » «صاررف بناء قشسلاةات بالسودان 
أخذت سلفة من الاحتياطى الخصوصى ( بالمنيهات المصرية ) : 


السئة نظارة الحربية 2 شفرالسواحل تفقأت حر بية محافظة سواا تن 
كهها ل كتوم 00 وود عع 2 
لا5م١‏ /!اغ“ة 2غ ؟6٠ءلم 85+٠٠ 58+9٠‏ 
م١‏ 1954م كغعمءء[ل1 ١5١ ٠١٠١+‏ ٠٠+*48م‏ 
- بناء قشلاقات 
١6489‏ عامؤذؤةغع امم ©5856 م ٠ه‏ 


النفقات ار بية لاسودان فى -سنة 1١855‏ أغذت من الاحتيا طى الصو دي ةد اقلة »وق 
سئة ١1919‏ الممصروفات المسكرية لمديرية دثقلة . 


ألساة 





0 
١ 
0 
0 
0 


النفقات الحربية من 


النفقات أبكن ام 


”1مك 
شتا 
00 
الا٠‏ كحوب 


د 
9 
ا 
حك 
1م ْ 
| 
ا 


ولام - 


لم امه .م 
'فقات حيس : 


1 خم 
]أكحتلال 





5 الزيادة أوالتقص 0 
> إعن السنة السا 


1 أاللذذلا(ة | سلازمرادا 
1م 5565م | سفذكهاه 
هتامم إاكتلمك/ | -٠١إالمه4‏ 
هكم [59١1ولم‏ | 5#9ثءه 
لمكم | "ثكم ”5 


سئة .19.0 إلى سنة ١١19.5‏ 


كه ]| ل 





)1( الأرقاء لذ 5 لوره» م م حُوذة ف الْساب المدومى وفما 203 تفصيل ما أجلناه 
قف أحدول حت عنوان 2 النفقات أخر بيه 2 


تشمل انفقات خفر السد احل لسنة 1+.4ةة 
مبلة 81١‏ اج هن الاحتيا طي أ ييا : 


نظارة الحربة 


لطر وت 
اا ة 
48+ 
1/155 
ال ات 


خفر السواحل 


غ497 
١٠١565‏ 
غ7١‏ 
ووو ١‏ 
رزه:" ١3‏ 


نفقات حر بية 


لاكمعم؟ 
كوكم 
م4غه؟؟!١‏ 
54"*ة ١‏ 
" أذهدلم ١‏ 


يناء قشلاقات 


١ء١مالك‎ 
١" لا5‎ 
١6 
١7 "4 
١امكاألا‎ 


لغ 04ج من الاحةياطى ولسئة .٠و١‏ 








سل اا سل 
وفما بلى ببان النفقات الحربية أثناء المدة من سئة ١9.‏ حتى سئة ١16‏ 
حيث كانت النفقات مقسمة إلى نفقات اعتادية ونفقات خصوصية ونفقات 


دمن الاحتياطى ( بالجنيبات المصربة 3 لك : 





جر 

: 3 .| نفقات حيش ' الزيادة أوالنقص 3 
30 اد ب || م ا 02 7 ع 0 
الثغية ٠‏ | النفقات الجن )| الاحتلال 235 |اعن البح السارحة 0 








منقر يديهم اععوبية الإحفسسوة | كيصيفة الاج 
جهر العكففية الععوة عت جيرا لاجويوذر أعلبه 
نهر عبن أ وعبصرر أكزنوسر| ومببسصر امهب 


)00 الأرقام للذكورة بالمدول مأخوذة من المساب العمومى. وفيما بلى تفصيل ما أجلتاه 
فى الحدول حت عنوان « النفقات المربية » على | اترتيب الانى : 

١ )‏ ( مصرونات نظارة الحربية 3 الاعتيادية والخصوصية والأخوذة من الاحتياطى» وانشءل 
معيروفات يناءقشلاقات بالسودان 6 والمصروفات الواردة فىاليئد 60 من الفصل (١)من‏ الفررع 
)٠١(‏ : « ادارة ومالية الأقاليم والحافظات »6 من الميزانية . 

(ب) مصروفات خفر السواحل الاعتيادية والخصوصية وأنا خوذة من الاحتياطى 5 

© مصروفات السودان المسكرية ادا تحة عن ععز ايرادائه ٠.‏ 

١ )‏ ( مصروفات نظارة الحمى بيسة 





السنة الاعتيادية المصوصية 2 من الاحتياطى من الفرع ٠١‏ 
وا 1ك اك م١‏ - 
ادحل 166الاوه ولام مض ميل 
/ا.5ة١‏ 550" 45036١‏ اللسروض حر بين 
١ب‏ مصروفات خقن السواحل () مهروفات 
السودان 
السئة الاعتادية 2 الخصوصية ‏ عن الاحتياطى 2 العسكرية 
ه١5١‏ غ+ ١4١ ١٠٠١10 ١11١154‏ كمعاءم 
كء+وا 5م١١ 1١54‏ اننا وهءإز4”١‏ 
١‏ فعملام١‏ ملسن ملحل و١‏ 


تشمل معروفات السودا تت المشكرية لسنة ١5٠08‏ مبلغ 95/ا+؟ ج مأخوذ من المصروفات 
الخصوصية لتعويض عجز المبالم المخصصة لنقليات نظارة الحربية بالسودان © ومصروفا تهاسنة 
9 هيلغ ١1١54‏ ج لنفس الغرضء 

(؟) نبين فا بلى ننفات جيش الاحتلال الاخوذة من الإحتيا طى( وهيد اخلة ضهن الرقم حت 





-/1 ست 


( تابع ) النفقات الحر بية من سنة ةا الى سنة 1و١‏ )00 





ا 5 5 

| نفقات حيش | 1 الزيادة اوالنتص | 6ه 
ل 11 0 موا 7 :]ا مء 
آلسنة التفقات أخربية | إلا يلال ا 6*5 إعن السنة السايقة ع 

| 











مول أعتافء( | ؟5غئمها احمرييىا لكف ظ 4 
حو اعمخء( | زمهله[ 5940م (١‏ | سظنمرؤوهد أب 
لوو اكبوهة | 4وبسورا ه144 دمء. لمم |إكلابه 
5١‏ اخكث ٠١‏ | اكه "ا 58همه٠١‏ | كدض 
اا المع لاه” ْ ١‏ ع9 70 
1913 |لامثلاه!! | 18١145‏ مما | 1467# حول 


1 





ح الموجود بالمدول ) باطنيبات المصرية : للء 9( : ١١84‏ » هءوذ: «لازلا » فكعوو: 
لء”#وع :!١91١‏ وزؤزك؟ 4 ١١‏ وزغ لا ان ك١‏ نض و ووم ونون دورسم 
وم يكخدذ من المصروفات اخصوصية ليش الاحتلال سوق ميلم ١ضوءء‏ ج في سئة لاءة١ا‏ 
وهو داخل أضا ضون الرقم المودود بالجدول ٠.‏ 8 
)١(‏ فما بلى تنصيل « اانفقات الحريية » على الترتيب المذكور يا اصفحة السا بقة : 
١‏ لل ععروفات نظارة ار لدة 


السنة الاعتيادية الخصوصية 2 منالا-تياطى 2 من الفرع ٠١‏ 
ىذا 11161 ك0 1ة؟ الوع 
قءول اميه لام موه 332 الدع 
15 اا ”يوم 36 رض 
(وذا وعورع برج 8517م سسس مجع 
الكل ل ازلاع” 3 الاو ١‏ 
ادل لش 444١‏ -- ا لين 
(ب) معروفات حفر السواحل (<) هوصروفات 

السودات 

السنة الاعترادية الخصوصية 2 منالاحتياطي المسكرية 
١58‏ ال ملأوئ١‏ | /اهلا ١٠‏ 
وا 5 44! ألانهة 0-2 ٠٠‏ ولالا١‏ 
ه!١‏ ؤلاكة١‏ 5م 3 .و لا١‏ 
أذذا 5م14 دتما 2 ١‏ 
ككف ١55‏ 5516 0 لاا 


ةو 4ك ك1 6 ضمت الى المى بية 


- 4/6 


النفقات الر بية من سسنة 12-15 حى سنة 4-19179؟ حيث كفت مصر 


عن دفع نفقات الجيش البريطانى ما( بالجنبات المصرية ) ل 


. 

ش نفقات اليش ْ الزيادة أو التقس | ع 5 

السئة النفقات اط بة 2 58 ١‏ 1 
دس 1117 ١١‏ شرك عن السنة الساابقة | .ج ب 














١9١1| 656 ١١89148 ١0-5‏ | س٠١زؤلا؛ ‏ الاكدا 
١5-6‏ ؟ لم١١٠‏ | ١06؟5؟!‏ الاكخكلا1ز | سرخسسمزر الرمن 
كلكلدلا١‏ | ؟الامع١١١|‏ ١ه5عئ(‏ |عكرزرمسا 16 أهكدلن 
/1511-م ١4596٠١ | ١؟الالك١9| ١‏ اكجزعددا لختضفض ةا 
1١5-1614‏ | ١0ح‏ ئذا؟| ٠هلادئز‏ أمكلززعم اذالام" لحرحة ا 
115560١ 2115 5-165‏ |1لالاكم؟؟ | سإرركمم ‏ امنيا 
6١-!؟‏ |5كلالاه؟ | ١ه59ع(‏ الاقنلاو؟ 8 اللتردلة 
55-19١‏ 6555© ١5”5؟١‏ [4ه5ماه؟ | للرعموسم( أبنب 
1-7؟ ك/؟؟ | ١56؟5؟١‏ 09 9؟؟؛؟ | سرمسكوة أحمدم 
١:50 |] 55055 "14-1511‏ تمه | سالازبارابا 004 


)000( الأرقام المذكورة بالمدول ماخوذة هن الهساب العموى. وفما بلى تفصيل ما أجلناه فى 
المدول تحت عنوان ( النفقات احرية » علي الترتيب الاني : نفقات وزارة الحمرية » نفقات 
مصلاحة خفر السواحل بمد طرح ما يخس مصايد الأسواك منه-ا 6 نفقات «صلحة الم دود 
( بالجنيهات المصرية ) : 


السئة وزارة أربية 20-0 السواحل مصاحة الحدود 
4و١‏ 545و 1لا ءوباا 0-5 
6و لوا الام -ة5لمة١‏ م 
الا 0 ولع ول" 0-3 
لاوما 1 ورح ملل 0 
14ولؤا١‏ م١‏ لس .عم 
يق حلزؤولادا١ا‏ حل الاوةم 
اا ا نا خلا ٠.04٠‏ كك "_مؤوا 54" ها ١‏ 
0 4“ ووووا١ ١4‏ رف 
يق 5ك 04 د.وهع؟ 


ا إن "م١ ١855‏ الالو مم 





4 ا 


وقد مرت تفقات جيش الاحتلال بعدة أدوار + فن سنة عم1 إلى:سئة 
6 كانت مصر تدقع النفقات الإضافية الى استدعاها وجودالحاميةاليريطانية 
فى مصر زيادة على نفقاتها لو اننا بقيت بالمملكة المتحددة ».وؤسنة 6م ! حدد 
ماتدقعه مصر بمبلغ أذيعة جنات ا جليزية عن كل فرد من قوات الاحة.لال 
شبريا بشرط ألا يزيد المجموع عن ما الف جنيه » واستمر هذا الت<دد يدح 
سنة م1 حيشرأت الحسكومةالانجايزية از اكذالة مر لاالةة أن نون 
مقدار ماتدفعه مصر » ومنذ سنة 1846 بق ماتدقعه مصر 4896 جثيها مصر بأ 
بقطع النظر عن التنفقات الخربية الغير العادية الى استدعتها العمليسات الخربية فُْ 
السودان . وفى سنة ١٠.‏ » طلبت الحكومة الانجابزية العودة إلى الاتفاق 
الأول را امسيع الةتفي ماله و نكما ليك لاقل الموة صل عضن 
خفضت الدامية الانجليزية ؛ نحيث أصبح ماتدقعة مصر .٠.ه/اة‏ جيه مصرى 
سنويا ء بزيادة قدرها د/ا>؟1 جنيها فى السنة ٠‏ 


وقد ترتب على حوادث سنة ١4.4‏ أن زيد عدد رجال جيش الاحتلال ما 


“كو إلى.ه؟-؟١‏ 


رفع نفقاتهذا الجيش إلى 8100م ١؟١‏ جنيوامصر يافىسته/. ١١‏ 
جنها مصريا ابتداء منسنة 108 ؛ وبق الرقم الآخيرثابتا حتىسنة74-197 . 

وقدكان نمو النفقات الحربية منذ سنة ١994‏ ه» حتى سنة ه9١‏ - جم 
لال ( ,امات الم 2 70 


)١1(‏ حلاف للبا لم الاخوذة من الصروةات الخصوصية وهن الاحتياطى ؛ راجم سا بقسا 
5 ؟ 2 لاع وافامش 4 

(؟) الارقام المذكورة «أخوذة من المساب الختائى » ويلاحظ أن أرقام سنة 537١م‏ 
عن كلاثة عشعرشهرا ٠.‏ 








- 17 ا 
النفقات الخربية من سنة ع؟5١-ه؟‏ إلى سنة 1486م 


الادة أ 

اللخ أ ع 0 0 ب 
جهو نقص عن | . 

اإلدرد السنةالسأ بقة - 


وز ارة 0 صاحة خفر 


ا ا 





بست سس يس أ ا77777خس سس 3 وسصصصي تي 





5ه تلش ١/1 ١‏ أبا١تمم‏ 1 كتتل 1 أا؛ تتا ؟ 5١/1‏ لخدت 
مج رس دواد كرأ لحمب ارما 5499|" | ه كاله ا ء لابه 
دجو ربوا 1 لبا الا 0 ملام | لوده 
بسعرسع رعرع عجو أعميمف وعم امدعب أسوزيعج را بود 
15-158 ؟ "1 الام /ا/ا؟ ا٠‏ نككل؟ امككة؟ل؟ | كذخذة | 4لاده 
15715١-19‏ 1تة/ا؟ ؟1؟ أتكزه؟ أكزلاه ؟ 15 | كزهكم | ؟ؤره : 
1-1 31/0ةه | شضم جنا -5 ه1١١‏ ١اده‏ 
ةل ته كوه اتكله؟ لمت ؟ تمكح ٠١‏ إدؤ/ا؟ة 1٠١‏ الادع 
ال سا مهمه زأكه رالا ؟ ه١51‏ ١لهملاةا‏ |-د؟ئم؟ | ماده 
اكه عاب اسن وي ها 455 أإمءلره 


إسهع خخخ 1" الث ١‏ 5؟؟ أم/لة 19١‏ أككزخهع |5٠٠١‏ ل/ا٠ئ5ذقه‏ | اكه 
١"‏ م1؟ة | أكمانه؟ اخمبلة؟/؟ا٠ز‏ ذاه ١‏ ؟ | ملا١٠ك6١٠)‏ 55:ه 

















ور جعالز يادة الطفيفة ف النفقات الحر بمة ماذ سنة ١٠م‏ احتىسنة مه ١م‏ 
[ىالفوالطيى فى حدوه موارد اللاد انحدودة » وكثيرا ماكان يلتجأ إلى ضغط 
نفقات بعض البنود لمقابلة زيادة النفقات فى البنود الاخرى » ما ينتيج عنه بقاء 
الزيادة النهائية فى حدود طاقة البلاد ؛ ولم تسكن الزيادة حقيقية داتئماء بل كانت 
فى بعض الاآ<وال ظاهرية ناشئة عن نقل بعض النفقات من بعض الوزارات 
إلى وزارة الحربية كا أنه كان يطرأ على النفقات الحر بية نق صف بعض السئوات. 

ونذكر على سبيل المثال بعض أسباب ازدياد النفقات الحربية »؟! وردت 
فى مذكرة المستشار المالى ومذكرة الاجنه المالية . 


ع راغ هه 

() زيادة عدد رجال الجميش فى سئة ووم١‏ » زيادة عدد رجال الخدمة 
الطية ؛ زيادة عدد ضباط فرق حر الغرال سنة ١5.4‏ » زيادة بعض الفرق 
سنة با.ة | وميئة بم.؟ ١‏ » إنشاء ثلاث فرف جديدة للبجانة سنة 1910 ء إنشاء 
لاح جديد للتقل الميكانيكى سنة 1974 . 

(؟) زيادة الاي ال موضوعة حت رقاية الجيش سنة وم١‏ » احتلال 
دارفور سئة وو وضرورة الاحتفاظ بقوة كافية فها ٠‏ 

08 زيادة تبات بعش الضاط الاجايز الذن يعملون فى الجيش المصرى 
سئة 18844 الاحتفاظ بالممكرق العالى طوٌلاء الضياط 1 

5( استدمال فوع جد بدك من الينادق قُّ تندته ٠'.ة)‏ ونوع حك دل آخر ل 
سنة بوزووء شراء بطاريات هويتزر سنة غ50١‏ وف السنوات التالية 

١4٠١م زيادة بدل السفر وبدل الإقامة فى السودان سنة‎ (١) 

069 بناء كنات جديدة فى سنة 14.5 و1910 و1974 / ٠ ٠0:‏ وبناء 
أسطبلات سئنة 19476 

00 زيادةاعتهاداتالمدارس الحربية سنة ١4.4‏ وإعادة تنظيمباسنة ١55‏ » 
بعثات الطيران الحرنى سنة 140 / > 

(1) إنشاء وحدة جوية حربة فى السلوم سنة 149 / .سج زيادة نفقات 
الطير ان الحرلى سنة ١4+‏ / عم وسنة «+؟١/‏ 4ع . وإنشساء مبان جديدة فى 
مطار ألماظة سئة سمه ا غ2 إنشاء سرب جوى جديد سنة ١98+‏ مكون من 
عشر طائرات» إنشاء مروت عو د سه :| مكو هراء عر طائرات 
أيضا . إنشاء الوظائفالضرورية لتقوبة الطيران سنة ه18 / >م 

تلك أمثلة من نواحى زيادة النفقات الحربة حى سنة 199؛ حيث عقدت 
المحاهدة المصرية الائيجليزية ومن هذه الآمثلة يتضح أن تقدم الفنون الحربية ل 
يلعب دور! كبيرا فى زيادة النفقات الحربية كا فى الدول الاخرى وقد كان : 
النفقات الحر بة بعد عقد المعاهدة المذكورة كالاق . 


ل عو 





1 و 3 33 873 20_38 


























0 مماءة خفن 1 1 1 ١‏ : : الزيادة أو النقص 6 جح 

السئة وزارة الدفاع السواحل مصاحة المدود تتفيك الما هدة التو اتا ابطة المجموع ع3 السنة السا بق 5 ّ 
اأكلؤاس/اا| ١/1155‏ اين ان 35 - ميرت شضرف الدظرة ةن نك 
58-1 املا 5 55 65187 لسسس ستيخ لاض :ملم 

5١-55؟]‏ تلا ا لاع 317 الا ا د "مره لاه" 15ل 


شكذل-١؟|‏ الاتوالا | 9ك لدز؟ | كروي | ملالازوا | لأهدم [عءزمدوم | سم وصيوم أجهرب؟ 
| +5كلكد(؟| كلاءلامزه | 1795ك+؟؟ | لكم:؟( | للعمكرم ألعمير أ ساجرحد ا سودع باز أكمرها 
لعؤله؟؟| 45١‏ "لكه | وحككمه؟ | الالاء؟( | لام/لكدذ امم عه( ابسس دوس | _سيصووس ‏ إبرسرسر 
1517| اكنزكمه | #دكوكدد | خدكللةم( | لامموسم المحررم أمجكدسرد | ركيد الرءدرز 
ألعحد؟؟؟| «ملاحكعد | ٠مولكم‏ | سعزمي | لامضعزر | عزمممر [ممومورن | مسومو أوسره 
ة-ه؟| ككثلالللك | «امعكع؟ | لولمه( | ممعصير | عدودم الامارمون | ضرعم ألإالية 
مولس | ١‏ لككه | الاميط؟ اوءزلك | ملاحعمر ا عويكقه ألمم.مو| مكبر أجبررب 
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. 4١ بالصفحة التالية » ص‎ )١( ينظر هامش‎ )١( 





.مه - 


وبر جع الازدياد الكمير فى النفقات الجر بية منذ سنة 88-١99‏ إلى 4 
فى إعادة تنظيم وتقوءة الجيش » وتكملة وحداته وتحويلهالىو<دات ميكانيكية 
والاهيام بالطيران الحرى وإنشاء القوات المرابطة . ودا إلى الإسراع فيذلك 
اضطراب الاحوال الدولية فى ذلك الوقت » كذلك وضعت المعاهدة المصرية 
الانجليزية على عانق مصر بعض الالتزامات الحربية » كإنشاءطرقومد خطوط 
حديدية ما ساثم بدوره فى زيادة النفقات الجربية . 

وقدنفذكثير من الاعمال منذ تلك السنة , فرفعمستو ىالتعلي الحربى بتعديل 
برامجه حتى تقساوى مع مثيلاتها فى الكليات الحربية الاجنبية » وزيد عدد 
الطلبة؛ والققت مدارس جديدة هدرسة أذكان دري » ومدرسة المدفعية » 
ومدرسة الصداعات الك نسكية ؛ ومدرسة الطيران العليا» ومدرسة ميكازكا 
الطيران » ومدرسة المساعدة الجوية . والقيت الحاضرات عَلى الضباط وألزموا 
متابعة بعض الدروس لمدد قصيرة فى المدارس الحربية ؛ وأرسل غدد منهم إلى 





)00 الأرقاء اأنكورة بالمدول 4 ص 474 مأخوذة من العاب الختامي و تشمل نفقات وزارة 
الدفا ع مصروفات سلاح الطيران! حر لى . وتشمل نفقات تنفيذ المماهدة المصر وفات الأخوذة من 
الاحتياطى( وقد دق ناما فى ص 55 الي ص١‏ ياهامش ) والمصروفات الما خوذة من المزا نية* 
نفقات القوات المرابطة عن سنة ١155‏ ؛ مأخرذة هن نفقات يلس الوزراء . ولا يدخرني 
الارقاء المبيئةبالجدول مصروقات حالة الطواريء ( هن سنة 491١41‏ الىه4؟١-ة:‏ )»> 

1 1 55 5 9 
ولكنها تشملمصر وقات تثفيف الجرء العاجل من بر ا »سج السنوات امس( 25-544 ( . وفيما 
كياكها خص وزارة الدقاع وءصلحة خفر السوا<ل وءصاحة المدود وااقوات اأرا يطة من 
مصر وقاتحالة إلطوارى.» ومن أعمهاد الله فى جنيهالممتو- للطواريء الخاصة يالقانون رقم *؟ 


لسنة ؟ع:9١)‏ : 
النة وار الدفاع خار السواحل مصاحة الحدود اثقواتاأرابطة 
1541 ؟: ب ال ل أ "ا 246٠‏ 
لأا 7 5 نت 
١ 3 5‏ 8ه هعه فو أه 
ص. خاصة !ها طع؟ حبة 4م ١:‏ - 
+١ "5١ > ١4م4 :4_١1585‏ /لا+ة»" 3 احا 
غغكاداه:ة 0وء.؟ الام 2000 --- 


453-546 | 0 غ1 1010 





د [الرع اب 


الوحدات الهربية البريطانية التمرنعلىالفنون ار ببةالحديثة . م أرسات بعثات 
منهم ومن الطلبسة والموظفين الفتيين إلى امارج التخصص ف مختلف الفنون 
الحربية. 

وازداد الاهتمام بالطيران وتعزير السلاح الجوى وأنشئت مطارات 
جديدة ووسعت المطارات الموجودة ؛ وأنشِئْت فى ميزانية السنة 58-1410 
دريكة و كل قار شرن الارا و وتفاحة الدرعاه لوي 

وأدرجت » للمرة الأولىمئذ مابزيد على نصف قرن »اعتيادات لسلاح حرى 
فى ميزانية السئة 48-1 تبلغ ربو على نصف مليون جنيه » وسيق ذلك قحس 
اعتهاد إضاف فى ميزانية السنة 4١4+‏ بملغ ماثة الف جنية » خصص نصفه 
لشراء سفئة وزواوق [تدال جتودعن الخلفات الآمرمكة :والتسف الآخن 
لتكاليف قوات قوامبا مه ضابطا ووم+ جنديا و.ه طالبا. وما خصص فى 
ميزأنية سئة /1941-/4 مبلغ ...ع جننه لشراء سفن ولنشات وكاسحات 
ألغام » و....7 جنيه للمبانى والمنشآت اللازمة لرياسة مرحكر التدريب 
والمدارسالبحرية » و ...+ جنيه لشراءأجهزةومدافع وأسلحة مرك رالتدريب 
نعي ما عقه لقت اد اواك وق تنس كاف ردلا ل وو وم عاد 
لإصلاح السفينة والزوارق المشتراة من الخلفات الامريكية . وبما خصص فى 
مز نيةسنة ,/81اسبهع مبلغ ...هوم" جيه أثر أء سفن و لنقشات» و....+ جثيه 
لشراء أجبزةومدافع وأسلحةتعليم وأنفك درحةوكا وؤارةالعكوةالحرية. 

وأصبح من الضرورى إصلاح نظام الخدمة العسكرية , إذ كان النظام 
المتبع عل منبا سخرة جوز التخلص منرا بدفع مبلغ من المال ( البدلية ) بحيث 
أصبحت قاصرة على الطبقات الففيرة أو غير المتعلمة مع طول مدتها عن مثيلاتها 
فى غيرها من الدول» وكثرة الإعفاءات منباء ما أفقدها ميزتها كأداة فعالة 
لنشر التربية الوظنية » وبث روح اانظام والثقافة الصحية بين أفراد الشعب . 


وصدر فى م؟ أعبفسن سنة ١407‏ القانون رقم 6 أسنة 47ةوء الخساص 





ب لامج سدم 


بالخدمة المسكرية 200 ففرضها على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرةمن 
عمره ؛ ولم يعف منبأ إلا من لم تتوافر فيه شروط اللناقة لهاء والابن الوحيد 
لآب به أى أنه أو امه بشروط خاصة ؛والآخ الثاى أ أكير الإخوة لليجدد 
3 توق بسيب الخدمة فى فقن الف سرح لاس اض اماك ردنا 
وك ن كأنها عجره عن الكسب ( المادةم )؛ وجعل مدة الخدمة ثلاث 
سئوات سواء فى الجيش أم فى البحر ية أم فى سلاح الطيران » وخفضبا إلى 
واحدة بالنسية إلى الطلبة الجامعيين وطلبة كليات الجامع الازهروالمدارس 
العليا . والطلية الذن ف قضوا ثلاث سنوات على الآقل فى المدارس الثانوية 5 
51 قسام الثانوية بأ جامع الأزهر والمدارس الخصوصية طيقا للشروطالمينة 
المادة ١‏ ؛ وجعات مدة الخدمة فى القوات المرابطة تسعة 00 (المادة ١؟)‏ 
ونص القانون عا لى تأجيل الخدمة العسكرية وقت السم للطلبسة السابق ذكرم 
بناء على طلبيم سئة 4 خرف حتى حساوا على اأشبادات الغيائنه كاير عل اكيم 
التأجيل سن السابعة والعشرين ؛ ونص على إمكان 00 الخدمة وقت اسم 
ألمةيم فى الخايج ج بشروط خاصة 0 المادة مم ) وعلى 2 إذا جلك أحد الاخون 
3 الإخوة, اع نيد الدخر أء | كين الاخوة ال ساقين حتى يتم أنجند ل مدة 
الخدمة على ما بينه فى المادة ع.؟ » وجعل مدة الخدمة فى الرديف تسع سئوات 
لليجندن فى الجيش واحدى عشرة سنة وثلاثة أشبر ل جند فى القوات 
المرا بطة ( م ١8‏ ( » ووضع قواعد للتطوع لاخدمة فى الجيش ( م 00 
ونعتقد أن مدة الثلاث سنوات للخدمة العسكرية العاملة كافية » على أن 
يعتى باستعماله ) انتعيالا كاملا :أن كر فعة الضباط وغنت: الضنيا 5 
ال إلنها بالتدريي كثيرة العدد . مكتملة التعليم ؛قوية ة النظام . أما تخفيضها 
إلى أقلمن ذلك » م كان برىالبعض ٠‏ فضار » إذ يجب«لاحظة اطاط مستوىي 


21١94+غعال/ الوق 3 امير ة 6 اامدد 3 !لما در قي 6 سلامير سنة‎ ١ 





سل م2 اسم 


الثقافة العامة 2 وفقدان الروح العسكربة لدى عامة الشبعب 0 مأ فول التعلم 
العسكرئ:: فضلا عن أن المعازق العسكرة تؤداد صعوبنة باسامرار . نظر] 
اححزة اعتمادها على الاج 5ه والآلاق 5 أ خنفض م_دة الخدمة بالنسية 
للطلبة مع إمكان تأجيلبا حتّى ينتبوا من درأستهم . ٠‏ وتنظم طر يقة أدائها لمن لا 
برد لأجانا + لو ل 1 بر له ذلك 

الواجب الوطنى والآضوع لانظا م القَوهى؛ مع عدم إضاعة فرصةالدراسة علييم. 

ولا بزال أمامنا الكثير لتقوية الجيش ؛ إذ قد تأخرنا فى ذلك ما ينيف عل 
بالأساحة الحددية 2 وإنشاء مصائع للذخيرة والاجبزة أخربية بأنواعبا 3 
ومصانع لتركيب الطائرات وصياتتها وإصلاحبا » وأخرى للصناءات السكهاوية 
والدوائية . 

أما سلاح الطيران ففوق أن باقى أسلحة الجيش تعتمد عليه» فإن تسكوين 
مصر الطبيعى بجعل للغارات الجوبة أثْرا قتالاء نظرا لانيساط أرضباء وصذاء 
جوها ( وازدحام السكان قُْ مساحات ضيقة 3 وك ادن والعواصم الإ قليمية: 
وارتباط حياة البلاد بكئير من المنشات المندسية الكيرى كالخ انات والقناطر 
التى تعد أهدافا ظاهرة للغارات الجوية » وضيق وادى النيل بين القاهرة ووادى 
حلفا ما يسبل قطع المواصلات . 
المصرية . 

وقد وضعت عدة مشروعات اتقوية الجوش تكلف كبامبالغ طائلة : أحدثها 
مشروع يكاف :سده.ين هليونا من الجنيوات وبنفذ على ثلاث مراحل ؛ تمد 
المر حلة الول إل أربع ستوات ويخصص لا + مليونا من الجتبات 6 منبأ 
اثنا عشر مليو نا لسلاح الطيران » وثمانية م-لايين لسلاح المدفعية . وعشرة 
ملابين لسلاح الديابات والباتى للأسلحة الآخرى . 


2 


الآ تالاضن 


اتحاهات زيادة التفقات العامة )6 


كانت دراستنا حى الآن منصية على تعرف أسدناب ازدياد النفقا تالعامةى 
جملتها, وندرس فى هذا الاب أزدياد فروعالنفقات العامة عر اتجاهات الزيادة 
ومداهاء ويقتضى ذلك منا تقسيم النفقات العامة إلى عدة أقسام الوم 3 
ذلك على تقسيم علماء المألية العامة الإيطالين 7" و خاصةالاسةاذ أميرتو ريتشى 
( عنم مغعمسنا ( ٠و‏ ضوحه وبساطته 7 ؛ وهو التقسيم الذى أخذت به 
مصاحة حموم الإحصاء والتعداد فى الإحصاء السنوى العام مزل سنة #وماة دع 
ولكننا سنتئاول هذا التقسيم ببعض التعديل الت ري أنه فى حاجة إليه » على 
ماسنوضه فيا بعد » وسلكفى بدراسة اتجاهات زيادة النفقات العامة منذ سنة 
اس واو أن دزا ناض الآن كارك سرصرة إل الفقاتى البانة عند 
سئة 1886 ء وذلك لصعوية مقارنة أقسام النفقات قبل سنة؛ ١ه‏ ١-ه١‏ بأقسامها 


3 0 0 ' 

)١(‏ جميع البيانات المذكورة فى هذا الباب مستقاة من الساب السسومى والحساب الحتاى 
لأسنو أت أ عتلفة . 

٠‏ 55 146 .هم ,كله .يزه رك ,تسوزعةم6 (؟) 

,1982 ,186همع قاع اده عام وعظنيآ) دعلأمجع8 غداظ :1 عل أمع0مظ8 هنآ , ا ,أعملع ها 
.هم ,1534 ,عناكع8 عصمة216) 1933-31 لتتاعم تعلام م85 أواظ'1 عل أعع0م8 126 2 ,(497-506 .مر 
61 سنامصد0 لذ) 193533 ععزععرميه:[ 20101 للع[ انروهظ غما8 1١:‏ ع0 غعع0جم عرآ 2 ,(215-264 
1ه أأمأة ع0 عتعتاهم دع وعاهمصم ام صم رز 5 ( 204-262 بورم ,1985 ,1520 أن1 
من 18 ه28 أأصمعا مم0 ١‏ ,([تت-3مع .28 ,133 برعم لة02 2 تمعاصمه عام رعق نمآ) ,مسنك سقص 
انطع ل0معع م8 وااعل نادم 1 لدع ) أعممعرياء أوعوم أهناء21 1ل 18اعتن ع وسمنمايوء وءااططتجر 
غ5182 1 06 5عكتووعل 165 عدة ماطصسعممة 0 عت"1 عتمتا ,(355-369 .مم ,1985 رأعءطارة اع 


.1-37 .مم ,1940 «ططع ه00 عأموع8 /آ) ,سعتام ع8 
.1922 ,عتصوط ,ومين اأطمسم 5 0656 152غخج 01255171 81.١.‏ ,عومم 





ومع لد 


بعد تلك السنة : نظرا لتعديل نظام الميزانية اتداء من سنة 414ة-ه 20 

يقسم الاستاذ ريتشى النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام أساسية : 

)0 نفقات عمومية ( 1 وعدتعمة2 )؛ 

)0( نفقات للأامن العام ( عنوتاطنام غالتدعءؤة 12 عنامم وعومعمغص7 ) ٠‏ 

(©) نفقات للرخا العام (عسوتاطنام 16ئغم5مجم 12 عنادم دعدمعم06 ) 

أما التفقات العنمومية فتششمل : ١(‏ ) نفقسات السلطات العليا و#ممع,0 ) 
( ماع" ع0 وعسقرمنه ١‏ (ب) نفقات الإدارة المالية 11 كتمتسلة )2 
( عمق مهمة ؛ 0 نفقات الادارة العمو مية ( عله تفمقع مملتهماكتمتس0ة) ؛ 

ونضم نفقات الساطات العليا النفقات الآنية : مخخصصات رس الدولة 2 
غخصصات اير لمان يجا سس الوؤواء ملكت المستقنا رين المالىوا لقضافى. أقلام القضايا : 

ما ثفقات الإدارة الما! 4 مه فتشمل نفقات المصالح الام 3 : ديوانعام وزارة 
الما اله الأموال اقفوو م الضرائب » المساحة ؛ الآملاك الأميرية , المارك ع 
الكيمياء 6 الدين العام 04 0 والمكافات ٠.‏ 

0 نما ت الإدا زه العمومية ثفقات مصلحة الاحصاء 6 والمطبعةا لاميرية 
والميان الأميرية ٠.‏ 1 

وتشمل ثفقات الآامن السام : () نفقات الآمن الخارجى 6ننسدهة5 ) 
: 1م16 ايع “زه نفقات الأمن الداخلى ( عتسع تفاط فالميهنة ). ٠‏ وتم 
الأول نم تت وذارة الدفاع الوطى 2 ونفقات تتفيك المعاهدةالمصر 4 ة الانجليزية, 
ونفقات وزارة الخارجية ِ أما الثانية بة قتضم نفقات وزارف الداخلية امول 

وتشمل كفم ت الرخاء العيتت سسأم : )0 ثفقات الرخاء اليد ات ف | ( 
( عناوأةلاام 0 لت قد قات الرخاء الاقتصادى( 1 غ61116مومعط ( 


٠25 راجم سابقا )ص‎ )١( 


- 4 - 


(<) نفقات رفع المستوى الثقاق أفى (اعساء »العام شطع تع ممه 1ع 0 ) ٠‏ وتم 
د قات الفحهة م و[ شأ نية نفقات ت الؤوراعة 2 والتجارة والمعاعة او الاكنذا ل 
العامة , والمواصلات . أما الثألثء فتجمع نفقات التعليم العام والبعثات العلمية. 
وزى أن يضاف إلى هذه الأقسام الثلا نه الرئدسية قسم رابع يتناول ثفقات 
الرخاء اتحلى ١‏ عأوعه! فا لتغهمومع5 ) ويشمل ما تسامم به الكومة المركزية فى 
تفقنات خالس المديريات واغ#الس البلدية والحلية والقروية من إعانات وسلف 
كا يشمل نفقات المصال الآنية : تنم القافرة وسلواة :+ اللكس :والرص: 
ميأه الجيزة والجزيرة 2 ميأه وإنارة حلوان 6 اليجازى 3 على ماسنو ضيه فيا بعك 
وستتتاول فيا يل كلا دن هذه الأقسام الارعة الر ندسية وفروعبا بالدرس 
على الترتيب الآق : 
١‏ - النفقاث 00 
الساطات العلا رلاس الدو أ 0 الم عه الشر يعرف بلس الوزراء 0 
الاستشارةالماليةوالقضائية يه ء» أقلام القضاياء لجان تعديل الوا نيبن 
- الإدارة المالية : ديوان عام وزارة المالية , الاموال المقررة 
ثمالضرائب. المساحة, الأملاك, الجارك؛ الد نالعام»المعاشمات 
والمكافآت » نفقات مختلفة . 
جد الإدارة اأعمومية : الإحصاء 3 المطبعة الآميرية 3 الميان 5 
؟ د نقفات الرمن العام 
نالع الخارجى : الدفاع الوطنى وتوابعه » الخارجية . 
ب - الام نالداخل : ديوانعام الداخلية, البوليس والخفر » الحج 
وعج رالطورء د وان عأ م الشئون الاجتماعية 3 السجون » العدل . 


حل نفقلات غير عاد دية ا 3 نت الحرب والطو ارىء 
والاضطرابات . 


لامع سل 


؟ - نفقات ال مهاء العام 
ات الضخة العامة 
تت الإدارة الاقتصادية : 
-١‏ الانتاج الوطنى: الزراعة » التجارة والصضشاعة » الكيمياء » 
البترولء المناجم وامحاجر » توفير البريد» نفقات مختلفة . 
1 الأاشتال العامة : ديوانعام وذازة الامخالت ار 
المكانكا وامكبريان الطرمات:.. 
- المواصلات : ديوان عام وزارة المواص لات ؛ السكك 
الحديدية . التلغرافات والتليفو نأت » اليريد؛ المواتى والمنائر, 
الطرى والتكاري 
56 رفع المستوى الثمافى : ديوان عام وزارة المعارف والتعليم العام 
الخ. .. التعليم الجامعى ٠‏ البعثات » دور السكتب والآثار الخ . 
5 - تهقاث الر مهام اكلى 
امجالس البلدية الخ . . . ؛ تنظ القاهرة وملحقاته , مياه الجيزة 
والجريرة وملحقاتهاء امجارى. 
الأول 
مدى ازدياد النفقات العمومية 
امن التققنات المقوسة © بق تفقاف الحلظاف الكليا + والإكازة 
المالية » والإدارةالعمومية »وسندرس مدى ازدياد كل فرع منها سبحت منفصل 
الممنث ازول 
مدى ازدياد نفقات السلطات العليا 


تسمل مظاك العلا نوكت الدولة اللخةاللارزية اسار ززاءء مكنن 


88م - 


المستشارين الام والقضاقء إدارةأقلام القضانا : ونرىأن تضم إليها لجان تعديل 
القوانين .. 

اميد ات ل اك لسن لكر لجنا ال وكين ار تمي انار 
وقد أضفنا إليبا ما بخصها من نفقات مدرجة فى الابواب الأاخرىمنالمزانية . 
باغت ١1دهم؟‏ جنيها فى سنة ٠5-١14‏ ثم ارتفعت إلى + هبس جنيها 
فى سنة ه446!-+4 » فتكون قد زادت أثناءةلكالمدةمقدار 0١ / ١>,‏ 

؟ - حخصصات الحيئة التشريعية ( الجمعية النشربعية » ثم البرلمان ابتسداء من 
سنة 994 ١-ه8؟‏ )» بلغت .و عجنيبافى سنة ١0-١914‏ و «. لوم جنا فى 
سنة مع4١-5؛‏ فشكون قد وادت أناء عاك المدة بمقدار ١١‏ 00 

؟ - نفقات مجلس الوزراء » وقد طرحنا مثها بعض النفقات التى تتصل 
يعض الوزارات والمصالح الأخرى ؛ بلغت ١15‏ جنيها فى سنة ١١-1914‏ 
م زادت إلى 44 ١؟‏ جنيبا فى سنة 41-١946‏ » فتكون قدزادت أثناء تلك 
المدة عقدا: زاءلما 1 

4 - نفقاتمكتب المستشارين أ الىوالقضاق» بلغت ١م4١١‏ جنبها فى سنة 
١11549 10-65‏ جنيها فى سنة 5و١‏ بم وهى آخر سنة نيحد ؤمها هذه 
النفقات مدرجة بالميزانية إذ ألغى هذان المنصبان بعد ذلك , فتكون قد زادت 
فى تلك المدة بمقدار :4ه بز . وقد بلغت مصاريف التصفية 104+ جنيبا فى سنة 
1ه اسل و١١‏ جنيها فى سنة ممو+_وم, أخذت من مصروقات ديوان عام 
وزارة المالية . 

ه- نفقات إدارة أقلام قضايا الحسكومة, بلغت +مىجنيرافىسنة4 ١0-11‏ 


وارتفعت إلى .م١‏ جنيها فى سنة ه446١‏ ؛ فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة عقدار 0 2 
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5 - نفقات لجان تعديل القوانين » وردت ف المزانية ضمن نفقات 
وزارة العدل(الحقانية) انتداء هن سنة مو !دمم؛ وقد بلغت به جشبافى تلك 
السنة ثم ارتفعت إلى +ه م4١‏ جنيها فى سئة 45-1146 

وإذا ترحكنا جانيا نفقات المستشارينامالى والقضاق 5000 
القوانين لكأن ترتيب فروع الساطات العليا تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كالاق: 

الحيئة التشريعية ( ...م /:) » أقلام القضايا (514/:)؛ مجلس 
الوزداء ( '/18١‏ ) دئيس الدولة (155:5 ٠):‏ 

ويوضح الجدول الآ نفقات فروع التخلطات الغلا 'أثاء المدة مف شيتة 
١١ - 4‏ حتى سبئة م44١‏ 44 ( بالجنيبات المصرية ) 37. 




















نفقات فروع السلطات العلدا 
السبنة 35 ّ 3 3 3 ؟ الوم 
ل ا ل سم 
| إطع | عه 
31١-ه١‏ اللكهم/5 حنم ادر لا نكسونم ا - ]184165 
١5-1‏ اباةةا 17 1115 ع اسع حسوه | ع ااتمركم:ة 
1 سا١‏ 1/0" 558517 لله الءجمم | - 515511 
لالذاحم 8٠١3| ١‏ 138/8 ل عونل الحةبطظ| - 0ك 
١5-14‏ موع بم موعت أمءع الفاح ا لعمة؟| - الذمكككاة 
5١-49‏ :235355 تسسعن ابا جه اختاة: | ل | 10565 
7١ 51١‏ دعوم ةمه |51 ةا - ا ككتاكم 
ةل ح؟؟ الع اكثة/ا 1115/8 مدعوراكلرج ال١لهدا‏ - | ؤاه1؟4 
ل لحي الكتريننا كدبع 1م١11‏ فلقق5 | - 52651 كه 
١/1111 745 55-1‏ القن أ سد | ه41 


)١(‏ وقننا عند سنة هو ؤكلت45 لأن آخر ساب ختادي نشراله وزارة الالية عند طبع هذا 


اليابي هو حساب للك السيئة 6 أما المجساب الختاءىي لشئة 7158545 4 مم م اعداره كله ٠.‏ 





5 طذ 6 | ا 0 2 ع 
“1 مط َك 1 | - - 
ةادهم أنعره عمو مده جارج ا" أروبيم | سل | ١14١4‏ 
-"؟ يقتلم له 4فده١‏ زازه نمه 1 اء ع لاو | ع إمصلاكرء١‏ 
دمج رسيب أعم ززم بام سأكرة؟ را ءطنة زر لحر زا ع |بسسجوور 
للدم" االالالاه اه تتش ١1ت‏ مم ما تلاز | ع [8؟؟؟ ١5‏ 
ناكف اللكفضسف شف 1ك لت لي فيك | د الاك 
1/44 44ت 1 :١٠س‏ الامخلماء! 
اي ل ل ل ل ل 0 | 1 
اك؟؟ هتاه 1ه موه ه111١(‏ - [إهللاه[ة 
ةس م مولز ع إأءلفيئسة 
* 75 3م41 لماه م1 ل |4159 
لسه؟ 51511 وه الود لالاه ‏ اسح كءتم 
5-8 ال/الالارعتاء للاظه أحقك در ةد 11لا ءاجه أدبا ؟ أزللهلم 
تسر لالط رارش ةم :1111 كلمت الله المهجالم 
لم 501 ةلك ؟فه ا تار ال أمكم١‏ ل ع |للرالكتم 
ره سوم ل نه ١‏ لم1 ٠4434‏ 
فللكل-١‏ 2 الانكخرا 11 وم م أعل 4 
41-5 أتةلامت قرا 1 لإحمء٠زأه>؟‏ أحذع/المم 
لكقله5؟: االتتلاكال؟ه 01 إءممية ("١|‏ ]ةعتم 
7 ه49 الالكخه ١ه‏ أ وت ةا معمه١٠لأكهماز‏ |١ه>4كمه‏ 
544-145 لد ا يكنا ل 951111111 |تد ١‏ 
40-5 الح يدانا .1.2 ؟ امهم إكمة54٠١‏ 
55-28 أتفخ تتا ؟. لرم وام سد [متفم دهمي (| لومملا 

















سس 1 


)١(‏ أدرجت اعنادات المستشاوين ن الم#الي والقضائى لسنة 10154 خطأ فىاعستادات 


الماهيات » ؟ أنظرا ص 8# من 


المساب الختاى أستة 51954 50-1 , 


(؟) سنة 5155١/ال!ا‏ هنا وفى باق الإداول الآنية عن ثلاثة ا ٠.‏ 





]44 سه 
طبع ولثالى 
مدى أزدياد نفقات الإدارة المالية 

تشمل نفقات الإدارة المالية نفقات الإدارات والمصالح الآنية : ديوان 
عام وزارة المالية » إدارة عموم.الآمو ال المقررة وملحقاتها ثم مصلحةالضرائب» 
مصاحة المساحة 03 مصابحة الأملاك الأأميرية 2 مصلحة الجمارك 2 الدن العام 4 
المعاشات والمكافات 3 دوان الحاسية ؛ نفقات مختلفة . 

١‏ - نفقات ديوان عام وزارةالمالية وتشول جزءا من نفقات خدمة الأأقاليم 
والافظات منذ سنة هبه م ء وقد أضفنا إليبا نفقات اللجان المؤقتة فى 
السئوات من .و١‏ ١؟‏ حتى مو 4؟ ءا أضفنا إليها فى سنة 44-1547 
مبلغ ١18.‏ جدما نقلا من قسم الدن العام وهو بمثل مصروفات سندات الددن 
الممتاز المسجلة بينك انجلترا للستقم المقارنة مع السنوات السابقة, وطرحنا 
منها فى ست ١541١‏ -؟4؛ و 45-1945 مصروفات خدمة الدين العام ( وقد 
أضفناها لفرع الدين العام ) لتستقم المقارئة ممع السنوات السابقة حسكذلك . 
وقد بلغت نفقّات هذا الفرع .ءام جنما فى سنة 151 - ١6‏ وارتفعتإلى 
جننهأ فى سنة 41-1546 ؛ فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة بمقدار 
اي 

؟- نفقات إدارةعموم الأموال المقررة؛ وتشمل الدفترخاءة المضرية ( دار 
المحفوظات المصرية فول سنة 5 1 - 6 وخدمة الإدارة والتحصيل ( خدمة 
الأقال, واحافظات ابتداء منسنة ه90١-؟؟‏ ) ؛ وإدارةضريبة الملاهى ( ابتداء 
هن سئة +- م 2 ثم مصلحة الضرائب بقسمها العقارية والمنقولة ومأ 
يلحق مها : بلغت نفقات هذا الفر ع دو.و/؛ جنسا فى سنة 914 هزء ْم 


0-7 


أرتقعت إلى .ببسم جنها فى سنة م446١‏ - +4 فتكون قد زادت أثناء :لك 
الفترة بنسبة 8:ع/! ب/ز . 

+ - نفقات مصلحة المساحة : بلغت برهم ١‏ جنا فى سنة ١414‏ - دا » 
ثم ارتفعت إلى +١04 ٠‏ جنا فى سنة ه4١‏ - +4 ؛ أى أنها زادت أثناء تلك 
المدة بنسة .وهم بز . : 

؛ - نفقات مصلحة الاملاك الآميرية : وقد أضفئا إلها مصروفات إدارة 
صياءة الثروة العقارية فى السنوات من ١997‏ - مم حى سنة 41-١54٠.‏ وكانت 
غارج الميزانية » ومبلغ ١م؟1‏ جنها فى سنة 1١44١‏ - »4 نقعلا من ديوان عام 
وزارة المالية » وقد بلغت تلك النفقات و#/>>؟م جنا فى سنة ١٠١-1914‏ » م 
ارتفعت إلى ةا ؟؟ه جدها قىمنة مومعو - هع . تسكونقد زادت أثياء تلك 
المدة بنسبة 5ه ييز , 

ه - نفقات مصلحة امارك : وقد أَضفئأ إليها نفقات إدارة رمم الإنتاج 
أثناء السنوات من 1594 - ٠6‏ حتى 1950 -8, لتستقيم المقارنة مع السنوات 
التلية . وقد بلغت نفقات هذا الفرع ١49401‏ جنيها فى سنة ١1‏ - 15ء ثم 
ارتفعت إلى ١.40وم‏ جنا فى سنة ه54١‏ - +4 . فتسكون قد زادت أثناءتلك 

المدة بنسبة لا/1١‏ بز . 

” - نفقات الدين العام : وقد أضفنا المما فى سنة ١6 ١514‏ الورحكو 
وابتداء من سنة 1416 -+( القروض العثْيانية . وطرحتا مثا أثناء الستوات 
م - مو إلى - 5١‏ والسنوات 1547 - 44 إلى ه144 - 54 المبالغ 
المستعملة فى الاستهلاك . وأضفنا إليها أيضا فى سنتى 47-١44١‏ و «94١-م4‏ 
مصروفات خدمة الدين العام قلا من ديوان عام وزارة الماليةء كا سيق » 
وطرحنا منها فى سنة ١44+‏ 44 ميلع .118 جنيها مصروفات سندات الددن 
اممتز المسجلة ببنك انجاترا وقد نقات إلى الديوان العام للماليةلقستقم المقارنة 
هع بافى السنوات » كا سيق القول أيضا ء وقد بلغت نفقات هذا الفرع : 
4/69 جنيها فى سنة 1414 - 10 اء ثم تخفضت إلى 14و وعم جنيا فى 
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سنة ه44١‏ +ع » أى أنها نقصت أثناء تلكالفترة بمقدار "١4.‏ بر . 

ا المعاشات والمكافات : أضفنا إلبا فى سنة 14و١1‏ - ١6‏ مبلغ لم١‏ 
جنها نقلا من ديوانعام وزارة الماليةلاستبدال معاشات » وى سنة /59؟١-م؟‏ 
مبلغ ا جدسها نقلا من ديوانعام وزارةالمالية كذلك وعثل نو فال اتن 
أرملة حب باشا المستبدل» وفى سنة 40-144٠‏ مبلغ م١٠١‏ إجنبها نقلا منديوان 
عام المالية أيضاء من ذلك مبلغ «٠‏ جنيها لاستبدال معاشات بعض الموظفين » 
ومبلغ 0م؟ جديها تفقات مأنم جين هعور راذنا ونس لين الوززاء لق 
وقد سبق الكلام على المعاشات والمكافات ”© . وبلغت نفقات هذا الفرع 
04 جنها فى سنة ١٠١ ١14‏ ثم ارتفعت إلى 1١‏ ؟دبسم جنيها فى سنة 
هو - دي ١»‏ أى أنها زادت أثناء تلك الفترة بنسية 415 بز . 

8- نفقات ديوان المحاسية : بدأت سنة 595-1١941‏ بمبلغ وام جليبأ د 
من ديوان عام وزارة المالية وعثل هرتب رئيس الديوان ؛ وبلغت موهلا 
جنيهأ فى سنة 45-194 . 

- نفقات مختلفة يانهاكالانى : (1)- تخفيض أو هبوط من سندات 
الاحتياطى أو خسارة بيعبا أو تحويلبا : .ع .٠/؟1‏ جنيهأ فى سنة 15-1916 » 
وعاةدام جنيها فى سنة ١-١958.‏ ء وهله جنيها فى سنة م9و١-ومء‏ 
وماعبمء جنيرا فى سنة ومول-.4 ٠‏ وولاا جنيبا فى سنة 194.6-هع » 
(ت)- الخسارة الناتجة عن بيع التقود الفضيةوالنيكل الرائدةعن حاجةالتعامل : 
دم 1 جنيها فىسنة «0؟ ع ا ءوممءه جنيها فيسنة .199-ه؟ء و4١85‏ 
جنيها سنة إسه؟_«س وء سج «جنيها فيسنة /19819-م؟ . ١ح‏ )- متأخرات 
ماهيات سنة ١؟ؤود_أم؟‏ المعدلة : بوبمي.ة جنبا فىسنة +59١9-1؟ءو1١51ه١١‏ 
جنيها فى سنة م9١‏ 74 . (م) ‏ علاوات المستخدمين الذين حرموا منها فى 


)0 راجم سايقا » ص 7؟” وما بمدهاء 





د م4 ع سمه 


سئة ه4١‏ : ,1 4+ه جنيب فى سنة 907-١49‏ ؛ (ه) ‏ تكأليف إنصاف بعضص 
طوائف الموظفين والعال : ٠...هل/ا‏ جنيه فى سنة 44-197 + و51ه/4151 
جنها فى سنة .54١-هع‏ » و 7٠١1/85٠0‏ جنيها فى سنة 5-١446‏ » (و)- إعانة 
وزادة الآوقاف لمواجبة عبء إعانة غلاء المعيشة وتطبيق قواعد الإنصاف 
على موظفييا: ..../| جنيه فى سنة 40-1946 2 و...هع” جليه فى 
سنة 45-1946 . 

أما نفقات مصلحة الكيمياء التى يدرجبا الاستاذ ريتثى ضمن نفقات 
الإدارة المالية فقد رأينا ضمبا لنفةات الرخاء الاقتصادى كا سيأ فيا بعد » إذ 
هى أقرب إلى نفقات الرخاء الاقتصادى منها إلى نفقات الإدارة المالية . 

وإذا تركنا جانيا نفقات ديوان ال#اسبة والنفقات الختلفة » ورتينا فروع 
الإدارة المالية تبعا لنسبةزيادة نفقاتها لكانترتبيبها كالاتى : المعاشات وا مكافات 
(7415 ) » الديوان العام ( "٠1‏ بز )2 المساحة (554 م )ء المحارك 
(/0الي ) » الأملاك الآميرية ( و بز )؛ الضرائب ( ومن بز ) ٠‏ الدين 
العام ( د لطع ). 

وفها يلل جدول يبين نفقات فروع الإدارة المالية أثناء المسدة من سنة 
10-5 حتى سنة م1-1546؛ ( بالجنيهات المصرية ) . 





نفقات فروع الإدارة المالية 








ل لك 


ودام 0 
ماه أ ). 
5 ع ذا الاهلاك 
سئة عام |6 اب | المساحة ارك | الدب الما 
السئة ِِ 3 0 أساحة الاميرية امخارك بين العام 
ظ 8 اث 














44/07 1471/15/1 51/4 لاوجلا|‎ * ١6-14 

41 ؟ لات 415 مدع حم موا‎ 414 ١-11 

١/1‏ ل ا ١‏ ليد 

|الالحلدم ا ملح مياه اماه ز هجوا لطن أ أمحوهع 
181و ك-وا 0 10 
لد لظ ا ال د ضايف 104 
ل 000 
ا الوا الود مواق الا امعد 5-1555 
1م فكو لالم ات 1 
ووه ع واي لين لت مياه ل ا 

1:1 


| 4د لده؟ اعجو رام ع تر كاه سرع مزه رجهم 
1 م 1ه لامر 














ا 
ا تدس سفنت د 0 00 رذ شقان 





المماشات 
والح وات 


506 


ل 
الا 
ضف 
١/1 ١6‏ 
مد وف 
اللا ٠م‏ 
م 


ا 


لما 
55 
لل نان 


ديوان 
الحاسية 





نفقات تلفة | الهموع 





"140549 3 


لاع ا ا ما 
- 4ه" 
00 ل ا 
ع 04 
سدم أءزهءللا 
اتام از" لكتم 
بش اا 
للا الاكدا منمنلا 
ات 1 0 
اذيك م 
- 419 


- 46 ل 





(تابع ) ثفقات فروع الإدارة المالية 











2 ١ 




















١‏ 9 5 0 ا 00 الجارك | الديينالمام 0 0 فقات عنتشة | المجموع 
ع سن فل 

الكمخاسل؟ العم زح احمدة١وأعهوه٠‏ واف ٠ك‏ سأحىة؟ كم «مورسجة | دميو | سس اوررومه إلسماةلا 

بمدلسو أبدسيده أو عسي زه رع أ لاطططم ]| ركه | لإكتودر | ل 3 اديس 

محول-؟؟ أحى؟؛ لكا محلحى أمحزلحها١‏ معاد ١هع؟م‏ | ىكلم |/51831441 | لس إلاته١441‏ 

5١-9‏ أهلاء ؟ 5811/31/٠‏ |5 4ه لكأه دك كمع زلا لكر كتنحدم | مروورهم | سس ل 

مس درك أعو ع حا ؟لكم؟ أحمزر ١‏ جألصعرى أحجو مك ذه زهباكه | كقرراى | ل اللا 
| تعحدسم أعوو بسحا ردكا حرورمماسرهع سسا رعممص! حريوى اعورمكور | سد | عع عه أ ركزوره 
تكاس الاو 7/15/١615‏ :؟ ”155084 | سس 32 اخ 
عم ا باد ل ل ا 2 ]|/15771؟] - [ولم تم 
| ؟حدده؟ أ ١١‏ يواح أه لج رهام كريس هعم لرممولة اعورم - ةا 
وم مقورعي كع و لاجماصه سيد أمرد جر :5 جود 2 أوخ؟ عمو : 


| 


اكللكك/؟ الزه باهم 51/4 1ه 5 الاك كل/اة 157 | ١؟وهلاالا‏ ]| سس 0 لشفا رةه 
1م كه ١/1‏ امل تلتككاة | الاءا1؟| اه 1 


لمهم لد 





( تابع ) نفقات فروع الإدارة المالية 











2 |احج 
1 يا . | الاملاك ' لامامات |ذورانة اا ا 
السنة حم | خأ | الساحة الأمرة الخارك: :| الور الما والكفات | أل | نققات عتقة | الجموع 
8 إاات يدا 7 
كل 6م ؟ تاه الا اه كةلام 18 ةا الاللم | - أههيه أء١وإزنرمه‏ 


الكو لك-١:‏ أم/اعم؟ةةؤنهه؟7ه 
لا 3 
15-١3‏ إعكم-. و7 وا.ءه 





01 تنك نكم الالحداة الاك عملء؟| ع إملوبظم الولاومسعر 
4غ /ا؟ ١ "3١|‏ ؟لأحمههة؟ | رلملارع أ نالاو | - لان 1 

1ه 1 ةا" 1 /اكه؟ !| معدلز؛ ا حدسمسم | عرس |(ل/اةزم٠ه‏ 
5-611 الكتل تالاخ هخ 1١‏ ملم" لوك لسسه ادبا 0 |(لا/11 ٠م١1‏ 
“55-9 6366/1444 6 11" 0 ةلا | محكذلم؟ | لاحمجج مها أ«رالام م ١‏ 
9-4 لمات تمت دما امقر كمس تمعمجر | معمركم | جرصر يصو إمرم وس 
3-661 أعلمتكككا١‏ لالاكط ١‏ 6ك حتاضت اكه ك١‏ لامك كه | ؟زطدكر | كوم «حرجه ارس هرون 


1 








وغ ل 











مو ل 


المتعمث ,لالت 
مدى ازدياد نفقات الإدارة العمومية 


تشمل نفقات الإدارة العمومية نفقات المصالم الأنية : الإحصاء:والمطبعة 
الأميرية والمان الأميرية » ودعدت كذإك ل" نا تفيد ميسع مصاح وإدارات 
الحكومة الأخري .+ 

-١‏ نفقّاأت مصلحة موم الإحصاء والتعداد : بلغت 404٠‏ جنيها فى سنة 
5 - ه1ء ثم أرتفعت إلى .4097 جنيها فى مسنة م44١‏ - + فشكون قد 
زادت أثناء تلك المدة مقدار ؟.>و,م : 

- نفقات المطبعة الآميرية : بلغت >ولاره جنيها فى سنة 1ه وء م 
ارتفعت إلى 42619؟ جنيها فى سنة ه44١-+غ‏ , فتسكون قد زادت أثناء تلك 
المدة مقدار : درء ع ب 

- نفقأات مصلحة المبافى الأميرية : وقد أضفنا إليبا فى سنة 14و ه؛ 
مبلغ مم١‏ جنيها نملا من وزارة |1الية » ليناء كنات بالعباسية ليش 
الاحتلال ؛ وفى سنة -1و؛_نا١‏ مبلغ +٠١‏ جنيها نقلا من وزارة المالية أيضا 
ولنفس الغرض ؛ وبلغت تلك النفقات .مب جنيها فى سنة ١ه‏ ؛ م 

ادت إلى ٠555‏ جنبها فى سنة 5-16 2 دون قد زادت أثناء 

تلك المدة عقدار ورويرم يه 

وإذا رتنا فروع الإدارة العمومية تبعا لدرجة زيادة نفقاتها ! 2 0 
بق : الإحصاء (86:7/ )»؛ المطبعة الأميرية( 0.1 به )»الميانىا 
(5دئم؟ /ز) 

وسين الجدول الأق نفقات فروع الإدارة 

يه 61-5 ( بالجنييات المدمرية ) : 


ة العمومية منذ سئة .1و١‏ م١‏ 


و 


السئة 


١5-11 
ةل‎ 
١/1 
كما‎ 
١4-18 
50-149 
5١-1 
5-1 
فاه كرفا‎ 
51-1 
56-5 
5-1 
لاق‎ 
كال‎ 
لكا‎ 
5١-8 
1م‎ 4 
اك كيضق‎ 
م‎ 
5-13 
15-ه؟‎ 
75-61 
لبالا‎ 
/ية اسار‎ 


نع ل 


نفقات فروع الادارة العمومية 


اللإادصا .2 


5 

1 
لضفن 
مكنا 
١‏ 
/ا51١١‏ 
رضن 
اسرضيل 
لشضس 
ماحل 
1/4 
؟١١اه؟‏ 
ضف 
وللمهة 
7/11 
ككل" 
كتف 
نالف 
قياض 
/1؟ 
الك 
بأساايتفن 
:2 


 علو«‎ 


الأميرية 


كق/الاه 
كظ, 
0 
المرديتاك 
ناحفن 
55 
371/44 
ام 
4 
ترف 
31 
١٠١/4‏ 
#فكسل | 
٠١515١‏ 
٠١8‏ 
لطس 
١‏ 
8 
ك/ا1اكاا 
١٠١/1‏ 
وتضد فنا 
ةا 
١ 7‏ 
185*٠15‏ 


أ 


اللباني 


لأساف 
١زاه١١‏ 
!1 
كزه.ما 
كرد 
لاف 
05 
ليضف 
1 
2105 
الاك 
فكنساسن 
يفختونن 
١1/‏ ١غ‏ 
0/1 
١18‏ 
.ها 
1م 
هماه كلاه 
5ه 
58457 
٠6م‏ 
لاسر 
ل ضضف 


ال 
أم...* ا 
ونوردة ةا 
ما 
اناك 
تنكفاسا 
“53 
يسرك 
زرفو 
018 
اك 
1 
كلتم 
ته 
ااام 
لالفءخم؟ا 
١”‏ 
ك5 | 
ا 
516 
لواقم 
ةا ٠١5‏ 
0 
/1 4755 | 








ضمم 0 6 سد 


( تابع ) ثفقات فروع الإدارة العمومية 





اللية 
الأميرية 


سسسسسسسس سم | مسمصصس سس سم سس عب مسا سس م 


السنة الاخصاء المباني المجموع 


معوسمم | ربو أسو.م؟ أعمهءزة | (ككؤوةلا 
عور | مومع | لفد..م أكححممل | لاتحم 
16 | كلام؟ [تعان:؟ اهيل أ لاكءككم 
لسالس | كم امك | اكز أه/اولا؟: أ ٠‏ نهعم 
كولم | عسومس الازسوزز اعزلادة؛ | فسوي 
15-145 |44" ال ءا" أ ههه" ا 4/5 
ةدهع | جومم | جوكاس؟ أترححكم | واإلاء5لا 
مودت | 4سرية هجو أجكجدرسءزا عومبسل 


الزّ-قام ماسم لشر رع الأفقات الكو ور 
إذا اعتيرنا نفقات كل من الساطات العلا والإدارة المالية والإدارةالعمومية 
فى سنة ١0-١414‏ تساوى مائة لكانت الأرقامالقياسية لنفقاتالفروعالمذكورة 
فى السنوات التالية كالاتى : 00 


59 


. الرقم المشرى فى هذا الجدول وى بق جداول الأرقام القياسية الأنةٌ مقرب‎ )١( 


01 عم 


الأرقام القياسية لفروع النفقاتالعمومية 


السئة 


١5-1145 
ها‎ 
١/15 
ما‎ 17 
١95-154 
5-89 
51-1 
ا‎ 
"1 
3ع"‎ 
5-1 
1-6 
كسا"‎ 
اسم‎ 1 
11ت"‎ 
1١-4 
"1-1 
0-1 
تفده شرن‎ 
5-1؟‎ 1# 
5--ه؟‎ 
يان‎ 


السلطات العليا 


رهء| 
1165 ١١!ا‏ 
١١5‏ 
"| 
فض 
«د/اة | 
51 
ع5 
أده ٠‏ ؟ 
6 
1 
اوساركسض 
كرض 
ا 
الل كنا 
م 
املتواض 
الحغ فا 
5 
الضف 
اويارضض 
51 


الادارة المااية 


00 
بارا‎ 
٠١1 
ا‎ 
1٠١هر٠‎ 
ال‎ 
١751 
رفيا‎ 
١5١ 
١|061 
١ 
١ 
71 
م‎ 
١1ه‎ 
| 
اندها‎ 
١5 
ونارضنا‎ 
15 
١١ مده‎ 
١5 لاد‎ 


الادارة العمومية 


05 
0/4 
515 
1/1 
١١١17‏ 
وحاوشنا 
5 
ةا 
لما 
١ 8‏ 
١‏ 
١115‏ 
1/1 
طفضا 
احرف كن 
8ه 
11" 
ولق 
سس 
84" 
ونا كن 
8 








2 7 


(تابع) الأرقام القياسية لفروع النفتقات العمومية 





السنة ظ الساطات العلا | الادارة المالية | الادارة العمومية 
اباس ٍْ 3 ١‏ 9 
1م ملقفف لمدمة١‏ اداه ؟ 
3-17 ؟ لوف ادمع ١‏ انتحرف 
1-8 7 هدهة١‏ تس 
541١-5‏ ترف ١‏ املتكوض 
45-15١‏ 1 7؟ وا اوضق 
15-445 5 اقول رضنا 
15-1541 511 اطللرضض يان 
1405-1 /؟ ”5 1 
5-6 50" | 5دكما مدقءه 


وفيا 5 فى دسم بياق للأرقام القياسة السابقة ؛ ومنه ممع أن نسية زيادة 
تفقات الإدارة العمو فيه 0 من سيك ة زيادة نفقا ت السلطات ت العلا 3 وهذه 
ان من نسبة زيادة نفقات الإدارة المالية »كا يتضح أيضا أن نفقاتالإدارة 
المموعة أ كثر تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض من نات السلطات العلياومن 
نفقات الإدارة المالية . 










الارقام القباسية 


م ألسلطات العليا 





ل مم سح 


الفصلاك! ىق 
مدى ازدياد نفقات الامن العام 


م نفقات الأمن العم | م لك ث1 ثلا ئة أقسام : . نفقاأت الأمن الخارجى 3 
ونقم د اخل 2 ونفمًا تت غير عادية اشئة عن الحرب وال وارىء 
والاضطرابات 8 وقد رأينسا إفراد القسم الأخير وهو عير واردق تقسيم 
الاستاذ رتيشى ١‏ 

وستتنا ول ك0 واحد من هذها لأأقساءالثلاثة بالدرس باختصار فى مبحث مستقل 
الث ازول 
مدى أزدياد نفقأت الام ن الخارجى 


اا نفقات الآمن الخارجى تفقات وزارة ال ربية ( الدفاع الوطنى فا 
بعد )و ثفقات المصالح الآددة : خفر السواحل . الحدود . جيش الاحتلال » 
تنفيذ المعاهدة المصرية البريطانة » القوا ت المرايطة ؛ ونفقات وزارة الخارجة 

وقد سيقت دراسة نفقات وزارة الدفاع ال وطنى وملحقاتا التفصيل عند 
دراسة أثرْ تطور المئون الحرببة على ازدياد النفقات العامة فى الباب السابق » 
ومنها يتضح أن نسبة زيادة نفقات وزارة الدفاع الوطنى فى سنة ه194-+؛ عما 
كانت عليه فى سنة ١0-1915‏ هى 550:4 //ز : وأن نسية زيادة نفقات مصاحة 
خفر السواحل فى نفس المدة هى 5:1// وان نسمة زيادة نفقات مصلحة 
الحدود فى سنة معو؟_+ع عما كانت علية فى سنة /1911 -16 ( وهى أول سنة 
تظبر فيها نفقّات تلكالمصلحة فى الميزانية ) هى 44:7 غ2 

نفقات وزارة الخارجية : أضفئا إلمبا فى سنة :51١-ه١‏ مبلغ مه جنا 
نفقات مأموريةالاستائة؛ وىسنة به !وم مبلغ وو. وم جنيبانقلا من بجلس 
الوزراء تفقات المفاوضة مع انجلتراء وي سئة وجو مم مبلغ ع١‏ ٠و(‏ جنيها 


سمج لمم 


نقلا من مجاس الوزراء كذلك نفقات المفاوضة: مع هلدا اضاء وق سخة 
١-١‏ مبلغ .545 جنيها نقلا من مجلس الوزراء كذلك ولنفس الغرض » 
وفى سنة >مو|-/ام مبلغ ١١‏ /الا,جنيها نقلا من وزارة المالية نفقات المفاوضات 
ومادب سيأسية » وفى سنة ١-١9‏ مبلغ ...45 جنيها نقلا من وزارةالمالية 
اساعدة منكوبى فلسطين والاناضول وفنلندا » وفى سنة «44١-م»‏ مبلغ ١٠١٠‏ 
جنيه| نقلا من مجاس الوزراء » وفى سنة م4١44‏ مبلغ «+/ام جنيبا نقلا من 
علي الوؤزواء اهنا » وفى سنة م 0-١54‏ مبلغ .8/! جنيها » من “ذلك مبلغ 
0 جنيها نقلا من مجلس الوزراء » و٠٠٠٠‏ جنيه نقلا من وزارة الالية . 
وفى سئة همع؟ ١ع‏ مبلغ «م5و١‏ جنسبا , منها همون جنيها نقلا من مجلس 
الوزراء و /_ه؟ جنيها من الاحتياطض أأعا م لدفع حصة مصر فى نفقات إدارة 
صندوق التقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير (© : وطرحتا منهافى سنة 

41 مبلغ 704 جنيها ( أضيف إلى البعثات العلمية ) ومبلغ ٠‏ جيه 
( أضيف !ل الصحة )»وفى سئة١ 40-١44‏ مبلغ ممم جتمها( أضيف إلى البعة 
العامية ) ؛ وفى سنة 40-١449‏ مبلغ 6 04م جنيها (أضيف إلى البعثات 0 ؛ 
وفؤسنة 4-1 4 مبلغ ع جنيها ( أضيفك إل النعقات كذ لك)و قد بلغت نفقات 
وزارة الخارجية بعد تعديلبا ما سبق : ١4014‏ جنيها فى سئة :191 ووء 
وارتفعت فيا بعد بالتدريج حى بلغت م.مرسه جنيها فى سئة 1946-+غ » 
فرق قد زادت أثناء تلك المدة مقدار و.و؟؟ ب: 

وإذا تركنا جانيا نفقات الجيش البريطانى وقد ظلت ثابتة أثناء هذه الفترة 

من سنة ١414‏ - 6 حتى أختفت من الميزا نية|بتداء منسنة ١+4‏ هب؛ و نفقات 


تنفيذ المعاهدة المصرية البريطانية » ونفقات القوات المرابطة » لكان ترتيب 


)١(‏ وقد أعتير الماغ انصي 101 -*؟ جنيها) فا بعد من الاحتياط ي الجبوس ‏ راح 
سايقا صن ١”‏ سي 0 


0 








دس خج ٠‏ 60 سه 


فروع الآمن الخارجى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كلا : وزارة الخارجية 
(559:4 بز )» وزارة الدفاع الوطنى ( 5.:4ه بز ): مصاحة الحجدود 
(99:3 يز ) » ومصاحة خفر السواحل (85:5 7 ) 

وفها بلى جدول يبين نفقات الدفاع الوطنى وملحقاته ونفقات وزارة 
الخارجية منذ سمنة 6 91١-ه!‏ حتى سنة 65-1446( بالجنيبات المصرية ) : 


نفقات فروع الأمن الخارجى 





السئة الدفاع الوطني وماحةا نه الخارجية الجموع 
١١5 ١:ةءا 1 ١: ١|151 ١5-114‏ 
١1/53 ١5-16‏ نا 85 ١‏ 
15 ١-/ا١ا‏ ل ا 068 115 
11 كما فته ١٠١6‏ 17198 
١6 1 ١5-1‏ تضففةوق 
5١-146‏ مففننةف م١‏ سن 
5١-1‏ اخ ناض ١‏ الف 
١5-1١‏ 116145 اه ا" 
1-1 يتييفدىق ةا 1" 
1-11؟ كمه 0 51 51 


| امك | كلفققلف 
١1,44 | 5-9‏ وجولدم | كملاء 4" 
لولدم | لملكد؟ | اساته؟ 
لم5 | كنموم.؟ 000 | افد 
مكولدةم | 2بوكوعم لم | لعلااه:؟ 
9و -.5 | تزاه؟؟ بمعووم | لم 


( تابع ) نفقات فروع الآمن الخارجى 





السنة الدفع 'لوطنىوه لحقأ 4 
هدرم | السعسرررم ‏ | ا« امم 
سوم | جمكودا.م ادش 
| لكشن اللدلل | لفنضر 
سجس؟|-عم | ومهؤكمؤا 1" 
55-5 1 لاكلرة 7١‏ تنا 
سيوم أ عكووزهلم | لالم 
ْ 14 ْ رب ار 1 
ل ليمفلضلاض لض 
لمعولسوم | لعدموه | ملام 
التعول.ع | 4١لحاكم‏ | 6م 
ةلك | ١‏ لمكت |0 5مه4ا5 
لكوك | لالسعومر (٠١‏ للامم 
5-14 أ ولزوةع و ع ابا ب 
«4و؛:؛ | معوءوالا | الاتتلع 
50-1 ْ 2000 ظ 1/1 
وننامك 1[ 0/4 سه 
الوك إلذاى 
مدى ازدياد نفقات الامن الداخلى 


1 


إدارة الج وبر الطور 


السجون : وا العدل . 


رك 


صا" سمه 





٠ المجموع‎ 


نرت اضف 


7 
مديسض 
امرض 
ا ضرفن 
لفقي 
مففيتاض 
6دظدانن 
1” 


عم 


“55/7 
ب 5ه 
1 
ك/اة/اء 17/6 
10 
ام ام 


تشمل نفقات الامن الداخبلى نفقات الإداراتوالمصالحالآتية : الديوان العا 
ون , رة الداخلية وكلة البوليس وإد دارة الأقالي وا محافظات , البوليس والخفر» 


م 


: الديوان ا ,لوزارة الشؤون الاجتماعية . مصاحة 





سا /اءن نحت 


١‏ - نفقات الديوان العام لوزارة الداخلية وكلبة البوليس وإدارة الأقاليم 
والمحافظات (وقد ذيت الأخيرة ميل ننه 5-1 ؟) ' وأضقنا إأنبا نفقات منشع 
تجارة الرقيقمنسنة 414 ١-ه١‏ حتىسنة بو "4-١‏ : بلغتمرعبأة19417410 جنيبا 
فى سنة 91[4١1-ه١‏ » ْم أخذت فى الازدياد حتى بلغت هرهم جنيها فى سنة 
١غ‏ فيكون مقدار الزيادة لومم بز 

بات نفقات الو لبن واطقره يلتك :شقات الولين ويه 6 جنببااق 
سنة 14و١-ه ١‏ وضممنا إلما نفقات الخفر منذ سنة 984-1911 » وقد زادت إلى 
/احدمه؛ جنيبا فى سنة مغ١-+ع‏ فتسكون نسبة الزيادة أنقيناء تلك المدة 
0 

ع نفقات إدارة الحج و#جر الطور : كانت تسمى مرثيات مكةوالمدينة » 
ونفقات الكسوة الشريفة وقاذلة المحمل » وقد أضفنا إليبا فى سنة 1919 .؟ 
مبلغ ه١١٠١‏ جنيها نقلا من ديوان عام وزارة المالية » ويمثل نصيب الكومة 
فى مصاريف ثنقل الحجاج » وقد بلغ تمع نفقات هذا الفرع و؟.؟ جنيبا 
فى سنة ١-١914‏ » وارتفع إلى 50598 جنيه! فى سنة ه1946-+4 » فيكون قد 
زاد ااانه المدكووة بمقدار 8*2 1 

- نفقات ديوان عام وؤاذة لون الاب عه :ليرت البرة الوق 
ميزانية سزة بقعو .ع وبلغت وقكذ وعباؤ جنيما ؛ ثم أخذت فى الزيادة حتى 
بلغت >بنه؟ 1ه جنيبا فى سنة 15-1946 

ه - نفقات مصاحة السجون : كانت مصاحة السجون تتبع وزارة الداخلية 
حي أنشئت وزارةالشؤونالاجتماعية فألحقت بها ء وقد أضفنا إلى نفقاتهاىسنة 
بسورس؟ مبلخ وم جنيها قيمة اشتراك الحتكومة المصرية فى المعية الدواية 
لأسجون وقد بلغت نفقات تلك المصلحة 1م4١٠‏ جنيها فى سنة 594١-هء‏ 





جار مان 


ثم زادت إلى هوه" ١م‏ جنيها فى سنة م1946-+4 » فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة بنسبة 9101؟ ,/* 

> - نفقات وزارة الحقانية (العدل فا بعد ) : طرحنا مئها تفقات لجان 
تعديل القوانين إذ رأينا إضافتها إلى نفقات السلطات العلياء ما سبق الَول؛ وقد 
بلغت نفقات تلك الوزارة امم جنيها فى سنة 10-1914 » ثم أخذت فى 
الارتفاع تدرجيا حتى بلغت ١80709991‏ جنيبا فى سئة 19460-+: فتكون قد 
زادت أثناء تلك المدة بمقدار ع 

وإذا تركنا جانبا نفقات ديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية » لكان 
ترتيب فروع الامن الداخلى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كالآى : البوليس والخفر 
)»أل ومحجر الطور :544 ,/: ) ٠‏ ديواف عام وزارة 
الداخلية (جرجمم :) » السجون (9001؟ |" ) , العسدل (1040 /*) 

ويوضح الجدول الآ نفقات فروع الام نالداخل أثناءالمدةمنسنة؛ ١-١49‏ 
حى سنة 4-1946( بالجنيبات المصرية): 


السرة ' 





١5-165 
١5-16 
١/15 
18-1117 
١9-1 
5١-149 
بجر شاض‎ 
دي سرض‎ 
تفده حرف‎ 
7” 
50-5 
"1-0 


ديوات عام 
الداخلية 
وملعحقائة 


كنك 


لك ل 
19 
تم 
50 
5 
تالاضن 
الست وان 
غ2 
حلش كت 
بض 
وكشضك ل 


البو ليس 


والخفر 





ف كن 
وك 
2/5 
| 
١‏ 
11 


لحككلف 
1 


ا 
١2‏ 
لحطف 
ممه :؟ 


-35-557 


المج وعجر 
الطور 


خض 


ممهمه 
9151 
لكلف 
6م 
١1‏ 
كه 15 
ته 
احاضةد 
يحتريد 
لفناض 
1 


الث 





ديوان عَام 


ول 


الاجماعية 





تفقات فروع الام الداخلل 


ااسجوت 





اكتمع " 
١/١‏ 
للللتظريين 
ا 
ماه 1" 
ات اخ 
000 
نكف ةس 
للك ل مان 
16 
اناك 
لاميترون 





وزارة العدل 





لام 1م 
114 
“ا ١لا‏ 
١1كلاوا‏ 
65م 
اعان 
١٠١6‏ 
و١‏ 
حسففف] 
كم ١1‏ 
١111‏ 


لا ل 


المجموع 





/ 1 
كخمك مادا 
12 2ن 
ا دان 
وكاس 
فضضخاض 
/1 1 
1 
511 
1107 
1:10 
200 


لصيل ا 0 





يمس سس سمه ب مسج سس دج مه واس ا ا مهي مو 1 





كا 
لم 
ا 
7-0 
فا كن 
1" 
لضت كس 
51-1172 
0-5" 
ند سن 





ديو ان عام 
الداخلية 
وملحقانه 


/اة” ١٠م‏ 


م 
1 
لف 
م 
3 
787 
0 
0 
ه11 


. لصايف الأطفال‎ )١( 


"١ 


ونان 
لتك فف 
510068 
اح رضراضن 
7 
1" 
لفت لض 
فةكضتض 
م يفن 





و6 م 


( تابع ) نقة 


المج و جر 
الطو ار 


1 


104 
١” 
1 
١ 1/ 
١ 16 
96 
يفف‎ 
46 
0 


ات فروع الأمن الداخلى 


ديوات عام 








الستدوت 


ان 6 إن 
تكن 
أن 
يفاض 
كل 
51556١‏ 
كاسن 
نضتدسى 
ارس 
اله 


وزارة العدل 
00000 
الا اتا 
١!‏ 
كالكاوا 
اسفن 
111 
15 
106 
11 
تضنه ةل 





الموع 





نانك 
016 
7ه ؟مه 
4 اإ/اه 
خا ايك 
داك 
أ« ٠للاءه‏ 
0 
ا" 615 
جه 


داهم لم 





( تابع ) نفقات فروع الامن الداخل 























وملدقا ‏ 
مين سن ب عف..؟؛ | "“ام.ةة( | ١(هكلامه‏ 
| لاتولدم؟ ارددهمهلا 1 ١هخ3ا5م١؟| 5١45‏ -. 114 | 1١م"‏ 0011 
أ العولسسم | لعاجروسي | زاتمم 0 3 5 | لوله»/اظ١‏ | 4١‏ ؟ثملاه 
ْ 5-184 ١9ا.ه5‏ |15595 25:٠ |١١15‏ ةل 7 5 خلاه 8" ١‏ ,+ 1ه ١‏ 
| «ككلدك | ع«تمكه | كككزدسس| دسح | للإعزهر | ورلطلاء | وكموؤلكذ | #كتهكمه 5 
| لكقك-5؟ ا ككزلده الإوكيوس]| كلهم | 54«اءذ | عملاءءه [ ملالككته( | الالكتره ١‏ 
8 ملوولدسة |[ عإلامهه | ردرمبس !ا رضم | زمدلهم | >ككليكه | 4لاكلاللاذ | 084085" 
| 4#جل-؛: ١و‏ كلاده | تكز؛ءه؟| الام ظ لاككوره | 4 مون" | "#تزكنمه( | #هللفءن 
ظ 4ة-ه4 | ه08١هلم‏ | 74لهء. | الالزم | كزدمته | كتلطملا | ”الاطما( | كلاف 
| معو | وزؤهكم الالخدمهء | رصعو ! إلامكله | مومعلم | ١ولللمظ‏ | 14558كلام 





(1) ادرحت اعمادات ادارة المج ومححر الطور هذه السنة مم اعتهادات ديوان عام وزارة الداخلية . 





ع 19وج سه 


الو امات 
هدى ازدياد التفقات الغير العادءة 
الناشئة عن اهرب والطوارىء والاضطرانات 

تشمل هذه النفقات المصاريف ااغير الاعتادية الناشئة عن الحرب العالمية 
الأولى : وإعانات الغلاء » ومصاريف التحوطات ضد الملارياء ونفقاتالةون 
أثناء تلك الحرب » ومصاريف نحا ؟ العسكرية » وتسوية مصاريف حوادث 
سنة 1و ؤء وتكاليف المباجرينومصاريف إيواء اللاجئين إلى القاهرة أثناءهاء 
والنعويضات ألى دفعت لللأاهالى :ناسبة الاختياطات العسكرة فى تلك 
السئة » وتعويضات الخسائر التى لحقت بالموظفين بمناسية الحوادث المذكورة : 
والتعويض الذى دفعته مصر للحكوءة اأبريطانية عن مقتل السردار سنة 4؟ه١‏ 
-ه؟ وتسوية مطالب الآميرالية والدلطة العسكرية البريطانية سنة م9.ة١بوب‏ 
و144-:7 ؛ وتعويضاتعن أضرار نتجت عن حوادث سئة .؟١‏ .ومكافأة 
أعضاء لجنة التعويضات عن حوادث يوليه سئة .م4١‏ » وتعويضات المصابين 
بأضرار فى حوادث اضطرابات سنة 98١4م‏ » وتعويضات عن الخسائر 
الناتجة عن الأظاهرات فى سنة 254-11 ونفقات الطوارىء ووقابة المدنيين 
سنة 8+و١-وم‏ ؛ وتفقات الموين والطوارىء أثناء الحرب العامة الثانة , 
ونفقات دفن مونى وإعانة مذكو بين ومصابين وتعويضات «الاسكندرية سنة 
4١-٠‏ » وإعانة غلاء المعيشة ؛ ونفقات الطوارىء الخاصة (قانون رقم»م 
لسنة 144 ) ؛ ومصاريف بناء صوامع لتخزين الحبوبسنة؟114-+ 4 وحصة 
الدولة فى مال التعويضضات عن تلف المياق بسب ب الربءو نفقات مكاذة بعوض 
الجامسيا وإعانة فقراءقنا زأعوان » ومصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم 
علات العر ن » ونسوية خسار بعض عملرات الهوين 5 ا .. وقد بلع جموع 
هذه النفقات كالاتي ( بالجنييات المصرية ) , ١,‏ 82 





التفقات الغير العادية الناشئة عن الحرب والطوارىء والاضطرابات 


























يق 35 5 _- _- داعيم فلس 


أ ال 0ك 0 20 ١‏ 0 9 | وقاية المدنيين | مكافحة الأوبئة 0 المجدوع 

| ةكم ١‏ | 5م لادوم | ببسم | _- | يس تذخا هل 
ملذل-و١ا‏ | ١٠ثملاله‏ 8ه ١"‏ 3 3 16 | اا/ 11 
٠١-4‏ | :اله | ١‏ | 3 /اى/١1١1‏ إلاومه لان 
5١-0‏ | ملام" م | :مامكا 3-3 5551 ١01‏ 1 
5-11 01 64 ا |ت/ه 4/0 3 5 اكت رذنت كان 
؟19-؟؟ | لاوم | | | 16 ني شق 

| #كؤك-:؛"” | 5كامه ؤ ٠51 ١١"‏ مد امال يلفسين 
0-1 | م١‏ 0 | 3 0/0 | ولاه" 
18 -ة؟ - ِ 3 3 3 للمكلء | لللكاةء 

ؤ ١-1‏ 3 3 3 3-5 3 لاملكلة | لاملااء 

ا 


ب 19ج سم 





( تابع ( النفقات الغير العادية الناشئة عن الحرب والطوارىء والاضطرابات 








ممصو 














له 0 5 اعانة 0 اعانة 0 0 وقاية المدنيين | مكافحة الأ وبئه 7 ادوع 
"7 | مكلام ع ب 4 9 5 // 
كل اسم 3< ّ 8 35 3-2 11 6 | 
معول-وم ٠6٠١|‏ 3 3 074 ]لا الاقم 0 
40-1 _ _- / رفك 3 - 00 5 
5١-55‏ لام 3 »6 11م د ب 106 | 
45-1 كخخكمال١‏ الاحوومنا متيسف فرلك بد ب م1" 
15-1 اكه 4١|‏ 14 8ه ١‏ م 1 لتك نك 
55-١17‏ | 6صدووداكلا لت نض 0 ص ل 


١١9556١ 10-145‏ | ١أكم"؟١١٠(١‏ | 4و0 |51١4"؛‏ 5 | ل /1 ١1‏ 
١١١ 1 11-980‏ أا كاد مما لاا" | الاكة؟ا ككا١لاؤا‏ 








لد دقام الق ]سي لنُفقاتٌ الز سيم العام 


وإذا اعتبر نا نفققات كل من الآامن الداخلى والخارجى فى سنة ١6 - ١9!‏ 


الأرقام القياسية لنفقات الآمن الخارجى والأمن الداخلى 


السئة 


١5-١1 
١5-١6 
١/115 
١86-1117 
١5-151 
5١-1849 
51-141 
55-1١ 
51-11 
54-1 
50-١ 
5-6 
1-1 
58-١11 
11-1 
57١-19 


سس سب سس | ”تسم مومسم م ا أ لاس 
0ص 


لمدالماا 


| ؤثالما 


ا 


: 


١1-1 
-؟؟‎ 1 
ركرك سرض‎ 
15-11 
0-15 
١7-16 
1/1 
بفددااكنا‎ 
51-1 
٠0-6 
51-5٠ 
15-15١ 
وخاكة‎ 
145-144 
50-15 
1-16 








لازم د 


وفيا يلى رسم ببافى للأرقام القياسية المدحكورة يوضم سير زيادة نفقات 
هذين الفرعين : 


الارقام القياسية 


الامن الخارسى لنفتات ألا من العام 


اك 
الآمن الداخلى 





العصاالثاليكف 


مدى ازدياد نفقات الرخاء العام 


تنقسم نفقات الرخاء العام إلى ثلاثة أقسام : نفقات الرخاء البدنى (الصحة) 
نفقات الرخاء الاقتصادى ( الإدارة الاقتصادية) , نفقات رفع المستوى الثقافى 
وسنتناول حكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ,الدرس باختصار فى 
المتحثُ انز ول 
مدى ازدياد نفقات الصحة العامة 
تشمل نفقات الصيدة العامة نفقات مصاحة الصحة العمومية 3 فوكالة وزارة 
الداخلية للصحة » فوزارة الصحة العمومية » وقد ضممنا إليبا نفقسات قسم 


7ق سه 


الأمراض العقلية تقلا من وزارة الداخلية قبل ضمبا إليباء ونفقات مساعدة 
بحاس الصحة البحرية والحكورنتينات نقلا من الداخلية أيضاء ومصاريف 
صيانة مقابر الجنود الإنجليز نقلا من وزارة الزراعة » ونفقات ترميم مياق 
المحاجر الصحية ( ما عدا حجر الطور ) نقلا من وزارة المالية » وإعانة لجسة 
جبانات القاهرة ونفقات مصاحة الحجر الصحى وإعانة بعض المستشفيات نقلا 
من وزارة المالية الخ.. ؛ وقد طرحنا منها الإعانةالتىتدفعبا وزارةالصحة لجامعتى 
فؤاد الأول وفاروق الآاول لضمبا إلى نفقات التعلم: وقد بلغت نفقات الصحة 
العامة ؟؟ برهم جنيبا فى سنة ١91.‏ - هل» ْم أخذت فى الازدياد تدريجيا 
حبّى بلغت وه؟. ١‏ جنيها فى سنة ه44١‏ - 45 ؛ فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة بمقدار :و١٠‏ بز . 

وفها بلى بيان نفقات الصحة العامة من سنة 4 ١5-١91‏ حتى سنة م43-144 
( بالجنيبات المصرية ) : 


السئة الصحة الماعة السئة السحة العامة 
١-116‏ قاس | 4190م 
1/1 هه >كولسلا؟ | عؤلاهه 
1 دما 11 لاولسم؟ | #للطة 
19-1 لمباءسد || لمكفلوم | وموع4ج.٠(‏ 
1 744 ظ وكور.س | لاوالم؟ز 
-؟ ولاؤزء٠ة‏ || 1970ل ما 
١-1‏ لممءو/ا | لباولسسم | جوومويسر 
ة | ات | ا 





١-1‏ تلماه | لسولعم | اهماما 








دست 


( تابع ) نفقات الصحة العامة 


ا 


السنة ظ اج انان ْ السنة الصحة العامة ظ 
ظ ظ 

فعواتمم | ممم | ١كؤلسة‏ | لعدوودا 

م 55-194١ | ١؟؟ةكا« ١‏ يتين | 
| وممصم ا عيذ |[ «ووضس | هفكؤيدور | 
ظ لكك ظ فنوكه || عتدضية | كعم" | 
ْ مكول-ةد | الاء١ممةا‏ ٌْ 40-5 | مملاء؟:" | 
| افكواب.4 ظ 1541/7 | هفاسح | وهجتء1ك | 
ز! ١‏ ظ 


لمث الثالى 


مدى ازدياد نفقّات الإدارة الاقتصادية 


تشمل نفقات الإدارة الاقتصادية نفقات الإنتاج الوطنى » والأشغالالعامة 
والمواصلات . 

١‏ - قات الر ناج الوطنى : تشمل نفقات الإتابج الوطنى نفقات 
الوزارات والمصال والإدارات التالية : وزارة الزراعة وملحقاتها , التجسارة 
والصناعة ومصايدالاسماك, السكيمياء » معمل تكريراليترول بالسويس وأتحاث 
لبترول؛ المناجم وامحاجر : صندوق توفير البريد » نفقات أخرى مختلفة . 

١‏ - نفقات وزارة الزراعة : وقد أضفنا إليها فى سنة 4 -ه! مياس 
هبنة ا جنسها مصاريف لجلة دودة القطن ودودة اللوز تقلا من وزارة الداخلية 
وى سنة !18-131 مبلخ 4+0 جنيها مصروفات خاصة بالقطن نقلا من 
وزارة المالية »كا أضفنا إليها نفقات قسم حديقة الحيوان قبل ضمها إلى وزارة 
. الؤراعة نقلا من وزارة الأشغال؛ وبعض نفقات أخرى خاصة بالوراعة نقلا 


ل 3184م - 


من وزارةالمالية » وقد بلغت نفقات ذلك الفرع .رسعو جنيبا فيسنة :1-1941 » 
ثم أخذت فىالازدياد تدريحيا حت بلغت .وغ ؟ءم جنيبا فى سنة 47-1546؛ 
فتكون قد زادت أثناء تلك المدة مقدار ,م:م44؟ بز . 

3 نفقات التجارة والصناعة ومصايد الأسماك :كانت مصايد الاسماك 
تابعة لمصلحة خفر السواحل ؛ وقد فصلنا الجء الخاص بهاء على قدر المستطاع » 
من نفقات تلك المصاحة وأضفناه هنا » وبلغ ذلك الجزء باهو جنيبا فى سنة 
١9-148‏ . أما نفقات التجارة والصئاعة فقد ظبرت لليرة الآولى فى ميزانية 
سنة 5١-١94٠‏ وكانت مدرجة مع نفقات وزارة المالية ؛ تحت عئوان «مكتب 
التجارةوالصناعة » ؛ و بلغت وقتئذ .هه جنيها » وفى سنة ه49١«‏ حول ذلك 
المحسكتب إلى مصاحة تابعة لوزارة المالية » ثم أصبح فى سنة ه90١‏ موزارة ؛ 
وضمت إليبا فها بعد مصايد الأسماك» وقد طرحنا من نفقات التجارة 
والصتاعة المبالغ الى استعملت فى التموين أثناء السنوات الآولى من الحرب 
العلمية الثائية حيث أضفناها إلى النفقات الغير العادية للأمن العام وهذه المبالغ 
هى : بنه؟ جنيبا فى سنة ومول.؛ ء و .هو! جنيبا فى سئة .41-194 ؛ 
ومع مم جدبا فىسنة 0-١ 44١‏ 4. وبلغت نفقات ذلك الفرع فى سنة 45-١94‏ : 
رمعم جنيها » فنسكون قد زادت عماكانت عليه فى سنة .195 -١؟‏ بمقدار 
امع ل في 

ون دتات' مسلحة الكيما :يوق استيعدنا قتا نقةات معمل مكرير 
رن لسريس ور اعنها سد له لقاع قاب ب ارول اداح 
نفقات الكيمياء بمبلغ 14١ ١١‏ جنيها فى سنة 9414١و(‏ نحت عنوان « معمل 
التدليل وقادمغةالمصوغات 2 ثم دعبت مصلحة السكيمياء فى سنة 78-١99,‏ 2 , 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع ووم جنبا فى سنة مة1-ه» , فتكون قد 
زادت أثياء هذه المدة بمقدار اي 

ع تفقات البترول : أفردنا هذه التِفقاتِ على حدة ها للبترول من أهمية 





مداو اه سه 


فى الحاة الاقتصادية الحالية » وتشمل تلك الافقات نفقات مسكتب اليترول نقلا 
من وزارةالمالية»و نفقات معمل تسكربرالبترول بالسويس نقلامن مصاحةالسكيمياء» 
ونفقات الأححاث الخاصة بالبترول نقلا منمصاحةالمساحةءوقد بد أت نفقاتهذا 
الفرع بأسغ مزعب جنيها فى سنة ١8-1991؟‏ واستمرت تزداد تدريجيا حى 
بيلعت .مم١‏ جنا ف سلة معواسوع فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة 
بمقدار ا 
ه-نفقاتالمناجم وامحاجر : أنفق على المناجم *١جنيها‏ فوستة ١١-141‏ 
انقلا من مصلحة المساحة) » ولم ينفق عليها ثىء فى السنتين التاليتين وبلغ ما 
نفق عليها فى سنة 18-١919‏ : 19# جنيها واستمرت نفقاتها تزداد حتى 
بلغت ١04‏ جنيها فى سنة ه194-+4»فتكون قد زادت عسا كانت عليه فى 
سنة 18-1117 بمقدار 1115 بز 
5-نفقات صندوق توفير البريد : بلغت م4#.» جنيبسا فى سنة ١5-1914‏ 
وارتفعت إلى ؟١.م؟‏ جنيبا فى سنة مع +١‏ » فتكون قد زادت أثتاء تلك 
المدة بنسبة ,98008 بز 
بدنفقات مختلفة : تشمل مصر و فأت المجلس الاقتصادى ؛ وتسوية مصاريف 
ميات التسليف على الأقطان والتسليف الزراى وشراء القطن » واشتراك 
الخحكومة فى بعض المعارض بالبلاد الأجنبية » ومصاريف الدعاية لمصر فى 
بعض جاخراة و5 رركي الإحصاء والنشر يتا اليصل » 
وأقعاب بعض الخبراء الآجانب الذين استقدموا الى مصر لبحث النظام الم الى 
2 خا فزن على بعض الحصولات الزراعية , إانات 
«التصدير للخارج . ونشر الدعوة للقطن ؛ وإعانة بعض شركات الالاحة البحدر, 
المصر به . ومصاريف تحصيل بعض اللأقساط المستحقة الحكو مه » ومصاريف 
بغ ولق ل وتخزين أسعدة مستوردة م ن الخارج؛ ومصاريف اتتقال وبدل 2 
ل بعض البعثا أت تالإقتصادية, ومصاريف خصيل أأسياف الزر اعية 00 





5 أ سه 


الخسارة الناتيجة عن بيع أكياس القطن » وصرف إعانات لبعض التجار نظير 
رفع الاقطانالغيرالمرغوب فيبامن السوق» وتعويضشركةالسكرعنعجز أر باحما 
فى سنة ١97‏ على 2 رفعرسم الإتاج على السدز ؛ ومكافات وماهيات 
الثيان الذين يتدربون على أعمال بيوت التصدير والبيوتالتجارية »ومصاريف 
خاصة بأعمال البورصة » ونفقات لتخفيف أعباء'افلاح ولتخفيف الازمة » 
ومصاريف مكتبمراقبة الديون العقارية ومكافآت الخبراءء والديون العقارية 
التي ضاعت على المحكومة لعدم كفاية المتحصل من ببع الاراضى الضامنة » 
تسوية خسارة شراء وتصدير اليصل للخارج؛»ومصروفات مجلس الاستشارى 
للقطن » ومصروفات مكتب البير المالى والاقتصادى: وتسوية خسائر بعضص 
السلف الصناعية؛ وعمولة بنك التسليف الوراعى المصرىء والمتنازل عن تحصيله 
من السلف الوراعية الخ ...» ومعظم هذة النفقاتسدد من الاحتياطى العام ؛ 
وؤسده الاق "من اعتهاداتوزارة المالية . وقد بلغ جموع نفقات هذا الفرع 
جتسباق سنة #+؟؟ 4-١‏ و هبام جنيباسنة 41-1446 وكارن كثير 
التذيذب فما بين هاتين السنتين كا يتضح مس الجدول الت الذى يبين نفقات 
فروع الإنتاج الوطنى فى كل سنة من السنوات من4 16-141 حدى 41-114 
) بالجئيبات المصرية ) : 


نفقات فروع الإنتاج الوطبى 


جسم اه مسد عع مسمس ع مسمس ةك 




















التجارة 
السئة الزراعة 0 السكيمياء | البترول |المناجيوا لاجر | توفيرالبريد| نفقات تلنة المبدوع 
0 لاساسششيت امبر ب كه ل ا 0 لوي 
أ وله( | ١لاهه‏ -ِ ب |6يما م04 | دل /اههه ١٠١‏ 
1١5-16‏ | ه١٠‏ | 3 5 بعد !وان د ١‏ 
«لواسلار | ١1١لا‏ 8 5 3 [إه4هه | لم 170001 _ 
| /الةككم١‏ / ١١5‏ 3 5 ب م١‏ ان /اه سس اما 3 
اللحضجز | سمذمعد أ جمه ‏ |16( |[ - إكتممز إملاءد| - | لاكوهما 
5١-49‏ | كككدل" هوم اكيس 3 ذلاو ٠لا"‏ 5 لك 
5١-1‏ همكمكام؟ |5.98له١‏ 5250 - 0ه | راملا - مهمه 
لكقدمم | #«ممم اوببلبصم [كمجةم | ؤوزظلا | عزكة ١661م‏ | - 2 
اكحسسم | كيكرجيه إ روم [زمكفة؟ إلىك؟!| الاما.؟ | 1958م | لس ا 


م«عووصوم | رحكوعين |اسبسمم أترهومم الاحممه الارحة؟ | *جوا| 6ذم؟ذ | هزوم 
5-15؟ 5116م [584:؟ 1:5 | ١5561‏ | الالو 45١6م‏ 3 47311 








أإسئة 


ه-75؟ 
لد كف 
1-م؟ 
51-1 
1-848 
91-1 
1 
تخد مسن 
51-1177 
0-5 
ترد ساون 


الزرامة 





٠١551 
١١١6١١ 
1 
١5٠٠١ ١مىا/‎ 
أككامهة|‎ 
١مل‎ 
٠١ ١مل‎ 
ا‎ 1 
15 
1م‎ 
م١‎ 


(تابع ) نفقات فروع الإنتاج الوط 





التحارة 
والصنا 4 


ومصا الك 


الاسمياك 





4 
0 
0 
ل 
فخ 
كييك 
١4م‏ 
14 

١ 

عي 

1 


السكيمياء 





لاضن 
كن 
تت يان 
7 
مانا 
1 
خرفرة 
راحيف 
ضففسن 
لضن 
52561 


اليترول 





لال 
*1 55 
نامف 
1/1 
انم 
”مالاه 
لأكلاه؟ 
١‏ 
ا" 
668 
أكمره؟م|١‏ 


المناجمو الاجر | تو فير البريد| نفقات كقلفة 





51١ 
آظ5‎ [6 
؟1 م"‎ 
ااا‎ 
66 
5: 
1م‎ 
/اب/اه ؟‎ 
ان‎ 
رضن‎ 
الفؤذةك‎ 








توف 
حك 
131 
م3 
التيضتافا 
كيل روت 
'ظظ»5 
1م 





المجدوع 





9ه ١‏ | 
ل 1١7‏ 
وفت رارك 
116 
اي من 
أكه/اتما 
الحا انان 
لاما "1٠١‏ 
ممالفقاتك 
111١‏ 
ما 


مد اق لد 





( تابع ) نفقّات فرورع الإنتاج الوطى 











0م 








وااصنزا عة 























السنة ارد اعة ا الدكيمياء البترول المتاجموالخاجر| توفي الير يدا نفقات مختلفة الميمو ع 
ا ةك 8 8 
ل متلكلط الا١5١9؟‏ | جعرر | “لومز | لكيه إلىمور| ٠.ه؛‏ | مكرهيم 
ال سار 0 اك ووو كواو.) تمد وندكوة ا موووو يك 
ملسم | لاكوزجه *3005؟ | الاللا؟ | عكلاء م | عرو | هسه | برسي | وباززيةز ١‏ 
5كذل-: | 25454؟ إلكوكد؟ | ورهع؟ |بلمعم فسن م |علاه/ا١‏ | الام" | هكم( 2 
4١-5٠‏ | ١للاه4١١‏ 5515" | مككذا | دلده؟! | كككملا |١ىويدر|‏ وكجوسر | مدوونبن ١‏ 
47-1 نم١1‏ | كككما؟ | 5١546‏ | علاكملا | عم ارهد إعممدر| عهويمهم | ورمسيرب 
57 فكلكككا |احكدحة؟؟ | دلكل؟ |اورممن | سسمم.( |رممىر| عب.ه 1/10 
545-١515‏ لي /61١ة5؟‏ | 5١5للا‏ | بجمبعه ١‏ /ا1؟ 36١51 1/6٠‏ باه 5 
ْ ماكر نميه | لاففحة | اميق | كم ادي نوف 1 بززمديوب 


و5كذ١-؟"؟‏ | 45ةع2.9 أركسىيم | بحر ١١5851‏ | 4ه" | لس | مهرما" مففا ضيف 








مام ل 
وهار الا الداع تق أغينة كوى ىق احا الاأقتضاكية لمان بذ 
ز يه 3 2 به ألمصرية نذحكر 
فهما بل الأرقام القياسية ليفقاتها (16-19315-..() 
الأرقام القياسية لنفقات الزراعة 


السنة الرقم القياسي السئة الرقم القياسي 
١6-15‏ ءا ام اداه ١‏ 
16 -5ا ١‏ 1م أوءء (١‏ 
١/1‏ 0 سم /اد/اه > 
لما 02011 ل ع 0 


5 اسه ام 
م اسم اام 


١4 1١5-118 
كم"‎ 5-1 


11 1 تمدلصسم ‏ | لابكضم 
شق 0 20 1 

1-؟؟ /أد؟ههة 18" المدضردك 

-4؟ 0// 4؟ؤل-.4 | إنهله 

0-4” ونحكم ‏ ]| ع+كؤلدلء | وبمهل١(‏ 
مولس | ه٠١٠‏ 47-1 ا 
١ 5 0 "1‏ 
ار لاخ ١‏ 45-1 100 
1-4 ؟ ١‏ 10-15 حفف 
١0 2‏ موس | عاسم 


ن- تقفَات رسال العاء : تشمسل نفقات الأشغال العامة نفقات المصالم 
والإدارات الانية : ديوان عام وزارة الاشغال 0 الرى؛ الميكانيكا والسكيرباء 


5ق سد 


الطبيعيات . أمأ نفقات مصاحة تنظي القاهرة وحلوان » والكنس والرش » ومياه 
ادهو اللووة وسافو [بانة دنه عبان اق بو الجسارك نمه [عفقداها إن 
تفقات الرعاء انحل . 
قات نفقات الديوان: ‏ . العام لوزارة الاشغال : بلغت مو .4+ جشبافى سنة 
6ه( و4د اهم جنيبا فى سنة 45-6 »ءفتكون قن قشنت أتتارخاك المدة 
بمتقدار اده 
؟ - نفقات مصلحة الرى : بلغت /10ث/او/ا؛ ١‏ جنيها فى سنة 19.14- 16 ء 
ثم أخذنت 0 الزيادة حى بلغت 7410/88 جنيه| فى سنة 45-1946 » فتسكون 
8 ؤادت 1 ثناء تك الفترة عمقدان مبوعم بره 
+ - تفقات مصاحةالميكا نيكا و السكورباء: بلغت ٠1م‏ جنيها فىسنة  ١-١91‏ 
ثم أخذت فى الازدياد حى بلغت كر؟و .م جنيها فى سنة مدع »فتسكون 
زادت أثناء تك الة لفترة بمقدار 74 
؛ - نفقات مصاحة الطبيعيات : ظبرت للمرة الأول فى سنة 1995 ١‏ 
حيث بلغت .19 جنيها ‏ ثم نت فى الازدياد حى بلغت ىل . ه جنيبا 
فى سنة 5-4 ١‏ فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة بنسبة ور..هب بره 


8. 


0 دنا رتيب ة 0 الاشغال العامة نيعا أدرجة زيادة نففاتها لكان 
نبا الاق : الميكانيكا والكهر باء ( «د/.م. ٠‏ يا )ء ألرى ( “اديه ع بز )ء 
يات و 7( ؛ الديوان العام ( ارمع 50 

وين الجدول الات نفقات فروع الأ شغال العامة فى كلسنة منذسنة ع 1وإده١‏ 

حى سسنة 41-1440 ( بالجنيبات المصرية ) : 





نفقات فروع الأشغال العامة 


ل /ام سد 





السئة 


١5٠-14 


١5-16 
١/5 
ام-١117/‎ 
١5-1 
7١-469 
51١-16 
7-1 
"2-1 
51-1317 
55-1 
57-5 
7/5 
8-11 
51-1 
7-4 
"١-15 


ملسي 


فده سي 
5-377 
15-ه1؟ 
دم 
ددن 





الطبيعيا ت 


بباسمسمم و١5‏ ا ٠7س‏ السسسستسسسسسس ‏ الس٠٠سسسسسيياهة‏ 


ك1 
مكلاثما 
"569١‏ 
فيلك 
ا 
7 ا 
بدك 
تضخة ين 
نان 
ونسداض 
51 
ك1 ؟ 
اسك كن 
511١‏ 
م 
5511 
/أة 5/8١‏ 
فى 


/اكرا/اة ١‏ 
ابلا ١٠١‏ 
1م ١‏ 
لمنلا 
١119‏ 
اا ملا 
"1/5٠١ 1/‏ 
1 
تكلا 
م11 
نين 
حديخرف 
6" 
كا 
بتكتدان 
اف 
11 ٠ل5”ع‏ 
نفنه 3 
6ه 
11 
859 
١دك/اسههةة5‏ 


#الاارةة؛ ع 


لوك 
لضفه 
شك ١١‏ 
لان 
١51‏ 
1 
5858 
511/4 
/ 52" 
0 
]| 
لالرضض 
ني 
11١‏ 
الالجغدض 
لاباهىمة ١‏ 
وان 
لتتك_فف 
كوف 
55 
تيضف 
اتنا كن 


حا مل 
١‏ 
لامع 1١2٠‏ 
1ل ءلناه ١‏ 
نضف تت 
ل ”5 
1" 
يكن 
عن لك ف 
تلخ نرف 
اح سين 
الك 
دك ويلا 
| 
لمفاشضاض 
06 
25١‏ 
ااا ”٠ه‏ 
له 
ا 
لمككلامهع 
0 


11 





سس/؟6 له 


( تابع ) نفقات فروع الأشغال العامة 





اكسمم اقلم 
5-154 اتحدام 
دحول.ك اعري؟ 
0 
45-1341 امم 
كف 
44-155 سام 
40-15 50131 
45-6 |5114 
| 


2 
ا 
1 ابا 
لاي رض 
5 
لاه ١٠م‏ 
وه 
لا 01> 
خم 


اينيك 


والعكبر باء 


2:4١ 
ات‎ 
مك7‎ 
كييك‎ 
00 
هاا لاه‎ 
511 
15م‎ 
8 


اأطبيعيا تت 


المجدوع 


لكت 
ولاه /الاءع ه 
4ه ذا 
كا 
1 
ككس 
باه 11> 
اا ا 
0 


ونظرا لما للرى من الأهمية الكيرى بالنسبة للاقتصاد المصرئ تذكر فيا 
يلى الأرقام القياسية 0 0 








ا ا 

السئة الرقم القيامى السنة | اولاني 
١0-5‏ م ظ ةلم | +دوزل 
١5-6‏ 0 1-؟؟ 8 
| احلفى 1 ادهما 
/18-111 ديف 54-37 مضل 
لل لمر 50-5 6 
كلكل-١؟‏ | إاار || معروسب؟ ١‏ 








61984 سك 


( تابع ) الأرقام القياسية لنفقات الرى 


م م 0ك 


السنة الرقم القيامى السنة الرقم القيامى 
5 -/؟ مبحدظط | كتلؤاس/؟ 21 
58-1١11‏ 5ة]| لاش احم؟ وناخض 
53-1 ولدورف 11-1 ناض 
7١-9‏ ام" :٠-1549‏ 11" 
51-1 لضن 4١-5‏ حدم ١‏ 
1-1 نارين 45-15١‏ م١‏ 
شضده كارن 0 15-1 امسن 
75-١‏ اماملا 55-١35‏ تكاس 
5 ١-ه”‏ ناحطاف 80-5 كا 
517-16 م 15-16 52 


5500 قات الأو اصمرت : تثسمل نفقات الديو ا العام لوزارةالمواصلات؛ 
ونفقات السكك الحديدية , والتلغرافات والتليفونات ؛ والبريد ( ماعدا نفقات 
صندوق التوفير )» والموافى والمنائر » والطرق والكبارى . 

١‏ - نفقاتديوازعامو زارةالمواصلات : تشمليجانب نفقات الديوانالعام 
نفقات الملاحةالداخلية . والنقلالميكانيكى » والطير انالمدنى ( وقدنةانانفقاتهءن 
سنة ه94 5-١‏ وقدرها رعمرمع جننها منوزارةالدفاع الوطنى ) . وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع فى سنة 1و١‏ ؟» وه أول سنة تظور فيها فى الميزانية » 
دهم جنيها ثم أخسنت ف الازدياد حتى بلغت 9م9ىوم جنيها فى سنة 
معول-:ةع» نتتكون قد زادت أثناء تلك المدة بمقدار ا مي 


سس 6 سد 


نا لقا مضايية التعك القديدية : أعيفنا إليها فى سنة ١6-1914‏ مبلغ 
برهبامب جنيها كالة تمن سكة حديدمر يوط ( نقلا منديوان عام وزارةالمالية )» 
يا طرحنا منها الجزء الخاص بالمعاشات والمكافات أثناء فصل ميزانية السكك 
الحديدية عن المبزانية العامة ( من سنة 08 "4-١‏ حتى سنة 4.١484‏ ) » وهذا 
الجرء سبقت إضافته للمعاشات . وبلغت نفقات هذا الفرع 0/5 جنبأ 
فى سنة 41 ١-هوء‏ ثم أخذت فى الازدياد مع التذيذب حتّى بلغت 444981١‏ 
جنمبأ فى سنة م94١1-:غ‏ » فتسكون قدزادت أثناء تلك الفترة بمقدار بقعم /” 

نبا تقاف اولع انحر اتاققامر لازفونانع فرك دقاف الل تو ك3 
المزانية منذ سنة ١4-١919‏ » وقد طرحنئا من نفقات التلغرافات مبلغ ل 
جتيبا » ومن نفقات التليفونات مبلغ .وه جثيها فى سنة .1ه ١-.؟‏ : وهذان 
الملغان لمصروفات ناشئة عن حوادث ربيع سنة ١414‏ وقد سبق ضمرها إلى 
التفقات الغير العادية لللأمن العام كذلك طرحنا مبلغ .د47 جنيها من نفقات 
النليفونات عن سنة 7١-11٠٠‏ لنفس السبب السابق .كا أسقطنا الجرء الخاص 
بالمعاشات والمكاقات أثناء فصل ميزانية هذه المصلحة عن الميزانية العامة ( من 
سنة !عم حتىسملئة وم 4.١‏ ) وقدسيةآت إضافةهذا الجزء إلىالمعاشات. 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع 470٠7.‏ جنيها فى سنة ١4-1514.‏ وارتفعت إلى 
موه جنيبا فى سنة 946١-+غ‏ » فتكون قد زادت اتنا الك اد بمقدار 
ل 7 

؟ - نفقات مصاحة البريد : بلغت نفقات مصاحة البريد بعد طر ح نفقات 
صندوق التوفير,: ١١8‏ 1” جنيها فى سنة ١5-1914‏ » وارتفعت إلى .59١٠م‏ 
جنيبا فى سنة 5-146 ؛ فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة مقدار /ادة>١‏ 1 

ه - نفقات مصلحة الموانى والمنائر :كانت تلك المصلحة تسمى اللمانات 
والفنارات » وقد أضفنا إلى تفقاتما نمقات أشغال ألموافى » والقسم الف للمواف» 


وال موانىالبحرية؛ وذلك فى السنوات من ١8-١910‏ إلى 270-1919 وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع بوه ١‏ جنيها فى سنة 16-1914 » وارتفعت إلى 47887 
جنيها فى سنة ه946١‏ . فتسكون قد زادت أثناء تلك الفترة بمقدار مو( /* 

+ - نفقات مصاحة الطرق والسكبارى : وقد أضفنا إلبيا مصاريف صيانة 
كيارى القاهرة وأعمال التطبير تحت تلك السكبارى ؛ نقلا من مصلحة تنظيم 
القاهرة » وذلك لكى تستقي المقارنة مع السنوات التى شملت فيبا نفقاتمصاحة 
الطرق والسكبارىتلك المصاريف » وقد بلغت نفقات هذا الفرع ١451/اه‏ جنيها 
فى سنة 914١-وء‏ ثم ارتفعت إلى 51 «وىه جنيها فى سئنة 45ولس45؛ 
فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة بمقدار .1+8 /* 

ويسكون ترتيب فروع المواصلات نيعا لنسبة زيادة نفقانها كالاى: الطرق 
والكبارى ( 117.07 / )» الديوان العام (09:5و 7 )؛ السكك الخديدية 
عدوم ا" ) ؛ التلغرافات والتليفونات (/4:07 ٠١‏ 0 الموانف والمخائر 
( 5 /” )» البريد(5900١‏ /') 

وفها يلج دول يبين نفقات كل فرع من فروع المواصلات من سئة 
١٠-5‏ حتى سنة م44 :-١‏ ( بالجنيبات المصرية ) : 








و م 


نفقسات فروع المواصلاات 





السنة ديوان عام التلغر افات 











1 المواصلاتوملةا | السكاك المديدية والاقتونات البريد |الموانىوانائر | الطرقوالكيارى المجدوع 
١0-14‏ 3 ؟كلاكما؟ | كلاهع؟( أ| ءلم | كدلاةه( | (ؤكيلاه ‏ | +لةعسيوس 
١-6‏ ب مكالاة؟١؟‏ | لاؤمةرظ1 اككتمل؟ | كصيلز | #سس.وى [أمجمريبم؟ 
1 5 كلام. كم | لالازلالذر | ب«حهزوم | عاضر | سكيد هعم 0 
18-111 - لامككت١؟؟‏ | لافعلم" هلال" | 55كئم ا( | لعرممك ‏ الذمومع؛ ص 
١9-18‏ 5 «الاككلام | ١لرللاء‏ | 5(19.8" أللكمدمم | زوب [|4جتممة إ 


1 ٠١و‎ | لمذخكهم 000005 8غ ككله" | كلل"‎ 5١-1869 
فلمككالم | 5ه"ىةا تلب يننا‎ | 550٠5 فضوتض ع 5 الا‎ "١-1 
"01 وسكت /51 "اه كه | امه رن‎ 15 ؟؟-1١‎ 
لكلكءده | اءعلاه؟"؟ | م١ روا ةا‎ 1 7-/ "0 1/ ١١1 فتدسى‎ 
*1-131؟ ك كرض بلطف ة كنا االالاءهة |لاههكمه | "5496 | اال مم اكه‎ 
62 المسضاح اس لمعه | لا" | لاا‎ 1١ 50-14 





ا 511000 


السئة 





1-1" 
كا" 
8-17 
1-1 
١-14‏ 
1-1" 
ماك 
يفردد كرض 
تفده دض 
5-ه؟ 
ته تايان 


ديوان عام 
الموأصلاتوملحقا نه 





١15 
ءا‎ 
١١175 
دا‎ 
"ه٠ /ا8‎ 
ك1‎ 
015 
1 
١181 
المككماا‎ 
5110 


( تابع ( ثفقات فروع المواصلاات 


السكحك المديدية 





15م له 
فدخكاشكاء 
/اءة ةلاه 
16 
خف ف 
16 
8ه ١‏ 
1م 
ا 
"0055١‏ 
15 


التلغر افات 
والتليفو نات 





51 
اه 075 
احكيكك 0 
5/0 
١1‏ 
معههلم 
حضف 
000 
074 
21> 
1 


اليريد 





ماه 
815 
11 
1 
الت 
المسخيرف 
1 
"٠‏ 
15 
دلشاريف 
لك لك 


ع 


المواىوالنا 0 


0115١ 
سستان‎ 
المكينك/فق‎ 
1011 
امرض‎ 
1 71 
55 
مرضي‎ 
لصوف‎ 
نض ديق‎ 
مكنا‎ 


الطرق والسكياري 


لضن 
ركان 
16" 
110 
الات 
يان 
الات 
خرضيكن 
الهلا" 
سنن 
/1 2 


المجووع 


10 
ا 
1/33/3000 
553 
للحت 
تس شرف 
اهديرن 
6171/4 
اه 
يك 
ار ا 


سمه مس ب سك 








) تابع ) نفقات فروع المواصلاات 
ل 





يوان عاء التاغر افات 
اله ديوان عا | السكك المديدية وانات 


و أواتىوالمنا ثر |الططار قوالتى الى 
الو اصلات وملحقانه الوه الي ىد 1 ان ردر تكبارى 1 0 


والتليفو ات 











سحما ص م مس 





امتح ممسعربه ب سج صو مش سب وك ااا 0 


كلا ١621 551١557‏ 016 6 | 1 0 
ضند ناي شذكؤف ال ككاكن ا 41 خرف ؟كمتا 7 
متتاسفم 11 18 لا 351١‏ ممم ليك رين 00136 
1-9 كن لف لت كادلاة/ا اإلدهء/اة الءكحم5| بلطعومم [واوموءب 
4١-5‏ لكك ؟ | ١ه‏ كلكلا" | ملمء. ما ةلله | مععرل؟ | (ححدمع؟ |ببذهومه : 
25-١‏ ا 16 اه 15 - لا 55 | هلام" :92 م 
9-١41‏ اللا 1-6 0/7 /أأه١٠لا‏ | .م ككهم/؟ ”هارم 
كككا-:ة:؟ | #لعكم5 | للمحلحكلا | وملام | عهورمن | وروسرس | وروي امن 
55ذا-5؟ | 55-١5‏ [6ك125١لم‏ | ؤيللاه11 |ىءلاوكل | ىروهدلا؟ | هحورم أ كم يكور 
515-16 ممم 51:81 | 6١(5وه:١‏ إزمء ككلم أ خم 8356١‏ [1مه.ه.1| 





ند مت 








0 


وبذلك تكو ن نفقاتالإدارة الاقتصادية قدممتف المدة من سنة4 ١6-141‏ 
حى سنة مه ١د‏ كالاق ( بالجنهات المصرية ) : 


فقاك الادازة الافتضادة 











انا | الإصساياة 0 لسنة | | الصسادية 
١5٠-114‏ 056 1ه ا -1؟ /15ا ١4+٠١‏ 
16 - ا 1 5/اهة؟ [ قاسم المعةولكنما 
5لةلس/ا1 |54١الاه‏ ا سدسم اجكواءه؟:!١‏ 
لالحئسمل ‏ ارلكلولك | ععحلضيوم اعقععوياها 
18١-ةا‏ ما سه | ١50445١‏ 
١-4‏ ا معقاسه |[ عع م١١١‏ 
1 1؟ مومرةع .م || بتسحصيم أنكلتمةا 
-؟؟ 45-09 ؤ لولدم | ؟الأكم]دء ١:‏ 
فدد كف لنت بمعحلدةم؟ |9؟١ ١:50:‏ 
١-؛؟‏ |«هةا.هم ظ فعحوا-.: | كمهمودةه؟!١‏ 
4ه" | نكمم [ 41-4 و١‏ 
١1-1‏ لت ل ظ أعز؟؟: ‏ ابعرادياة؟١‏ 
ككو لدبم اكوزعزمه؟ !| || "9يف5 5١|‏ الاكة:١‏ 
ةم أ ه/11؟؟!١‏ 0 15-154 اللمكتماكةا 
18 -ة؟ ا 4ه 0 نة١؟‏ 
١ 5١-1‏ 5-3 | ذهغ؟ 5 

ا 
الث الثالتٌ 


مدى ازدياد نفقات ع المستوى الثقاق 


دل تفقات رفع النترىئ الثقافي نفقات الإدارات و المصالم الآتية : 





ااه 00 


الديوان العام لوزارة المعارف والتعليم العام والتعليم الفنى والصناعى والتجارى» 
ودار الآوراء و التعليم العا لى و الجامعى » والبعثاتالعلمية .ودورالكتب والاثار 
وجمع فؤاد الأول للغة العربية . 

١‏ - نفقات ديوان عام وزارة المعارف والتعليم العام والتعليالفنى والصناعى 
والتجارى و بعض التعايم العالى والأويرا : ويشمل هذا الفرع بعض نفقسات 
أخرئ: كالمكافات العلية > وإعانات: لحضن- الل عرذات:« الفاهك ‏ وإعانات 
القثل ( نقلا من وزارة المالية ) ؛ ونفقات مكاخة الآمية ونشر الثقافة ( نقلا 
من وزارةااشئون الاجتماعية ) ونفقات مدارس السكك الحديديةا بتداء منستة 
50-14 وهى السئة الى ضمت فيبها تلك المدارس إلى وزارة المعارف (3, 
ونفقات التعايم العالى فى سنة ع« ١-ه؟‏ (لأنها غير مبيئة على حدة فىتلكالسنة) 
ونفقأت معأهد التعليم العال الذى تضطلع به وزارة المعارف » وقد بلغ ججموع 
نفقات هذا الفرع لاهوهم4: جنيبا فى سنة ٠٠-١914‏ ء وزاد فما بعد إلى 
جره .وم جنببا فى سنة ومع ورسدع )؛ فكذون قد زاد أثناء :لك المدة دار 
مام ا : 

؟- نفقات التعليم العاللى م التعليم الجامعى : تشمل نفقات مدرسةالهةوق» 
ومدرسة التقضاءالشرعى ومدرسة الزراعة ومدرسة الطب البيطرى » ثم نفقات 
الجامعة المصر ية(جامعةفؤاد الأول فيا بعد) وجامعة فاروق الأول . وقد أضفنا 
إلببا فى سنة. 9وم_رم مبلغ . ...11 جنيه نقلا من مصاحةالتنظيم لشراء أرض 
لمناء مستشئ القصصر العيى ومدرسة الطب» وقد بلغ بجموع نفقات هذا الفرع 
1*/ا/اجشبأ فسنة 414١-ؤ ١‏ ثم زاد تدريجيا حتى بلغ 1١١9.48‏ جتيها فسنة 
255-16 فكون قد زاد أثناء تلك المدة عمقدار برتة ل 


؟- نفقات البعثات العلييسة : بلغت دوع جنيبا فى سنة 6١و١-ه»‏ 


)6 نفقات مدارس السكك الحديدة قبل سنة 95151584 داغخ-لة ضين نفقات السوك 
الخديدية ولم نستطم افر ادها عنها لأنها عي مبيتة على حدة فى الحساب الحتائى . . 


و بهاجنيها فىالسئةالتالية » و:وقفت أثناءالسنواتمن 41 ١1-/ااحتى 7١-1119‏ 
نظرا لظروف الحرب العااية اللآولى . وبلغت غ70١‏ جنيها فسنة 000 
0 بعد ذللك فىالازدياد تدريحيا معالتذ؛ بذب . وقد أضفنا [ليبافىالسنو 

0 -!؛ إلى ةع ؟ المبالخ الأتيةن وس ووسم اوع : مكة؟‎ ١ 
ل التوالى ( نقلا من وزارة الخارجية كا سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام‎ 
على نفقات وزارة الخارجية ( . وقد بلغت 8986م جنيبا فى سنة 45-1940 ؛‎ 
حتى سئة 645-1946 بمقدار‎ 5١-١97٠. فسكون قد زادت أثناء المدة من سنة‎ 
2 

4د اتفقاف كن الكتهوالاثان الخ ..: تشمل نفقات إدارة مو مالآ تتكخانة 2 
والحفر , ثم إدارة عدوم الآثار الم 0 لفان وكارة الأعفال لاوناسة 
ةلا تفقاتوعملسكيةس د الاقصر( نقلا منديو | نعاموزارةالداخلية)» 
ونفقات دار المكتب ودار الآثارالعر ببةولجنة حفظ الأثارالعر بيةثم إدارةحفظ 
الآثار العر بية » وتكاليف شراء بعض المنازل الآثرية (نقلا من وزارة المالية ) ؛ 
والمتدف القبطىء وفسنة عمو وهم : ...وم جنيب هإعانة لبطربركية الأقياط 
الأورثوذكس لإصلاحديرالانيا أنطونيوس ( قلا من وزارة المالية)»وتكاليف 
إنارة المسجد الاقصى » ونفقات جمع فؤاد الأول للغة العربية » وبلغ بجموع 
نفقات هذا الفرع جوم جنا قينة عقون ووو أخد متك ذلك والازدياة 
مع التذيذب حتى بلغ .وب جنيبا فى سنة م94-+4 » فيكون قد زاد أثناء 
تلاك المدة بمقدار :ه١5‏ بز 

ويكون ترتيب فروع رفع المستوىالثقافى تبعا لذسبة زيادة نفقاتها كال : 
البعثات العلى. ب 0 606 ٠‏ التعليم الجامعى 0 :)؛ الديوان العام 
والتعلء بم العام (هدماما :)؛ دورالكتب والاثار الخ انهه /ز) 


وسينالجدول الأقنفقات كل فرعمن تلكالفروعفالمدةمنسنةغ191-ه١‏ 
حتى سنة ه44 (-4؛ ( بالجنيبات المصرية ) : ْ ْ 


اأساة 


١٠5-65 


- 
5 عا 
/511 ما 
١15-١8‏ 
5١-1‏ 
51-13 
5-15١‏ 
؟ 77-1 
51-1 
50-5 
51-1 
ل-؟ 
51 1-م؟ 
ان 
كرد سيان 
51-1 
1 
ده سين 
5-0 
5 -ه؟ 
م 








)١(‏ نففات التملىم العالي 
الدروان العام لامعارف ء 


براه عل 


ثفقات ف و ع زر فع المسدق ئى الثقاق 


3 02 
ديوان شام 
. : 
8 
أنعارف 


0 مادقا 4 
- 


باععه؟ :51 


يواض 
كن 
2 
لاا هاه 
1/4" 
٠٠١١‏ 
1 
تدك كدان 
هما 
١‏ 
“مما 
فض 
/17 1 ؟؟ 
ك7 
ل ف 
لك كن 
نف 
فنا 
161 
ترام" 
4/1 اسم 








التعليم العالى 


وأخاهمى 


كبام 


بالك 
5ه 
8 
6١6‏ 
34 
؟؟؟ 
1" 
7/1 
534 

060 
ونا 
ك1 
١‏ 
51" 
حك دق 
للا ايان 
اك 
7 
تتكرف كيف 
لانت 
515١‏ 





لمحاقا ووو كن 
074 ناكا 
ا" 
|١اوده»‏ 
انزذوى 
اإرارة؟ء 
1١/5‏ إإلامهةع 
250 عأحلكوده 
ااا" 
؟لارهه اخأكللب؟ 


565 ألءكباا 
م 
اه ٠٠١‏ 
05 لاقتمرة 
١١1‏ 
تحالامة انبره 
11م ١".‏ 
"1/41٠١ ١‏ زرة 
كتككة | ؤهم 
مالم المحلكم 
1/67 ألره ه١١‏ 
افلكم اكماباة 











الجدوع 


605 


11 

“/ا6 1" 

0 
356 
ضف 
ا 
11010 
١!‏ 
١‏ 
تنخ دل 
اخ ؟ 
فس 
ل لض 
5٠‏ ؟ 
نض 
نا نضا 
1 
للكت نكن 
فسن 
7 اه 
ا كن 


الزن ليه ّ : : 
2 أسنة 158 امه ؟ غير واردة على حدة بل متندجسة مع نفقات, 








د 84م سم 


( تابع ) نفقات فروع رفع المستوى الثقاق 





١6 . 2‏ ا 
يوان عاء م ا 
0 كات 1 درم الفا - | 2 
أاسنة المعارف ل 0 1" الم 
3 واكام 5 7 4و3 وه 
وملحةاته دي 9 9 








ا 
معوسيم لكوم أ كحواله ا سس ا /؟ 
0ل ل ال ل ل 
بوسنم احئعقد٠ئ‏ | ولعادلا أعه؟ة 1م15 ؟:151اءه 
وجحلدءع أحلعتوه | الأعرمم أمباكمم أححق كل ككل 
ال ا ل الك الاك 
5-0 ا او مكحنه أل ١و١(‏ الامكتوع 
ةمع حجر | ١خوة‏ أللطوه 00 
جعي لدع أكزاوزه الوء كما العحله اللمظزا لفحم" 
كدهع أعمءسبهة الإوحدمم أكخلرم أععهلءسا «ممرباميا 
وس | لارة١مم‏ | ١١5١5‏ امزالم كنا ل رارةقبة 
/ 

















الورقام القياس.مٌ لنققات فروع العا العا 


إذا اعتير نا نفقات كل فرع من فروعالرخاء العام فى سنة ١0-١914‏ تساوى 
مائة لكانت الأرقام القياسية لنفقات هذه الفروع فى السنوات التالية الآتى : 








الجخ لد 


الآرقام القياسية لنفقات فروع الرخاء العام 


ااسنة افيه 0 التعليم ٍ 
414 !-ه١‏ مردوآ دوءه| وروه.| 
١ ١-1‏ نا 154 
١1 ١/1‏ ا لم 
لم١‏ 1 لخ ا 
١5-١514‏ تا اليف ١‏ 5 | 
كي ا “1 ١‏ 
ورم | عررمب اس 1ع 
١-1‏ 0 ما 4 
ا سم الح ١‏ لق 
ولد كدق كدف ا ا 
-0؟ ا ا 0م 
1 ا لك 1 
كن . 0 63 
لكك 1 سم ا 
1" ا لشف ممه 
كم وار ؟ ف موه 
ف كاك م ذف ا 
كيق لق 1م 1 
ا مدعنا" ٠١‏ ما" لرث.ةه 
4م ا قرم 53 
70-15 ل دكلف 11> 
١ 5-1‏ ادها" 5111 اكليف 


7/1 كدهع ١ه"‏ 6٠م‏ 


881 ست 


( تابع ) الأرقام القياسية لنفقات فروع الرخاء العام 





السئة 


/ة1-م؟ 
1-ة؟ 
50-19 
5١5‏ 
5-١‏ 
45-١15‏ 
55-١557‏ 
50-5 
55-16 


وفها يلى دسم بيافى للأرقام القاسية المذكورة ومنه يضح أن نسبة زيادة 
نفقات التعليم أعلى من نسبة زيادة نفقات الصحة . وهذه أعلى من نسية زيادة 


نفقات الإدارة الاقتصادية . 


ا 
مد 


ا 
لداع 
/ادقةع 
8 
2 
6617 
35" 
حفيف 
١١58‏ 


الاد ارة 
اللاقتصا دية 


لف 
511 


1 


ء؟ 
51 
م" 
لوف 
كت 
/11 


التعليم 


؟ةهم/ 
ما 
مكضد 
41115 
يفف 
١٠١11‏ 
ل عضيل 
م١‏ 
18115 





ران 6ن 


الأرقام القياسية 


3 
4 
7 
5 
33 
000 
8 
6 
٠١ 





التصيلازا 
مدى أزدياد نفقات الرخاء امحلى 
أضفنا هذا القسم إلى تقسيم الاستاذ ريتشى وجممنا فيه ما تسام بهالحسكومة 
وسلفيات من الميزانية ومن الاحتياضص العام 3 لعملنات توذيع الميأه والإنارة 
وال مصارف والتنظيم وددم البرك والجانات »وإعاناتوزارة المعارف للءدارس 
الآولية بالأقاليم ولإنشاء وإدارة بعض المدارس والورش الصناعية » ولسد 





لمعه م 


يبز التعسابم بمجالس المديريات , وإعانات وزارة الصحة لبعض المستشفيات 
البلدية » ونفقات قسم البلدمات والجالس المحلية بوزارة الصحة, ونفقات قسم 
المرافق القروءة بوزارة الصحة أيضا : ومصاريف تنظ مديئةالاسماعيلية (نقلا 
من وزارة الداخلية) والمبلغ المرتب لشركةقناةالس.ويس لصيانةالاسماعيلية وبود 
توفيق » ( نقلا من وزارة الداخلية أيضا ) » وثمن بعض المبمات لصيانة المدن 
الخالية منالجالس المحلية ٠‏ ونفقاتمصاحة تنظ القاهرة»ونفقات طلمبات الجيزة 
والجزيرة ومياه وإئارة مديئة حلوان ؛ ونفقات مصلحة انجارى . 

١‏ - إعانات وسلفيات لجال سالمديرياتو للمجالس البلدية وانحلية والقروية؛ 
ونفقات قسم المرافق القروية بوزارة الصحة » و تنظيم الامماعيلية الخ . : يلغت 
نفقات هذا الفرع فى سنة 1و سم( #١:‏ جنا » م أخذت ف الازدياد 
تدريجيا مع التذيذب حتى بلغت ه اموب جنيها فى سنة 5-١54‏ ؛ فتكون 
قد زادت أثناء تك المدة مقدار ١م١11‏ بز 

؟-نفقّات تنظيم القاهرة وحلوان والكنس والرش ( بعد طرح مصاريف 
ضيائة كار الذاهرة وأعتال التطرين" تحت الكبارى + وقدسنق أن أضفناها 
لنفقات مص_لحة الطرق والكتبارى ) ؛ وبعد طرح مسلغ 0.6 جشنه من 
نفقات التنظيم لسنة ١9+.‏ ؟»ء وهو الذى استعمل فى شراء انان لبتاء 
ستشفى القصر العينى ومدرسة الطب(وقد سبق أن أضفتاه إلى نفقات التعايم ): 
بلغت سوم م0 جنيها فيسنة 16-1514 » ثم أخذت فى الازدياد تدرحيا مع 
التراجع فى بعض السئوا تحت بلغت ه/م) وجنيهافى سنة ه1-154 ؛ فتكون 
قد زادت اتاب هذه للنة بمقدار تربارم يذه 

م - نفقات مياهالجبزةوالجزيرة وميآهوإ نارةمدينةحلوان :بلغت88١٠مجنيها‏ 
ف سنة عولور سول ثم كنت فى الازدياد تدرجيا مبع التذيذب حتى بلغت 
>و/اءه ١‏ جتيبأ فى سنة معو دع » فتكون قد زادت اء تلك المدة بفسبة 


]ما ع > 


اسدا ج028 مسب 


؛ - نفقات مصلحة المجارى : بلغت ,وبا( جنيها فى سنة 14 ١-هؤ‏ » 
أمأخذت فى الزيادة تدريجيا معالتراجع فى بعض السنواتحى بلغت ومبويم 
جنيها فى سنة ه54١‏ - 45 ؛ فتكون قد زادت أثناء هذه المدة عقدار ,م١١‏ ب 

ويحكون ترنيب فروع الرخاء انحلى تبعا لنسبة زيادة نفقاتها كالاتى : مياه 
الجيزة والجزبرة وميأه وإنارة حلوارن ( 18557 ب/: ) ؛ إعانات وسلفيات 
الجالس الملدية اخ عم )ء تنظبم القامرة و حلوان كالم بز )» 
امجارى ( وض بز ). 

ويبين الجدول الآنى نفقات كل فرع من فروع الرغاء انحل المذحكورة : 
إبتداء من سنة ١١-5‏ حتى سنة 146 - 5 ( بالجنيبات المصرية ) : 


نفقات فروع الرخاء امحل 





الجا لس اليلدية | تنظيمالقاهر: 


اأسئة 
7 الخ وماعقاثه 
سبح 


المجاري الجموع 


انتدايق 
9 0 يكف 











5ت ل-ة١‏ | /ا١١اكلا١‏ | عماا؟؟ إلحعم الكهباا بكذعمه 
1555١15-56‏ | طلالئلا١ا‏ |غه؟١!‏ أدعكولازز| ودع 
كلكك/ظ | ١51551ا‏ | ك.ل؟؟ إككورر أحمئم.زا حددومع 
لالكلحكما | لا١؟١؟١‏ | علامدل؟ |ع١5ذدا‏ [ومعمم زا برعبابامه 
ملخل-ذا | كلاكلاه١‏ أ للكزله؟ إدزع٠‏ انعرز جوزعمه 
كلكا-١؟‏ | ١5055١‏ | ١كتعم؟‏ |١ع؟؛؟اه؟.وور|‏ بسسمبد 
«كذل-!؟ | 551:5" | لالكءة؟ | وزكلا؟ لم 1دةدما نعو.مه 
اكذل>-؟؟ | 5١50065‏ | صلكهدمم إكباقس ا عبرم لينو 
كككتلع؟؟ | 579؟١٠1؟‏ | صكحوع؟ | لحيعم كج مسرا تجبججمممر 
| 959ل-؛؟| 14ئع".” العرةزه ل ين ار 








مدان ونح حسم 


( تابع ) نفقات فروع الرخاء انحل 





55-6 





ااا الل 000 


وإلىة؟؟؟ | ره ؟ة 0 


أ 


77 5115| 
ا 0 
1 | 
لي ا 
معاينة م لعبمعه ١‏ 
ام ١:‏ 
ملكارةظ ؟١زد:١‏ ةا 
لكف لل 
مده 1 1 لدزه؟؟!١‏ 
تا يولم ا 
5ذ١‏ ]5 زوم كبا 
اهبا 7 ل ااا 
الام 
ااام 
لك فق لان 
لوو ارا 7 اكه ارا 
1141555 
كيه اي 


نين 8 


0000 











عمسي 


الل اراسي ا نش شن لين 


| الها لسالبلدية | تنظيمالقاهرة 2 
الخ وملحقا نه عض 
0-55 :قم | موا أكححدما 
5-6 اميه" |جل اام امه 
كككلس/ا؟ ا ع.١ولاه؟‏ | 4لممعم أمكمم 
لاك5 58-١‏ احلملم؟ | 6؟ن وام |1ئم4يه 
55-١558‏ اندككم؟ | حتححقون ألحجدم 
7١-5‏ الحعةة؟ أالى الوم أكلقى؟ 
1-1" اتتكق/بة | عباذه با أرةة لاه 
اللقديى الاؤزمءمه |[ كذككةه )4كدزه 
ل سس5 |عولاكمة | إمحمءه أ١0/ال؛‏ 
١5-١55‏ الاك اله | 4كزهده 41؟؟ 
55 مم أكرومم؟ ١0و‏ رمع0 الرباله 
لسري ١‏ ل وو 
“سرام الله 0 
لاتش اسم اومس س1( | برو از كيقبا 
ش لمعحلدكم | “اوها | مححدكر عمجم 
فكحلك:؛ أجلم رار معزجعسم0 وموزه 
41-5 امسن | نضا لفضلف 
ك5 الق ددا العامة أعكمل" 
ال اله 00 
اريف 
15-ه:غ | 9ه 4:! الكةلام توما 





0 


ل 
3 





- 08 لسمه 


لور 

و5 ف بلى موع التفقات العمو مية ِ ونفقات هن ن العام ( 507 الرخاء 
العام 3 ونفقات 0 0ن وجملة الثفقات العامة قُْ المدة من سينة 41١-ه١‏ 
حتى سنة 5-6( بالجبنيبات المصرية ) : 


أقسام امات الغا 











نفقات الأهمى. إ! فقات ال خاء 2-0 2 تفقات 

السئة نققات مومية 0 0ك ازخاء ونا 
0 ع الجلى العامة 

10-114 أهزام ٠‏ أعلاه عا" م١5١5"‏ ألككشخزه ع عت“مام مدا 





1 
١5-146‏ د 5614 ااكت كنلا 4557554 ]دا 
١-15‏ سيدا 52 /ا/631 اححكذه؛ الامادة ااا 
١ 18-167‏ الاكه؟/ الالاتبالا الا ماده أهع زمعه؟؟ 
١‏ 03 لاله 0ل إككلهعكم أكذلكمه أفد عومسم 


5١-5‏ اتلختة مم أملاءه٠مة‏ أكلم مسب ز ابمعطلله الامدم .قم 





١6١‏ -!؟ إكخ١‏ لغ ١1تت‏ لكوتملا م تأ وم 
لككلك؟؟ الاللعككة العلل 1 جككررا ومح الرضاارامام 
-7؟ اعكككلة اعاكمثلالة ناكا ؟لو إتحلحمعم المعمقدىى؟ 


14-:؟ 8 الال لام زككم |التححد أمعحسو أوجحون وم 
000 
”ا 1 لإا 1 ١4‏ ألعسورة إل ارس 
كككال/ا؟ العم لاكم؟ ا اكلم اسمسورصرز اسردم راجن لقبييم 
الاكقلسم؟ أكعخنه ك١( ١:‏ للدم اكعمو جه بصو ود ووه 
13 -؟؟ معدم ل !9 ااجكم أمزممه 1ل لامك زألكا ونم 


١١150151 7*6‏ باتع مام الى عردم سر جو رع 





8ه لد 


( تابع ) أقسام النفقات العامة 
| نفقات الأمن | نفقات الرخاء 


ا ا 0 


لدي اليك ابييل ا اش 1 ؟ 
كسام تعلة لتم ام ته لقر؟ ١و١‏ ؛ ل أهوزه ١‏ 74؟ 
طلست |4ة؟ مك١‏ لالاالاكطيتر ال 1 ل 
لش 4 بال كك لألاكلا لاملا عطاك ع ,حرمو ل؟ لمتكم 
ولرة لدم أهم 541 ١‏ لاع بارا الكتم 1 اله ككما كومقه دم 
و0 ا ما وات ري 


| 


كة دا اع هت ١‏ أنه /ا/ا 1م :5ه ١‏ لاما اليد ود 
/الاخ احم“ ١ك‏ لكة 711 ؟ذكا الكخذخه 7١١‏ 1خ ةا خ/ا "1 1ةه؟: 
ه/مأ 1551 لأ /اء 5ى؟ ١‏ 1أتت "1١١١‏ /5 71/1 
١٠-3‏ : اعحت ١5/1157‏ اا 11/5110 أحة ثم ١‏ ؟كخمره/ ١م‏ 
5١-٠‏ رعلا وولااصجم الججك مدر أمطه اخرلا لصوي 


لجم وك سدم عجر ليله 15 


السئة 





نفقات موعية 





«مسوسسسسسس مصعم سس | تمس سصصس ص ب 1 





41 سك الهدهة؟؟ !54 ملت تاها" ةا قد ١‏ الااة 
ل ال للشو ل ل ا ل ف 
4 هش لاط ١‏ لمم 1 أتمك١‏ 41 ١‏ تله كعم الو الم 
41-6 0 1010000001 


الَّ رقام القاءيٌ لل قسام الَمماتَ العام 


إذا اعتير نا نفقات كل قسم من الأقسام الآ بعةالسابقة وجملة النفقات العاءة 
ؤسنة عوووزده١‏ تساوى١٠١٠‏ لكانت الأرقام القراسية لنفقات الأاقسام المذكورة 
وجملة النفقات العامة ك يلى : 
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وفها بلى دسم بيانى للأرقام القياسية المذكورة . 
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موع نفقات الامن العام 
اي اي جموع تفقات الرخاء العا 
اسمس اتات الرخاء انحل 


--+-+++-* جيل النفقات العامة 
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تئر 
62 حم جا همد ام 
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ا م م م 0 


يتضح من 0 ة الآرما رقام قام القياسية لفر وع النفقات العامة والر سوم البيانية 
رصكنا جانا الماك الغير العادية ألما ناشئة عن الهرب 
والطوارىء 0 بات ؛ فأننا عيذ ان رفع المستوى الثقاق 
مم أد 0 وع النفقات العامة اتماما : تحو الزيادة ويلا فى ذلك تققات المصة 
العا م نفقات الامن ) الداخللى ٠‏ فنفعقات الآامن الخارجى ا بعد ذلك 
نفقا. ت الإدارة العمومم ةع فنفقات الرخاء امحل » وتليم ا نفقات الإدارة 
الاقتصادية , 9 نفعات السلطات ألعلء عليا ٠‏ وأقل ذ فروع النفقات العامة ميلا لان يادة 
نفقاات الإدارة المالية. م بظبر ذإاك بجلاء ءمن الجدول الأق الذى سين 


رقم اهادي بى المتوسط لفروع النفقات العامة المذكررة فى مدة الاثنتين والثلاثين 
سنة المتنوزة أساس در راستناء قهذا الياب ب( من 9و١‏ 
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فروع النفقات العامة الرقم القياسى المتوسط 
رفع المستوى الثقاى فل 
الصحة العامة تا 
الآمن الداخل لكل 
الآمن الخارجى ١‏ 
الإدارة العمومية ‏ - لف 
الرخاء امحل باه ؟ 
الإدارة الاقتصادية 54 
الساطات العلما فق 
الإدارة المالية حفيل 


ويتضح أيضاً منهذا الجدول أنماينفق على الإدارة الاقتصادية قليل بالفسبة 
إلى ما ينفق على باق فروع النشاط الحسكوى ( ماعدا السلطات العليا والإدارة 
المالية ) ؛ معأصية الإدارة الاقتصادية فى رفع مستوى الدخل , ويخاصة فى بلد 
صر عيل أهله إلى الاعتماد على الحسكومة فى كثير من نواحى نشاطهم . وقد 
ترتب على ذلك ضعف النتائج المتحصل عايها فها يتعلق برفسع المستوى الثقافى 
والصحى , مع حكثرة ما ينفق على التعليم والصحة » إذ لايزالالسواد الأعظم 
من العيسب أمياً تفتلت به:الاض اض » وبرجع سبب ذلك بالاخص إلى ا نخفاض 
مستوى الدخل وما بيترتب عليه من انخفاض فى مستوى المعيشة . 


الخداصية 


ينا العوامل الختلفة التى أدت إلى ازدياد النفقات العامة فى مصر » ورأينا 
لاد زدياد كان ظ فى جموعه » وأن ذلك برجع إلى أن ثروة اليلاد. 
وه شرط لأسا لازدياد النفقات العامة » كانت 8 تزال تعتمد على الدراعة 
و بالاخص على زراعة محصول واد ؛ كا برجع إلى المركر الاستثنان الذى 
وجدت فيه مصر حي إلغاء الامتيازات الاجنبية : إذ حد من سلطتبا فى فرض 
الضرائبءى جميعالسكان مما أدى إلى عدم مونة إنراداتها العامة ما لاحظنا أن 
مركرها الخاص جعل نفقاتها الحربية : وتأثيرها كبير على ازدياد النفقات العامة 
ف الذول الأخري» قللة ندا , 

ونعتقد . وقد زالت قيود الامتمازات اللأجنبية : أنالنفقات العامة ستزداد 
فى المستقبل بنسبة أكير من نسبة زيادتها حتى الآن . قد تتراجع قليلا فى بضعة 
السنوات المقبلة نتيجة استقرار الاندفاع الشديد نحو الزيادة أثناء السنوات 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية والسنوات الى أعقبتها ولسكمنبا رغم ذلك 
ستوالى ازديادها » إذ أن مصرفى حاجة إلى الإنفاق على وجوه كثيرة ؛ ومخاصة 
على الدفاع الوطنى . وعلى الإص.لاحات الداخلية الكثيرة . من سين الصحة 
العامة . وزيادة امراف قالاقتصادية ٠‏ ونشرالتعليم » والعناية ,الشؤون الاجتاعية 
كا أن المساهمة فى الحياة الدولية ؛ وقد حكثرت نفقاتها عنذى قبل ؛ تستدعى 
نفقات غير قليلة . 

إن جشنا فى حاجة شديدة إلىزيادة عدده ومده بالأسلحة الحديئة ,يا أنه 
ليس لنا سلاح يحرى , مع طول |! شو أحلىء ء المصرية وموقعنا الجغرافى الذى 





06 سد 


يستلزم أن تكون نا 2 رية قوية » وسلاحنا الجوى لاا يزالفى دور الدكو إن 
مع شدة حاجتنا إلى سلاح جوىقوى اظر ١‏ لظرو فنا الجغرافية ولطبيعةأراضيناً. 

وق) تداق الصيحة العامة لآقوال الامز ان اللتوطته ممدكان المنوراد 
الأعظم دهن الشعب 3 وتضعف هن مقدرئه الانتاجية ضعفا شديدا كذلك 
نحن حاجة إلى العناية بشؤون السكن فى القرى والمدن والمراكر الصناعية . 

وام رافق الاقتصادية للسلاد 2 حاحجة إل زيادتها 2 حى بر تفع مستوىق 
معيشةاأشعب » وقد بلغ م حل |[ كفا ف أوأقل فتزاد المساحات| أزروعة - 
متوسط -- اج » ويعمل على اننشا ر المللكية الصغيرة والمتوسطة فى الأراضى 
الاي 0 و إشججحع التقد م الصناعى 2 وينشط ألبحث عن الخامات المعدنية : 
وأستخ راجا .. 

أما من جبة التعليم ؛ فلا بزال السواد الأعظم من الشعب أميا جاهلا ؛ بما 
أضءف اشعور القوى وأعاقكل مماولة للإصلاح » ولا بد من العمل على 
شر التعليم الأول والابتداىحى تصبح تك ألأدرجة من الثقافة مسدوى عادياق 
الشبعب كذاإك لايد من العناية بالتعليم العالى والفق 5 

أما عنايتنا بالشؤون الاجتاعية خديئة ‏ ولا نزال فى حاج.ة إلى كثير من 
اليفقات للقيام بالإصلاحاتالضرورية» كإنشاء صناديق المعاشات والإعانات 


المرضية للعمال الزراعيين والصتاعيين : 


تنفيذ تلك الإصلاحات حتاج إلى نفقات طائلة متزايدة » تستلزم زيادة 
الموارد ؛ وما كانت الضرائب هى المورد الأساءى الذى تغترف منه الدولة 
إبرادانها فيج بإصلاح نظام الضرائي الخالى إصلاحا شاملا لا أن يكتفى بإصلاح 
بعضالضرائب . وبترك البعض الآخر كاهو ؛ حتى يصبحملاما لظروفنا الخالية 
ومتئاسقا تناسقا متطقياء حيث تكثل الضرائب بعضها بعضا ويحيث يسكون 
عبؤها موزعا توزيها عادلا على جميع المكان ؤان ككون لعضيا مق المررئة 
مأإيسمح بأن تسابر حصيلنها النفقات العامة فى نموها المستمر » دون حاجة إلى 


مهم عه 


توالى إصلاحبا » وأن تراعى مع حاجة الرانة العامة للأموال؛. ظروف 
الفولة سام دوق نظام الضرائب كو الاقتصاد التواعئ والثروة 
القوسصة. 

ولايكق توجيه العناية إلى نظام الضرائُب خب تيل فبه كنا أن 
يعنى بالإاصلاحات التى أشرنا الييا فى 1 هذا البحث» ونخاصة إصلاح الاداة 
الحكومية إصلاحا شاملا » حتّى تصبح أقدر على القيام بال دمات العامة فى 
اقتصاد سمح توفير جانب هن النفقات العامة » ساعد فى تنفيذ الإصلاحات 
الى تحتاجبا البلاد . ١‏ 

كذلك يحب الاهتام بوجوه الإنفساق ذاتها وتنسيقبا, إذ الإصلاحات 
تبط بعضّبا ببعض »ء وإذا يحب حثبا معا ؛ 0 امي إشاق شامل , 
يستحسن أن تحدد لتنفيذه مدة دعيئة على أن براعىفيه أن يكو نملاما اظروفنا 
ومعتدلا بين القديم والجديد. م توضنع خطط عامة تشمل الشدؤون القومية . 
جميعبا » يواصل تعذها باتتمر نيان بعد أ غير ىمع مراعاةالتناسق بين تاف 
التدابير الإدارية والاقتصادية والثقافية , حتى لاتهمل بعض الوجوه الحامة ؛ 
وحتى يستفاد استفادة كاملة دن جمييع المرافق » مما حّق اقتصادا فى النفقات 

ويب أن براعى عند تقربر الفقاك العامة | ناح ين الفسن أنه 
على أن يسكون تحقيق الحاجات الضرورية لاسواد الأعظم منه فى المقام الاول 
17 ستعد النفقات | لعامة عن وجوه الهو والزخرف . 

كذلك تب العناية بالمشروعات! برعم ا البلاد» ومنموارد 
الدولة ولا بأس أن يلتجأ فى ذلك إلى القرض » إذا لم تكف الإبرادات العادية 
للدولة للقيام جا ابرط الأ رساء استعهال عاك الرسيلة البيلة فق الحصول عل 
الأمرانيه رآن نراقي اللابقويه لاقل اللفرووات أن ليها الال 
الى ستتحمل عبء خدمته . 


ملحق ١‏ 
بيانات جديدة 

مدرف أثنا طبع هذا المكتاب مين انية الدولة لسنة 40؟١-م4‏ ؛ وميزانيتا 

جامد فؤاد الأول وفاروق الأول لتلك السنة 20 م أحيلت إلى البر ال 
مشروعات ميزانية الدولة وميزانيق الجامعنين لسنة م4؟١‏ - 244 والمراسم 
بقوانين المعدلة لماء ونشرت المذكرات الإيضاحية عن حساب الدولة الحتاى 
للسنة دعو؛ بع ؛ وعن الحساب الختامى لكل من الجامعتين لنفس السنة » ما 
يستلزم إضافة بيا نات جديدة , نذكرها فا يلى بترتيب مواضعها من السكتاب 


0 يطرحمنرقم 1/8 .ماك ( ورد خطأ 40.8.10ة) مبلخ/>.؟ 
( داجع 7 أبقا غ ص ع )2 وبذلك صم 2 الرقم المحدل» جاة 1 النفقاتالعاعة 


لسنة ه4١‏ - 5ع هو ١ه440/..3‏ 
- يستبدل رقم 0 (تقدرات اليزانية) رقم +111" 9 
0 المنصف نفعلا ( 03 وبدرج أمامه فىخانةدالرقم المعحدل» مبلغ 0ة. لاض 4 


)١(‏ القرانين رتم 4٠‏ و88 و44 لسنة 949 » الصادرة ق١١‏ بوليه 49 ١5‏ (الوقائم 
أاصرية 6 مادق المدد مه" الصادر ق ١‏ 5 أية باعة41 0 

(0) نشأت زيادة الرقم اأعدل عن 0 لغ الآنية ( بالمنيهات ) : ١١٠١‏ ؟ نفقسات 
سامعة فؤاد الأول م *5#١.5”ما‏ نفقات حامعة أروق الأول » وذلاك يمد طرح اعانا أت 1 كومة 


نما »6 ومائم ١535١‏ وهشى 3 من أ نض ايرادات ألسئة قل ضمةه للاحتياطى 4 لتكلة 


حصة الدو ولة فى مال التعو بضأت عن 100 ايحملات الهر ب 46 وال الغ المتهرفة دن ع الاحتياطى 
وى : لإوه"٠5ماصرتته‏ وز ارا اله<ة و الشؤكوت الادماعية فى هذه السنة فى سديل مكااحة 
آ ى الراجعة من الما لغ المرخص كؤذها من الاحتياطى العام هذا الغرش بالتوانين ركم 8307 

٠‏ لسنة كنف زوج" وككذو4١١‏ لعة او ئ ةورع ولا 5+4 رصيد حسساب جارى 
0 التتى ضاعت عل !4 سكو 07 أعسدم كذ 4 ة المحصل منت نمم إل رافضى الضامتة ها أو 


القوائد 1 نازل عنها ( من ذلك 51868١‏ من ديون 0 لدى البنك العقارى وبنك حت 





عم 6865 ا 


ذذاك 2 لتيدل برقم مء. ب ة؟>؟ +١‏ ( تقديرات مشر وع المميزانة ) رقم 
.باه ٠‏ ( تقديرات الميزانية ) 37 
ا تدر فخانة 2 السئة 6© 5 ١4/‏ 5 عرق ان 2 الرقم الااصلى « 


أمامبا رقم لوو مم 

وم؛ - بضاف ما يأق إلى المهامش : وبلغت المصروفات الفعلية لتصفيةحالة 
الطوارىء لسنة ١44‏ 7 : م+ه>١؟‏ جنيبا » والتقدرات الممدلة لتلك 
المصروفات لسئة ١.9‏ - مع : .٠.49؟١‏ جيه » وتقديرات مشروع ميزانية 
ألسنة م194 - ه: : .غ4" جنيه , 

ستبدل برقم ا ؛ تقدير إعانة غلاء ا معيشة لسنة 


5 -/؟؛ رقم ١هاه ٠١+‏ المنصرف لتلك الإعانة » ويضاف إلى الجدول 


3 


تقدير إعاءة الغلاء لسنة ٠.١ : 48 - ١1/‏ .. هلام جنيه » ولسنة ,م44١‏ - 4غ : 
ملعل جنشيه ش 

/, هامش )١(‏ - يضاف : و4غ +7 ١ه‏ جنيها فى سنة 1445 - 40 
9 / هامش () - يضاف : و4 ؟ه./910؟1 جنيبا فى سنة 154-/41 


0 7 و599١‏ من ديوما لدى ابتك العا رى الزراء يالأصرى ) 75*54 رصيددسات 
أحتناةا زل ن عضيل نين - السئف الزراعية » و ملم لاما ء*غع#١٠"”م‏ وهو مأخوذمن ن تصيب المسكومة 
المصرية فى أرباح جمليتى شراء محصول القطن في سنتى 61541١9194٠‏ وقد استعمل فى 
تسديد جزء من قرق السعر الذى دفءته المسكوهة عند شراء تحمسول تطن منة ١941١(ر‏ راجم 
مابقا »6 ص 585 ) . وطرح الميافين 0 98 وءءدء0ه قسطى استهسازك 
القر ض أوطني الطى 5 ل الأجل واأتوسطه على التوالى ٠.‏ ( يلاحظ أنتسا / نشي السلف المتوحة 
لبلديات وانها لس الحلية » ول نطرح ضرائب 0 المكتب خلا ا اتيءناه فى ياقي الستوات 6 
وذلك لعدم نصر باق “فصيلات ساب الحتاى ) . 

) أثبر‎ ٠١ ( وباغت تقسيرات «صروفات جامىة فؤاد الأول لسنة 541ل-4غ‎ )١( 
وتقديرات مصروفات جامفة‎ 6» 4887٠٠ واعانة المسكومة لها‎ ١ ءالالا٠«‎ : ) بالحييات‎ ( 
. ةلالكح٠ سوه 00 00-0 ها‎ ٠٠ فاروق الأول‎ 

(؟) قدرت المصرو مشروع المزانية الااصلى مبلغ 549 جلنيه ثم لم عدل هذا 
0 ركم الى ٠٠..٠مميخعسا‏ 95 يعض هيا الغ وطرح هيا لغ أخري 6 و بلغت تقد يرا تمصرونات 
امم فداد الأول لتلاك السنة يعد تعديلها ٠‏ 0 جنيه وتقديرات مدعروفات جاهعة فاروق 
الأول ١١13مظل!‏ جنيةء 
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19 / هامش (م) - يضاف : وإلى .0445 جنيها فى سنة 1445-/410 

٠١17١1198: هامش (4) - يضاف : وقائضإبرأداتسنه15-/ا4‎ / ١ 
. جنيها أى بنسية :و بز من إبرادات تلك السنة‎ 

ه.ا يضاف بآخر الجدول 1591/١974 : 47 - ١4:5:‏ و 551١94‏ 
و امم و 9.38 (؟١‏ مذا التزتيب 

وعم / اد يضاف : وقد أنتبت اللجئة البريطانية | و لفة هذا الغرض من 
تصفية ت[كالعملية » وقد أسفر تعن رخ قدره:.0+.6١‏ جنيها خص الحكومة 
المصربة نصفه وقد سدد إلى وزارة المالية فى بم مابو سنة به 00 

0 ؟!-يضاف: وقد انترت اللجنة المصربة البريطانية المشتركة من تصفية 
تلك العملية وأسفرت عن رح قدره باوعه؛وب؛ جنيبا خص الحسكومة المصرية 
نصفه وقد سدد إلى وزارة المالية فى ب مابو سنه 219440 وياص الاتفاق المبرم 
بن المتكرمتن الصرة والرويطائة ق1 مس مقة يه غل' أن #تنازل 
كل منبما عن نصف نصيبها فى صاف الأرباح لاستعمالهفى مشروعات مد القرى 
مياه الشرب لصالم الزراع . وقد وشم كل مو كلقي المتدازل عنهما سات 
ا بالينك 0 المصرى للإنفاق منه فى ذلك الغرض أما بأقى تصيب 
الكو المصرية 2 فى أأريح فقّد استعملته فى تسديد جزء من فرق السعر 0 
وافخه طن كر ااء خصو لسنة قو ا 0 

/0 / ع - يضاف ؛ وفى آخر أريل سنة ب؟1 بلغ الباقى بدون بيع ما 
اشترته الحسكومة من محصول قطن سنة 194٠‏ :445 بالة » وقسدرت الأدباح 

بلغ ع :ام ةى جنيها على أسا ستقد ركمية الأقطانالباقية بسعر الشراء . وأصبح 
رصيد حساب هذه العملية بوزارة المالية دائنا - معرجع د جنسسا ”2 

الكددة يضاف “ونيع ملم ل 1544 : مول بالةء 

وبلغ رصيد دمأ ب الأاموالالمقدمةلقو بل أ عملية حى ذلك تأريخ: بمجوعب 0١‏ 

م 0 يضاف : ؛ وبلغم ما اشترى منهذا ال#حصول ؟وبالة ٠‏ بيع متبأ 
لغاية .م ديل 0 ل وبلغ رصيد حساب جارى اللأموال المقدمة 


)00( المذحرة الابضاحية عن الحساب الختاى للدرلة لسنة 4719555 ) ص 511 5 * 
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لتمويل هذه العملية فىذلك التاريي : سمغ جنييا 17 

00 يضاف :وقد بلغ ما اشترىمن محصول قطن ه4١‏ : 488409 بالة 
مبلغ برجا مبا؟ وج (عدا المصاريف)» بيع منبالغاية. مأ بريل 194107 : 4800 ١‏ 
بالة مبلغ>>.مج: و بلغ رصيد الأمو ال المقدمة لتمويل هذهالعملية فى التار بخ 
المذ كور له 0 

0 - يضاف :واقتصرمقدا رالأموالالمقدمة لتمويل حصول ١44‏ 
لغاية .٠م‏ أبريل ١940‏ على : .خم س 00 

و9 / ه - يضاف :وصدر القانون رقم 5 أسنة ١949‏ فى ؛ فيراير عنس 
البنك قرضا بمبلغ ال مر" مليون جبيه المذ كور. 

١*0‏ - يضاف فى آخر الجدول : ١44‏ 4 : .كور ؟ جنير 

1 يضاف : ونقص رصيد هذا الحساب ( صيانة الثروة اأعقارية‎ -( ١ 
ج‎ 41440٠ فى .” أبريل سنة 1440 إك‎ 

/اه؟/ ٠١‏ - يضاف إلى الجدول : 19417 : 3و .لام 

8 - يضاف إلى الجدول : 14410 : 619 

يضاف إلى الجدول : ١545‏ - 40 : 1/اه ٠١‏ 

0 سس يضاف : وبلغ رصيد هذه الساف فى.أبريل سنة ١9419‏ : 
١ج ٠‏ وقرر لس الوزراء فى أوائل ناير سنة ,م44١‏ الإذن الحكومةفى 
أن تخصص من المال الاحتياطى العام ٠904...‏ جنيه لتلك السلف 

١‏ - يضاف بعد جملة « أدة ه سنوات » ماياى : وقد زيدت هذه 
المبالغ اخصصة ابر نامج السنوات انس عدة مرات ( انظر ص 4١١‏ و١4‏ ) 

.ره - يضاف إلى الجدول 40-١445:‏ 7449.191 ودوعم 

يضاف : وإذا أضيفتإعانة غلاء المعيشة إلى نفقات الياب الأول 
لسئة ا 200 يلغت 16ج ولا رتفعت النسية إل ا 

05 - يضاف : وبلغت اعتهادات الباب الآول فى مشروع ميزانية 

4-١‏ #المعدل عاج وبإضافة إعانة الغلاء ) فدرم وة[| ج( 


. المذكرة الايضاحية عن المساب الختامى للدولة لسنة 965 ١-ما؛ وص وم‎ )١( 
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يصب المجموع 4٠١50...‏ . أى بنسبة ١م‏ بز من جموع مصروفات المزانية 
نال- يضاف :و بلغت نفقات قسم المماشات» والمكافات فىسنة >4 ع: 
+جنيبا فتكون قد زادت اكات 3 سنة ١٠١‏ عقدارة,١‏ مثلا . 
.د يضاف بآخر الجدول194-/ا4: مو مون لأسا | ب اس 
11م حساب الدن العام اصرف لغارة ؤم كدو بر 60 
فى الجدول : السئدات الموجودة ف الاحتياطىمن القرض الوطنى الطو يل الأاجل : 
مم ( بدلا من .م/م ) ؛ والسندات الى فى التداول : ٠14وه”_ره‏ 
) بدلا من 5415٠‏ ؟/ه ( ؛ والسندا تا موجودة فى الاحتياطى ه, نالقرض الوطنى 
المتوسط الأجل. 4.07.٠.‏ , بدلا من 40٠.٠.‏ ) واأتى فى التداول:٠/9مة-‏ 
) بدلا من (17٠0‏ 
بلقا م دسيضاف:وصدر القانون رقم م” د 0 مارس بتخصيرص . 
هذا المبلغمن الاحتياط اله عام لبرنام ج السنوات الس 


ملحدق 7 
إحخصاء النفقات العامة لبعض الدول 
بر إطائيا لعثار كانت نفقائها العامة فى سنة ١-45‏ ( ماعدا إبرلندا ( 
ع لومم جنيب ؛ 27 إلى 4590 ١١‏ جنيها فى سنة (1/٠١‏ إبان حرب 
وراثة إسبانيا , ثم انخفضت إلى 7188١‏ جنيها بعسد صلح أترخت . وظسل 
هذا الرقم ثايتا تعرسأ حي سئة ا حيث أ رتفسع إلى بهلابااهة: ١١ل‏ )' ثم إلى 
١17‏ ١؟‏ فى سنة وب/اؤ . ثم انخفضه النفقات العامة وأخذت تتراوح حول 
القانية 0 مليونا حى الحرب الام يكية حءث تحجاوزت |/ أ مليونا 3 وبلغت 
فى سنة بنهب؟ إبان الحرب مع فر نسا/ره مليونا وتجاوزت 4 مليو ناو تصفاق 
)غ00 الوقا ثم المصرية 6 ماحق المدد 5م الصادر فى 1 مارس ١4‏ محص " ., 
(0) الوقائم المصرية 6 المدد 5؟ الصادر فى 8 مارس 61١5148‏ ص ٠م‏ 
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سنة 1865 » و بلغت ,رن مليونا سنة .م1 ء ثم ارتفعت إلى ١١+‏ هيو نأتقريبأ 
سنة هإلما شم ا بعد ذلك فى التناقص حى عرب القسرم فاتيجبت حو 
الزيادة من جديد ‏ وأخذت تتراوح حول هم مليونا أثناء المدة من سنة ١8.0‏ 
إلى سنة 59م » وبلغت وم مليونا فى سنة بإاباهم١‏ -8/ » وم مليونا سنة 
4-١و‏ ء وم١٠‏ مليونا سنة مم ١-ووءوعم1‏ مليونا فى سنة .5-19 » 
وبلقت به وطلونا ننه ع ,رشيف اللنقات العامة كتين انداء 
الحرب العالمية الآولى فبلغت ,مه ء مليونا سسنة 107-1915 » وهم مليونا 
سنة ةرسم( » وهلاهم مليونا سئة 418 ١-ووءثم‏ انخفضت إلى 1355 مليونا 
سنة 5.١919‏ شم إلى ١‏ إلى مليو ناسنة 499 (سسل,ء وم /مليو نا سنةم 5-19 ؛ 
ثم أخذت فى الارتفاع من جديد فبلغت «6م مليو نا سنة >99١1-/؟‏ ء ْم 
. الخفضت إلى و .ووم مليونا سنة 9و1 .م ء ثم ارتفعت إلى 19:8 مليونا 
سنة بمو ومس . ثم أخذت فالتحليق أثناء الحرب العالميةالثانية فبلغت 1١4٠١401‏ 
مليونا سنة مه .-١‏ ؛ وياد باو مليو نا سنة. 41-144 : ره رهم ؛ مليونا سئة 
4 -؟4ءوادءع اهماو ناسنة 49و سم » وه:ع لوممليو نا سنةم+4؟44-1» 
و9.:4 51 مليونا سنة.94١-هع‏ » و4 بوبنده مليونا سنة ه5-1946: . 
سويسرا : ارتفعت نفقاتها من > مليون فرنك سئة ٠6ىم١‏ الى" ١‏ «مليونا 
سنة 184٠.‏ ؛ وآلى .م مليونا سئة ١.10٠.‏ » وأآلى 4١‏ مليونا سنة 188٠‏ » والى 
> مليونا سنة .م١‏ ء والى ٠١١‏ عليونا سنئة ١4٠٠.‏ » والى مم مليونا سنة 
17و ء والى م:جمه مليونا سنة ١‏ ؟و؛ . ثم أخذت ف الانخفاض فبلغت؟ 17١‏ 4 
مليوناسنة؟ 140 ءوه ١:‏ !ع علميونا سدع ؟ه .وم رسوم مليو ناسنةع 15 وام 
مليوناسنةه ١+‏ ثم أخذت ف الارتفاع فبلغت ١‏ :*. ع مليو ناسنة>م وى ما نخفضت 
ثانية الى .ههرم مليو نا سنة ابه .ثم ارتفعت الى تمه مليونا سنة عمو ؤءو يلغت 
ربس . رمليو نأسنةوسة رءوه>: ملو نأسنة. 194.و/710١٠م‏ امليوناسنة 1441 . 
ثم خضت الى ع مه . + ( مليو :اسنة 49 و ثم أرتفعت الىم: ٠‏ /0ى ١‏ مليو ناسنة م4 ؟١‏ ئ 
والى ١‏ داباء؟ مليونا سنة 144 . وقدرت سنة معو( بلغ 5:8. ؛؟ مليونا , 
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١‏ س مؤانات عامة فى ع انا لية والتشر 2 المالى 

م يادىء ع الما لية العاعة والتشر 2 المالمي الم رك وانقا رن 3 للا سحاد الدكتور دل م الله 
العرني 4 يي أريعة أجزاء م القاهرة 6 /اكا ةر 6# 

وحن فى عل الما لي 6 الاستاذ 50 س الخورق م دمثق : 1 5١ا.‏ 

أصول عل المالية العامة والتعريم الم الى المصرى © الاستاذ الدكتور زكي عبد امتعال » 
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53 ,بعط1[16ططتام عدعمه5 06116 160113 31198 0021101150 .17 اطاط 1410 
.1005 

: 701116 261 ,<21151163 525653> 01 2022550 1111م 25055 .ل ,امانائاة.1405 
.7 ,50203 ,<7"1018 ."1 01 02016 12 ,13561553 1123253 01 لمع 1طهط» 

55659 06115 11110160ز-50115160 632556256 261 ,1 مس140 , 
1938.١‏ ,.قطتقطةة .011 01 .1551 5ذأة111ظ) 

.111 .0611180011 .815110) ,55350 06110 عطع0116طنام عقوعززهة 16 ,0012101 
.2017 


و1 5111558 ,562111062 1120 2588562 تتعطء :اطع 52 1216 ,0م77 .1 ,250012 
.1263 

011 3.121061516111125 215 1616261206ع 171 .1 ,217111111 
,3.1 5111585 ,2:120132 51331521158 

-8122331222171 م06 116 4285920» خآ ,41158252 طتعطء ‏ اخدع]1ة ع1اط .12 ,110701-15 
111 80 .19236 ,عع تطامع11' ,جاعداع 13/4 .1 قدا 1011ع© .177 ج70 ,اق طعقطهنم 

-1'116122 ,58:52 3:115 518:35 061 1160116 عط6 11 1ق طء 70112515 .© ,001111 
0 ا تمع 

-0105501:1) 701 2ع0ة 8 8:15 513.:38:65 2216 .. 5111 17110135 51031511501135 





6 0 


1701-1120 061 12 2ع15311 1120 2م 1م21 بطعاء ه21 ,ماعلصطططوة 
1900 غ761 022 ع قله نع 11155 44 05 ماع11 ماع 5 1ص 1715 
9 طتاععط 


+ مؤلفات فى مالية الميئات المحلية 

65 26621025 01125 5111 26116521025 0116101165 ,.5 ,150717 لقلقم 
(.0' .2 ,1938 ,.115ال ع0 5ع .15أعغآ1 06 .0215 .لاع) 10681 شطع تتاع 122 17ا0ع 11 

.1841 ,23115 رقع20712 ,.ل ,امال طقط 

...20222 .815غ6آ ع0 .1أنا1) 2م شق تطتع للق داع 1062145 21232665 065 61011202 15 
143.١.‏ 

.146 ,561810116 12 ع0 22017121314 2102 قأطوع02آ1 .1 ,881713 1قطى5 

.4 ,51151165 ,2112816دة0؟ 101 :13 06 عأ 62 تت0© .8 ,177111117 


.110 0ط ,2123266 0681آ 220 113510231 .17 .3 ,طن 

1713, 14. 11211581 121201111165, 20, 12030. 

,2697612116 1681 [طتتاة 08 5م5011 2169 .11 .ث ,8111:3015 
.1235 

,.ظمع28 أهظ 01 .01 26 1063.11 02 5112615915102 55856 ,لآ .8 ,1115 
1985١.‏ 

00 اطع تطط607 0157 طوء اتاع مك .2.7 :11422017165 
ع اح اا 

.2 .2 ,بع تغط تامعع8 م 5121012 نطقت 1ومتء نأطداة .0.11 ,متلتشتطةة 17721217 
.12037 

11165٠‏ 1021 1طناكقة ‏ مطذ 1 تاموع11 ...8 ,5134011 2 .08 ,لالااطاعط 
.8 ,0216250 

27 ,.0.85 166 حل عماونطوم02 05 8511107 شث .0117 عط[ ,15ر1 عه 1121337 
.9 520115 

,2002مبة ,شآ لطع لطت وم 1 05 165طذعء ستدط .5979 ,3113117111735 

0 أل ممع 0 1091 11م 1115008 مه .0-15 ,555 ممه 
ل اك 01 

201 للقت2 .و طاغأءعع 816 10021 01 511219151012 5356 .977 ,11128152101 
.15239 

8 ,صةخقطم 11 326 1412161291 خا ,1112177 

,5770215 عاط نا2 3112161091 01 123512121 6ط ,.0 .2 ,171م 2ه 
.12039 

0م 6 غط2ع تتتطناء عمق 51 طوع الع نط ,.'5.8 :007147 م1 
.40 ,نم2 بجع 21 

.1942 01 ع1 م1 150 1و م أ2طتعتصنة ,.ث .5 ,8125573 114600 

-1215123 ل م غ262 ع0 10691 07 7 عط 50 15110011102 ,قمعم 
.6 ,102002 ,نامل 





ا 1 


.6 ,2002مبآ ,شطع تتنط 60162 50091 01 21510137 .12.8 111 لات 

1946 بتامقطمة ,طنعةة587 قمع صتطمة 07 10231 لامتاعطظ .8 .3 ,القاطط م1 

تله 0691:آ 1‏ طعمع 7‏ حذ 05طع12' قطععع5 ,.ط-.7؟ ,الققاطاآ 
4 ,102002 .لقث .1ن 2) 


-1201 511321026 1طتسطتطتق :مآ ,11 .5701 ,1325170 18تتصتططة 11550اط ,هآ ,52406031 
.7 2212283210126 01:5 5118 13 © 1063516 بجأأاع1 

-تا'0611 9نطع21051 8511113111316 عتتتعأقصة :0 858119100 .0 ,طش اهظة عدا 
.(.1946 ,20123 ,.قلمتتطتدظ 5171555) الأوع10 أخطه 06811 والمطمطمة 

متطتطتنة .7ذ5) .106916 2115001013 .210712135 0 ع102ع8ه2 .لكآ ,إنادانظ 1 شطط 
(1946 .215 

دم :2611 3 ,26نا6 0697615721 طأع مصاع 0873 288200111 .2 ,24018112021 
,212112 ,12عقطة مزاع 0 ماع 10 

مم 6 ططاعع51611611 21112 2062 51أعرة ,.0 ,17 قط 1120 .8 ,1110110 لظ 
1 ,13 ,6120697615820 2ط 0ن عل ماع تا 

.1 ,طناطء2 ,ع طتاطله 561551962 عط6 011 طاع مدع 0 ,.ئ ,كن قط 

0 اناطع اطع علقت 2ن 1ه ققطهة018 ,2 ,21011151802 
1 ,610218آ1 


4 ع مؤلفات في النقود 

-8610 1101 © 8م12 طوا1ط) 116م1'32185-8510 20117 22026531165 قطهام 5ع 
.(1943 .نصده© .قاعغ6آ ع0 .2111 ,1911 

5ه 011971615 065 أقطع 0:3 20117015 5ع 53131165 ,(108:2011 جه 54017195 
.45 ,29215 رقع11612ع عتتاعة 165 عناطماء دع لق ططم اع د10 

7 قاطة2 ,11م 065 21102 ناه 19 65 202022316 هآ ,.آ ,010111 قط 

8 غ2 تنا 15 هذ دمغ ه[1خطة:1 ع0 526016 3[ ,.8 ,250 هقنان11! 
.(1947 .201 .مطمء 0:5 .567) .قع طنة :01 مصاع قخطمه 5ع توغ طامط 

,239115 ,2021© أع عأ ططهكط ,.17 .8 ,210141:85آ1 

.3 ,10120012 رقلآن286501 12/10268817 جاه 116 ل .14 .1 ,5ن الا لاك 


بعطتاع 5 ,نلق ماع 17715 179732061 مذ 10اع © 2325 ,.ل ,012 12085128158185 
1047 


ه هؤلفات في الثروة والدخل 
0 و 1أقذة 8 - .تاعوطة0 1922516 نة ططلودء177 .3 ذه ,514105 
20001١‏ نم50 10 85135151165 0112151 05 2م 1شأوغ1آمدطمة عط" - [زناطاعم210 
طخ 02 لطع 21ط25110 :011591 01 205 عطك1 ,عط ,011 
قلاع 2109 2 201113102 1 0ع:0012221 212800121 021560 
.5 ,1260126 م ططلوء77 عط 01 831:15012 2م002 شق ,.0 ,012511 


0-7 








- كته 5 


5 - هؤّلءات عن الم روءات الصناعية والتجاربة العامة 

© 1136م طامء6 ع65 21861 اله 1885 ع0 2م1خطع 110215757 106 .14 ,لمتاطتفطقفط 
.(1933 ,23815 ,تللق طة :1:1 هع15138غ84) .50219165 5عع20 وع0 ع#طتتلنداوغ :1 ع0 

-6 ماع08 مع 0328 50117212622625 011 1305102 .نا .ل ,502001811 لالد 
.(1935 ,821151135 ,لقاع 62 :د00 .1أنا8) عع 201272 198 ع0 11011551161 امعد 

-0'8 ع جوع ع0 ملنأوع'0 015511511510123 046 2101511653 26271625 5ع[ ,2 رطل دي 1 
.1940 ,29115 ,011 1طداع616 212516 

-232151612 2قتع6 198 25وك 1201151121615 21151165 قع12؟5612 مم1 ,.2 ,الله د31 
.40 ,231215 رعط 

2 6غ3خ1طة:+«حطمه ‏ 18 ع2 6202012" 18 ذهع .12.1 045 2681 هنا .لط ,اللأشناتاطا 
,8121145 ,18191 


.23215 ,51:6ئلق2 علطةمطمع16 06 222266 اله 116851025أطمة 5ع .ل ,21008 
.1042 


215681 01 16 0225 ع5 طوعطع :0 21 011 610111261251012 هآ ,شط ,10011 
.42 ,15لاو 2 


221810112 لع مقطا 06602012216 50616565 وعآ .8 ,اا مما طش الا 
164 


,20 1167 رط1طة 097261 2105116 ,الك ,اد 1110/2 

15 123113-022:204 2411221 02 :0111513 26 ل ,1م 
.1201 

عط 02 ولق تططشظ) ,وع12725215عشغطط 6116اظ 02 معتاطعم 2 مه 22165 ,.ل ,رط تافقط 
.(1936 ,188 .701 ,.56 .806 مق .501 023 .5620 .الاعتطللق 

03 026125102 م أطة 2059722 707122221 ,.0) .لآ ,ماما طط50 
201 ج2169 ,هع553:5 121563 126 101 

0121117 1ة1طهة*8) 002101 اطع طتتططدء 097 01 وعع2ع 220 قط .1 ,060113 
.(1989 

37 116322 126 2 0711210121+ ,.مطآ ,7012100117 هق .14 ,2811315010 
,12011 وعع ل 

1946 ,1م تتتع]2 ,51281102 1طنصةشة 2110116 02 5قأطع 181123 ,25 فالا 

,018311713 .20115) 83115983378 فط 01 221102211535102 عط ,القاظطقم2 
. (.1947 

002 ,.ةأستصقةقة 2160116 02 .01 81153102 2م 1ه 11 ,.2-.8 ,1215081311011 
.19247 


1939 ,3411320 ,51151121 7121الع5 01 11222656 مآ ,شك ,10نمق 1ط 

0 25لالاع21551ع256 1120 81012 سلطوع02 016 16061 ,.ة ,ماناطظ 252081188177 
.19545 بطع اناه قمدطمخطة 12 دع 2ع23 ت7الططع طاناء 720 عط :اصع عةة وعع نل طةؤذوط1اءه 

5اع 60 تعقطط1 طذ عخاطاء 101111218155 تتعطء 5580515 غ216 ,.8 ,تفط 
194 ,81282523115281 3162 2تاحطتطهعا جاع 1101 


سم 8 !عا ىق الدورة األاقتهما ديه 0 
© 1881623262 ع1 5ضهقة 21101165 2011970125 0465 1321025 .4 ,11051251121 


/01ه اسم 


(1938 ,12128 .تامع .تلع 1) .16ايللتامطمءة عهالتلء 13 

-1806 .23155 165 069825 تأقطعة :0 201197011 011 20111510116 هبك ,.ى ,1811م 
.8 ,23115 ,112263156 26 65 عمطتوع 1 تت معطم 1لا 

© 06 16701115105 5ع 21261163126 تاعتلتمط عآ .1/1 ,اطاط القة 
.1939 رقع اقتططةمطمعء8 5ع0 .01) .ماع ؟ع5ه1500 

-1'65 .ة 11501168 145 6021516 59132516 13 5101 1939 35111 8 11ل 26062216 أمآ 
.(1939 ,عطتء2 ,26662145 15مة 3ع 1أعناع16) .201581012 

-1”88811 ع0 5ع ع061151: 2312-0 19 ع0 21200162345 085 535102طاع تدعاع 26 هآ 
621 011 .قطع14 .81111) .25102816 اع قطآا عقماظء 13 اه 067 ع0328اةطن-ع 12116 
. (1989 .065 ,ع02288 02 1ن شاع 

.1943 ,23115 ,111 0230© 5ع 11562132 56206112612255 ,. ل ,ملظ 0 5 قفالا 


-61:2 070797 220115 5أعة'2 5013026 ,115102اة و0326 عط .8 ,170010 الملا 05 
.3 ,701:1 تتكة]1 ,211512688 12 م11 

7 ,2115122688 1 111216123:1012 16 121 12132 0577© .11 .17 ,015 اط 
4 ,2011 

7011600 1216597 ,2811511226858 طذ 2ع لتقتطنتء 3077 ,.8 ,لتأقظ 08 

-860 3120 855261103128 قتاع تططتتاع 0059 ,.17 .ل ,لالتطاطة 0 5ن .ا .0 ,2811125 
8 ,غ501 21697 ,266077617 11012116 

111112, 2. 8. 111. 5200569715 3120 2811512688. )1]3:510281 261163557, 
1988(. 

حقط2 ,ع551612 18202021 عطة جز 2205102 اع متطاتتة 01 6 ,.0 .له ,000118 
.9 بقتطواع 130 

.9 ,70115 11657 ,28211512688 35 :312231لاع07© ,.2 .لآ ماملهقة 

.9 ,0216380 ,14161086052 526 122061 12681 1117 عطن' ,. 577 .ىه ,508511114 

-260 02 1222611626 611693 تلظ أللاع 2560 01 ع و8 16 ,01:0آ ,طقلف كم 
. (1939 ,قظاع215ة8 02 125111156 عطذة 02 70117128:1) ,101:37 1م201 

0 ,02002آ ,عقامة 216ه0 م8 لاه قنع تططاتتة 607 هآ ,11 1 

,02002ب ,.ق1طتصطنةك 20116) ,76تلططتهة21 120201016 .8 , 1101515011 


,20085711 .22 .17 01 60000160 عطن0 070جاط 11 .221 غ21 ,.8 ,58055457 
,28.0017 

03 181971568) ,181158613 ع 6602012163 119ا أ تتتاتع د00 وبآ , .© ,82015830 
(.1939 ,50128 ,.طه 81 .15آ0م 

-216061 *061 11115511285طاع 56‏ عع ذدمة مهام 216 .1 2 2 ,101555تار 
بتتطه8 ,1929 25 2ع 7ه زمع 15215 عه طن شطع 015 تتقرة1 منعطه 015 قا 


4 ءؤافات ى التنظيم الادارى 
-86 01882181012 - .1 ,كاه ااقتصتمطقهة 01015 06 001125 .13 ,32057131 
1938 ,231:15 ,قن 1[طتام مع2216ع5 5و6 262216 
68 ملاعع2017 عنشطع0)) ,ع أنه :1517 تطق.ة عما610 وبآ ,.3 ,0153 المطم 
.(1939 .كطوة3 ,53 .20 ,.مطامعة 
5 ©1655 0325 006111061226102 046 ع16؟542 مآ ,.3[ ر018طمقام 





سد 5ه لد 


(25039.1939 ,1م110 طع561 521102 1طوع012:-1) ,و110110116م 

3 165 235قة 52511 011 5102 قلطتة1*'015 3 1135115 1939 .أدع5 8 011 16625 
.(1989 .5605 3 اق 1ع01111 1281ا0ل) 175 اأقتطلمط و0 5ع2151214عه مط 552510 اصطتمط 

.39 ,51151165 ,51317 لطنطتتعة 560365102 ,.كى ,قد 

15 ,3402325 عتتاعة 5ع0 .569) 76أيأةأقتمتمطمة 261012 8[ ,.0 ,210801 
.(19389 2085 

-232:8 81162 2116جنية ثتتاء1 ذه 0025321521012 51121265 5عآ ,.عآ 01 0517/1 
.(1939 .تناك ,11228156 3.1012 10252215 ع0 1212510231 000158 011 .81111) ,و11 

,265711 ع14620) .<ناوع 511‏ 065 51912202103 أتنعتتتع«تاناوة أ 1م002 
.(1989 .207-.اع0 

3ه .1512:176 مما ة 2021102 هك .71515226115تألققة 5625 2و0 ع1 .2 ,لكآ 
,2815 ,ع1خطن91 2162 

-1”*08 46© قغأطعع2 5هتاناء1 أ قأاطة 50119126 165 231 195102ع1216دط ,.ج) ,لاولل 
35 0465 021102226112125 5 01532158510122 ,2012635102 ,1أع 0*3 201112156 
.(1943 ,10116ام 122015 1ل .5267) ,و 1[طتاط 

017 .718126 046 20125 ,151135102 منص 0*0 قطاه2 ,7 ,تفع 
44 ,اده 2 2077 .30131121511817 11 21وءغ226 198 5111 261162210125 

.145 ,22215 ,11328156 523102 لصتتطةع '1 06 262022 وبآ ,.لة ,3011111-1-037 


501 2 ططة تقطن 0ن ماتاع 20 01 6 وتو 0 1260127 1226 ,ل ,طم 
,102002 

201:1 تمدع]2 ,569165 لع أنطتقة عط طخ 55125105 1تتتسقة 1116اط ,2 ,17711852 
.137 

-08228) ,5629166 81511 عطذ ننه معش نتطصمط00 5عم1ع5 عط ,.ت .11 ,58011همط2 
.(1939 .149337 ,3165م طمع5 01 .221 مواق 

.9 ,102002 ,0711© 81 ن7أطاع 0 8051155 ,.دآ .13 ,لا7طقط 

20637 ,1811013 واصتصقت علتاطتاط طذ ق0مطغعلة طع ه5686 .14 .3 ,1718م 
.40 ,011 

84 ,ه21 نوع62© 01 527165 01711 متمطم 81 مط .2 .83 ,لنتقط 

5 1101281 0 01711 عطة ةط 2م 1211م طمعع2 .8 .2 ,001135 
,10121002 

.2 ,0216380 ,265111251012 5151:3517 1[مطنصطكت ,.ى ,1115155011 

106 ,11212 305 0215131 02 01113265 ,.3 .3 ,لاعتطمفكه 

دزو زه مدفات* طش 56171665 211116 02 2676105206255 فط" .8 رطع ممع 
.4 ,02010 ,1930 - 1660 

.2257 لتتقة عغناطتاط) 0 تنصطةعع-561 811631162267 .18 .14 ,21110012 
44 ,مع نوع تط6 

.1944 ,5مع:2 الله مم16 مو بقع لقتطاتاع 6077 01 261166 106 ,.3 ,ماقتمقزر 

-نا؟ ,35102 2قطوع 01 1317 أق1صستسققة عه عمستام صتد 011515 ,.ى .83 ,51131011 
.(1944 ,ع5 .متسصسقة عنخام 

154 .نم مه ,ع نحاطم 01 0مطنع1ة 811152 فط ,15 .م ,7118م 

. (1945 بطخ 9 ل ,اقلطم طمع8 166) ,ممتممم 5 اموه 1اوام 

مق5155.14 1160م عقطا م 72626طء 0609© 02 وشقخطلة عط .5797 ,28017 صوم 
45 مجع51 01 





8514 د 


5 ,02369850 ,121052 وتطنصتك عناطناط عا طأعنتوع5ع2 .10 .3 ,88105 ع .10 

002 ,71111116 2ق 2105161225 155 .56197166 01711 عط ,.آا .ل , الادانتقفل0 
.1545 

.15 ,02002بآ ,2511169:1018:637 ,لط ,1241515 170131 

.6 ,1020013 ,رطع صتططة07© 02 لإا طنط 143 عط ,.ك 51 ,830011طناططالت 

ب ,13.1012 15نتنةك 1201822 50 121001165102 ,.ة .14 ,لطن للتقمتقط 
.1246 

200 , .قث 20116) ططع تتطتطتاء07 © 05 لاع مطقطع ه11 ,0 .1 ,قاط 172 
.19469 

.11 .2867) ,. 701:1 2081521 1128 طذ ع562516 عتاطتاط عط ,.2 .لك ,17283118 
. (.194 ,.قتمتصسصقه .56 وعة 


.9 ,101120" و8170 قلطتمطصطدة 0 أطت 1 00150 ,.0 ,1111لآ0 لاطاه 

.9 ,20228 ,20238325123:8810 061 160163 هآ ,.17 ,2131101-11 

21 ,أطعع51 2111125 7م17 جتعطء 5ةاتاع0 05 125161151022 ,.'1 طنط لمانطا2 
.1239 

,039 مط اانا ,قطعع :2651 نانااة اندع 717 56257121215028 .ل ,لذن لاط 

-12الة لكلاع ‏ 2م06 0111058526 ,5538155 065 علتصططوءع1 ...8 ,االأفضط8 
نتناة ,30على 061 مطنءوطاعذظ) .ناة 2ط 176129791611285571556556‏ “ع0 1120 :16101 
.1 ,1941 ,تطععظ همعطءةةناع0 

,نالع2 067 3155) ,172172161128 ع0 تاعوع 17 11201 2681111 ,ل .ا ,لالظ تلظ 
.287 .85 ,1941 

,تنتاتةة826 ,11206اعاوع 516112 7الاع717 5153:85-11120 ,.ك ,0217 لاط 

6 الاع17 061 021128 11اع ط”طاع 1762 11220 7128اطع 2 لخطاع 62 .11 ,كلظ لاقم 
.(1 ,أ1ع85 ,1942 ,كتمع ددع ناماه كماع 17) 

-1166168 ,اأطعع 81651111551 لاع 17 ,1 3.16111255115561256131 17159 ,. 1/7 ,انظ8 16180 
,2 285615 ,102 .80 ,شطع قطء559:8587155 عنالططلومع8 اناغ .طاعوطاع2) .8 تاكاه 177617 
.(1942 


مؤلفات عن اموظفين 

21111 5 ,,,,65 1031 065 عتتتة02051 هآ .0 ,181 م5 فط 
.(1939 .اطول 

5 .ك1 06 101 06 21050815102 1126 :31265 طم 1اع 202 065 أنانلةذأه عدا 
0111-١2-15,‏ 65 0”511065 .502 19 ع0 2ع01105103 .81111) ,2520001132 
.(1939 25711 18 

0 139 0621115 2011101231165 065 5151125101 هآ .11 ,10178511 
,23215 ,1940 ع0 

,165 065 160116 18 5ع عتاوتصططعع 1‏ 19 11ا5 285531 .1/1 ,00110 
.44 ,عع182آ1 

-ة:121511أمطلة 2025102231165 065 2م1كخوء1650 هآ .11 ,111711 
.1945 ,عططةة1 بآ ,رقأ 

,115181 06 ققطععة 065 1:11561206125مع *6‏ عط .11115011 11 261-11775701 
.5 ,25211165 





50 61/0 اس 


م5 532103712625 20116 ,1015:1111 مه 2[ اللشطن نط0 ,412151105011 
.8 ,0216380 ,.11.5 عطة نا عم11 

2 017712131 جه 5532031205 2:01162110523:1 .5 .2 ,اانلخاطقط 
.(1939 .© ,.قتستحتقق عناطا2) ,ع562516 ع 11[مو2 عطذ مذ 

1 لقنطقةه عنامناط ‏ 201 م7011 1911123125© .ىق بطط ,28580115 
. (1939 ,14238 .تاعبط ان اردع 0257 2م20 ) 

لأتطةقة ققطة 1513:155ع 156‏ 26250221 21116 01 8111737 اك .1لا .0 ,مم10 
.39 ,3510135 1ناع8 26 11511315176 

21 اتاعتقططه +0 1081 1201 قضطتطتة 1 #قخطع-أو20 ,.0) ,لط 1771171 
.9 ,102002 

-9©) ,51125102 1طتنصتقت 2116 202 5 متطتة 11 ,وتعطذه م لالظ اط 5له0ن 
. (1945 ,.ع8 .20115 5ق .80020 02 .212 .230 


.2 ,2300973 ,2112521120 0251450 23020120 11 ,.لا ,1111طمقط 1اتلاقط 
252 ,5621012111105 061156261 065 وعم 177 2235 .2 ,شاط 210 
.21 ,19389 ,2161128 لاع 17 

5021181, 2. 10825 256212562-1120 52501 ,ن 51515582 ,أطعءع112887‎ 339١, 
,تذالاع2 ,قطعع256501011255 2122562-11 162526ع5 ,. 17/7 ,1لا التلشط‎ 4. 
5011 ,لناتاع5 ,تعصططة1115ة 1ع تروع5 06 قأطتطء 1712751 ,لط ,اللا‎ 1943 
9011 1 ,تناتا5 ,756525 م1162ط0ع262 6 ...8 ,لاللظا‎ 

4 طناك .21210291 عطء اطع 0511 عط ,2 1771551 


2-0 مو لفات ق ألدن العام 
تخفيف أعباء الددين العام » للاسةاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي » القاهرة 6 ١545‏ 
-32001115 5ع 50110116 ع5اع0 19 ع0 5102و3و26ع220 .11 ,111811535 نافد 
(1947 ,.1 .701 ,عطتاع8 ,م10ع12371) ,اماع عه 
701:1 21657 ,12655 206116 ع6 .17 نآ ,215012 
,201:1 21697 ,رقاط126 113510281 012 اطع تع 25611 مطل .177 ,7112385:5 
3 ,8025 طلنطة778 ,1919-1933 ,265 5606281 6ط ,© .2 ,05 1151م 


١١‏ - مؤلفات فى الادارة المالية 

5 067625656 065 اتعطتعع 1:62:82 06 016آطمه 16 ,.5 ,053008 
1209 اقوط 

« اطقطة8 .ق1معغ6ة ع0 كع .86 06 .869) ا بأع8 12110 11 1512 تاءنعه :1 ع0 6 1م00 
(.245 .2 ,1939 ,وعمقاء 

.1989 ,14118120 ,0158118 568520 اعم 00251 061 001256 1:3 ,. © ,110788 

-320 عط 1[1ططتام م2611 1118ط2شمه ع 0551© ,نم2151 ,.2 ,11101155080 
,2132011 ,خطم امه 1ه متمد 

ناد5 2112025 باع كقلة ستأقطء 201 061 238556556562 285 ,11 13178131 
1209 

-6© طعطعة ةماع 06 8 للنتقطناخطع ادقع ص تناع ع7 لعز ,.0 ,11520110 
1 ,11221 1ع 1تقطءة 7012 اع طن 1[خطعء «قطعاع ]1 وذمع امعط عه طعوط دمل طاع مط 





ل إ/ام ب 


١1‏ - مؤلفات في المسئولية الادارية 

-11تال 12 اه 21951768 قنمغ1ة0115© .25115 قلمتطلة 21015 ,ااا كاك تنشد 
,28115 ,21015 06 001115 5علة ,201155120115 16201015 عطتدة تك فراعتلل 

-51115 2606131 01015 لله 1156(-111 511256 لمتسنقة :1 06 عمنغ 5355 عط ,.2 ,اتأتقط 0 
.3 ,عطننة2115 كط رعذ 

طلا  ©07‏ 263120612516 حتذ 2595111537 0م2565 1:81176 مقاستطقة .1 ,تللظ 
,مع ةق لطن .قتاع مط 

0 5151103 81:3.176 مم0 اث .قأاعت 12176 وتمتصتقة 01 56716 ,.ى ,انتاملك لا 
.57.5 عاذ قطنة ‏ ععتتطة20 طذ 867168 11101131 قطة 205 01 5531:3105 116 
.2 ,02163850 


171 31151 06811 مااع تتقة 11تتططة :نآ ,.© ,2151181-11 0015001 
.1939 ,مطه للق 


1320 ,1511:3170 2امتتتطة 0611:2550 121:53:21026عطانآ ,.24.5 ,1511111111 
1239 


1120 ,51111571 1متصتمطة 3551 خاعع0 11121326250تطتطة هآ .17 ,1-آئآ8 101/1517 
109 

-18متصتططة 511501163 0118 17350ام 0711:1550 01 .3 ا كلااة هآ .11 ,981110001 
: 2 ,295200573 ,1225102 

,2300173 ,18:17 15 تتا .8111551218 هنآ .1 ,001001415101 

125١‏ 17127 0115512-12 7012 25516251113285 الات .1 ,ةط 
.(1941 ,تحاععط وعطاءةاناع0 201 .0دكلق ع0 .طءدونتاعت) 

-176 عطتن ‏ [خطعع5 7112062 1120 عناءة21ة طتام 01521 116 .2" ,لاتاساناقط 0ه 
,261 لتطعطءة115اع2118 طة2 لاوقخطتوءع5 1120 2ع120ةجاء8 ع0 اأععطلط01116 كاطة م 
4 ,111ما2 


حط56 12 112531128 1120 21355125 تع طاع25715 26251621128611 .ىل ,لالنأققط 
6 ,211116 لامعل .1م1715 


٠١‏ - موّلف عن الأخلاق السياسية 
-17161113 1320 جقع5015 ,21111612 ,تتع1153,5اك .نلقطم 1أعلمن1 مطاعتاخطة 0321 ع1 
.146 .00 عع 562251 ,طاةك ,رطا 510 طاظ حاعة 
1١‏ مؤلفات ف النفقات الهربية 
1915 ,23115 ,عظ71عاع 1ع مق ”1 06 ع22ع1اع 06 5ع110326 05[ ,.0 ,ادل 
(03126816 12013102) 7826 13 06 811712 06 065628565 5ع8 , .10 
.5 6آ 06 .81111) ع811611 06 112321665 165 5111 511133110116 5132 117 ع1 
(.1942 غ216 مه © 
,0013206-28 تدع 51161726 ع0 قع2 112223 145 ناه 1943 213226 111:6 ع1 
.(1943 ,ع225086ه00 5نذعو6ة 06 .81111) 
.44 ,ع86غ نآ .211765 51625 عتتانة ع11ع811 ع0 20120128868 5عنآ ,.3 ,لاطمطعهة 
.4 تخط(٠اع1.0طنطط2‏ ,عقطع1261 501 2337125 ...8 ,اانشمالتة 3 .283 اج 1ط2مقهم 
2 ,1010012 ,1941-42 5أاعظ 2322386 خهة 177 عط1' ,.11.سمآ تاق ,231135101115 م11 








عت 8177 اح 


19445 بطمقطورة 611106 ععقطلة0 :17731 ,.3 ,للعتطن8 


5ع 0653 112056811116 1120 لاعقء 177 ,.ل .8 ,. ادن 
.46 ,رقق1اع177 .ل ,25110151 


١٠‏ - مؤلةات ف موضوعات مختلفة 

7 ,2315 ,5011110116 أء 712312665 .8 ,لف1210 

515غ-آ عة غع ععمعنء5 ع0 .97ع5) رعظاع اع 1ق طش :1 ع0 165من1[طتام مععطقطةة وعدا 
(.202 .2 ,1939 , قع2261612 ما 

5 215216 102وو226 ,1 .1 .2011510116 ذأع 26012012214 ,12501 ,0 01 اك 
,23115 ,ع1011مطامصمءغ عنا(متللناوة 

5ع 50613165 162010265 ,2022011165مع 6‏ 5ع لاع56 ...2 ,لظ 250 لاط" تفط 
.(2 ,1947 عططةةتاتوآ ,5018516 أع 116تط 50050 .529) 511521101165 1123265 

-228183 062206221 12 ع0 5عع562032 2011711645 مآ ,ع0 .2 ,لظ 171580 
,23115 ,ع5 

23215 ,6ط125056قتم01 اطع ططاء طناع 70115 عبهآ ,لط ,141585 170131 

201 ,212655 25012010316 31220 02 نش عقة 17 ع 2051-77 .1 .2 0250115 
1346 


-65 112101012262850 22002212 ع0 223215 112320 11260116 ,. 1 ,عاطق اانا 
47 ,2612 ,م تاظاعماع1آ 


5 2 مطبوعات دورية 


,21167 ,229112 :2 :081اتتول :ل إطلاعلاهاط .8 - :6555 1ه طاطم 
.نا اط 215 .2 


يجلة القا نون والاقتصاد ب محنة الحقرق 3 0181م م 1ط 00 عأم رع انآ 


. (291:15) .21121101168 وععطوطة2 065 5م21 ططق 

.(115ة68) .00202316 6515125102[ 06 . 

. (80226) ,5531510116 ع0 1216123510221 11550115115 ع0 
.(53115) رقع1ع1016 00211121151025 و06 . 

. لقاقة2) ,ع22536ده2 15195105اع6آ 06 5ع 855151510116 ع0 . 
.25 2153.102 06 2135102321 0022156 011 . 
. (281:15) .11326315 116020221556 نآ 

. (281:15) .015565ط0 2م86 5ع0 .ل 

101:5 21525101 

. (23215) .5061316 561011026 هآ 

.نال عق أع 16515195105 06 02110116 .لآ 

. (28115) .201110116 01014 طمه0:18 .25 

(59215) .8ع2 512932618 151351012ع6آ1 ع0 5ع ع26ع561 06 .2 
.5 5ع 561626 065 .2 


111283317 3 © 512326 جاع 2011510116 ععغطاة :2 195 06 5ه 21151164 01015 1ل .ط 
.(23118) ماع55 


9 9 2 م ا 





لد #ا/رام لد 


. (1168ع )8113‏ .121561123:5101:3216 560201010116 .5 
 )811:61165(‏ 132:1765أقامطتسصةقط 5عع2ع501 5ع 121612315102914 .ل 
. (283115) .ةوطع ماء 221:1 ذاه 2011510116 .لآ 


مسيم 


.7 260101216 ةلاع متف 

2761:1632 20115169:1 5616266 7. 

.2 506181 320 201151691 05 إمطع630ش5. تااعتتاع لط عغطة 02 165 ممم 
. (41068161:01810) .17312261253:102 120 115681 12561235101381 201 .8 
.(1'010120) ,56161266 201151691 220 165امطم8 02 .ل 03230182 عط" 
. (1020012) .163مطم م16 

.(020012آ) .0111281 6 مم8 16 

126 2002010155 0 

78606101 26836176 11 

5 0151 12511116 عط 01 .ل 

.(1012002) 125102 ة1[متحصقة 21011 02 116اتأتاقمة عطذة 02 .ل عم12 
.(205216250) 50201237 201111631 01 .ل 

.(02002آ1) 501657 55351551651 250331 عط 01 .ل 

7 8:11 141112112 110523:1ة آل 

201151651 5016266 0181117: 5٠ 

-- 717 1151131011 م 1116اط 

(.0.5.5)) بقأطع ططع 14238 ع 1امتاط 

(.11.5.4) 261716497 أع طنموطاء2 2110116 

.5 01 .ل 113161137© 

2. 01 802012216 15 

2.01 00201016 

801115 211312 7. 025 0 0 22220 

.(1-020012) ع57631-800[1 5م طتزق6 513:6 ع0" 

.(102002) 563155 عط1” 

.50 1121560 عطة 05 2051865 لوء وام 

(.10.5.5) 701104 عطة 02 قلطءةة857 122" 


.0 513.5155160 3110 1اطدةق 
.1نأ60201015 06811 1022316 

هه 061 111163 طع 51 232951026 1لطوع 1:01 
.8 177ن:8 :1:] 2101011015 :25171513 

2. 01 1110 1160. 

2. 01 201116389 1. 

2. 1311323 01 211519 

2. 1911523 01 5016256 162. 


.قشأطعع2 تغط خا معققة وعة متطععمة 
76775 101115626 





عل/اه سل 


نع لق طاء 7011517115 عطاءنه5ةاء12 1ط 

. 810 51111:85) .قط 25-6ة م1 

1 1120 3:510123:181202201216 11 1111 طعتاط طول 

نان 5501 اناي 1ع 26161577 

مط ة1اطنتطةك 1115م صطءةم 

552151 120 1ش طء 17011515 1ن .2 عطع15عظاع بكطه0م 
.اكقلطعطة - ودع ااه ه17 

10121121111115 5111 1ع طققطة [61 571625 

.قطعع2 و5عط556اع0 عنا؟ ع1ماء2120 ع0 .2 

نأ .55651283 56531116 016 1101 2 

1 7115115 1120 553515115 عط0 5027771756115 1101 .2 


؟ ل مطبوعات عصية الا*م 
.1119.1 1ه تاططم 
21012113116 
531510116 ع0 246251161 .8 
.5 21122121665 165 5111 011122 طة :11617201 
.5 تاء 1/1012123:165 
.212 168 5ع 1402018164 2160115102 وآ 
.20181 260202210116 51511351022 192 06 .25 


6 تتارر 
تموعة أعمال المؤمر الاقتصادى الأول المنعقد بالقاهرة فى 55-148 أبر ل سنة حوره 
التأهرة ىم !4و١‏ 
ده 2<8مجع52 :1920 ,51155615 ,ع1 001 0191 2م81 اكه ووم 
.6 211011 


:1940 ,1:01:00 220111 221510231 جه 566 تمطخصرم كأعم1[مه 
0012 2ط 221510231 2ه 5620155 : قتاقجاع © .1.5 


تسم 





صؤحة 
د 
مقدمة 
آراء علماء الا قتصادو الماليةالعامةفى أسيا باز ديادالنفقات العامة 


الفصل الول - الاراء التى تعزو ازدياد النفقات العامة الى 
ازدياد الثروة 7 
الفصل الثاى - الاراء أأتى 'عزو ازدياد النفقات العامة الى كيفية 


توزيعالثروات 5 
الفصل الثالث - اعتبار ازديادالنفقاتالعامة مظهرا لقانون<لول 
المصاريف العامة محل المصاريف الخاصة 4 
الفصل الر ابع - الاراء التى ترجع ازدياد النفقات العامة الى 
أسات سباعية أ وزقاتو به فياسة ١١‏ 
| رأى ليون ساى فى أن سيادة النظام الدمقر اطي 
هى سبب الزيادة ١‏ 
ب - رأى أيون ساى ايضا قى الحكومات البر ما نية 5 
 <‏ رأى فاجر 1 
و - رأى كوهن ولوتز 1 
ه رأى لروا بولبيه ١/8‏ 
الفصل الخامس - الاراء التوفيقية " 
أ رأى جراتسياتق - 


ع 


رت 


اللقسم الاول 
دراسة عبكدية 


الات الؤّول 
أحصاء التفقات العامة لمصر 
الفصل الول - ماهية النفقات العاعة و كيفية حسامبا 
الميحث الأول - ماهية النفقة العامة 
المبععث الثانى 58 حاب النفقات العامة 
الفصل ألثاف - نشأة الميزانية المصرية ونطورها ؤعدىانطياق 
الملاحظات السابقة عليها 
الفصل الثالث - احصاء نفقات الحكومة المركزية 
الفصل الرابع - نفقات الطيئات المحلية 
الممبحث الاول ‏ أغراض ووظائف اليئات امحلية 
المبحث الثاتى ‏ اليعات اللي ةالمعمر ية» نش تهاو:طورها 
ووظائفها 
المحث الثااك 5 بعض أاحصاءات عن النفقات امجلية 
الاب انمالى 
مراحل ازدياد النفقات العامة في مصر 
الفصل الأو ل - المرحلة الاولي : منسنة ١م‏ الي عقدالاتفاق 
الاجايزى الفرنسى سنة ١5.4‏ 
الفصل 'لثان - المرحزة الثاانية : من سئة ©4.6ا الي ودع الحرب 
العالمية الاولى سنة 1و 


: 


ا 
:١‏ 


13 


5:0 


١ 


مادا 





(ح) 


الفصل الثالث ‏ المرحاة الثالثة : فترة الحرب العااية الاولى 
والسنوات الى أعقبتها مبأشرة حى نوس ؟ة 4١‏ ؟ 
الفصل الرابع - المرحلة الرابعة : من بدء تطبيق النظام البرلاتى 
الفصل الخامس - المرحلة الحامسة ؛ فترة ال حرب العالمية العا يمن 
سنة ١98‏ الى الارتف 
القسم الثانى 


دراأسة آشاتب ازدياد التفقات العامة ف مهر 


الماب الول 
أثر بعض العو امل الاقتعماديةو الاجماعيةفى مو النفقات العامة 
الفصل الاول - تأثير. تغير القوة الشرائية لانقود على النفقات العامة 
الفصل ألثاى 55 5 ازدناد السكان واتساع الاقليم على ازدياة 
النفقات العامة 
ا مبحث الاول م ازدياه السسكان بو سوك عام 
الميبحث الثانى اقساع المدن 
الفصل الثالث - أثر ازدياد الثروة والدخل فى تمر النفقاتالعاءة 
الفصل الرابع - أثر قيام الحكومة والميئات المحلية بالمشروعات 
الصناعية والتجارية على 'زدياه النفقات العامة 
الفصلالخامس- أثر المنافسة الاقتصادية فى نمو النفقات العامة 


الفصلالسادس_أثر الدورة الاقتصادية فى ازدياد النفقات العامة 


صقعدة 


١ 


١6 


يض 





(ى) 


الممبحث الاول ‏ اعانة الزداع 
الميحث الثاى ب حماية الملكية العقارية الزراعية 
ا مبيحث ذا أثث ص أعانة ال متعطاين من العمل 


الماب الدالى 
9 بعض العرامل الادارية في ازدياد النفقات العامة 
الفصل إلاول- 90 سوه التنظيم الادارى فى ازديادالنفقاتالماعة 
الفصل الثاى 00 نظام الورظاف وازدياد عب موقت تّ 
فى ازدياد النفقات العامة 
المبحث الاول - نظام التوظاف 
المببحث الثاق ‏ ازدياد عده المو ظفين 
الممبحث الثااث ارتفاع مستوي المرتبات 
الفصل الثالث - ازدياد عب« المعاشات 


الدات الاب 
أثر بعض العوامل المالية فى ازدياك النفقات العاهة 

الفصل: الأول باسيولة الا لتيذاء الى القزو طن 

المبحث الاول ‏ كلمة عامة 

المبحث الثانى ‏ نشأة الدين العام المصري وتطوره 
الفصل الثانى - وجود فائض فى الابراداث أو مال ا<تياطى 
الفصلألثالث ‏ عدم مراعاة بعض القواعد المالية 
الفصل الرابع - اساءة استعمال الاعتّادات الاضافية 


رحان 
رحس 
حان 
ركس 
داف 
لحف 





(ه) 


النات رد ابت 

أثر بعضالعوامل السياسية فى ازدياد النفقات العامة 
الفصل الأول - نمو مسكئولية الدولة 
الفصل الثاى - درجة نقاء الاخلاق اأسياسية 
الفصل الثالكب الضغط السباسى الجماغات 
الفصل الر أبع ب لمر كز الدوق 

الاب الخاصءى 
أثر تقدم الفنون الحربية في ازدياد النفقات العامة 


النفقات الجربية لمصر 


الياب السادسن 
اتجحاهات زيادة النفقات العامة 


الفصل الآول - مدى ازدياد النفقات العمومية 
المبحث الاول ‏ عدى ازدياء نفقات السلطات العليا 
المبحث الثانى ‏ مدى ازدياد نفقات الادارة المالية 
المبحث الاك مدى ازدياد نفقات الادارة العمومية 
الفصل الثانى - مدى ازدياد نفقات الامن العام 
المبحث الاول ‏ هدى ازدياد نفقات الامن الخارجى 
المببحث الثاني هدى ازدياد نفقات الامن الداخبي 
المبحث الثا اك ب هدى ازدياد التفقات الغيرالعاد يةالناشفة 


عن الخرب والطوارىءو الاضطرابات 


مصبفيدة 


للف 
7ه 
دلت 
6 


/ة 


1 





(و) 


و ثاليق - هدي أزك يأك نفقات الرحاء | أعام 


البععث الأول هدي ازدياه نفقاث الععدة العامة 


المبحث الثالى ‏ عدى ازدياد نفتات الادارةالاقتصادية 


ا موث 0 نث - مدى أزدياه نفقات رفع المستوىالثفافى 


القصل الرابع - مدى ازدياد تفقات الرخاء الى 


من 


586 
١ اليه‎ 


ابدلافة 


مللاحق 
ملدق ١‏ : بيانات سحل يلاه 


ملوى + ٠‏ أحصاء النفقات العامة ل عض الدول 


لل 0 


تصحيك الاخطاء 
3 


3 


خط صواب 
بأغامش 4ه “1ه 
ا 1" له 
بأفامش ١540 ١54‏ 
الفتور الاقتسادى الدورة الاقتصادية 
ليد تك ”لاه 
00 م 
)00( ل 


أرةم معروفات السكاك الحديدية والتلغر اذا ت والتليفونات فى ١ل‏ 


صفحة 
كآضآه6 
كله 
8ه 


66 


65 


ردكت 


006 


6604 


سنوات من 


8 5 اكد ١585‏ - + : الواردة بالمدولتشمل اأماشات والكانات » 


/ فلك تسكون إنقارنة م مدروفات 0 ات السا بقة واللاحقة مسد ة 6 


تستبدل با الارقاء الواردة يا لصفحتين 8ه وعمه . 


55+55 هلامء مب 
دم امن 4هو.ه0و 
التى الذي 
التى الذى 
اليرلا نية الير لا نيت 
ازديات ازدياد 

















